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4 ها لاؤوام 


التعريف اللغوى © : 
اسكان مصدر فعله أسكن المزيد بالهمزة 
لافادة التعدية فأصل مادته سكن ٠‏ 


جاء فى لسان العرب : سكن الشىء يسكن 
سكونا اذا ذهبت حركته ومنه قوله تعالى 
« وله ماسكن فى الليل والنهار0؟» قال ابن 
الأعرايق مشاه وليه عا خل. ف اليل 
والنهار » والسكنى أن بسكن الرجل موضعا 
بلا كروة كالعمرى ٠‏ 


وقال اللحيانى : والسكن : أيضا سكنى 
الرجل فى الدار » والسكن : أن تسكن انسانا 
منزلا بلا كراء » والسكن : العيال أهل 
الف :وسكي المرلة : المسنكي الذق 
يسكنها الزوج اياه » ويقال : دارى هذه 
يسكتق اذا آعاره مدكنا ينكنه + 


وقد ذكر صاحب القاهموس لهذه المادة 
مماتى كثيرة يريبط بينها الاستعمال على 
طريق المجاز » يقال سكن يسكن سكونا اذا 
أقرءه 


)١(‏ انظر لسان العرب للعلامة ابن منظور ج 
وص ١١؟‏ الى ص ؟١؟‏ مادة سكن طبع دار صادر 
دار بيروت وترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المثير لطاهر أحمد الزاوى الطرابلسى ‏ 
؟ صن 1# .مادة سكن الطبعة الاولق مطدمية 
الرسالة سنة 1965 . 

(؟) الآية رقم 1 من سورة الانعام . 


التعريف الشرعى : 
لا يكاد يض رج التعريف الشرعبى 
للاسكان عند الفقهاء عن الاستعمال 
اللفشوى » فقبد قسال صاحب بد اسع 
الصنائع : السكنى : © هى الكون فى 
المتكان على طريق الاستقرار » ولا 
كرون السكرى علو هنة 1 الجن الا هنا 
يسكن به عادة من أهل ومتاع يتأئث به 
ومستعمله فى منزله ٠‏ 


05 قة من |! 3 نْ 7 وأريد نه | دا ل 


(؟) للحنفية كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب 
الشرائع للكاسسائى ج " ص "لا طٍَ مطبعة 

وللمالكية كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر 
أبى الضياء سيدى خليل للحطاب وبهامشه.التاج 
يومف الشهير بالمواق ج ‏ ص 217 طبع مطبعة 
السعادة بميصر سنة 1554 ه الطبعة الاولى. 

وللشافعية حاشسية العلامة البجرمى للشيخ 
سليمان البجرمى على شرح منهج الطلاب 
ويهامشهمع الشرح نفادسر ولطائف للشيخ المرصفى 
وأولاده بمصر سنة 1756 ه والمهذب ج كص 899 

وللحنايلة كشاف القناع على متن الاقناع جح 
5 ص 9و1 . 

وللظاهرية المحلى للعلامة أبى محمد على بن 
أحمد بن سسعيد بن حزم الظاهرى ج م ص 01 » 
ص 5 مسنألة رقم حمه ٠. ١١‏ 

وللزيدية شرح الازهار المنتزع من الغيث 

وللامامية شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرىي - 
للمحقق الحلى ج ؟ ص 1١22)‏ . : 

وللاباضية كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
ع )ص نه . 


5 ْ أسمكان 


لقند الخسركة كما فى الروغلنة م وفكل 


ذلك عند بقية اللمأذاهب ٠‏ 


سكنى الزوجة ' 


مذهب الحنفية : 

بجاء فى البحر22© الرائق : أنه يجب 
السكنى للزوجة على الزوج فى بيتك 
خال عن أهله وأهلها » لأن المسكنى من 
. كفايتها » وقد أوجبها الله تعالى بقوله 
( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )© 
أى من طاقتكم أىي. مما تطيقونه 
سواء كان ملكا أو اأجارة أو 
اعارة اجماعا» واذا وجيت السكنى 

حقا للزوجة فليس له أن يشرك معها 
غيرها ف المسكن اذا لم توافق 
عليه ء لأنها تتضرر به فانها ‏ 
جهة - لا تأمن على متاعهما ء ثم ان ذلك 
من جهة أخرى يمنعها من المعاشرة مع 
.زوجها ومن الاستمتاع » أما ان رضيبت 
مه فانه يجوز » لأنها رضيت بانتقاص 
خقها ‏ ودخل فى-الاغل : الولد من غيرها اذا 
كان كبيرا » أما ان كان صغيرا لا يفهم 
الجماع فله اسكانه معها » وخرج عن 
الأهل آلمة الرحجل وأم ولده 6 فليس 
للمرأة الامتناع من اسكانهما معها على 
المفتارء لأنه يحتاج الى استخدام 
فلا يسستغنى عنهماء ' 

)١(‏ البحر .الرائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص 


. 1٠ 
. الآية رقم 1" من سبورة ة الطلاق‎ )9 


ونقل ابن عابذين عن الذخيرة أنه مشكل 
على المعنيين جميعنا ؛ أما على الأول فلأنها 


. لا تأمن على متاعها ء وأهسا على المعنى 


الثانى فلأنه تكره الممامعة بين يدى 
أمة الرجل » هذا هو قول محمد آخراء 


ونقل ضصاحب البحر عن الهداية أنه 
لو أسكنها ف بيت من الدار حفرد وله 
غلق كفاهسا » لأن” المتقضصود 1 
عقب على ذلك فقسال : وقد أقتصر على 
الغلق فافاد أنه يكفيها ولو كان الخلاء 
مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصهء 
وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر » 
وبه قال الامام » لأن الضرر بالخنوف 
على المتاع وعدم التمعن من: الاستمتاع 
قد زال ٠‏ 


ثم قال : ولابد من كون المراد كون 
الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب ٠‏ 


والذى ف شرح المفتار : ولو كان فى 
الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها 
أو مع أحد من أهله ان أخلى لها بيتا 
وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس 
لها أن تطلب بيتاء وكذا فى فتح 
القدير وهو يفيد أنه لابد للبيت من بيت 
الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما فى الهداية» 
وينبغى الافتاء بما فى شرح المختار ٠‏ 


ونقل ابن عابدين عن الذخيرة » أنه 
اذا كان للرجل والدة وأخت أو ولد 


من غيرها أو ذو رهم هن الزوجة 
فى الدار بيوت فأعطاها بيتا يغلق عليه 
ويفتح لم يكن لها اللالبة يمنزل 
آخر والا فلها المطالية بمنزل آخر 
لأنها تخاف على أدتعتها ولأنهها تكره 


وذكر الخصاف أنه أن كانت له 
احرأتان فأسكنهما فى بيت واحد فطليت 
احداهما بيتا على حدة فلها ذلك » لأن 
فى اجتماعهما فى بيت واحد ضررا بهما 
والزوج عأمور بازالة الضرر عن المرأة » 
ابن الفضل ٠‏ 


وجاء فى الممر الراكقفق200) : أن 
للزوج أن يسكن زوجته حيث أحب » 
ولكن على أن يكون بين ,جيران صالحين ٠‏ 


ولو قالت الزوجة للقاضى : انه 
يضربنى ويؤذينئى فمره أن يسكننى بين قوم 
صالحين » فان القاضى ذلك زجره 
ومنعه عن التعدى فى حقها ء والا يسأل 
الجيران عن صنيعه فان صدقوها منعه عن 
التعدى » وان لم يكن فى جوارها من 
يوثق مه أو كانوا بميلون الى الزوج 
أمره باسكانها بين قوم صالحين ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشي 
الاولى طبع الطبعة العلمية بمصر سنة لام 


أن البيت الذى ليس له جيران ليس 
بمسكن شرعى ٠‏ 

ثم قال : واعلم أن المسكن لابه هن 
أن يكون بقدر حالهما » فليس مسكن 
الاغنياء كمسكن الفقراء ٠‏ 


ونقل صاحب البحر عن البزازية : أن 
الرجل لو تزوج امرأة وبنى بها فى 
منزل كانت فيه بأجر ومفى عليه سنة 


فطالب المؤجسر ا بالأج. فقالت 


الأجر فلا يلتفت 8 مقالتها 6 0 
عليها لا على الزوج » لأنها العاقدة ؛ 
قال صاحب البحر : ومفهومه أتها 
لو سكنت بغير اجارة فيوقف أو مال يتيم 
أو ما كان معدا للاستغلال فالأجرة 
عليه. 

وف البزازية أجرت دارها من زوجها 
وهما يسكنان فيه لا أجر عليه » وعلق ابن 
عابدين على ذلك فى الم اائية بقوله 


السبوك ذا خلاف المفتى به كمسا 
الخانية ٠‏ 


ونقل صاحب البحر”" عن الذخيرة 
أن على الزوج مؤنة سكنى الزوجة فان 
لم يكن له منزل معلوك وجب عليه أن 


) المرجع السابق ج 5 ص 5١58‏ الطبعة 


السابقة . 


يكترى منزلا لها ويكون البكراء عليسة:فان 
كان معسرا تؤمر المرأة أن تستدين الكراء 
ثم اتر جع على الزوج اذا أمسر » هذا 
اذا كاد 0 حاضرا ا ان كان الزوج 
غائينا فان على القاضى أن يفرض 

أولهما : أن بكون من عنده المال 
للزوج الغائب مقرا به ٠‏ 


والشرط الثانى : أن يكون الزوج مقرا 
بالزوجية » لأنه لما أقر بها فقد أقر بأن 


الزوج حقها من غير رضاه واقرار 


صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لاسيما © 2 


هناء 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل للمواق 29 » نقلا عن 
المدونة أن وجوب: الاسكان على الزوج 
لزوجته كالنفقة » وأن حال السكنى 
قدرا وصفة ومكانا تكون باعتبنار حال 
الزوجين "٠‏ 


وجاء فى خاشية الدسوقى على الشرح9؟ , 


الكبير : أنه اذا كان للزوج زوجتان أو 


2 51١١ البحر الرائق لابن نجيم ج ؟ صن‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 25١5 ص‎ 

(؟) مواهب الجليل المعروف بالجطاب وبهاميمشه 
التاج والاكليل للمواق ج 5 ص 185 الطبعة 
السايقة ".| . 

0 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
يدن ع ؟ رصن ١1)‏ طم بلطبية عيدى البلين 
الحلبى وشركاه بنصر ٠‏ 


أكثر جاز له أن يجمعهما أو يجمعهن فى 
منزلين مستقلين من دار واحدة أو منازل . 
كذلك مادام ذلك برضاهن أو برضاهما » 
وقد اعترض الفميخ أحمد ناما على 
ما ذكره المصنف بأننه لا نص فى كلامهم 1 
يوافقه بل نصوص الأهب تتدل على 
أن' له جبرهن على ذلك حيث كان 
كل عنزل مستقلا بمناقفمه والجنواز 
بالرضا انما هو خيث لم يكن كل منزل 
مسنتقلا بأن كان للمنزلين مرحاض واحد 
ومطبخ واحد » أما اذا أراد اسكانهما أو ٠‏ 
اسكائهن فى هنزل واحد فقد ذكر فالتوضيح 
أنه لا يجوز ان رضيتا » واعترضسه 
الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوصض 
تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد ‏ 
ان رضيتا ولا يقال .جمعهما فى منزل. 
واحد يستزم وطء احداهما بحضرة 
الأخرى ء لأنه يمكن أن يطأها فى غيبة 
الأخرى .*٠‏ 


قال البننانى : وقد بحثت كثيرا عبن 
اللسسري ذا جد جا حي ال د ١‏ 
أنه نه تبع ابن عبد السلام وقد ذكر 
شيخنا العدوى أنها لا تجاب بعد رضاها 
بسكناها مع ضرتها ازجع اللحاق 


: دار لسكتاها وحدها ٠‏ 


وذكر الحطاب 40 ان امن فرضصحون 
قال : ان من حقها ألا تسكن مع 
ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا .مم 


(5) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق 
ج ؛ صن 17 4 صن 16 الطبعة السابقة . 


3 
أولاده فى دار واحدة فان أفرد لها بيتا 
فى الدار ورضيت فذلك جائز والا قضى عليه 


وى التاج(© والاكليل : وللزوجةالامتناع 


قال ابن سلمون : من تزوج امرأة 
وأسكنها مع أيه وأمه وآهله فشكت 
وان احتج بأن أباه أعمى نظر فى ذلك فان 
رأى ضررا منع ٠‏ 


وقال فى الشرح الكبير على الدسوقى”» 
ولهدا الامتناع من أن تسكن مع أقارنه 
كأبويه فى دار واحدة لما فيه من الضرر 
عليهم باطلاعهم على حالها » الا الوضيعة 
فليس لها الامتناع من السكنى معهم » وكذا 
الشريفة ان اشترطوا عليها سكناها معهم» 
ومحل ذلك فيهما ما لم يطلموا على 
عوراتهاء 


وغلق القسسوفى ق خافسيته على ذلك 
فى قوله الا الوضيعة أى ذات الصداق 
القليبل وكذا الشريفة اذا اشترط عليها 
سكناها معهم » أى فليس لواحدة منهما 
الامتناع » وقوله مالم يطلعوا الخ أى 
والا كان لكل منهما الامتناع » ومشثل 
الامتتلاع, المذكور“قينوت الضرر يسيره .+ 


السابقة . 
(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 


وأما غيرهما فلا يلزمها السكنى ممأهله 
وان لم يثيت ضرر ٠‏ 

وليس للزوج أن يسكن أولاده من 
امرأة أخرى مع زوجته ى مسكن واحد 
يجمعهم الا أن ترضى بذلك » سمعه ابن 
القاسم ؛ كولد صغير لأحدهما ان كان 
له حاضن الا أن يبنى وهو معه ٠‏ 


قال امن زرب : اذا كان لأحد الزوجين 
ايبن صغير لم يكن له حاضن أجبر 
من أبى منهما على اليقاء معه » فان 
أراد اخراجه بعد ذلك لم يكن ذلك 
لواحد منهما لدجخولهة عليه ٠:‏ 


واختصره اين عرفة يما نصه ابن 
زرب من تزوج امرأة وله ولد صغير من 
غيرها فأراد امساكه بعد البناء وآبت ذلك 
ان كان له من بدفعه البه من أهله ليحضنه 
له ويكسلية: لشي على اسار الحدوال 
أجبرت على بقائه » ولو بثى يها والصبى 
معها ثم أرادت اخراجه لم يكن لها 
ذلك وكذلك الزوجة ان كان لها ولد صغير 
مع الزوج حرف يحرف ٠‏ 

وقال ابن عبد السلام أما الجمع بينهن 
فى دار واحدة وبكون لكل واحدة منهدن 
بيت فذلك من حقهن فان رضين به جاز 
وان أنين منه أو كرهته واحدة لم 
بكم منت وك 1 يدف :"أن تيكتا تيجا 
باختيارهما أن يكون القول قول من 
أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما 
فى بيت واحد فلا يبنبغى ذلك ولو رضيت 


بة * 


د4ديئهمن ٠‏ 
ثم ذكر فى التاج والاكليل :أن 


المتيطى قال ولا يجمع بينهن فى منزل 


وقال ابن رشد : ويقضى عليه أن يمسكن 
كل واحدة بيتا ويقضى عليه أن يدور عليهن 
فى بيوتهن ولا يأتينه الا أن يرضين ٠‏ 


وقال ابن عرفة © أن شسقاق 
الزوجين ان ثبت فيه ظلم 
حكم القاضى بدرء ظلم الظالم منهما وأبسكنها 
بين قوم صالحين ان لم تكن بينهم ٠‏ 


قال المتيطى أذا اشتكت المرأة اضرار زوجها 
بها ورفعت الى الحاكم امرها وتكررت 
بالشسكوى وعجزت عن اثبات الدعوى 
فان الحاكم يأمر زوجها باسكانها بين قوم 
صالحين ويكلفهم تفقد خبرهما واستعلام 
ضررهما فان كانت ساكنة معه فى مثل همؤلاء 
القوم لم يلزمه نقلها الى غيرهم ٠‏ 


وجاء فى حاشية الدسوقى” على الشرح 


الكبير : أنه ان ثبت تعدى كل من الزوجين ‏ 


على صاحبه وعظهما ثم ضربهما باجتهاده 


20 التاج والاكليل بهامش الحطاب ٠ج 5 صن‎ )١( 


6 الطبعة السابقة . 
السابقة . 


() حاثية الدسوقى على الشرح الكبير ج01 


ص 7197 2 ص 556 الطبعة السابقة ٠‏ 


أحدهما الآخر ( 


فان لم يثبت فالوعظ فقط و رم 
متالعن »وهم عن تقل هادهم أن احم 
تكن بينهم » هذا فيما اذا ادعت الضرر 
وتكررت شكواها وعجزت عن اثبات دعواها 
وفيما اذا ادعى كل منهما الضرر وتكرر 
منهما الشكوى وعجزا عن اثباته فمهل 
تسكينها بينهم انما هو عند الاشسكل » وان 


صالحين » أو كانت بينهم ابتداء » أو 

ال 3 الجاكم: ددحن 
يقوم مقامه حكمين حن هلهماءوان لم يدخل 
الزوج بها فقد يكونان فى بيت واحد أو 
جارين فيتنازعان على أن يكون أحصد 
الحكمين من أهله والآخرز من أهلها ان 
أعبعن : 00 


وجاء.فى حاشسية الدسوقى © : أنه 
تصح هبة زوجة دار سكناها لزوجهبا 

لبنيه ولو استمرت ساكنة فيها حتى ‏ 
هاتت اذا أشهدت ولو شرطت عليه أن 
ألا يخرجها منها وأن لا يبيعها فقال ابن 
رشد فى نوازل أصبغ من العتبية لا يجوز 
ذلك ولا يكون سكناه معها فيها حيازة له 
لا العكس وهو هبية الزوج لزوجته دار 
سكناه فلا يصح اذا استمر ساكنا فيها 
معهنا حتى مات » وهذا اذا كانت الهبة 
مجردة عن شائبة المعاوضة » وأما لو التزم 
الزوج لزوجته النصرانية ان أسامت 
فالدار الساكن فيها معها تكون لها فأس لمت ٠‏ 


(5) المرجع السبابق ج ؟ ص ١.51‏ الطظبعة 


باساب ل ل ابي مسيم ل تس 


فهى لها ولو مات قبل الهوز » لأن 
ذلك معاوضة قاله أبن حبيب عن ابسن 
الماجشون وعسى عن ابن القاسم واين 
أبى حازم فى المدونة ورجحه أبن رشد 
وابن الحاج ٠‏ 


وجاء فى حاشيية (© الدسوقى : أنه 
أن تزوج رجل امرأة رشيدة ذات بيت وان 
مشاهرة ونقدت جملة فلا كراء على 
الزوج لها لأن النكاح مبنى على 
المكارمة الا أن ثبين ولو بعد العقد والعدرة 
بوقت البيان فيكون لها الكراء من ذلك 


ويك لها و أبيها' كنيقها هلا زمه عراود 
الا اذا حصل بيان فيلزمه من وقت البيان 
لا ما قبله » والمراد ببيت أبيها وأمها ما 
يملكان ذاته أو منفعته وجيبة أو مشاهرة 
ونقدا حملة وكذا يقال فيما بعد ٠‏ 


وأما سكنى الزوج بالزوجة ف بيت 
أخيها أو عمها فقال اللخمى أرى أن 
طالت المدة فلا شىء لهما عليه وان قصرت 
حلفا أنهما لم يسكناه الا بأجرة وأخذاها 


٠*٠ مته‎ 


وسكناه بها فى بيت أبويه كسكناه بها فى 


السابقة . 


وأما سكناه بها فى بيت أخيه أو عمه 
فينبغى أن يكون لهما عليه الأجرة اذا 
قالا انما أسكناه بالأجرة طالت المدة 
أو قصرت بخلاف ما سبق فى أخيها وعمها » 
أن العاذة مها انا عند الخسوف اهديا 
حفظا لعرضها » ولم تجر العادة يضمها 
لأخنه وعمه عند الخوف عليها ٠‏ 


واشتراط الزوج حين العقد سكناه بديتها 
بلا كراء لا بوجب فساد العقد كما 
هو ظاهر اطلاقهم هناء قاله 
عبد الباقى ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية اللحتاج © : آنه يجب 
للزوجة على الزوج مسكن تأمن فيه لو خرج 
غنهسا على نفسها #'فلسو لم تمن اتدل 
لها الممسكن يما تآمن على نفسها فيه 
كوالنا وان قله ليده فيل لفو 
اليه وكا لنتدة يل؛ أول .يلبق وهسنا عسادة 
لعدم ملكها ابداله اذ هو امتاع ٠‏ 


ولو سكن معها فى منزلها باذنها 
أو لامتناعها من النقلة معه أو فى منزل نحو 
أبيها باذئه أو منعه هن النقلة لم يلزمه 
أأجرة ؛ اذ الاذن العارى عن ذكر عوض 
هنزل على الاعارة والاباحة بخلافه مع 
السكوت » أى يخلاف ما لو سكن معها 


(؟) نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبى 
العباس الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب 
مع حاشية الشبراملسى وبهامشه المغربى ج ١‏ 
ص 185 طبع شركة مكتبة مصظفى البابى الحلبى 


وشركاه بمصر سئة /اه” ٠ 2 ١‏ 


ذا اشكان 


مع سكوتها ان كان المسكن لها » وسكوت 
آبيها ان كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما 
ذكر » » لكن هذا لم يتقدم فيمما 
نقله قبيل الاستيراء » وانما تقدم أنه 
اذا سكن بالاذن لا أجرة عليهء ولا 
يشترط أن يكون هذا المنزل ملك الزوج 
لحصول المقصود بغيره اكقمدار تاجو 
ولاايثيت فى الذمة أى لا بث بشت يدل المسكن 
وهو الأجرة اذا لم ينكنيا + مدة لأنئه امتاع ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر © : ويجب فى 
المسكن امتاع لأنه لمحرد الانتفاع فأشضىه 


.وذكر ابن الصلاح أن له نقل زوجته عن 
حضر لبادية وان خشن عيشها لأن نفقتها 


مقدرة أى لا تزيد ولا تنقص وأما خشصونة. 


. عيش البادية فهى بسبيل الخروج عنها 


قال : وليس.له مسد طاق مسكتها عليها 
وله اغلاق الباب عليها عند خوف 
لحوق ضرر له من فتحه وليس له 
منعها من نحو غزل وخياطة فى منزله وما 
ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن 
الاستمتاع الذى بريده أو على ما اذا 
لم يتعذر به » وف سد الطاقات 
محمول على طاقات لا ريبة فى فتحها والا 
فله السد بل يجب عليه كما أفتى به 
الوالد رحمه الله أخذا من افتاء ايبن 


)ع( المرجع السسابق 93 و ص خملا وهامشه 
الطيعة السايقة "0 


عيد السلام بوجوده ف طاقات 0 رى 
الاجانب منها آأى وعلم منها تعمد رؤيتهم٠‏ 


وذكر صاحب الهذب 29 : أنه لا يصح 
أن يجمع بين امرأتين فى مسكن الا 
برضاهما »؛ لأن ذلك ليس من العشرة 
بالمعروف » ولأنه يؤدى الى الخصومة » 
ولا بطأ احداهما بحضرة الأخرى »٠‏ لأنه 
دناءة وبوء عقرة ء ولد فم بيدا 
الآ بالمعروف ؛ فان كانت تقوو الخسناة 
ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما 
فيه هن الاضرار ٠‏ 


وغماة الفسكة الليل لقولية نوكيل 
« وجعلنا الليل0؟ لباسا » قيل فى التفسير 
الايواء الى المسباكن ؛ ولأن النهار 
للمعيشة والليل للسكون » ولهذا قال 
الله تعالى « ألم يروا أنا جعلنا الليل 
ليسكنوا ©؟ فيه » فان كانت معيشته 
بالليل فعماد قسسمه النهار ©» لأن ثهاره 
كليل غيره » والأولى أن يقسم ليلة ليلة 
أقعذاء برسول الله عسل الله عليسِسة 
وسالم ولأن ذلك آقرب الى التسوية 
فى ايفاء الحقوق ٠‏ 


بعجزه عن المسكن كما ينفسخ بعجزه عن 
الثفقة فى الأصح ؛ لتعذر الصبر علىدوام 


فقده وامكان الممسكن بنحو 520011 جد 


(0) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ؟ ص 
طبع مطيعة عيسئ الحابى وقركاة يمر . 

لوق الآية رقم ٠‏ من سورة النياً 

() الآية رقم كغمن سنورة التمل + 


كامكان تحصيل القوت بالسؤال فلا 
يصح 0 من هذا 009 . 

وجداء فى كفاية الأخيار © : أنه 
اذا أعسر الزوج بالممسكن كان كما لو 
أعسر بالنفقة أن قدم لها مسكن المعسر 
فلا فسخء 


وف نهاية المحتاج : وتستحق 
القسم حريضة ها لم يسافر بهن وتتخلف 
يسبب المرض فلا قسم لها »ء وان 
استحقت النفقة كما نقله البلقينى عن 
الماوردى وأقره » ورتقاء وقرناء ومجنونة 
يؤمن منها ومراهقة وحائض ونفساء 
ومحرمة ومول أو مظاامر منها وكل 
ذات عذر تزع أ طبعى » لأن المكتصود 
الأنس لا الوطء وكما تستحق كل النفقة 
لا ناشزة أى خارجة عن طاعته أن 
تخرج بغير اذنه أو تمنعه من التمتع بها 
أو تغلق الباب فى وجهه ولو مجنونة أو 
تدعى الطلاق كذبا » أو معتدة عن وطء شبهة» 
وصغيرة لا تطيق الوطء » ومغصويبة ٠»‏ 
لم بتمتسليمها » وهسافرة 
باذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهنء 


ومحبوسة وأمة 


ومن امتئعت من النساء يسقط حقها ان . 


صلح محله لسكنى مثلها فيما يظهر 0 فان 
لم بنفرد ممسكن وأراد القسم دار عليهن ف 


([) نهاية الجتاع: للرملروحاسية الشبراملنن 

(؟) كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار للامام 
تقى الدين ابى بكر الدمشقى ج ؟ ص ١69‏ طبع 
مطبعة دار أحياء الكتب العربية عيسى البابيى 
الحلبي وشركاه بمصر . 


بيوتهن توفية لحقهن ؛ وأن انفرد 
بمسكن فالأفضل المفضى اليهن صونا لهن وله 
دعاؤهن بمسكنه وعليهن الاجابة » لأن ذلك 
حقه »؛ فمن امتئعت أى وقد لاق مسكنه 
بها فيما يظهر فهى ناشسزة الا ذات خفر 
لم تعتد البروز فيذهب لها كما قاله 
الماوردى واستحسنه الأذرعى وغيره وان 
| تغربه الرويانى والا نهو معذورة بمرض 
تعضن وذغاء عقن إلى سيكت بلا هينه من 
الايماش » ولما فى تفضيل يعض هن على 
بعض ٠‏ من ترك العدل والثانى لا » 
كفا له'المنتافرة يبعض دون معض آله 
لغرض كقرب هسكن من مضى اليها أو 
خوف عليها لنحو شباب دون غيرها فلا 


٠ فناشزرة‎ 0000 | 


قال الأذرعى لو كان الغرض ذهابه 
للبعيدة للخوف عليها ودعاؤه للقريية 
للأمسن عليها اعتبر عكس ما فى كسلام 
ال ا 


والضابط آلا يظهر منه التفضيل 
والتخصيص. » وقوله أو خوف عليما 
عطف على شغرب ٠‏ 

ويعرم أن يقيم بمسكن واحدة 
سواء ملعها أو ملكه أوغيرهما ولو لم 
تكن هى فيه حال دعائهن فيما يظهر 
ويدعوفن آى الباقيات: اليه عي رضييامن 
فان أجين فلها انع » وحينئذ يصح عود 


1١‏ اسكان 


قحوله الا برشاهمنا" هذه اليا تبان 
يجعلن قسنما وهى قسم آخر » وان 

مع ضرتين أو زوجة وسرية ى مسكن 
متحد المرافق أو بعضها كخيمة ى حضر ولو 
ليلة أو دونها لما بينهما هن التباغض 
الا برضاهما » لأن الحق لهما » ولهما 
الرجوع نعم لا يعتبر رضا السرية بل 
المعتير رضا الزوجة فقط © ٠‏ 


قال فى مغنى المحتاج ©" : لأن السرية 


لا يعتبر رضاها لأن له جمع امائه بعمسكن ٠‏ 


ش وهى آمة » ولو اشثملت دار على حجمرات 


فيها من غير رضاهن والعلو والسفل , 


ان تميزت المرافق مسكنان ٠‏ 


وللحرة ©© الرجوع هنا آيضا أما 
خيمة السفر فله جمعهما فيها تعسر أفراد 
كل بخيمة مع عدم دوام الاقامة » ويؤخذ منه 
عدم جمعهما فى محل واحد من سسيفينة 
ما لم يتعذر أفراد كل يمحل لصغرها 
مثلاء أمااذا تعدد المسسبكن وانفرد كل 
مجميع حرافقة نحو مطبخ وحش وسطح 
٠‏ ورخبته وبر هاء ولاق بها فلا امتقتاع 
لهما وان كانا من دار واحدة كعلو 
وسفل وان اتحدا غلقا ودهليزا فيما 


)١(‏ نهاية الحتاج للرملى ج "١‏ ص 1 6 ص 
ابام وهامشه الطبيعة السابقة 
(؟) مغنى المحتاج الى. ابعرنة الفاظٍ المنهاج 
للامام الشيخ محمد الشيربينى الخطيب وبهامشضه 
متن المنهاج للنووى ج 7 ص 1؟؟ طبع المطيعة 
أيمنية بسر سنة 1 ١1٠‏ ه. 


يظهر » اذ الفرض عدم اشتراكهما فيما 
يؤدى الى التخاصم ونحو الدهليز الخارج 
عن المسكنين لا يؤدى اتحاده اليه كاتحاد 
الممر من أول باب الى باب كل منهما ٠‏ 

والأوجه أن اتحاد الرحا فى بلد اعتيد 
فيه أفراد كل حسكن برحا كاتح اد 
بعض المرافق » لأن الاشتراك فيها يؤدى 
الى التخاصم كما هو ظاهر ٠‏ 


وبكره وطء واحدة مع الأخضرى» 
ولا تلزمها الاجابة » لأن الحياء والمروءة 
يأبيان ذلك » ومن ثم صوب الأذر عبى 
التحريم » ويمكن حمله على ما اذا أدئ الى 
رؤية عورة محرمة أو قصد به الاضرار » 
والأول على خلافه ٠‏ 


وله أن يرتب القسم على ليلة وأولها 
مختلف باختلاف أهل الحرف فيعتير فى حق 
أهل كل حرفة عادتهم الغالية كما قاله ابن 


“الرعة وأكرهنا الفهتر كاتا السرضى 


حيث حدها بغروب الشمس وطلوعها 
ويوم قباما أو بمدها ء لأن المقصود 
حاصل بكل » لكن تقديم الليل أولى 
للخروج من خلاف من عينه » لأنه الذى 
عليه التوارييخ الشرعية والأصل لمن عله 
والنهار تبع » لأنه وقت التردد » فان عمل 
ليلا وسكن نهارا كحارس وأتونى بفتح 
أوله وضم الفوقية مع تشديدما وقد 
تخفف ‏ وهو وقاد الحمام أو غيره نسية 
الى الأتون » وهو أخوود الخناز 


والجصاص. ذكره في القاموس فعكسه كعكسسه 


ذا ذكن عفان كان يعمل أقازة لجل وكارة 
نهارا لم يجزه نهاره عن ليله ولا 
عكسه » أى والأصل فى حقه وقت السكون 
لغاوت: الترمن راف كان فول تسق االليل 
وبعض النهار » فالأوجه أن محل السكون » 
هو الاصل » والعمل هو التبسع » وأئنه 
لا يجزى أحدهما عن الأخر » وأنه لو كان 
عمله ف بيته كخياطة وكتابة فظاهر 
تمثيلهم بالحارس والأتونى عدم الاعتبار 
بهذا الععل » فيكون الليل فى حقه هو الأصلء 
اذ القتصد الأئس وهو حاصل ٠‏ 


آما المسافر فعماده وقت نزوله مالم تكن 
خلوته فى سيره فهو العماد كما بحثه 
الأذرعى ٠‏ 

وعماده فى المجنون وقت افاقته أى وقت 
كان » وليس للأول وهو من عماده الليل » 
ويقاس به فى جميع ما يأتى من عماده 
النهار » أو وقت الفزول » أو السكون » 
أو الافاقة دخول ف نوبة على أخرى ليلا 
ولو لحهاجة الا لضرورة كمرضها المخوف 
ولو ظنا » وان طالت مدكه وان نظر 
فيبه الأذرعى » أو احتمالا كما نقلاه عن 
السزالى + ليحرف الحال.+ 


ومما يدفع تنظيره قول التهذيب وغيره : 
لو مرضت أو ولدت ولا متعهد لها 
قال الرافعى : أولها(2© متعهد كمحرم اذ 
لا يلزمه اسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها 
ويقضى *٠‏ 


ل نهاية ا للرملى ج أا ص 75971 2 ص 


وقياسه أنمسكن آحداهن لو اختصدبخوف 
ولم تاآمن على نفسها الا به حاز له 
البيتوتة عندها مادام الضخوف موحجودا 
وطلزهة القضاء فعة. ان :هل تقلهينا فول 
لا خوف فيه لم يبعد تعيينه عليه وحينئكذ 
أى حين اذ دخل لضرورة كما هو صريحع 
السياق ٠‏ ان طال مكئه قضى والا فلا 


وللزوج الدخول نهارا لحاجة » لأنه 
يتسامح فيه هالا يتسامح فى الليل فيدخل 
لوضع أو أخذ متاع ونحوه » كتسليم نفقفة 
وتعرف خبر » لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يطوف على نسائه جميعا فيدنو حن 
كل اهراة ين غير ميدن عنى وبل الى الذن 
جاءت ثوبتها فيبيت عندها » وينبغى 
ألا يطول مكثه على قدر الحاجة » 
أى يجوز له تطويل اللمكث ؛ لكنه خلاف 
الأولى ٠‏ 


ثم قال 29 : والكتابية المنكوحة الاسرائيلية 
وغيرها كمس لمة منكوحة فى نفقة وكسوة 
وسكن وقسم وطلاق وغيرها » ما عدا نحصو 
التوارث والحد بقذفها » لاشتراكهما فى 
الزوجية المقتضية لذلك ٠‏ 

ثم قال فى نهاية المحتاج”" : واذا زوج 
السيد أمته غير المكاتبة كتاية صحيحة سواء 
كانت محرمه وغيرها استخدهها منفسه أو 
نائبه » أما هو فلأنه يحل له نظر ها عدا ما بين 
الغية والتكحة والعاوة بهضا :عو افا تاقنية 

) المرجع السابق ج 1 ص 585 الطبعة 


السايكة 5 


5 3 اسكان 


الأجنبى فلانه لا يلزم هن الاستخدام نظر 
ولا خلوة نهارا أو آجرها ان شاء ليقاء 
ملكه ء وهو لم ينقل للزوج الا منفعة 


الاستمتاع خاضة:وسلمها للزوج ليلا ء, 


لأنه يملك منفعتى أستخدامها والتمتع بها ء» 
وقد فقل الثانية للزوج فتيقى له الأخرى 
يستوفيها فى النهار دون الليل » لأنه محل. 
الاستراحة والاستمتاع » أما المكاتبة فليس 
له استخدامها » لأنها مالكة لأمرها ٠‏ 

قال الأذرعى وغيره والقياس ف المبعضة 
أنه ان كان ثم مهايأة فهى فى نوبتها كالحرة » 
وفى نوبة سيدها كالقنة ء والا فكلقنة » 


ومزاده بالليل قت فراغها من الخدمة عادة '٠‏ 


فقول الشافمى ق البويطى : أن وقت 
أخذها مفى ثلث الليل تقريب وان كانت 
محترفة » ولا نفقة ولا كسوة على الزوج 
حينئكذ » أى حين استخدامها فى الأصح « 
لانتفاء التسليم والتمكين التنام ٠‏ 

. والثانى تجب » لوجود التسليم الواجب ٠‏ 

والثالث يجب. شطرها توزيما لها على 
الزمان » فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت 
قطعاء٠‏ 
| ولو أخلى السيد فى داره أو فى محل غيره 
بيت وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك 
فى الأصح + لأن الحياء والمروءة يمنعانه هن 
دخول ذلك » لو فعل ذلك فلا نفقة ٠‏ 

آم اوهدين: اللسَيد يننا! تجسوارة سدعفلة 
وجب على الزوج السكنى فيه » لانتفاء ما علل 
به من أن المروءة والحياة ٠.٠٠‏ اللخ سيما 
عليهء٠‏ 


اذا كان الزوج اذا بعد بها سكن بالأجرة » 
وكان المحل الذى عينه السيد مما جرت 
العادة بايجاره أيضا » وطلب منه أن يسكن . 
فيه ويدفع الأجرة لصاحبه على العادة ولعله 
غير مراد ٠‏ 


والثانى وهو ما يقابل الأصح ‏ يلزمه 
لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج 
عن الوصسول الى يكفه + وعلى هذا رةه 
النفقة » نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان 
لأنيه ولابة اسكانه لسفه أو هرودة وخيف 
عليه من انفراده فيشيه أن للسيد ذلك لانتفاء . 
المعنى. المعلل به فى حق ولده مع ضميمة عدم 
الاستعلل. ورولكو قال له أسلهها للنؤوي 
الا نهارا لم يلزمه اجابته ٠‏ 


كليل غيره فامتناعه عناد » فلو قال السيد 
أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب 
زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما 
تماله الجلال البلقينى ٠‏ اجابة الزوج ٠‏ 


وجاء فى المهذب 27 : أن للزوج أن يمنع 
الزوجة من الخروج الى المساجد وغيرها , 
لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
قال : رأيت امرأة أتت النبى صلى الله عليه 
وسلم وقالت 3 م رسول الله ما حق الزوج 
على زوجته » قال : حقه عليها ألا تخرج 
من بيتها الا ياذذه » فان فعلت لعنها الله 


الي للشيرازى ج ؟ ص 51 الطبعة 
دقّة ٠‏ 


اسكان ش ش 10 


أو ترجعم » قالت : يارسون الله وان كان لها 
الزوج واجب فلا يجوز تركه يما ليس 


٠ بواجب‎ 


وبكره منعها من عيادة أبيها اذا أثقل. 


وحضور هواراته اذا مات » لأن منعها من ذلك 
يؤدى الى النفور ويغريها بالعقوق ٠‏ 

وجاء فى نهاية المحتاج (2© وهامشسه : أنها 
لو خرجت لا على وجه النشوز فى غيبته عن 
الباد بلا اذنه لزيارة لقريب لا أجنبى أو 
أجنبية فيما يظهر أى حيث كان هناك ريبة أو 
لم يدل العرف على رضاه بذلك والا قلها 
الخروج وكذا عيادة أن ذكر بشرط عدم 
ريبة فى ذلك بوجه كما هو ظاهر لم تسقط 
مؤنها بذلك الخروج لأنه لا يعد ى العرف 
نشوزا ٠‏ 

وجاء ف مغنى المحتاج © : أنه 
يحق للزوج أن يمنع زوجته من عيادة 
أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة 
ولدهما 6 والأولى خلافه » أما ان 
منعها حقا لها كقسم ونفقة الزمه 
القاضى توفيته اذا طلبيته لعجزها عنه 
بخلاف نشوزها فان له أن يجبرها على 
ايفاء حقه لقدرته » فان لم يكن الزوج 
مكلفا أو كان محجورا عليه الزم وليه 
توفيته بشرطه » فان ساء 97؟© خلقنه 


تهابة المجناج لأرئل وهايفنه اج لآ اسن 
الطبعة السابقة . 

(؟) مغنى المحتاج للشربينى الخطيب ج ؟ ص 
*؟ الطبعة السابقة . 

(6) الخلق بضم اللام واسكانها السجية والطبع 
ولهما أوصاف حسنة وأوصاف قبيحة وقد روى 
أكمل المؤمنين ِ أحسنهم خلقا . 


واذاها يضرب أو غيره يلا سيب نهاه 
عن ذلك ولا بعزره » فان عباد اليه وطلبت 
تعزيره من القاضى عزره بما يليق 
به لتعديه عليها » وأنما لم يعزره 
ف اكيزة الأولى وان نان الشنامن بخوارة 
اذا طلبته قال السبكى ولعل ذلك لأن 
اساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير 
عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على 
انئهى لعل الحال يلتكم بيئهما » فان 
عاد عزره وأسكئنه بجنب ثقة ينع 
الزوج من التعدى عليهاء 

وهل يحال بين الزوجين ؟ قال الغزالى: 
يحال بينهما حتى يعود الى العدل » ولا 
يعتمد قوله فى العدل » وانما يعتمد 
قولها وشهادة القرائن ٠‏ 

وفصل الامام فقال : ان ظن الحاكم . 
تعديه ولم يثبت عنهه لم يهل 
بينهما » وان تحققه أو ثبت عنده وخاف 
أن يضربها ضربا مبرها لكونه جسورا 
حال بينهما حتى يظن أنه عدل اذ 
لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير 
لريما بلغ منها مبلغا لا يستدرك » 
وهذا ظاهر » فمن لم يذكر الحيلولة أراد 
الحال الأول » ومن ذكرها كالغفزالى 
والحاوى الصغير والمصنف فى تنقيحه أراد 
الفانى ٠‏ 


والظاهر كما قال شيخنا أن الحيلولة 


( م ؟ ل موسوعة. الفقه الاسلامي. + ؟ ) 


1 اسكان 


حرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شىء 
علية ٠‏ 


ويسن لها أن تستعطفه يما يبحب 
كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما 
تركت سودة ؛ نوبتها لعاكشة رفضى الله 
عنها » فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلكم يقسم لها يومها ويوم سودة» 


كما أنه يسن اذا كرهت صحيته لما 


دكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة ‏ 


نفقة ونحوها ٠‏ 


ن قال كل حن الزوجين : ان صاحيه 
يتعدى عليه 0 6 وألشكل الأمر بينهما 


تعرف القاضى الحال الواقع بينهما 


بثقة واحصطد بخبرهما »ء ويكون 
الثقة جارا لهما فان لم يتيسر أسكنهما 
:فى جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى 
اليه ما يغرفه واكتقى هنا بثقة واجد 
تنزيلا لذلك هنزلة الرواية لما فى اقامة 
البيفة عليئية ين السدو .ند 3 2 


. وظاهر هذا أنه لايشترط: فى. الثقة 
.ان يكون عدل شهادة بل يكقى عدل 
'الرواية ولهذا قال الزركشى والظاهر من 
كلامهم اعتبار من تسكن النفس يبخيبره 
لأفه من باب الخبر لا الشهادة واذا 


تبين له حالهما منع الظالم منهما من عوده. 


00 فى الحنا للشربينى الخطيب ج ؟ ص 
55647 . 


اظلمبه وطريقه ى الزوج ما سسلف وق 
الزوجة بالزجر والتأديب كفيرها فبان 
اشتد الشقاق بعث القاضى حكما من 
أهله وحكما من أهلها لينظر ففى.أمرها 
بعد اختلاء حك به وجكمها بها 
ومعرفدة ها عندهما فى ذلك ولا يخفى حكم 
عن حكم شيئًا اذا اجتمما ويضصلمسا 
بينهما أو يفرقا بطلقّة ان عسر الاصلاح 
علىما يأتى لقول الله تعالى « وان خفتم. 
تسقاق بينهما فايسُوا خكما من أهلنه ' 
وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق. 
الله بينهما .. الآنْة»0© لا والحظاب فيها 
جيك فعنل للأولياء والبعث واجب كما . 
صححه ف زيادة الروضة وجزم به 


الماوزدى وان صحح ف المهمات الاستحباب 


تقل اتنضيى له عن تفن القنافقى 2 : 


وقال الأذرعى بل ظاهر نص الام . 
الوجوب وأما كونهما من أهلهما 
فمستحب غير سنتحق اجماعا كمنا فى 2 
النهاية لأن الكراية سدح فق العم ش 
ولا فى الوكيل ٠‏ 2 


وعناة لق ل الكبرى أنه يجوز 
للعرأة أن ترج من بيت زوجها بغير 
أذن للضرورة كفوف هدم وغندو 
وحريق وغرق وللحاجة © للتكسب 


(0) الآية رقم ©" من سورة النساء ٠.‏ .. 

(9) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر السبكى 
الهيثمى وبهامشه باقى فتاوى العلامة الرملىج؟ . 
ص ه ا الح ان قير 


سمنة لإم""؟! ها . 


بالنفقة اذا لم يكفها الزوج » وللحاجة 
الشرعية كالاستفتاء ونعدوه ؛ الا أن 
يفتيها الزوج أو يسآل لها ء لا لعيادة 
مريض وان كان أباها ء ولا لموته 
وشسهود جنازته ‏ قاله الحموى فى شرح 
التنبيه » واسندل له بأن امرأة استأذنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عيادة أبيها وكان زوجها غائبا فقال 
ونحول: الله متتل الله عليه وسام: 
اتقى الله سبحانه وتعالى »؛ وأطيعى زوجك» 
فلم تخرج » وجاء جبريل فأخير النبى 
صلكى الله عليه وسلم أن الله عز رجل 
قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى 00 الكيرى 3 أن المرآة 

والثانية يلزمها أن تلازم بيت سكنها ٠‏ 

وبهذه الثانية يتبين أن من عبر ببيت الزوج 
عستعيره أو انحو ذلك ٠‏ 

ومما يصرح بذلك قولهم لو كان 
المنزل نفيم الزوج » فازعجت منه لم يكن 
ذلك نشوزا فتآمل قولهم لغير الزوج ٠‏ 


».5 المرجع السابق ج ؛ ص 8.؟ » ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


واشبتراطهم ف عدم سقوط نفقتها 
بالخروج هنه أن تزعج منه » بأن 
يخرجها منه مالكه » بدليل تعبسير 
آخرين بأن من الأعذار ازعاج المالك 5ه 
فعلم أنه لا يشترط كونه ملك الزوج 
وأنيا !ذا خدرجت ون نقنها القارك لفن 
الزوج فاذا كان ذلك لاخراج مالكه لها 
منه لم تسقط نفقتها والا سقطت ووقع 
ف قوت الأذرعى ان من الأعذار أن يكون 
لغيره فتخرج منه ومراده بدليل عبارة 
الباقين خروجهسا. منه لأخراج مالكه 
ونحوه وأما خروجها منه لغير ذلك ونحوه 
فنشوز بذليل قول الأذرعى نفسه بعد 
تلك الصورة وصور أخر وغير ذلك مما 


يعد الخروج به عذرا قبان بهذا أن 


قوله أو يكون لغيره فتخضرج منه محمول 
على ما اذا عذرت بالخروج منه وبحث 
فيه أنهالو جرت على مقتضى العرف 
المعتاد فى حقها وحق أمثالها بالخروج 
فى حوائجها لتعود عن قرب أو لحمسام 
ونحوه فليس بنشوز للعرف فى رضا ألمثاله 
بة ٠‏ 

وفيما بحثه نظر ظاهر ٠‏ 

أما أولا فلأنه منايذ لاطلاقهم سسقوط 
النفئقة بالخروج بلا لذنه بأنها فى 
قبضته وبأن له عليها حق الحبس فى 


ونا كاننا كلان الست ري عقي فو اه 
لأز رضا الزوج بخروج زوجته وعدمه 
يرجم الى ما عنده من الأنفة والغيرة؛ولا 


شك فى. أن ذلك يختلف فى الناس اختلافا 
كثيرا » فكم من يرضى بالخروج ولو مع 
الريبة » وكم من لا يرضى به وأن تحقق 
عدم الريبة يسواء أكانت المسرأة قيل 
تكاحه تعتاده أم لااء٠‏ 


فالوجه خلاف ما بحثه الأذرعى 
وأنه لا يجوز لها الخروج من بيته 
الذى رضى بسكناها فيه سواء أكان 
ملكه أم غير ملكه الا بأذنه سواء اعتادت 
الخروج آم لا ٠‏ 


نعم جوزوا لها الخروج لأعذار 


وكخراب المملة حول بيتها حتى صار 


نا فى معناه 0 


ثم قال : ويجوز للزوج أن يمنع 
ولد الزوجة من الدخول اليها أن كانت 
ساكنة بمعل يستحق منفعته » دون ما 
اذا كانت ساكنة يملكها ان تمرعت له 
بالسكنى فيه ؛ وسواء فى الحالة الأولى كان 
الزوج غائيا أم حاضرا » فان أدخلته بغير 
رضاه أثمت ولا تكون ناشزة كما هو ظاهر» 
تيان كان اللغسر ابه لخر المغيز كرد ازج 
رفع الأمر للقاضى » فان تعدى وأخرجه 
فكسره أو قتله جان آخر أئم فته 


21117 الفتاوى الكبرى لابن حجر جِ 6 ص‎ )١( 
. ص 6١؟ الطبعة السابقة‎ 


والضمان على الجانئ أو مالكه المقصر, 


وجاء فى نهاية المحتاج9؟ : أنه لو 
خالع الرجل زوجه على أنه برىء من 
سكناها امتنع كما فى اليبحهر لحرمة 
اخراجها من المسكن فلها السكنى 
وعليها فيهما مهر المثل وتحمل الدراهم 
فى الخلع المنجز على نقد البلد :وف المعلق 
على دراهم الاسلام الخالصة لا على غالب 
نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة. 
وان غلفٍ التعامل يها 


مذهب الحنايلة : 

جاء ق كشاف اف التساع 9‏ : للزوج منع 
مالها عنةه يد 6 ا أرادت انسار 
والديها أو عيادتهما أو حضور جاره 
أحدهما أو غير ذلك ٠‏ 


ويد مم علديم | الخروج بلا أذنه » فان 
فعلت فلا نفقة لها اذن » هذا اذا 
قام بحوائجها ء والا فلايد لهاء 

قال الشيخ فيمن حبسته امرأته بحقها ان 


(؟) لهاية المحتاجللرملى ج 1" ص "١‏ وهامشه 
الطبعة السابقة . 

(9) كاف القناع عن متن الاقناع للغلابة التميخ 
منصور بن ادريس الحنبلىوبهامسه شرحمنتهى 
الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 3 
ص 7 اطبع المطبعة الشرفية بمصر سسنة919؟ 
ه الطبعة الآولى والاتناع فيفقه الامام ١أحمد‏ بن 
حنيل .2 
جِ ان دن طبع المطبعة المصرية سنة ا 


اسكان د" 


لا يمكنها الخروج ؛ فان لم يكن له 
لتحفظليت) +يفتى ' اذاكان الحم بتكن 
مثلها ولم يفض الى اختلاطها بالرجالء 
فان عجز عن حفظها بالحبس أو خيف حدوث 
شر بسبب حبسها معه اسكنت فى رياط 
ونحوه دفعا للمفسدة ٠‏ 


وفيه أيضا 27 : لا تملك الزوجة 
الممسكن وأوعية الطعام والماعون والمشسط 
ونحو ذلك » لأنه امتاع » قاله فى الرعايةء 
وجاء فى موضع آخر 7" : لا يجوز 
الجمع بين زوجتيه نأكثر فى حمس كن 
واحد أى بيت واحد بغير رضاهما » 
لأن على كل واحدة منهما ضررا لما بينهن 
من الغيرة » واجتماعهن يثير الخصومة » 
لأن كل واحدة منهما تسمع حسه اذا أتى 
الأخرى ؛ أو ترى ذتك » فان رضيتا ذلك 
أو رضيتا ينومه بيئنهما فى لحاف واحد 
جاز » لأن الحق لهما لا يعدوهما فلهما 
الممسامحة بتركه » وان أسكنهما فى دار 
واحدة كل واحدة منهما فى بيت جاز 
اذا كان بيت كل واحدة منهما مسكن 
مثلها » لأنه لا جمع فى ذلك » وكذلك الجمسع 
بين الزوجة والسرية فى بيت واحد فلا 
يجوز الا برضا الزوجة ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات جَ 
؟ ص 15 الطبعة السابقة والاتناع فى فقه الامام 
أحمد بن حنبل ج ” ص 517 الطبعة السسأيقة . 

(؟) المرجع السابق ج * ص 117 » الطبعة 
السابقة . 


وقال ف الاقناع ©" :ان كانت 
زوجاته جميعا فى رحلة فلا قسم الا 
لق الفسرائن فلا يحل :أن بخص فسرائن 
واحدة بالبيتوتة فيه دون فراش 
الأخرى » ويعرم دقولة فى ليلتهننا الى 
غيرها الا لضرورة » مثل أن تكون منزولا 
بها ء أو توصى اليه ء أو مالابد منه» 
فان الم يليك عندهيا للع يفصن كيكا : 
وان لدبث أو جامع لزمه ان يقضى. لها 
حثل ذلك من حق الأخرى » ولو قيل أو 
باشر أو نحوه لم يقض والعدل القضاءء 
وكذا يحرم دخوله نهارا الى غيرها الا 
لحاجة ويجوز أن يقفضى ليلة صيف 
عن ليلة مستاء وأول الليل عن آخسره 
وعكسه ٠‏ 


قال : والأولى لكل واحدة من نسائه حسكن 
يأتيما فيه لفعله صلى الله عليه وسلم » ولأنه 
أصون لهن وأستر » حتى لا يخرجن من 
بموتهن » فان اتخذ الزوج لنفسه مسكنا 
غير مساكن زوجاته يدعو اليه كل واحدة 
فى ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز 
له ذنك » لأن له نقل زوجته حيث شساء 
بسكن يليق بها ء وله دعاء البعض 
ال مه وياتى البمضء لأن له أن يعن 
كل واحدة منهن حبيث شاء » وان امتئعت 
من دعاها عن اجايبته وكان ما دعاههما 


9) الاقتناع ج ” ص 555 )ا ص 517 
الطبعة السابقة " الطبيعة السابقة وكقساف 
السسايقة . 


القسم لنشوزها » وان أقام عذد واحدة 
من زوجاته وذعا الباقيات الئ. بيتها لم 
يجب عليهن الاجاية » لما بينهن من الغيرة 
والاجتماع يزيدها ٠‏ 


وان حبس الزوج فاستدعى كل واحدة 


من زوجاته فى الحبس ف ليلتها فعليون 
طاعته ان كان الحبس مسكن مثلهن ولا 
حفسدة كما لو لم يكن محبوسا »ء والا أى 
وان لم يكن الحبس حسكن مثلهن لم يلزممن 
طاعته » كما لو دعاهن الى غير الحيس 
الىنها لبدى هتكن اخلين 6 كان اطنكة ىق 


الاتيان الى الحيس سواء كان مسكن. 


مثلهن أو لا لم يكن له أن يرك العدل 
بينهن لأنه جور ولاستدعاء نعضهن دون 
البعض لما فيه من ترك التسوية بلا عذر 
كما ف غير الحبس ٠‏ 


وفيه أيضا”ا' أن أعسر الزوج باللسكنى 
' خييت امرأة على .التراخى بين الفبسخ من 
غير انتظار ٠‏ أى تأجيل ثلاثا » خلافا 


لابن البناء وبين المقام معه علىالتكاح 6 


وهذا قول عمر وعلى وأبى هريرة 
لقوله تعالى « فامسساك بمعتروف أو 
تسريح 0 ياحسان »6 وليسن الاحساك مع 
ترك الانفاق والسكنى امساكا يمعروف 
فتعين التسريح ٠‏ وان اختارت المقام 
)١( .‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الاراداتج 


7 ص 07 الطبعة السابقة ٠‏ 
| (؟) الآية رقم 214 من سورة البقرة . 


لف ١‏ 1 1 اسمكان 


فلها تمكينه وتكون النفقة أى نفقة 
الفقير والكسوة والمسكن:دينا فى ذمته مالم 
تمنم نفسها لأن ذلك واجب على الزوج 
فاذا رضيت بتأخير حقها فهو فى ذمتسه. 


كمائو رضيت بتآخير مهرها » ولها. المقام 


على النكاح ومنعه من نفسها فلإ يلزمها 
لا يحيسها بل يدعه ا تكتسب ولو كانت . 
موسرة » لأنه لم يسام اليها عنوض 


وجاء فى موضع 29 آخر : ان ادعى كل 
من الزوجنين ظلم صاحبه أسكنهما الحاكم 
الى جانب:ثقة يشرف عليهها ويكشف 
حالهما كما يكشف عن عدالة وافلاس هن 
خبرة باطنة ويلزمهما الانصاف » لأن ذلك 
طريق الى الانصاف فتعين بالحكم كالجق 
ويكون .الاسكان المأكور قبل بعث الحكمين 
لأئه أمسهل ته ش 


وفيه أيضا 47 : وان شرطت المرأة على 
زوجها أن يسكن بها حيث شاءت أو حيث 
شاء أبوها أو جيث شاء غيره من قريب أو 
أجنبى بطل الشرط » لأنه يناف متثفى 
العقد ويتضمن اسقاط حقوق تجب: بالعقد 
قبل انعقاده فلم يصح كما لو أسقط الشفيع 
شفعته قبل البيع وصح العقد لأن هذه 
الشروط تعود الى معنى زاكد. فى العقد 


(؟) كشساف القناع لابن أدريس الحنبلئ جاص 
الطبعة السابقة والأقناغ فى فقه الامام أاحمذ 
بن حنبل ج "ا ض 50١‏ الطبعة السابقة ١ ٠:‏ 0 

(5) كاف القفاع ج ؟ ص 07 الطبعة المسسابقة 
والاقناع ج ؟ا ص 157 الطبعة السابقة . © ٠‏ 


لا يشترط ذكره ولا يضر الجمل به فلم 
يبطله كما لو شرط فيه صداقا محرما ولأن 
ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق ٠‏ 


وجاء فى موضع 27 آخر : لو شرط لها 
أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب 
أو الأم بطل الشرط لأن المنزل صار 
لأحدهما بعد أن كان لهما فاستحمال 
اخراجها من منزل أبويها فيطل 
الشرظ ٠‏ 


ولو تعذر سكنى المنزل التى اشترطت 
سكناه بخراب وغيره سكن بها الزوج 
حيث أراد وسقط حقها من الفسخ لأن 
الشرط عارض وقد زال فرجعنا الى 
الأصل والسكنى محض حقه ٠‏ 


وقال اشيج هيع اقرط ايسا إن ييكتها 
بمنزل أبيه فسكنت شم طلبت سكنى 
منفردة وهو 0 عجحطز 
عنه بل لو كان قادرا فليس لها فى أحد 
القولين فى مذهب أحمد غير ما شرط لها » 
قال فى الفروع : كذا قال » وعراده صحة 
الشرط فى الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها 
بعدمه ؛ لا أنه يلزمها » لأنه شرط 
لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه 
فى حقها »ء ولهذا لو سلمت نفسها من 
شرطت دارها فيها أو فى داره لزم أى لزمه 
تسليمها ولهذا قال فى المنتهمى ومن شرطت 


)١(‏ كشاف القناع ج؟ ص 57 الطبعة السابقة 
والاقناع ج ا ص .11 الطبعة السابقة ٠‏ 


رف 


سكئاهما مع أبيه ثم أرادتها منفردة 
فلها ذلك ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى (؟ أنه يجب على الزوج مذ 
بع النكاح أسكان زوجته صعيرة كانت 
أو كبيرة ذات أب أو متيمة غنية أو فقيرة 
دعى الى البناء أو لم يدع » نشزت أو لم 
تنشز حرة كانت أو آلمة بوأت معه 
بيتا أو لم تبوأ ٠‏ 
زوجته على قدر طاقته لقول الله تعالى 
« أسكنوهن من حيث سكتم من 


وجدكم دق )6 ء. 


مذهب الزيدية : 

التى تجب للزوجة تكون على قدر حال 
الزوج والزوجة وما جرى به العرف فى 
اليلد فى اليسار والاعسار لقول الله 
تعالى : « على الموسع قدره وعلى المقتر70» 


٠ ©» قدره‎ 


(؟) المحلى الامام أبى محمد على بن سسعيد بن 
حزم الظاهرى ى جح 5 ص 0٠١‏ مسألة رقم .186 
طبع مطبعة ادارة الطباعة المئيرية بمصر سنة 
١‏ ه الطبعة الاولئى . 

(9) المحلى لابن حزم الظاعرى ج ٠١‏ ص 1١‏ 
مسألة رقم 1920 الطبعة السابقة سنة 1١*05‏ ه 

(8) الآية رقم 1 من سسورة الطلاق . 

(5) التاج المذهب لاحكام المأهب متن الازهار 
فى فقه الآئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن 
قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ؟ ص 58٠١‏ 
الطبعة الأولى مطبعة دار أحياء الكتب 
العريية قمر حينة 55" ه. 

(5) الآية رقم 295 من سورة البقرة . 


41 اسكان 


وجاء ىف شرح الأزهار 20 : اختلف 
بعض أئمة الزيدية فيما اذا أعسر الزوج 
بالسكنى'هل يفسخ النكاح أم لا أضحهما عدم 
الفمسخ ٠‏ 

وجا فى البحعر الزخار 50 : 
يكره الجمع بين ضرتين فى مسكن ويجوز 


كون الدار واحدة حيث لكل منهما. 


يأتيهن أو يأتينه ٠‏ 


هذهب الامامية : 

جاءا فى /الزوضة ازيل 0+ للرايطي ان 
الزوج القيام يما تحتاج اليه المرأة 
التى تجب نفقتها من الاسكان وجنس 
المسكن يتبع عادة أعثالها فى بلد السكنى 


ولها المنع من مشاركة غير السزوج ىف 
ولو فى دار لا بدار لما فى مشاركة غيره 


من الضرر ٠‏ 
واعلم أن المعتمر من الممسكن الامتاع 
اتفاقا ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار للعلامة أبى الحسن عبد الله 
السابقة . 

(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أحمد بن يحى المرتضى ج ؟ ص ؟17» 
ص ”417 طبع مطبعة السعادة بمصر نسنة 97و5١‏ 
ه 6 1148 م الطبعة الأولى . 

6) + الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد الجبعى العاملى ج ؟ ص ١57‏ طبع مطبعة 
دار الكتاب العربى يمصر سنة 86ب | ه ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء 6 فى كتاب شرح النيل : أنه يلزم 
الزوج مسكتى زوجته وتكون السكنى كمسا 
يليق صيفا أو شتاء كسكون. داخل البيث 
فى الشستاء وخاررجه أو فوقه فى الصيف أو 
لها ما يكتها من حر ويرد » وان تشساحا 
فليس له أن يبدل بيتا غير الذى هو فيه 
حتى ينهدم » وتكون السكنى بلا اضرار به أو 
بها على عادة اليلد ٠‏ 


وجاء فا موضع آخر © : وتكون شكنى 
الزوجة ف بيت أمين تكون عنده فى بيته 
أو طفلة مميزين. » لقلا يكون الشيطضان 
ثالثهما وذنئك ان خافت شره كضرب ٠‏ 


. وعلى الزوج أن يوّنسها بنفسه ان طلبت 
ذلك ويعذر به عن حضور الجماعة ان خافت. 
والا حضرها ورجع أو يؤنسها بغيره ممن 
يخاف عنه ٠‏ ش 


ولزم الزوج أن يسكن زوجته بيقسا ‏ 
غير مظلم ولا موحش لا ساكن بجوانبه بأن 
يكون حوله بيوت خربة أولا بيوت حوله أو 
قريبا من العدو وليس له جار 
يؤذيها باجتماع 
يرونها ان خررجت أو يسمعون صوتها اذا 


() كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج * ص 
4 © حاص 559 الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 8.؟ الطبعة 
السابقة . 


اسكان "1 


غفلت فرفعته أو اذا رفعته كما يجوز 
لها أو بأصواتهم أو بصوت عمله 
كممل الحداد والنهار » وذلك كصانع 
يجتمع عنده أو معصرة للزيتون أو العنب 
مثلا أو قرب سوق غير مفصول عنها 
بشارع وأن قر بمن سوق لكن ليس 
بابها من حيث يظهر للسوق ولا تحتاج 
دخول السوق اذا أرادت دخول بيتها 
فذلك بيت مجز لها وان فصله ثلاثة 
بيوت أو مقدارها فذلك بيت لا تجد غيره » 
وكذا .يشترط فى ذلك الممسكن ألا يكون فى 
طريق غير هستتر وان لا يكون ظاهرا للفسقة 
أو العدو أو السارق أو للسباع ٠‏ 


2 


ثم قال : وبجب على الزوج اذا تعددت 
زوجاته أن يعدل بينهن فى الممسكن فلو 
كانت له بيوت هتفاوتة فليسكن ساكنة 
الأعلى فى الأدنى الذى سكنته الاخرى بالمدة 
فان العدل واجب ٠‏ 


الاسام لواو راك ايكنيتا 
فى بيت واحد فلا يجامعهن فيه ولو فى 
ظلمة أو كاتنا عمسازين أ كانك احداعميا 
عمياء © أو كانتا ناكمتين أو احداهما »ء أو 
تاحاس 1 الام و لا 
حدوث ضوء بفتح الباب أو بغيره ولثلا تسمع 
أو تستمع لصوت الجماع فانه لا يجوز 
ولو لنفسه أو نفسها بفتح الفاء » فلو 
كانت الأخرى عمياء صماء لم يمنع الجماع 
بحضرتها » وكذا غيرها من اناث. وذكور» 


)١(‏ شرح النيل وثشفاء العليل لاطفيشن ج ؟ 
ص 8١٠0©‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


وكذا لا يجامع واحدة والأخرى تراها 


5-0 
ثم قال40 : ولا مسكنهن فى ديت واحد 


ما وجد سبيلا وان اضطر رقد مع كل 
فى نوبتها ٠‏ 

وجعى الزويعينة 6 شكعرن على تدر 
بكي الفضاءوالسوقة + وليسن لها اهمه 
محدود الا ما يستغنى به فى السكنى ويكن به 
من الحر والبرد سواء جمع ذلك البيت 
أو استغنت بسكناه فى الصيف والشتاء أو 
يبدل لها دسكنا فى الصيف والشتاء على 
قدر البيوت وما يصلح لسكناها فى الزمان 
كله فيما لم تبلغ اليها مضرة فى الحر 
والبرد ٠‏ 

وان وقعت المشاحة بين امرأة وزوجها 
فليس لها أن بيدل لها بيتا غير البيت 
الذى هى فيه ولزؤم المسكن يكون على 
الزوج ويكون على قدر عسره ويسره قال 
الله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم 7 » وذلك أيضا على قدر 
سيرة أهل يئده كما ف الديوان ٠‏ 


كما قال : ولزم الزوج على عادة بلده 
ثم ان كان من أهل البيوت بيوت البثتاء 
فلما ببت اليئاء أو ببوت الشعر ونحوه 
وان كان من أهل الخصوص فلها الخص » 


(0) المرجع السابق ج ‏ ص 581 الطبعة 
السابقة . 

[فرة شرح النيل وشفاء العليل ج /ا ص ١.‏ 
ص 78١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 

() الآية رقم 1 من سورة الطلاق . 


5" اسكان 


أو عن أهل الأخبيئة. فلها الخباء » فان ردها 
لضيق بعد وسع فى سكناها لم يجده أى 
الضيق أو الرد أن أبته حتى ,ينهدم المسكن 
أو يزول » لأنه قد مكنها منه بالاسكان فيه » 
لا يملك تبديله وجوز أن يجده بالنظر » نظر 
المسلمين أو الحاكم أو غيره حين لا ضير عليها 
فى التبديل للمسكن » لأن المسبكن لم يدخل 
ملكها » وائما لها التمتع نه فله تمتيعها 
مها شاء مما لا ضير عليها'فيه ٠‏ 


ثم قال : ولا حن المساكن ما يمكن فيه 
وركده] كد وهل و المستواد وحابينها 
فكأنبه قال بمد رجليها 2 
وصلاتها أى وتمكن فيه صلاتها قائمة بركوع 
. وسجود للطول والعرضٍ ولكونه أرضه 
مما تجوز فيه الصلاة ولا مانع من الصلاة 
فيه وان لم تكن أرضه كذلك أو منع من 
الصلاة فيه جوار كنيف وهيا لها مصلى 
أو ما تجعل سترا يكفى أو منعها غير ذلك 
وهيأ لها ما تكتفى به .جاز ان لم يلحقها 
خرن مذلك ونين اكيت يب العادة 
وأن يكون الممسكن مما يمكن أن تضع فيه 
ما تحتاج اليه من آنية غسل وشرب وآنية 
طعام وطبخ وعمل وما أشبه ذلك مما لابد 
منه مشل ها تغسل فيه ثوبها ان كانت 
تغسله فيه ولا تجد بيتا لخزن مالها 
الا أن شاء ولا تخرج من بيتها الا باذنه 
ان أتاها هو أو ولده أو عبده أو أهلها 
أو غيرهم بما تستحقه من جهة الدين 
والدنيا فلو منعها شيئا مما تستحقه أو لم 
بطق عليه لفيق: كاله أو دك نهنا الا 


يحتمل التأخير لحضوره وقد غاب عن البيت 


الحامل شسيئًا ونو أخرته لخافت سقطا 
أو ضرا أ ولم يعلمها دينها ولم يأتها بمن 
يعلمها ولم تجد من تستعمله فى السؤال 
لجاز لها الخروج فى ذلك ولو أبى » ولكن 
اذا خررجت لا تعامل الرجل ما وجدت امرأة 


فى ذلك كله الا ان لم تجد من تكتفى به ى 


السؤال نها من النساء » أو كان زوجهها 
يقبل أن يسأل لها ء لكن لا تطمئن اليه 
لسوء حفظه أو عدم ورعه فلتسآل هى ٠‏ 


ويحججر علديما زوجها عند الماكم 
أو الامام أو جماعة المسلمين لا تخرج » فان 
حجروا عليها لكونه يأتيها با تستحقه فلا 
تخرج » وتؤدب ان كسرت الحجر وتضرب 
تسع عشرة ضربة أو أقل » ولها أن تخرج 
من البيت فى الدار كلها اذا كان الببيت 
أو الخص ف الدار ولا تخرج من الدار ٠‏ 

ثم قال : وللزوج أن. يغلق على زوجته 
باب حسكنها فى وقته أى وقت الغلق كالليل» 
والقائلة » وحالة الخوف » ونحو ذنك ولو لم 
يكن معها فيه » وحالة الجماع. ٠‏ 


وان كانت فى الخص أى كانت من أهل 
أرادت فكتح مالم برد فتحه » أو أرادت 
أن تفتح أكثر مما أراد هو فتحه نظرالمسلمون 
فى ذلك فان روا أن يجعلوا لها بابا واحدا 
أو اثنين فليفعلوا بجهد أرائهم » وان رأوا 
أكثر من أثنين جاز » ولا تجد رقودا خارجة 
صيفا أو غبره لا صحنا أو سقفا ولا غيرهما» 


واقتصر على الصيف ؛ لأنه الداعى الى 
خارج البيت » الا لضرر كهوام وحر شديد 
لا يطاق فلها الرقود خارجا ينظر من 
| لمسلمين فى ذلك الذى تحتج به هل هو 
عذر » وان كان للبيت سطح أعلى يلى 
التعماء تمنعن ..اليله يمن :داكل: اميك قلهنا 
الرقود فيه ان كان لا ضرر يلحقها ولا يصدق 
عليها أنها خرجت من البيت أو رقدت خارجه 
حينئذ ولا سيما سطح لم يكشف للسماء ٠‏ 

ثم قال : ولا تسبكن فى طرف المنزلء 
أو حيث خافت هضرة من الناس » كقتل 
وضرب وسرقة وغصب لها أو لما لها 
ونظر وصوت رحى أو حداد أو مجمع ناس 
أو من السباع أو الدواب أو حريق أو هدم 
أو سيل » وله منع من يحدثها ؛ وله أن 
يؤنسها ولو من خارج البيت أو/يدخل 


اليها » وان اشتكت بالوحشضشة أمره 


المسلمون أن بؤنسها أو يجعل من يؤنسها 
عن 'الفساس من ال كقاف عن المضرة كظفل 
أو طفلة أو امرأة ورجل لا آرب له بالنساء 
أو قريب لها محرم منها » وائما يبنى 
لها خصا بنظر المسلمين عند أمين يحفظها 
اذا تبين له الضرر من أحدهما للآخر أخير 
به المسلمين » فان لم يجدوا الأمين 
فالأمينة وجاز بيت كراء أو عارية لا مضرة 
فيه كجذام وبرص أو غير ذلك ٠00‏ 


.ولها الخروج7”© من بيت أو حمسكن 
ظهر به مخوف كهدم أو حرق أو مؤذ كحية 


)١(‏ شيرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ا 
ص 799 » ص 779 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج /ا ص ١96‏ الطبعة 
السابقة , ”5 


أو عقرب لم تطق قتلها أو لم يكن فيه 
شلوة #اولا يدرك أن يكن أهنها ى. بيتهاا عرتخا 
كضرة وأبيه وأمه وولدها أو ولده » وغير ذلك» 
فان رضيت جاز » وان كان له أب أو أم 
كبير ومريض لا بطيق السكنى وحده نظر 
المسلمون فى ذلك » فان لم تكن عليها مضرة 
سكن معها ٠‏ 


وان تشاجر © أى اختلف مع امراته 
على أولادها وقالت : لا اسسكن مهم 
ولا أل لهم ملغاما أن خيرم ».ولا أختدعهم 
ولا كل همهم قل قوليبا مولا يازا ذلك 
المذكور من السكنى معهم والعمل لهم والاكل 
معهم وغير ذلك ولا سيما أولاده من غيرهاءوان 
أبت أن تؤاكل أبوبه أو نساءه أو ولده من 
غيرها أو عبده فلها ذلك أيضا » وان أرادته 
أى أرادت ذلك فأبى هو نظر فيه أى نظر 
فيه الحاكم أو الجماعة أو الامام ٠‏ 


وجاء ف موضع (© آخر فى شرح الفيل: 
وان تزوج رجل له ولد امرأة لها ولد 
لم يجد احدهما اخراج ولد الآخر عنه 
ان علم ذلك » وكذا الأم أو الجدة اذا سكنت 
مع احدهما لا بحجد الآخر اخراجه وأما 
الأب فتجد منع مساكنته وقيل ينظر همل 
فى مساكنته ضرر والمذهب منع مساكنة الأب 
والأم ان مُماءت ٠‏ 


ص 555 » ص 5506 الطبعة السابقة . 
(5) شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص 515 ٠‏ 
ص .لاه الطبعة السابقة ٠‏ 


الا برضاها ولو كان معهما حال البناء » 
وكذا غيرهما كالأخت والعمة لما على 
الزوجة من صرر اطلاعهم على أمرها وقيل 
الوضيعة لا تمنع من مساكئة أبويه 
الا لمضرة ٠‏ 

فم قال 0© : ولزم انفاق جاحدة 
'للأزوجية وسكناها وغير ذلك من الحقوق 


على مدعيها زوجة لأنها ولو جحدت وتعاصت ' 


لا ميطل ذلك حتنوتنها لأنه قد عطلها بادعائه 
الزوجية ولا يحل لها ماله ان صدقت فى 
جحودها الا أن لم يخل سبيلها ٠‏ 


وان أدعى مم اثنان أو ثلاثة فصاعدا 
امرأة كل يدعى أنها زوجته فاختصما 
أو اختصموا ولم تكذبهم ولم تصدقهم 
الاثنان أنصافا والثلاثة أثلاثا وهكذا ٠‏ وكذا 
السكنى وغير ذلك من الحقوق حتى يأتى 
كل يبيان مبطل لبيان خصمهه بأن تقاومت 
بيناتهم ولم يتبين تقديم عقد أحدهما أو اتحد 
نحعوه ٠‏ 1 

حكم اسكان المعتدة وما يتعلق بذلك 

فى. مذهب الحنفية : 

جاء ف البدائع © : العدة اما أن تكون 


)١(‏ المرجع السابق ج * ص 5164 الطبعة 


السابقة 1 
الطبعة السابقة . 


(؟) بدائع الصنائع للكاسانى ج 7 ص 5.؟ 
الطبعة البابقة . . 


يسبب طلاق أو عن فرقة بغير طلاق واما 
أن تكون عن وفاة » وفى كل اما أن تكون 
معتدة من نكاح صحيح أو نكاح فاسد 
وما هو فى معنى النكاح الفاسد ٠‏ 


فان كانت المرأة معتدة من نكاح صحيح 
عن طلاق وكانت حرة فان كان الطسلاق 
رجعيا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف » 
لأن ملك النكاح قائم فكان الحهال بعد 
الطلاق كالحصال قبله »؛ وان كان 
الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها السكنى. ان كانت 
حاملا بالاجماع » وان كانت حائلا فعلى 
ما ذكر ابن أبى ليلى : لا سكنى لها ء لما 
روى عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقنى 
زوجى ثلاثا فلم يجعل لى النبى صلى الله 
عليه وسلم نفقة ولا سكنى ٠‏ 


أما أصحابنا فيرون أن لها السكنى لقول 
الله تعالى : « اسكنوهن هن حيث سكنتم من 
وجدكم ©©؟ » وأما حديث فاطمة بنت قيس 
فانه روئ أنها لما روت ذلك قال غمبر. 
امن الخطاب رضى الله عنه : لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا ونأخذ بقول أمرأة لا ندرى 
لعلها نسيت » وكان قد. روى عن عمر أنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : نها النفقة والسكنى » وسواء 
كانت المعتدة عن طلاق كبيرة كانت أو صغيرة 
مسلمة كانت أو كتائية ٠‏ 


وأحنا 0073 لق التساوق البو اده 
لو طلق رجل امرأته ثلاثا بعد الدخول 
فتزروجت من زوج آخر قبل انقضاء العدة 
وذكل هنا الداتى: قم فرق ااانا فى ونيم 
كان لها السكنى على الزوج الأول فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ 


أما ان كانت ”” المعتدة أمة فلا سكنى 
للمعتدة من طلاق اذا لم يبوئها المولى 
بيتا لأنه اذا لم يبوثها المولى بيتا فحق الحبس 
لم يثبت للزوج ‏ فان كان المولى قد بوآها بيتا 
فلها السكتى » لثبوت حق الحبس للزوج » 
وكذلك المديرة وأم الولد اذا طلقتا وبوأهما 
المولى بيتا أو لم يدوئهما » لأن كل واحدة 
منهما أمة » وكذا المكاتبة والمستسعاة على 
أصل أبى حنيفة ( أى أن المدبرة وآم الولد 
كالامة تجب لهما السسكنى أن بوأهما المولى 
ولا تجب أن لم يبؤهما ‏ وكذا المكتبة 
والمستسعاة عند أبى حنيفة ) وان أعتقت أم 
الولد أو مات عنها هولاها فلا سكتنى لها 
لأنها غير محبوسة فلا تجب لها السكنى 
كالمعتدة من نكاح فاسد ٠‏ 


وما مر انما هو ف المعتدة عن طلاق من 


نكاح ص حيح ؛ فان كانت معتدة من 
العدة معتيرة بحال النكاح » ولا سكنى 


)١(‏ الفتاوى المهندية المسماه بالفتاوى العا مكرية 
وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى ج ١‏ ص 
8 الطعبة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر 

|١٠٠١‏ ه. 

0 واكم الكلجاميى ”من 1 ٠‏ كص ١١.‏ 

الطبعة السابقة 


لها ف النكاح الفاسد فكذا لا سكنى لها 
فى العدة منه ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الهندية © : أنه لو 
تزوج جل من أمة ولم يبوثها بيتا حتى 


«طلقها طلاقا رجعيا كان لولاها أن يأمر 


الزوج ليتخذ لها بيتا وينفق عليها » وان 
كان الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلى بينها 
وبين زوجها ؛ وليس له أن يطلب النفقة » 
ولو طلقها الزوج طلاقا رجعيا ثم أعتقها 
المولى كان لها أن تطلب من الزوج حتى 
يبوئها بيتا وينفق عليها » لأنها ملكت أمر 
نفسها » وأن كان الطلاق بائنا فالزوج . 
لا يخلو بها فى بيت واحد وهى لا تأخذه 
بالسكنى ٠‏ 


ونقل صاحب البحر الرائق عن الذخيرة©» 
أنه متى وجبت السكنى فان على الزوج 
مؤنة سكنى المعتدة فان لم يكن له منزل 
مملوك يكترى منزلا لها ويكون 0 
عليه » فان كان معسرا تؤمر المرأة أن 
ثم ترجع على الزوج 3 


تستدين الكر اء 5 


اه 


وان 7© كانت المرأة معتدة عن فرقة بغير 


(9) الفتاوى الهندية للأوزجندى ج ١ص‏ 1هه 
الطبعة السابقة . 

(؟) البحر الراء ثق شرح . كنز الدقائق لابن نجيم 
ص 1" الطبعة السابقة 


.2 أسمكان 


الفرقة ٠‏ وان كانت الفرقة من قبل الزوجة» 
فان كانت مسيب ليس بمعصية كالأمة اذا 
أعتقت فاختارت نفسها وامرأة العنين اذا 
اختارت الفرقة .فانه فى ذلك لها السكنى : 
وان كانت الفرقة من قدل الزوجة بسبب هو 
معصية كالمسلمة قبلت ابن زوجها بشهوة 
قالوا : لا نفقة لها ولها السكنى » لأن 
السكنى فيها حق الله تعالى وهى صسلمة 


مخاطبة بحقوق الله تمالى » أما اذا كانت. 


المرأة معتدة عن وفاة فلا سكنى لها ف مال 
الزوج سواء كانت حائلا أو حاملا » لأن 
الزوج اذا مات انتقل ملك. أخواله الى الورثة 
فلا يجوز أن تجب السكنى فى مال 
الورثة سواء كانت حرة أو أمة وسنواء 
كانت كبيرة أو صغيرة حسامة أو كتابية لأن 

الحرة المسلمة الكبيرة لما لم تستحق السكنى فى 


عدة 0 0 أولى وكذا المعتدة من عت 


لا تستحق بالنكاح ا لصحيح ف هذه العدة 
فبالنكاح الفاسد أولى ٠‏ 


وجاء فى البدائم ” 
لها السكنى فانه لا يصح الخلع على السكنى 
والابراء عنه لأن :الشكنى تجب حقا لله 
تعالى لقوله تعالى « لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبينة 206 » ( فلا يملكُ العبد اسقاطه » ٠‏ 


)١(‏ المرج 
الطبعة ١‏ 


(؟) الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق . 


السابق للكاسانى ج ” ضٍ ١55‏ 


٠.‏ قذكر قحالي الا الرائق 7 د . ان 


0 السكنى بأن كانت 00 
ديت نفسها أو تعطى الأجرة من مالها 
فيصبح التزامها ذلك 2 


ونقل أبن عابدين 7؟» عن فتج القدير أنها 
لو اختلعت على أن لا سكنى لما فان مؤنة 
اللسكنى تسقط عن الزوج ‏ ويلزمها أن 
تكترى بيت انلزوج ولا يحل لها أن تخرج 


تح 


حكم خروج المعتدة دن بيت سكناها 
أو الانتقال منه 


ذكر صاحب بدائع © الصنائع : 


أن المعتدة لا تخلو اما أن تكون معتدة. 
من نكاح صحيح » واما أن تكون معتدة من 
نكاح فاسد » ولا يخلو اما أن تكون حرة 
أو أمة بالغة أو صغيرة » عاقلة أو مجنونة. 
مسلمة أو كتابية مطلقة أو متوق عنها زوجهاء . 
والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار ٠‏ 


فان كانت معتدة عن فكاح صحيح وهى ‏ 
حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحال حال 


(©) البحر الرائق لابن نجيم ج ؛؟ ص لاو 
الطبعة السابقة . 1 

كن ادر المختار 3 تنوير الابصار على رد 
0 النالدة طبع اله الكيرى , 
الاميرية ببولاق مصر سنة »18 ه . 20 

)0( دائع الصنائع فى ترتيب الشرائع اللعاساي 
ج ؟ صاه ؟ » صن 7.5 الطبعة السابقة . 


اسكان ش ف 


الاختيار فانها لا تخرج ليلا ولا نهارا 
سواء كان الطلاق ثلاثا أو بائنا أو رجعياء 
أما فى الطلاق الرجعى فلقوله تعالى 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن 
بأتين بفاحشة مبينة » وقوله تعالى « أسكنوهن 


من حيث سكانتم من وجدكم »© والأمر 


بالاسكان نهى عن الاخراج ٠‏ 


وأما المتوف عنها زوجها فلا تخرج ليلا 
ولا بأس بأن تخرج نهارا فى حوائجها » لأنها 
تحتاج الى الخروج نهارا لاكتساب ماتنفقه 
لأنه لا نفقة لما من الزوج المتوف » ولا 
تخرج بالليل لعدم الحاجة الى الخروج 
بالليل بخلاف المطلقة فان نفقتها على الزوج 
فلا تحتاج الى الخروج حتى لو اختلعت 
بتفقة عدتها فقال بعض عشايختا يباح لها 
الخروج بالنهار للاكتساب لأنها بمعنى 
المتوق عنها زوجها ٠‏ 

وبعضهم قالوا : لا يباح لها الخروج 
لأنها هى التى أبطالت النفقة 
باختيارها » والتفقة حق لها فتعذر على 
ابطاله » فأما لزوم البيت فحق عليها فلا 
تملك ابطاله ٠‏ 


واذا خرجت بالنهار فى حوائجها لا تبيت 
بعيدا عن هنزلها التى تعتد فيه » والأصل 
النبى صلى الله عليه وسلم فأستآذنته فى 
الانتقال الى بنى خدرة فقال لها : امكثى 
فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأفادنا 


الكحلة حكيق 2 انان الخروج بالتها 
وحرمة الانتقال ٠‏ 


وروى عن محمد أنه قال : لا بأس أن 
لأن البيتوتة فى العرف عبارة عن السكنى ى 
البيت أكثر الليل فما دونه لا يسمى بيتوتة » 
ومنزلها الذى تؤمر بالسكون فيه للاعتداد : 
هو الموضع الذى كانت تسكنه قبل مفارقة 
زوجها وقبل حوته سواء كان الزوج ساكنا 
فيه أو لم يكن » لأن الله تعالى أضاف البيت 
اليها بقوله عز وجل « لا تخرجوهمن هن 
ديوتهمن © © والىميت' المضاف اليها هو الذى 
تسكنه » ولهذا قال أصحاينا : أنها اذا زار 
أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود الى 
منزلها الذى كانت تسكن فيه فتعتد ثمة لأن 
ذلك هو الموضع الذى يضاف اليها وان كانت 
هى فى غيره » هذا كله فى حالة الاختيار ٠‏ 


أما فى حالة الضرورة فان اضطرت الى 
الخروج هن بيتها بأن خافت سقوط منزلها 
أو خافت على دتاعها » أو كان المنزل بأجرة 
ولا تجد ما تؤديه فى أجرته فى عدة الوفاة » 
فلا بأس عند ذلك أن تنتقل وان كانت تقدر 
على الأجرة لم تنتقل وان كان المنزل ملكا 
لزوجها وقد مات عنها فلها أن تسكن فى نصييها 
أن كان نصيبها من ذلك ما تكتفى به فى السكنى 
وتستتر عن سائر الورئة ممن ليس بمحرم لها 
وان كان نصيبها لا يكفيها أو خافت على حتاعها 
منهم فلا بأس أن تنتقل ٠‏ 


وانما كان كذلك لأن السكنى وجبت بطريق 
العبادة حقا لله تعالى عليها » والعبادات تسقط. 


بالأعذار » وقد روى أن عائشة رضى الله عنها 
نقلت أختها أم كلثوم بنت أبئ بكر رضى الله 
عنه لما قتل طلحة رضى الله تعالى عنه ونقل على 
رَضَئى الله عه أم كلثوم رضى الله عنها لما 
قتل عمس رق الله عنه » لأنها كانت فى 
دار الاجارة فدل ذلك على جواز الانتقال 
للمؤر واذا كانت ددر على أهرة البيت 
' ىق عدة الوفاة فلا عذر فلا تسقط عنهما 
الغيادة ».واذا انتقلت لعذر يكون سكناها 
فى البيت الذئ انتقلت اليه كما لو كانتفالمنزل 
الذى انتقالت منه فى حرمة الخروج عنه » 
لأن الانتقال من البيت الأول اليه كان لعذر 
فصا المنزل الذى انتقلت اليه كأنه منزلها 
من الأصل فلزمها المقام فيه حتى تنقضضنى 
العدة ٠‏ 


وكذا ليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو 
بائن أن تخضرج من منزلها الذى تعتد فيه 
الى سفر اذا كانت معتسدة من نكاح صحيح 
ولا يجوز للزوج أن يسافر بها أيضا 
لقول الله تعنالى : « لا تخرجوهن من 
بيوتهن »6 ٠‏ 


وكذا المعتدة من طلاق رجعى ليس لها أن 
ش تخمرج الى سفر » سواء كان سفر حبج 
تمريضة أو غير ذلك لا مع زوجها ولاا.مع 
محرم حتى تنقضى عدتها أو يراجعها 
لعموم قوله تعالى : « لا تخرجوهن ٠.‏ 
الآية ولأن المقسام فى منزلها واجب لا يمكن 
تداركه بعد أنقضاء العدة وسفر الحج 
'واجب يمكن تداركه بعد.انقضاء العدةء 
لأن .جميسع العمر وقته ٠‏ 


وليس لزوجها أن يسافر بها عند 
أصحابنا الثلاثة لقوله تعالى « لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين. 
بفاحشة مبينة » فقد نهى الأزواج عن 
الاخراج والنساء عن الخروج وقال زفر 
له ذلك ٠‏ 


واذا خرج27 الزوج مم زوجته مسافرا 
قطلقها ف ينفن الطبريق © أو هات غيهاء 
فان كان بينها وبين حصرها الذى خرجت منه 
أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصسدها 
ثلاثة أيامفمصاعدا رجعت الى مصرها » لأنها 
لو مضت لاحتاجت الى انشاء سفر وهى 
معتدة » ولو رجعت ما احتاجت الى ذلك 
فكان الرجوع أولى » كما اذا طلقت فى 
المصر وهى خارج بيتها فانها تعود الى 
بيتهاء كذا هنا ؛ وان كان بينها وبين 
مصرها ثلاثة أيام فصاعدا وبينها وبين 
مقصدها أقلٍ من ثلاثة أيام » فانها تمضى» 
لأنه ليس ف المفى انشاء سقر ء وفى ' 
الرجوع ائشاء سفر ٠»‏ والمعتدة 
ممتوعة عن الننفر ٠‏ وسبواء كان الطلاق 
فى موضع لا يصاح للاقامة كالمفازة 
ونحهوها » أو فى موضع يصاح لها 
كالمصر ونحوها » وأن كان بينها وبين 
مصرها ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها 
ثلاثة أيام فصاعدا ؛ فان كان الطلاق فى 
المفازة أو فى موضع لا يصاح للاقامة 
بآن خافت على نفسها أو متاعها فهى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ا ص 7.؟ الطبعة السابقة . 


اسكان نذا 


بالخيار ان شاءت مضت وان شاءت 
رجعت » لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر 
سواء كان معها محرم أو لم يكن واذا عادت 
أو همضت فبلغت أدنى المواضع فهى بالخيار 
ان شاءت حضت وان شساءت رجعت الى التى 
تصلح للاقامة فى مضيها أو رجوعهمبا 
أقامت فيه واعتدت ان لم تجد محرما 
بلا خلاف ٠‏ 

وان كان الطلاق فى المصر أو فى موضع 
يصاح للاقامة اختلف فيه » فقال أبو 


.وقال أبو موسف ومحمد ان كان معها 
كانت معتدة من نكاح صحيح ٠‏ 


آما المعتدة من فكاح فاسد فلها أن 
تخرج 6 لأن أحكام العدة مرتمة على 
احكام النكاح ( والنكاح الفاسد لا يفيد 
المنسع من الخروج » فكذا العدة الا 
اذا منعها الزوج لتحصين مائه فله 
ذلك ٠‏ 


'وأما الأمة والمديرة وأم الولد والمكاتية 
والممستسعاة على أصل أبى حنيفة 
فيخ رجن ف ذلك كله من الطلاق والوفاة ٠‏ 

أما الآمة فلان حال العدة مبنية على 
حال النكاح » ولا يلزمها المقام ف 
منزل زوجها فى حال النكاح » فكذا فى 
حال العدة » لأن خدمتها حق المولى » فلو 
ختمتساعا نون الفروح لانللضا بجي الولى 


فى الخدمة من غير رضاه » وهذا لا يجوز 
الا اذا موأها مولاها منزلا فحينك ذ لا تخرج 
ما دامت على ذلك » لأنه رضى بس قوط حق 
نفسه وأن أراد المولى أن يخرجها فله 
ذلك » لأن الخدمة للمولى » وائما كان أعارها 
للزوج وللمعير أن يسترد عاريته ٠‏ 


وووع انق شحواعة عن محمكة فى الكفينة 
اذا طلقها زوجها وكان المولى مستغني.ا 
عن خدمتها فلها أن تخرج وان لم يأمرها 
لأنه قال اذا جاز لها أن تخرج باذنه جاز 
لها أن تخرج بكل وجه ألا ترى أن حرمة 
الخروج لحق الله تعالى » فلو لزمها لم 
حفط اكقة 48270 ١:1‏ ادمرة الحا تاذ كفا كذ 
أم الولد اذا طلقها زوجها أو مات عنهاء 
لأنهما آمة المولى » وكذا اذا عتقت أو 
مات عنها سيدها لها أن تخضرج ؛ لأن 
عدتها عدة وطء فكانت كا كف كوحة ذ.كاحا 


٠ءادساف‎ 


وأما المكاتية فلآن سعايتها حق المولى 
اذ مكنا نسيل اللزلى الى بخفصة كلو هناها 
الخروج لتعذرت عليهسا السعاية والمعتق 
بعضها بمنزلة المكاتية عند أبى حنيفة 


وعتدهما حرة ٠‏ 


وأما الصغيرة00 فلها أن تخرج هس 
منزلها اذا كانت الفرقة لا رجعة فيها 
وجوب السكنى ف البيت على المعتدة لحق 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ٠٠١8‏ الطبعة 
السابقة . 


(|م؟ ‏ موسوعة اللفقه الاسلاميى بج ١‏ ) 


؛؟ ش 1 اسكان 


الله تعالى وحق الزوج ؛ وحق الله عز وجل 
لا يجب على الصبى وحق الزوج ف «حفظه 
الولد ولا ولد منها 6 وان كانت الفرقة 
رجعية فلا يجوز لها الخروج بغير اذن 
الزوج » لأنها زوجته » وله أن يأذن لها 
بالخروج ٠‏ 


وكذا المجنونة لها أن تخرج من منزلها 
لأنها غير مخاطبة كالصغيرة الا أن 
لزوجها أن يمنعها من الخروج » لتحصين 
مائة بخلاف الصغير فان الزوج لا يملك 
منعها » لأن المنع فى حق المجنونة لصيانة 
الماء لاحتمال الحبل » والصغيرة لا تحبل ٠‏ 


.وأما الكتابية فلها أن تخرج ء لأن 
السكنى فى العدة حق الله تعالى حن وجه 
فتككون عبادة من هذا الوجه والكفار 
لا يخاطبون بشرائع هى عبادات الا اذا 
منعها الزوج من الخفروج لتحصين 


٠ مائه‎ 


مذهب الالكية : 

بجاء ف حاشية الدسوقى 00 : أن للمعتدة 
المطلقة سواء كانت بائنا أو رجعيا 
فى البائن » وكذا فى الرجعى » ومثلها 
المحبوسة فان لها السكنى فى حياته » 

)01 حاشية الدسوقى للعالم مجمد عرفه 


الدسوقى على الشرح الكبير لابى البركات سيد 


عليشى ج 8 صر, 687 » ص 86 طبع مطبعة أحياء ' 


الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه 


بمصر سلنة 1519 . 


والمحبوسة هى الممنوعة من النكاح بسيبه 
بغير طلاق كالمزنى بها غير عالمة ومعتقة 
ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو 
صهر أو رضاع أو لعان » واعتسرض 
على التقيبد بقوله فى حيناته بأن ظاهر 
المدونة أن السكنى لا تقيد بذلك ؛ بل لو 
اطلع على حوجب الفسخ ولو بعد المسوت 
لوجب لها السكنى فكن عليه حذفه ٠‏ 


وذكر صاحب التاج 0 والاكليل : ان 
امن عرفة قال : يلزم المعحتدة حقامها فى 
حسكنها حين وقوع سبب عدتها من طلاق 
أو وفاة » والتهمة على نقلها منه لطلاقها 
بغيره يوجب ردها اليه ٠‏ 

ومن أكترى منزلا نقل اليه زوجته فلما 
سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول ٠‏ 


قال المتيطى : كل معقدة أو مستبرأة من 
فسخ أو لعان أو طلاق أى نوع كان 
يجب لها جميع الصداق فان لها على 
الزوج السكنى الى انقضاء العدة » 
مسلمة كانت أو كتابية » حرة أو أمة 
اذا كانت الأمة تبيت عند الزوج » فان كانت 
تبيت عند أهلها فتعتد عندهم ولا 
سكنى على الزوج » فان ارتابت المعتدة 
انتنظرت سسنة » فان زعمت أن الريبة 
متمادية بها نظر النساء اليها ٠‏ 

وللمتوق عنها أن دخل بها قال المتيطى 
كل معتدة من وفاة مدخول بها فلها 


(؟) التاج و: أكليل للمواق على هامشش الحطاب 
شرح مختصر خليل ج : ص 115 © 117 الطبع 
السسبقة. . ا 


أسكان و" 


١‏ لسكنى ف دار الزوج » وهى أحق بسكناها 
من ورثته وغرمائه » فان بيعت استثنى 
سكناها الى انقضاء عدتها » هذا قول 
اين القامسم ومالك وعليه العمل » فان 
ارئتايت لزم السكنى الى تمام خمسة 
أعوام هن يوم وفاة الميت » ولا حجة 
للمبتاع لأنه قد عام أنه أقصى أمد 
الحمل ٠‏ 


قال مالك : وهى أحق بالمقام حتى تنقضى 
الريمة وأحب الينا أن يكون للمبتاع 
الخيار فى فسخ البيع أو امضائه ولا 


يرجع بشىء ؛ لأنه دخل على العدة 


٠ المعتادة‎ 


قال أبو عمران : ان كان المسكن لزوجهاء 
لم يجز لورئته أن يخرجوها منه حتى 
تنقضى عدتها » وكذلك أن كان هستآأجرا 
وكان زوجها قد أدى أجرته فان كان ذلك 
كانت أحق بسكناه من سائر ورثكه ع 
وان لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان 
لأربابه اخراجها منه » ويستحب 
أن لا يفعلوا ذلك فان أخرجوها جاز لها 
أن تسكن غيره حتى تتم عدتها فيه 
ولم يكن على الورثة استكجار مسكن 
غيره لها » وسواء كان للميت مال أو لم يكن 
وعليها أن تسبتآأجر لنفسها من مالها ٠‏ 


وقال عبد الحق قول المدونة : ان كان نقد 
الكراء فهى أحق بالمس كن » والا فلا سكنى 
لها معناه أنه أكرى ( أى استاجر ) 
كل شسهر بكذا ؛ وأما ان كان اكراها ( أى 


البتادوها ) امامحنة مرف تن الع 
بالسكنى وان لم يكن نقد ٠‏ 


مدخول بها الا أن بكون أسكنتها مسكنا 
له ولو بكراء نخد عوضه ٠‏ 


مثلهما 
فلا عدة عليها ولا سكنى لها فى طلاق 
وعليها عدة الوفاة ولها السكنى ان 
كان ضسهها اليه وان لم يكن ذقلها اعتدت 
عند أهلهاه 


ومن دخل دمصسعيرة. لا بيجا 


السفر فليس له أن يخرجها ٠‏ 


قال ابن عبد الرحمن ان أخذ الصغيرة 


وجاء ف المدونة أن المعتدة تبيت من دارها 


٠ 0‏ 0 .6 
حدث كانت ست ٠‏ 
6“ ب 


فال ألو مسرن كل.ج سلس :فيه أن 
سرقت ونه مما هو محجور عليها 
لا تبيت فيه ومالا تقطع فيه تبيت فيه 
قال امن عرفه ه_ذا تعريف يوساو 
أو أخفى منهء٠‏ 


وقال اسماعيل تبيت فى جميع ما كانت 
تسكنه فى حياة زوحها ٠‏ 


هذا وقد نقل أبن عرفه أن التهمةعلىنقلها | 
توجحب ردها وان نقلها مزل اكثتراه كم 


كان حقامها فيه حق آدمى كظثئر استوؤجرت 
بشرط مكثها بدار أبوى الصيى فمات 
زوجها فالذى أعرفه فى هذا فسخ 
اجارتها وترجع الى بيتها بخلاف حق 
الله فى الاحرام والاعتكاف ٠‏ 

وجاء فى المدونة أن كل من أمرت بالرجوع 
وان كانت لا تصل حتى تنقضى عدتها لم 
ترجع وروى عن المدونة أنه ان مات أو 
طلق فى سيرهما الى الحج رجعت فيما قرب 
كثلاثة أيام الا أن أحرمت أو بمعمدت 
كالمديئة من حصر ٠‏ 


قال ابن عبد الرحمن وهذا فى حج 


ولو بعدت ٠‏ 


وان لم تكن فى محوضع مستعتب تمادت 
مم الرفقة ٠‏ 

وجاء فى المدونة الكبرى أن ابن القاسم 
قال ان مات فى خروجه بها لغزو أو غيره 
أو الى الجهاد أو الى الرباط لاقامة الأذهر 
لا للانتقفسال رجعت ولو وصلا لتمام 


عدتها » قال محمد وهذا أحب الى ٠‏ 


قال وروى أيضا عن همالك : أن من خرج 
الى المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر 


قال اللخمى رأى مالك مرة أن لطول 
الاقامة تأثيرا وهو أحسن وقال فى 
المدونة أن نقلها على رفض سكنى موضعه 
فمات فى مسيرهما وهى أقرب الى الموة 
الأول أو الشانى فلها المشى الى أيتهما 
شاءت أو المقام بموضع فونه أو تهدل 
الى حيث شماءت فتئم هنالك عدتها » 
لأنه مات ولا قرار لها وهى كمعتدة 


أخرجها آهل الدانٌ ٠‏ 


كال أنو اعسسراق + وما أن لتنا ف 
سفره فلزمها الرجوع الى وطنها 
فعليه كراء رجوعها لأنها انما رجعت 
من أجله وحبست له فذلك يمنزلة ما يجب 
لها من المسكن عليه ٠‏ ظ 


واذا طلقها ف الموضع الذى انتقل 
اليه بها قال المتيطى : اذا شرط ألا 
يرحلها الا باذنها فأذنت له فرحلها » ثم 
ابتدأ طلاقها ء أوطلقت هى نفشسها 
بشرطها لم يئزمه مؤنة ردها » الا أن كان 
شرط ذلك ٠‏ 


قال بعض الموثقين ولا أعلم أحدا يقول 
ان عليه مؤنة ارتجاعها الاما حكاه اين 
العمطار ٠‏ 


وروى عن المدونة الكبرى أن الامام مالكا 
رحمه الله تعالى قال : اذا طلقت المع تكفة 
أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها » 
فاذا تمت رجعت الى بيت زوجها فتتم 
فيه باقى العدة ٠‏ 
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ونص المدونة : ان مات أو طلق فى 
ش بسازهنها الى الحج رجعت الا أن أحرمت 
وف الموطأ كان عمر يرد المتوف عنون 
أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج قال 
الباجى. قال مالك فان أحرمن نفذن 
وبئس ما صنعن ٠‏ 


ثم « قال20 : والمتوف عنها اذا لم 
الا أن يخغرهجها رب الدار ويطلب من 


قال فى المدونة فى الكلام على المتوق عنها: 
ان كانت الدار بكراء ولم ينقد الزوج 
الكراء وهو موسر فلا سكنى لها فى 
ماله وتؤدى الكراء من مالها ولا تخرج 
الأ إن خصرهها وم الج اناويطت بولك ا 
مالا يبشيه ٠‏ 


واحتج بعض القرويين على تأويله 
المتقدم بقوله الا أن يطلب منها رب 
الدار مالا يشسبه فان ذلك يدل على أن 
الكراء لم يكن سنة بعينها لأنه لو 
أكرى سنة بعينها كان الكراء لزم 
بما تعاقداه وليس لرب الدار أن 
يطلب غيره ٠‏ 


وخظيسا الأولون عن أن عنددة البسكزاء 
قد انقضت واذا كان الكراء وجيبة ولم 


ينقد وقلنا لا سكنى لها فت فتمسكن قف 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل 
وبهامشه التاج والاكليل ج 5 ص 158 الطبعة 
السابقة . 


خصتها وتسلم الكراء ٠‏ 


وروى عن المدونة أن عالكا9؛ رضى الله 
عنه قال : تعتد الأمة المتوفى عنها زوجها 
حيث كانت نيت ولأهلها نقلها معهم ٠‏ 
. وف الموازية أن بوثت مع زوجها بيتا 
لم يج ٠.‏ لِذّها أنقا | حتى تنقة عدتها 
أبن عات قال ابن عرفه فيه نظر لقولها 
بخرجها عمعة ٠‏ 

وقال اللخمى ان كانت الأمة غير ميوأة 
انتقات سيدها حيث انتقل وحكمها 
بعد العدة كما كان قبلها وكان الحكم 
قبل العدة أن بتمعها زوحها ٠.‏ 


قال وعدة البدويات أهل العمود 
والخصوص والشعر ف البيوت اللائى 
يكن فيها قبل الطلاق والوفاة » فان 
انثوى أهلها انوت معهم ؛ لأنها لو 
كلفت أن تبقى فى بيتها » وتنثوى مع أهل 
.زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق 
بأهلها عند انقضاء العدة وان انثوى 
أهل زوجها خاصة لم تنثو معهم ٠‏ 


وقال أبو عمر يستحب ألا تغرب لها 
الشسمس الا فى بيتها ولا يجوز لها أن 
تبيت الا فى منزلها » فان خرجت ف ليلة 
من عدتها فباتت فى غير منزلها أثمت فى 
فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك فى باقى 


(5) التاج والاكليل هامش الحطاب ج 4 ص . 
167 » صن 114 الطبعة السابقة . 2020 


222111111 
ولاتستائف العدة ولا يحل لها الانتقال 
من دارها حتى تنقضى عدتها الا أن تخاف 
عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها 
المقام معسه فتنتقل حينك ذ ثم تقيم 

حيث انتقلت حتى تنقتفضى عدتها ٠‏ 


وجاء فى المدونة أنه لا يجوز لها أن 


تنتقل الا لضرر لاقرار معه كضفوف 
سقوط المسكن أو لصوص بقرية لا 


تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك الى 
الامام ٠‏ 


وجاء فى المادونة أن حكمها فيما انتقلت 
اليه كما انتقلت عنه وان انتقلت 
لغير عذر ردها الامام ٠‏ 1 

ثم قال : 27 ان اللازم للمعتدة هو 
اميت فى مسكنها وأما عدا ذلك فلها 
الخروج فى حوائجها فى طرف النهار 
وأخرى فى وسط النهاز » وسواء كانت 
معتدة من طلاق أو وفاة ٠‏ 


قال فى كتاب الطلاق : السنة على 
ما جاعت به المدونة أنه لا يمصح أن تبيت 
معتدة من ونفأة أو طلاق سحواء كان نائّنا 
أو غتهير باكن الا فى بيتها ولها التصرف 
عدار والختووح جما وسرت النجر 
وترجع ما بينها وبين العشاء الآخرة ٠‏ 


©١156 الحطاب مع التاج والاكليل ج؟ ص‎ )١( 


وقال ابن عرفة وسهم ابن القاسم أنه 
يصح للمتوف عنهها أن تخرج للعرس 
ولا كبيت الا فى بيتها يما لا تتقيقاأ به 
الحاد ٠‏ 


ل ايع يدع ميق 


الهدة ديت - ان ا 
وأعلمها بما جاء فى ذلك وأمرها يالكف 
فان أيث أدبها على ذلك وأجنرها عليه ٠‏ 

قال ابن عرفة ولا تنتقل من مسبكتها الا 
لضرر لا تقدر معةه كفوف سقوط أو 
لصوص بقرية لا حسلمون بهاء وان 
كانت بمدينة لا تنتقل لضرر جوار ولترفع 1 
ذلك الى الامام ٠‏ 

قال ابن عرفة قلت ضابطه أن قدرت على 
روتع قزررها بوجه الم تتالو و 5 


وحملها ابن عات على الفرق بين القرية 


. والمديئة لأن بها من ترفم اليه أمرها 


بخلاف القرية غاليا 2 


قال اللخمى : ان وقم بيئهنا وبين عن 
ساكنها. شر فان كان منها أخرجت عنه :٠‏ 
وف مثله جاء حديث فاطمة بنت قيس » وان 
كان من غيرها أخرج عنها فان أشسكل 
الأمر أقرع بينهم قلت انما يقع 
الاخراج لشر بعد الاياس من رفعيه 
بزجر من هو منه ٠‏ 


55 


وقبل أبن عات وابن عبد السلام وغيرهما 
قوله أقرع بينهم ٠‏ 

والصواب اخراج غير المعئدة لأن 
اقامة المعتدة فى حسكنها حق لله تعالى 
وهو مقدم على حق الادمى حسبما تقدم 
عن قسبرت * 

قلت وفيه نظر لأنه قد ثيت جواز 
اخراحها لشرها من حديث فاطمة بنت 
ئيس ٠‏ 
زوجها ثم طلقها ففى حكم اسسكنها 
قولان قيل : لا سكنى لها وقيل لها 
المسكنى ٠‏ 


٠ رضد‎ 


قال أبن عرفه عن ابن عات قال أبن رشد 


شم قال ولو كتبت له اسقاط خراج 
غلومة شه ولي :قال أو الفطحيخة فقديا 
لزمه اتفاقا فيهما ٠‏ 

ثم ذكر المواق أن اللخمى (© قال : اذا 


كان سكنى الزوج فى حمسكن الزوجة بملك 
أوكراء ولم تكن طلبته فى حال الزوجية 


)١(‏ التاج والاكليل ج 6 صن ١14‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


بكرائه مكارمة ثم طلقها الزوج فلها 
أن تطلبه بالكراء للعدة » لأنهما بالطلاق 
خرجا عن المكارهة فلا يلزمها أن تكارمه 
فى المستقل ع ولا شىء لها ان كانت فى 
عدة وفاة ويذلك أيضا قال ابن عتاب 


وابن زرب ٠‏ 


وقال د مع الموثقين وهصو أقيس ٠‏ 


٠ تعالى‎ 


وذكر ابن سلوون القولين قال والأظهر 
وجحصطوب الكراء عليه ٠‏ 


ثم روى الحطاب عن 0 خليل أنه قال : 
وتحها سيفن المسيزة اذا أكاحت وين 
المسكن الذى كان يسكن به الزوج من غير 
عذر ولو طليبت. كراء الموضع الذى 
هربت عنه فلا كرإه لها قاله فى 
التوضيح ٠‏ 


أنه لا فرق بين أن يكرى الزوج الموضع 


وقال اللخمى أن خرجت لغير عذر فطلبت 
كراء المسسكن الذى انتقات عنه لم يكن 
لها كله وان قرعت طن تعن ركه 
الزوج أو اكتراه وحبسه لم يكره بعد خروجها 
وان اكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى 
به ونقله ابن. عرفه وقيله ٠‏ 


(؟) الحطاب وهامشه ج 5 ص ١10‏ الطبعة 
السابقة . 


1 1 5 اسكان 


ثم تقل 27 عن المدونة أن الزوجة أن 
انتقالت لغير عذر ردها الامام بالقضاء 
الى بيتها ولا كبراء لها فيما لو اقامت 


فى غيره ٠‏ 


وقد فرق ابن عبد الرحمن بين هذا وبين 


ما اذا هريت من زوجها فجمل لها 
' النفقة لأن اللسكنى حق لها تركته 


والهاربة كان له أن يرقعها الى حاكم 
يردها الى بيته ٠‏ 
. وروئى عن المدونة أن مالك قال : 
''والمعتئدة أحسق بسكتى 
غرمائه وتباع للغرماء ويشسترط اسكانها 
على المشسترى ٠‏ 


قال ابن المواز قال مالك وان 
وأحب الينا أن يرجع المشترى على 
البائع فان شاء فسخ 4يعة وأخذ الثنمن 
وان شسناه تماسك بنسير قىء يوج به 
الممروفة أربعة أشهر وعشر ولو وقع 
فرظ رؤال الركسة لكان فالدسدو ا + 


ارتايت 


وجاء فى العتيية أن ابن القامسم قال 
لاحجة للمبتاع قال سحنون وان تمادت 
الريمة الى خمس سنين فلا حجة للمبتاع 
لأنه قد علم أن أقصى العهدة خمس 
سنين » فكأنه دخل على علم ٠‏ 


)١غ(‏ التاج والاكليل جِ 15 ص 6 الطيعة 
السابقة . . 


دار المت من ش 


وروى الحطاب9؟ أن أبا الحسسن قال : 
اخظف. غدل للورقة يسم الدار:وانتكناء 
الجنذة فاهازة اللخ ومتس هافغيرو لان 
غرر لا يدرى هن المشترى متى يتصل 
بقبض الدار وانما رخص فيه ف الدين ٠‏ 


وقال ف التوضيح فى قول أبن الحاجب 
والحكم فى المتوى عنها الجواز بعد قوله 
وليس للزوج بيع الدار لدين عليه الا فى 
ذات الأشهر ما نصه هذه المسألة ذكرها 
فى المدونة فى كتاب العدة والغرر » وفرضها 
فى بيع الغرماء دار الميت لدين عليه » 
وفرضها الباجى فى بيع الورئة قال ابن 
عبد السلام : وهو ظاهر كلام المصئف ٠‏ 


واعترض بعضهم كلام الباجى لما 
تزهينه من أكاذة ستفهيدم. أناها: اختينارا 
فقال : انما أجاز ابن القاسم-هذا البيع 
اذا بيع للغرماء » وأما اذا أراد الورثة 
البيع فى غير دين فلم ينص عليه ابن القاسم» 
قال : وعندى أنه غير جائز انظر ما حكاه 
عن لماكو عو يها انحا اين عرقة ونون 
قال ابن ناجى : انما يجوز هذا فى عدة 
الوفاة » لأنها أيام محصلة » وذلك اذا 
دعا الغرماء الورثة يبيعها » ولا يجوز فى 
عدة الطلاق » وأبدلت ف المنهدم والمعار 
والمستاجر اذا امتنع ربها من كرائه 
وكان لامتناعه وجه والا فليس له الامتناعء 


وق التقاج 26 والاكليل : أن اين عرفة 
[ 69 الخطافة جَ 5 ص 155 الطبعة السابقة ٠‏ 
السابقة ٠‏ 


أو انتهاء مدة معار أو مكرى ددله ٠‏ 


0" : أنه جاء فى المدونة 
أن الممسكن اذا أنهدم فدعت المرأة الى 
سكنى موضع ودعا الزوج الى غيره فذلك 
نهنا آلا أن عبعوة الى هنا يشريه لدكرة 
كراء أو سكنى فتمنع » هثل أن تدعوه الى 
موضم بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو 
ذلك ٠‏ لأن له التحفظ لنفسه » ولو أسقطت 
الكراء سكنت حيث شاءت بحيث يعرف 
أنها معتدة لا فى موضع يخفى عنه خبرهاء 


وجاء فى التاج والاكليل 49 : أن اللخمى 
قال اذا كانت المعتدة امرأة الأمير ونحوه 
فلا يخلو المسكن الذى تعتد فيه من ثمانية 
أقسام ٠‏ 


وروى الحطاب 


منها أن يكون الزوج أميرا أو قاضيا 
بسكن لأجل ما كان يقوم به من أمور 

0 قال معد ذلك : وأما دا 0 ار 
لأحد ٠‏ 

وقال فى المدونة لا تخرج معنتدة أمير لوال 
بدله قبل تمامها كذى الحيس حياته ٠‏ 

قال الميطى دول وسكون أن رسيت ال 
الدار أخراجها الا معد العدة ٠‏ 


)١(‏ الحطاب ج ؛ ص ١56‏ » ص ١55‏ الطبعة 
السابقة . 

زفق التاج 2 جَ 5 ص ١16‏ »؛ ص ١11‏ 
الطبعة السابقة . 


قال ابن المواز ولو تأخرت حتى تنقفى 
الزوة ولوالى: كمون هنين + لاق االفذة بن 


الساكن فى داره تعنلد فيها الا أن يرى 


فذلك لهم قاله ابن العطار ٠‏ 


وقال غيره ليس هذا يجند ولا فرق دين 
الأمير والامام ٠‏ 


قال امن زرقون قول امن العطار أنم 
مطلقا وأما ان حرست على أثمة المسجد فهى 
كدار الامارة قال اين عرفة قيله أبن عبد 


مدة حيضها لموت سيدها عليه خمسة 


القول الأول ظاهر المدونة وجاء فى المادونة 
أنه لا احداد على أم الولد من وفاة سيدها 
لأنها ليست يزوجة ولا أحب لها المواعدة 
فيها ولا تبيت الا فى بيتهاء 


وقال ابن عرفة أيضا ف التهذيب لأم 


أو 5 شت اه 


وروى عن المدونة أنه يكون للمرتدة: النفقة 
والسكنى ان كانت حاملا لأن الولد يلحقه ٠‏ 


1 اسكان 


وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 20 
الكبير أن المرتدة الحامل لها السكنى ونفقة 
الحمل فان لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت 
ان كانتءذات زوج ولها السكنى فقط أى 
على زوجها فى مدة استبرائها لأنها 


محبوسة يسبية ٠‏ 


واستشكل شيخنا العدوى ثنوت السكنى 


للمرتدة بأنها تسجن حتى تتوب أو تفنتل . 


وأجاب بأنه يفرض فيما اذا غغفل عن 
سجنها أو كان ١‏ لسسجن قو ميتها ٠‏ 


ثم قال والمشتبهة أى الموطوءة وطء 
شبهة اما غلطا ولا زوج لما أو لما زوج 
لم يدخل بها واما بنكاح فاسد يدراً 
الحد كمن نكح ذات محرم جملا 
فحملت فلها النفقة والسكنى فلو علم 
بالحرمة دونها فاما السكتى فقط لأا 


لا سك ليا ولا يفف 


وحاصل ما فى هذه المسألة أن المرأة التى 
غلط بها تارة تكون لا زوج لها وتارة 
تكون لها زوج » واذا كان لها زوج فتارة 
تكون مدخولا بها وتارة لا » فان لم تكن 
ذات زوج » فان حملت فالنفقة والسكنى 
على الغالط وان لم تحمل فالسكنى عليه 
والنفقة عليها » وان كانت ذات زوج ولم 
يدخل مها ء فان حملت من الغالط فسكناها 
وتفقتها على القالط وان عند بلمتدر 


ص 588 الطيعة السابقة . 


على الغالط والنفقة علبها لا على الغالط 
على الراجح ٠‏ 


وأما لو بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها 
على زوجها حلت آم لا الا أن ينفى الزوج 
حملها بلعان فلا نفقة لها عليه و! 
السكنى على الزوج مالم ياتحق بالغالط 
فان لحق به فالنفقة والسكنى حينئذ على 
اتنغالط ٠‏ ْ 


وروى صاحب التاج والاكليل9؟ : و 
المدونة أنه .اذا فرق بين الزوجين باسلام 
أحدهما وقد بنى بها فرفعتها.حيضتها فلها 


السكنى لأن ما فى بطنها يتبعه وكذا هن 


نكح ذات محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما 
فلها السكنى ٠‏ ش 


وقال ابن عرفة وسكنى المغلوط بها قبل 
بناء زوجها على الغالط لأن كل من تحبس 
له فعلية سكناها ٠‏ 


وروي الحطاب 9» عن الشيخ أبى فثر ش 
ابن عبد الرحمن أنه انما فرق بين المرأة 
تسكن ف غير بيت الزوج أنها لا كراء' 
نهما ف ذلك وبين ما اذا هربت منه أن لها 
أن تطلبه بالنفقة لأن السكنى حق لها فتركته 
وسكنت فى موضع آخر وأما التى هربت منه 
فقد كان له أن يررجعها الى الحاكم ويردها 
لل اتاد النفقة.قائم عليه غير ساقط 


حل الطبعة السابقة 1 


(5) المرجع السابق ج 6 ص:1880 الطبعة 
السابقة : ش 


عنه ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر 
عليه رقعها للحاكم ونحو هذا من الأعذار 
التى يظهر أنه غير قادر على ردها فلا شىء 
عليه فيستوى حكم ذلك وحكم السكنى ٠‏ 


وقال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب 
ولا خلاف أنها اذا خرجت وسكنت فى 
موضع فلا كراء لها على زوجها وهذا 
بخلاف النفقة ٠‏ 


وف المتيطية عن كتاب محمد : اذا غليت 
اعراة زوجها وخرجت من منزله وأرسل 
اليها فنم ترجع وامتنع من النفئقة عليها 
حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته 
بذلك قال مالك ذلك عليه لما وترجم عليه 
وتغرمه قال ولو خرجت هن مسكنه وسكنت 
سواه لم يكن عليه كراء قال أبن المواز 
وذلك لا بشبه النفقة 


ثم قال وكل 27 مطلقة لها السكنى وكل 
بائنة بطلاق .بتات أو خلع أو مبارآة أو لعان 
أو نحوه فلها السكتى ولا نفقة لها . 

ثم قال وتجب السكنى فى فسخ النكاح 
الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو رضاع 
سواء كانت حاملا آم لا لأنه نكاح يلحق 
فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن 
ولا نفقة عليه ولا كسوة الا أن تكون حاملا 
فذلك عليه ٠‏ ظ 


وقال اين المنذر : أجمع من أحفظ عنهم على 
أن المعتدة التى تملك رجعتها لها السكنى 


)١(‏ التاج والاكليل ج 1 ص 19 الطبعة 
السابقة . 


1 


والنفقة اذ أحكامها أحكام الأزواج ىف 
عامة أمورها ٠‏ 


وف التاج 0م والاكليل قال ابن 
الداجب اليائن فى السكنى ونفقة الحمل 


كالرجعية فلو مات فالمشهور وجويهما 
فى مالهء٠‏ 


والذى ف المدونة كل حال بانت من زوجها 
ولم بتيرأ من نفقة حملها فلها النفقة 
فالخل والجكدن والكبوة عفان نجاك قبل 
أن تضع حمطها انقطعت نفقتها ٠‏ 


وقال ابن يونس أنه يلزم اين القاسم 
أن يقول فى السكنى أنه كذاك » ثم نقل عن 
بعضهم أنه لا يلزم ابن القاسم هذا ء لأن 
النفقة انما سقطت يموته » لأنها يسبب 
الحمل وقد صار الحمل الآن وارثا فوجب 
لذلك سقوط النفقة » وأما السكنى فهى 
للمرأة وقد وجبت عليه فى صحته فلزمه 
كدين لها فلا يسقط ذلك مونه قال 
ولا بالطلاق البائن وتسقط فى ذنك النفقة 
فدل على أن السكنى أقوى ٠‏ 

وف التاج والاكلييل : قال ©9© ابن 
الحاجب وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل 
كالمتوق عنها » وروى عن المدونة أنه لا 


(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 185 الطبعة 
السابقة . 


(7) التاج والاكليل ج »؟ ص ؟11 الطبعة 
1 قَهُ 9 


دقة 


ل ْ اسكان 


الا أن بيسر فى حملها فتأخذه بنفقته ما بقى 
وكذلك السكنى ٠‏ 

وجاء فى حاشية الدسوقى على (2 الشرح 
الكبير : أن الزوجة اذا خالعت زوجها على 
خروجها من مسكنها الذى طلقها فيه فانه يرد 
بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله لا يجوز 
اسقاطه وبانت منه ولا شىء عليها. للزوج 
اللهم الا أن يريد أنها تتحمل 
بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوزء 

وق القاج والاكليل : أنه لا يجوز 
للازوج أن يخالع زوجته على خروجها من 

وقال المتيطى لا يجوز أن يتفقا على أن 
تخرج من داره وتعقد فى سواه فان وقع 
ذلك نفذ الخلع وصرفها الامام الى داره 
: واعتدت فيها دون شىء ٠‏ 

قال الحطاب : قال فى ارخاء اللستور من 
المدونة : وان خالعها على أن لا سكنى لها 
عليه ؛ فان أراد. الزامما كراء المسكن جاز 
ذلك ؛ سواء كان الممسكن لغيره أو كان له 
وسمى الكراء وان كان على أن تخرج من 
منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له 
عليها ٠‏ 


مذهب الشافعية : : 
جاء ف نهاية: المحتاج9©: تجب سكنىمعتدة 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبيم ج ؟ 
ص .0" الطيعة السابقة . 

)3( التاج والاكليل جح 5 ص 55 الطيبعة 
السابقة '.' 

(9) نهاية المحتاج للرملى ج لا ص ١55‏ الطبعة 
السايقة ٠‏ ش 


عن طلاق حائل أو حامل ولو كانت باكنا ء 
ويستمر وجويها الى انقضاء عدتها لقول 
الله تعالى ( اسكنوهن (© من حيث سكنتم ) 
وقوله تعالى « لا تخرجوهن من 7 بيوتهن » 
أى بيوت أزواجهن » وأضافها اليهن للسكنى» 
اذ أو كانت اضافة ملك لم تختص بالمطلقات٠‏ . 


ولو أسقطت هؤنة المسكن عن الزوج لم 
تسقط ؛ كما أفتى به المصنف » لوجويها يوما 
بجوم واسقاط مالم دجب لاغ » وأفهم تقسيده 
بالمعتدة عن طلاق عدم السكنى لمعتدة عن 
وطء شبهة » ولو فى فكاح فاسد » ولأم 


ولد عتقت ٠‏ 


ولا سكنى لناشزة » سواء 
أكان ذلك قبل طلاقها كما صرح به القاضى 
وغيره » أم فى أثناء العدة كما صرح به 
المتولى » فانها لا سكنى لها ف العمدة » 
فان عادت الى الطاعة عاد حق السكنى كما 
صرح به المتولى ٠‏ 


وفى هدة النشوز برجم عليها مستحق 
المسكن بأجرته » وقياسه أنه لو كان ملك 
الزوج رجع هو عليها بذلك » والا صغيرة 
لا تحتمل الوطء بأن استدخلت ماءه المحترم» 
فلا سكنى لها كالئفقة » والا آمة لم تسلم 
ليلاً ونهارا ؛ والا من وجبت العدة 
لقولها بأن' طلقت ثم أقرت بالاضابة 
وأنكرها الزوج » فلا نفقة ولا سكنى 
ونيا القدق 


(5) الآية رقم 7 من سورة الطلاق ٠‏ 


اسكان 00 


وجاء فق المهذب 020 : أنها ان طلقت وهى 
فصع ليها لرمها :أن صيد يه زائة بعك 
وجدت فيه العدة » ولهها أن تطالب الزوج 
بأجرة المسكن » لأن سكناها عليه فى العدة ٠‏ 


وان مات المرزونة وهى فى العدة قدمت 
على الورثة » لأنها استحقتها فى حال الحياة 
م ا 
مات » فان أراد الورثئة قسمة الدار لم 
يكن لهم ذلك » لأن فيها اضرارا بها فى 
التضييق عليها ؛ وان أرادوا التمبيز بان 
بشواطها بار عر در ارقن ولا بلا 


فان قلنا ان القسمة تمبيز الحقين بجاز » 
لأنه لا ضر عليها » وأن قلنا انها بيع فعلى 
ما بيئاه ٠‏ 


وذكر 9؟ صاحب نهاية المحتاج : أنها 
ان كانت معتئدة عن وفاة ففكى وجوب اأسكانها 
قولان ٠‏ 

قبل : لا سكنى لها كما أنه لا نفقة لهاء 

وقيل : بل تجب السكتى لها حيث 
وجدت تركة » وتقدم على الديون المرسسلهة 


زوجها أن تمكث فى بيتها حتى يبلغ الكتاب 


)0( المهذب ؛ للامام أبى اسحاق أبراهيم على بن 
بوسف الفيروز ابادى وبهامشه النظم المستعذب 
فق قرخ خريب المهذب ح” )هن 1417 طب جطسة 
ميسى البابى الحلبى وشركاه بمصر دار أحياء الكتب 
العربية . 

(؟) نهاية المحتاج للرملى ج لا ص ١50‏ 2) ص 

1 الطبعة السابقة . 


أجله » فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا ,2 
صحهه الترمذى وغيره » ولأن السسكنى 
لصيانة حمائه » وهى موحودة بعد ' الوفاة 
كالحياة والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت» 
وبآن النفقة حقها فسقطت الى الميراث » 
والبكتى حق الله تعالى فلم تسقط ٠‏ 


ومحل الخلاف كما حكاه ف المطلب عن 
الأصحاب مالم يطلقها قبل الوفاة رجعيا والا 
لم. تسقط قطعا » لأنما استحقتها بالطلاق 
فلم تسقط بالموت » لكن حكى الجرجانى طرد 
القولين فيها ويوافقه اطلاق الكتاب هنا ٠.‏ 


ودجب معتدة فسخ بعيب أو ردة أو اسلام 
أو رضاع يضا على الاعف انها منناة 
عن نكاح صحيح بفرقة فى الحياة فأشبهت 
المطلقة تحصينا للماء والطريق الثانى على 
قولين كالمعتدة عن وفاة وتجب السسكنى 
للملاعنة كما نقل فى الروضة عن اليمغوى 
القطع ده 

وفى المهذب 9) : أما سكنى الملاعن منها 
بعد الدخول ففيها وجهمان ٠‏ 


أحدهما : أنها تجب » لأنها معتدة 
عن :فنرقة اق حال الحيياة > فوج الها 
السكنى كالمطلقة ٠‏ 

والثانى : لا تجب لها السكنى » لما روى 


ابن عباس رمى الله تعنالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسام قفى آلا تثبت أها 


(9) المهذب للشيرازى ج ؟ ص 1150 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


3 انمكان 


من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا 
هى متوق عنها زوجها » ولأنها لم تحصن 
ماءه فلم يلزمه سكناها ٠‏ 


وف نهاية المحتاج 27 : ولو طلب الزوج 
اسكان معتدة لم تجب سكناها لزمتها الاجابة 
حفظا لمائه ويقوم وارثه مقامه » لآن له 
غرضا فى صون ماء مورثه بل غير البوارث 
فى ذلك كالوارث كما قاله الرويانى تبيعا 
للماوردى أى حيث. لا ريبة ويفارق عدم 
لزوم اجابة أجنبى بوفاء دين ميت أو 
مفلس بخلاف الؤارث بأن ملازمة المعتدة 
للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم 
القبول ».لكلا يتعطل ؛ وببآن. حفظ 
الأنساب هن مهمات الأمور المطلوبة 
بخلاف الدين » وبأنه انما يرد لو كان 
التبرع عليها وهو انما توجه على 
الميت » فان لم يوجد متبرع سن للامام 
اسكانئها من بيت المال » خيث لا تركة 
| لامسيما عند اتهامها بريبة ء وان لم 


.تسكن ب بضم أوله ‏ أى المعتدة حيث 
لائق.بها كانت فيه عند الفرقة 
بموت أو غيره » للآية وحديث فريعة 
المارين ٠‏ 


11 ص 17 الملبعة” السابقة . 


وليس لزوج وغيره اخراجها ء ولا 
لها خروج منه وان رضى يه الزوج 2( 
حيث لا عذر » لأن فى المدة حقا له تعالى 
وهو لا يستقط بالقراضي لقنوله تعالى 
« لا تخرجوهن هن بيوتهن ولا يخرجن ”” 
وشمل كلامه الرجعية وبه صرح فى 
النهاية ونص عليه ف الأم كما قاله ابن 
الرفعة وغيره ٠‏ 


وقال السبكى أنه أولى ؛ لاطلاق 
الآية ٠‏ 


والأذرعئ أنه المأهب:المشهور ٠‏ 


والزركشى أنه الضواب + ولأنه يمتتقنع 
على المطلق الخلوة بها فقسلا عن 
الاستتمتاع فليست كالزوجة ٠‏ 


لكن ف حاوىق الماوردى والمهذب 


٠‏ وتميرهما من كتب العراقيين ‏ : آن له أن 
يسكنها حيث ششساء وجبزم به. المضنف 


فى نكته٠‏ 


وللممتدة الخفروج عه واء 7 
وشبهة فكاح فاسذ» وكنتدذا بائن 
ومفسوخ تنكاحها ا ا 
لم تجهب نفقتها ‏ وفقدت :من يثعاطى 
حاجتفا لها الشروج ف التهار » لشراء 
طعام وبيع أو شراء غسزل ونحوه ككتان , 
وقطن لحاجتها اذلك > لما رواه.. تلم 
عن جابر قال « طلقت خالتى مسلمى » 
فأرادت أن تجد نخلها » فزجرها رجل 


(؟) الآية رقم ١‏ من سوزة الطلاق ٠‏ 


اسكاق 


001 


أن تخرج » فأتت النبى صكى الله عليه 
وسام » فقال : جذى عسى أن تصدقى 
أو تفعلى معروفا » قال الشافعى : 
ونخل الأنصار قريب من منبازلهم والجذاذ 
لا يكون الا نهارا ؛ ورد ذلك فى البسائن 
لائ ييا امسو عوما هويا : 


لغزل وحديث ونحوهما للتأئس بشرط أن 
ترجم وتبيت فى بيتها » لما رواه الشافعى 
والننمقى رحديف] اافمتالى :أن :ربالا 
استشهدوا بأحد » فقالت نساؤهم : 
يا رسول الله : انا نس توحش فى بيوتنا 
فئبيت عند احدائنا » فأذن لمن صلى الله 
عليه وسلم أن متحدثن عند احداهن فاذا 
كان وقت النوم تأوى كل واحدة », 
الى متتهنا :+ 


أما الرجعية فلا تخرج الا ياذنه » لأنها 
مكفية بالنفقة ؛ وكذا لو كانت حاملا » 
لوجوب نفقتها ؛ فلا تضرج الا لضرورة 
أو باذنه » وكذا لبقية حوائجهاء كشراء 
قطن » كما قاله اللسبكى » ولو كانت للبائن 
ون فى خواقجها لغ تقرح الا لشرورة + 


ويقوو اتروع لينلا إن المستاجة اليه 
ولم يمكنها نهارا » والأشيه كما بحثشه 
ابن شسهية ف الرجوع الى محلهما العادة » 
ومعلوم أن شرط الخروج مطلقا أمنها ٠‏ 


وتنتقل عن الممسكن لف لخوف من هدم 


)١(‏ نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج 
لاص ١57‏ » ص ١518‏ الطبعة السابقة . 


أو غرق على نفسها »؛ أو مالها وان قل » 
أو اختصاصها فيما يظههر » أو خوف 
على نفسها هن فسباق أجوارها » فقد 
أرخص ص لى الله عليه وسام لفاطمة 
دنت قيس ف الانتقال حيث كانت فى مكان 
مخيف كما رواه أبو داود أو تأذت بالجيران 
أو تأذوا هم دها أذى شنديدا الا يحتمل عادة 
كما هو ظاهر والله أعلم الحاجة الى 
ذلك ٠‏ 


وقد فسر ابن عساس وغيره قوله 
تعالى « الا أن يأتين بفاحشة مبينفة ». 
باليذاءة على الأحماء أو غيرهم »؛ وى 
رواية ملم أن فاطمة بنت قيس كانت 
تذو على أحمائها » فنقلها النبى صسلى 
لله عليه وسام الى بيت آم مكتسوم » 
وحيث نقلت سكنت فى أقرب الأماكن 
الى الأول » كما قاله الرافعى عن الجمهور ٠‏ 


وقال الزركثى : المنصوص ف الأم أن 
الزوج يحصنفها حيث رضى لا حيث شاءت ٠‏ 


وأفهم تقبييد الأذى بالشديد عد 
اعتبار القلبلى وهو كذلك ؛ اذ لا دخلو 
منه أحد وهن الجسيران الأحماء ؛ وهم 
أقارب الزوج » نعم أن اشستد أذاها بهم 
أو عكسيه » وكانت الدار ضيقة نقلهم 
الزوج عنها » كما لو كان المسكن لها » 
وكذا لو كانت بدار أيويها وبذت عليهم 
نقلوا دونهاء لأنها أحق بدار أبويها » 
كما قاله الأذرعى » ولعل المراد أن الأولى 


نقلهم دونها ٠‏ 


00 ش اسكان 


وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت 
أبويها وتأذت بهم ؛ أو هم بها فلا 
نقل ء اذ الوحشة لا تطول بينهم ؛ والا 
أجبرت هى على تركه ولم يحل لها 
الانتقال حبنكذ كما هو ظاهر » ولا 

يختص الخروج بما ذكر بل لو لزمها 
حد » أو يمين فى دعوى خرجت له ؛ ان 
كانت برزة » فان كانت مخدرة حدت 
وحلفت فى مسكنها بأن يحضر الحاكم لها 
أو يبعث نائبه اليها أو لزمها العدة 
عدار العرت هاهميرف ينما إلى بذاز 
الاسلام ما لم تأمن على نفسها أو غيرها 
مما مر فلا تهاجر حتى تعتد أوزنت 
المحعتدة وهى بكر غريت ولا يؤظخر 


تغريبها الى انقتضائها ولا تعذر فى. 


الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة 
أسسلام ونحوها من الأغراض المعدة 
من الزيادات دون المهحممات 0000 


ثم قال:20© ولو انتقلت الى مسكن فالباد 

' بافن الزوج فوجبت العدة فى أثناء الطريق 
بطلاق أو فسخ أو موت قبل وصولهما 
اليه أى المسكن اعتدت فيه لا فى الأول على 
النص فى الأم » لأنهما مآأمورة بالمقام 


وقتيل تعتد فى الأول » لأن الفرقة لم 
.تحخصل فى الفانى ٠‏ 


وقيل تتخير بينهما ٠‏ 


السابقة . 


أما اذا وجحدت العدة عل وص ولها 


والعبرة فى النقلة ببدنها وان لم تنقل 
الأمتئة والخدم وغيرهما من. الأول » 
حتى لو عادت لنقل متاعها أو خدمها 
فطلقها فيه اعتدت فى القسانى » 
أو انتقلت من الأول بغير اذن عن الزوج 
فوجبت العدة ولو يعد وص هلها الى 
الثانى ولم يأذن لها ف المقام فيهء» 
ففى الأول يلزمها الاعتداد وان لم تجب 
اده الا منتحد :ومتيولها لمان + 
لعصيانها بذلك » نعم ان أذن لها بعد 
الفمسول" البيتنة ف السام فيه كان 
كالنقلة باذنه » وكذا تعتد أيضا فى 
الأول لو أذن لها فى الانتقال منه 
ثم وجبت عليها قبل الخروج منه وان 
بعت أمتعتها وخدمها الى الثانى ؛ لأنه 
المنزل الذى وجبت فيه العدة ولو أذن 
لها ف الانتقال الى بلد فكمسكن فيما 
ا 


قال الأذرعى وغيره : وقضية كلامهم أن 
فلكهرتب عان مجرة الخترو ع مين البلة.» 
والمتجه اعتبار موضع الترخص أو أذن لها 
فى سفر حج أو عمرة أو تجارة أو استحلال 
مظلمة أو نحوها » ثم وجبت عليها العدة 
فى أثناء الطريق فلها الرجوع الى الأول 
والمضى فى النسفر » لأن فى قطعها عن السفر 
الانقطاع عن الززفعنة + والأفنضل لها 
الرجوع » لتعتقد فى هنزلها كما نقلاه 


ايفان | 3 


عن الشيخ أدن حامد وأقراه وهى معد 200 


فى سيرها ٠‏ 


وخرج بالطريق ها لو وجبت قيل 
الخروج من المفزل فلا تخرج قطعا 9 
وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران 
الملد » فيجب العود فى الأصح عندد 
الجموجور كيااق أعيل الروشينة :اذالم 
تشرع ف المسفر 4 فان مضت لمقكصدها 
ودلغته أقامت فيه » لقضاء حاجتها 
من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وان 
نادت افامدينا "على اده المستائرين كما 
شماه كلامهم » وأفهم أنه لو انقض.ءت 
( أى حاجتها ) قبل شلاثة أيام امتضع 
عليها استكمالها » وهو الأصصيح فى زيادة 
الروضة » وبه قطلع ف المحرر » وان 
اقتضى كلام الشرحين خلافه ٠‏ 


لتعئد اليقبة منها ف المسكن الذى 
فارقته ؛ لأنه الأصل فى ذلك » فان لم 
تمض اعت دت البقية فى مس تكنها . 
وسواء فى وجوب رجوعها أدركت شسيئًا 
ونها فسه 6 أم كانت تنكقضى ف الرجوع 
كما ف الشرح والروضة 4 لعدم اذنه 
ف اقامتها وعودها مأذون بيه من جهته ٠‏ 


أما سفرها لنزهة أو زيبارة أو سسافر 
بها الزوج لحاجته خفلا تربد على مده 
اقامة الممسافرين شم تعسود »؛ فان قدر لها 


)١(‏ نهاية المحتاج لابن ششسهاب الدين الرملى 
دلا ص ١515‏ )اص ١6٠.١‏ . 


ملحو ل ا او ان ال سيره 
كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة 
وان لحك ارين كما مر :تعس 
باللساخي بف علو كوف فى اللريق 
وعدم رفقةء* 


ولو .جهل أمر سفرها بأن أذن لها وام 
يذكر حاجة ولا نزهة ولا اقامة ولا رجوعا 
حل على تسقفز التقئلة كما قاله الرويائئ 
وغيره ٠‏ 


ولو أحرمت بحج أو قران باذنه أو بغير 
اذنه ثم طلقها أو مات وخافت فوت الحج 
لضيق الوقت وجب عليها أن تخرج وهى 
معتدة لتقدم: الأحرام وان أمئت الفوات 
لسعة الوقثت جاز لها أن تخرج الى 
ذلك » لما فى تعين التأخير من مشقة مصابرة 
الاحرام ؛ وان أذن لها فيه مم طاقها 
أو مات عنها قبله وقبل خروجها من 
اليلد بطل الاذن فلا تسافر » وان 
أحرمت لم تخرج قيل انقضاء العدةة 
وان فات الحج فاذا انقضت عدتها أتمت 
نسكها أن بقى وقته » والا تحللت يأعمال 
عمرة » ولزمها القضاء ودم الفوات ٠‏ 

ولو خرجت الى غير الدار المألوفة لها 
للسسكنى فيها فطلق وقال ما أذنت لك فى 
الخروج » وادعت هى أذنه فيه صدق هو 
وكذا وارثه بيمينه » لأن الأصل عدم الاذن 
فيجب عليها الرجوع حالا الى المألوفة » 
فان وافقها على الاذن فى الخروج لم 
يجب الرجوع حالا واختلافهما ف اذنه 
فى الخروج لغير البلد المألوفة كالدار ٠‏ 


( م ؟ - موسوعة الفقة: الاسلامى < ١‏ ) 
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ولو قالت له نقلتنى أى أذنت لى فى النقلة 


الى محل كذا فالغدة فيه فقال لها 


بل أذنت نك فى الخروج اليه لحاجة عينها 
فتلزمك العدة فى الأول صذق بيميئنه 
على المذهب » لأنه أعلم 
ولأن القول قوله فى أصل الاذن فكذا 
فى صفته ومقابله تصديقها بيمينها ء لأن 
الظاهر سيا > نينا فى الثانى 6 ولأنها 
تدعق سنفرا واحدا وهو يدعى سفرين : 
والأصل عدم الثانى » وهما قولان 
محكيان فيما اذا اختلفت هى ووارثالزوج 
فى كيفية الاذن ٠‏ 


يقد ده وارادته 4 


فى المنزل الشانى يشهد بصدقها » ورجح ‏ 


جانبها على جائب الوارث دون الزوج 6 
لثعملة 1 ظُ بهما والوارث أجنبى عنهاء 
ولأنها أعرف بما جرى هن الوارث ٠‏ 


ومنزل 2١7‏ بدوية وبيتها من نحو شسعر 
كصوف مثل منزل حضرية فى لزوم 
ملازمته فى العدة ؛ ولو ارتحل ف أثنائها 
كل الحى ارتحلت معهم للضرورة أو 
بعضهم وف المقيمين قوة ومنعة امتنع 
ارتحالها ؛ وان ارتحل أهلها وف الباقين 
كدو وغننة خيرت مين الاقامة والارتحال » 
لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة » وهذا 
مما تخالف فيه البدوية الحضرية » فان 
ايها أذ ارتحلوا لم ترتحل معهم 
مع أن التعليل يقتضى عدم الفرق ٠‏ 


او١‎ 6 ٠١. امرجم السابق ج م صن‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


وقول البلقينى محل التخيير فى المتوق 
الرجمية فلمطلقها طلب اقامتها اذا كان 
فى المقيمين كما هو ظاهر نص كلام الأم 
وفيه توقف أقخص سيره يكرك الرجعة 
شاءه 


وال ر أنها كغيرها » وحينئذ 
فليس له منعها ولها فى حالة ارتحالها معهم 
الاقامة متخلفة دونهم فى نحو قرية 
ف الطريق لتعتسد فانه أليق بعال 
المعتدة من سبيرها ٠‏ ظ 


وان هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت 
امتنع عليها المرب تعودهم بعد 
أمنهم 0 ظ 

ومقنتفى الحاق المدوية بالخضرية 
مجىء ما مر فيها من أنه لو أذن لها فى . 
تخرجك اخنتنه .وم تصل الى الآخر هل 
يجب عليها المفى أو الرجوع. أو أذن 
لها ف الانتقال من تلك الحلة الى حلة 
كتوق فوكد ثبت المحدة هن هوت أو 
طلاق بين الحلتين أو بعد خروجها من 
منزله وقبل هفارقة حلتها فهل 


عن جميع ذلك ٠‏ 
وكاو امهيا السية احتوث دعا أن 


انفردت عن مطلقها بمسكن بمرافقه 
فيها لاتساعها مع امتمالها على بيوت 
متميزة المرافق » لأن ذلك كبيت من خان » وان 
لم تنفرد بذلك/فان صحبها محرم لها 
يمكنه أن يقوم بتسيير الس_فينة أخرج 
الزوج منها واعتدت هى فبها » وان 
لم تجد محرما متصفا بذلك خرجت الى 
أقرب القرى الى الشط واعتدت فيه 
فان تعذر خروجها تسترت وتنحت عنه 
يضك الامسكان > 

واذا كان" التستكن طنها اله بورايق يهنا 
بأن بسكن مثلها فى مثله » تعين استدامتها 
فيه » وليس لأحد اخراجها منه بغير 
عذر » نعم لو رهنه على دين قبل ذلك 
ثم حل الدين بعد طلاقها وتعين بيعه 
فوفائه جاز ونقلت ان لم يرض المشترى 
باقافتما هينه يآجرة كله كما بف» 
الأذرعى ؛ وأما غير اللائق بها فلا يكلفه 
( أى لا يلزم به ) كالزوجة » خلافا لمن 
تكرى 8 وها كمرامبعازة الى الشبسار 
اللائق بها فى المسكن لابه كما فى 
حال الزوجية » وقول الماوردى براعى حال 
الزوجة لا حال الزوج » معمترض » فقد 
قال الأذرعى : لا أعرف التفرقة لغيره ٠‏ 


وجاء “21 فى المهذب وان حجر على الزوج 


المسكن حتى تنقضى العدة لأن حقها 


)١(‏ المهذب للشيرازى ج ؟ ا ص ١15‏ © ص 
17 الطبعة السابقة . 


أه 


يختص بالضين فق دخت كما يقدم المرتين 
علق شاقن العسوغاء * 


وامخض عليه ته كان سداريف ابراه 
الفدرماء يحفهما #ماج .بك الدار (امتؤجر 
لها بحقها مسكن تسكن فيه ؛ لأن 
حقها وان ثبت بعد حقوق الغرماء الا 
أنه يستند الى سبب متقدم وهو الحبس 
فى النكاح » فان كانت لها عادة فيما 
تنقضى به عدتها ضاريبت بالسكتنى فق 
تلك المدة فان انقضت العدة فيماأ 
وون هكردت الناضبميل طن الكرماء فسان 
زادت مدة العدة على العادة ففبه 
ثلاثة أوجه ٠‏ 

أحدها : أنها ترجع على الغرماء يما 
بقى لها كما ردت الفاضل اذا انقضت 
عدتها فيما دون العادة ٠‏ 

والثانى : لا ترجع عليهم » لأن الذى 
استحقت الضرب فبه قدر عادتها ٠‏ 

والثالث : ان كانت عدتها بالاقراء لم 
ترجع ؛ لأن ذلك لا يعلم الا من جهتها 
وهى متهمة وان كانت بوضع الحمل 
أقامت البينة على وضع الحمل ورجعت 
عليهم لأنه لا بلحقها فيه تهمة ٠‏ 

فان لم بكن لها عادة فيما تنقضى به 
عدتها ضربت معهم بأجرة أقل مدة 
تنقضى بها العدة لأنه يقين فلا يجب 
ما زاد بالشك فان زادت العدة على أقل 
ما تنقضى به العدة كان الحكم ف الرجوع 
بالزيادة على ما ذكرناه اذا زادت على 
العادة ٠‏ 


1 كك اسكان 


وعدن حا المحتاج 20 : ولا يصح 
بيع سكن المعتدة ة مالم تنقض عدتها 
حيث كانت ياقراء أو حمل لأن المنفعة 
مستحقة وآخر المدة غير مملوم الافى 
عدة ذات ألشسهر فكمس تآأجر بفتح 
الجيم ‏ فيصح ف الأظهر ٠‏ 

وقيل بيع مسكها باطل أى قطعا ٠‏ 
وفرق بان المستاجر يملك امنفمسة 
والمعتدة لا تملكها فيصير كأن المطلق 
باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة 
وذلك باطل » ومحل الخلاف حيث لم تكن 
المعتدة هى المستآأجرة والا صح جزما 
أو كان مستعارا لزمتها العدة فيه» 
لأن السكنى ثابتة ف المسدتعار كالمملوك 
. فشسعلتها الآية وليس للزوج نقلها لتعلق 
حقه تعالى بذلك فان رجسع الممير فيه 


ولم يرض بأجرة لمشل مستنها بأن طلب. 


أكثر منها أو امتنع من اجارته نقلت الى 
أقرب ما يوجد وأفهم كلامه امتفنساع 
النقل مم رضاه بأجرة المشل فيجير 
الزوج على بذلما كما نقلاه عن المتولى 
1 وأقراه وان توقف فيه الأذرعى فيما لو قدر 
على ل مجانا بعارية أو وصية أو 


٠‏ .وخضصروج المعير عن أهلية التبرع 
كرجوعه ٠‏ 


©» ١٠6١ نهاية المحتاج للرملى. لاا ص‎ )١( 
6 ص 191 الطبعة‎ 


قال فى المطلب ولم يفرقوا بين كون 
الاعارة قبل وجوب العدة أو بعدها ٠‏ 

فان كان 'بعدها وعلم بالمال لزمت 
لحق الله تعالى كما تلزم فى نحو 


ذافن هيت * 


وفرق الرويانى بين لزومها فى نحو 
الاعارة للبناء وعدمها هنا بأنه لا مشقة 
ولاضرورة فى انتقالما هنالو رجع بخلاف 
نحو الهدم ثم فيقال بطثله هنا ٠‏ 


والحاصل حينئذ جواز رجوع العير 
للمعتدة عطلقا وائما تكون لازمة 
من جهة المستعير ٠‏ ظ 

والأوجه أن الممير الراجع لو رضى 
يسكناها اعارة بعد انتقالها لممار أو 
سسكام هم بلزههنا الببوى. لبؤول لأنهيب 
غير آمنة من رجوعه بعد ٠‏ 


منه حيث لم يرض مالكه بتجديد اجارة 


. بأجرة مثل بخلاف ما اذا رضى يذلك فلا 


ووو ومقة ِ 
:»© 


وف معنى المس تآجر الموصى له بالسكنى 


مدة وانقضت ٠‏ 


أو لزمتها العدة وهى بمسكن مستحق 
لها استمرت فيه وجوبا أن طلبت النقلة 
لغيره والا فجوازا واذا اختارت الاقامة فيه 
طلبت الأجرة منه أو من تركته ان شساءت » 
لأن السكنى عليه » فان مضت مدة قبل 
طليها سقطت كما لو سكن معها فق 


منزلها باذنها وهى فى عص كته على 
النص » وبه أفتى ابن الصلاح » ووجهه بأن 
الاذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على 
الاغارة والاباجة أي .مح كونه كليسا لما 
فى السكنى » ولا بد من اعتبار كونها 
مطلقة التصرف ومن دم بحث بعض الشراح 
أن محله ان لم تتميز أمتعته بمصل 
منها وألا لزمته أجرته ما لم تصرح له 
بالاباحهة لكن ظاهر كلامهم يخالفه 
فان كان مسكن النسكاح نفيسا لا يليق 
تمنارقله التخل ليتانيه الل متسكن اآخر 
لاكق بها ء لأن ذلك النفيس غير واجب 
عليه » ويتصرى أقرب صالح اليه 
وجعرنا كبا عو لاع كااميسم وبزيدة 
أنه قياس نقل الزكاة وتقليلا لزمن 
الخروج ما أمكن وان ذهب الغزالى الى 
الندب وقال الأذرعى : انه الحق » أو 
كان خسيسا غير لائق بها فلها الامتناع 
لأنه دون حقها وليبس له مساكنتها ومداخلتها 
أى دخول محل هى فيه وان لم يكن 
على جهة المساكنة مع انتفاء نهو 
الممرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى ٠‏ 


وان كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن 
ذلك بجر للخلوة المحرمة بها ٠‏ 


والكلام هنا حيث دزد مسبكنها 
على سكنى مثلها فان كان فى الدار التى 
ليس فيها سوى مسكن واحد محصرم 
لها بصير كما قاله الزركشى مميز بأن كان 
يحتش مه ويمنع وجوده وقوع خوة 
نهنا تماعغضار العناذة الثالحة فيها مظهر: 


6 


من كلامهم ذكر أو أنثى من زوجته وأمته 
بالأولى'؟ أو مسرم له مميز بضير 
أنثى أو زوجنة افسرى #ذلك أو 'آملة أو 
امرأة. أجنبية كذلك » وكل منهن ثقة 
يحتشبهها بحيث يمنع وجودها وقوع 
فاحشة بحضرتها »؛ وكالأجنسة ممسوح 
أو عيدها يشرط التمييز واليصر والعدالة 
والأوجه أن الأعمى الفطشن ملق 
بالبصير حيث أدت فطنته نع وقوع 
ريبة بل هو أقوى هن المميز السابق 
جاز مع كراهة كل من مساكنتها إن 
وسعتهما الدار والا وجب انتقالها ومداخلتها 
ان كانت ثقة للأمن من المحذور حينكذ بخلاف 
13/1 دفي قرط و كل 

وانما حلت خلوة رجل بامرأتين ثقتين 
يحتشمهما بخلاف عكسه لما فى وقوع . 
داحكة “عن امسراة يصون مها عن لبعد 
لأنها تحتش مها ولا كذلك الرجل مع مثله٠‏ 


ومنه بؤخذ امتناع خلوة رجل بمرد يحرم 
عليه نظرهم بل ولا أمرد بمثله وهو ظاهر ٠.‏ 

ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات وان كثرن ٠‏ 

ولو كان فى الدار حجرة وهى كل بناء 
محوط أو نحوها كطيقة فسكنها أحدهما 
أى الزوجين وسكن الآخر الحجرة الأخرى 
من الدار » فان اتحدت المزافق لها وهى 
ما يرتفق به فيها كمطبخ ومستراح ومصب 
ماء ومرقى سطح ونحو ذلك اشترط محرم 
أو نحوه ممن ذكر » فلو لم يكن فى الدار الآ 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملى ج /ا ص ١57‏ الطبعة 
السسابقة . 


6ه اسكان 


بيت وصفة فانه لا يجوز له أن يساكنها ولو 
مع محرم لأنها لا تتميز من المسكن بموضع 
نعم أن بنى بينهما حائل وبقى لها ما يليق 
بها سكنى جاز والا بأن لم تتحد المرافق 
بل اختصث كل من الحجرتين يمرافق' فلا 
يشترط نحو محرم اذ لا خلوة ولكن ينبغى 
أن يشترط. كما فى الشرح الصغير ونقله 
فى الروضة وأصلها عن البغوى أن يغلق 
قال القاضى أبو الطيب والماوردى ويسهر 
ما بينهما من باب وأولى هن اغلاقه سده 
وأن لا يكون ممر أحدهما يمر به على 
الأخرى حذرا هن وقوع خلوة وسفل.كدار 


وحجرة فيما ذكر فيهما والأولى ان تكون ' 


د 
فى التجريد ٠‏ 


المعتدة المسكن الذى يجب عليها ملازمته 
ملا عذر فائنها 55 1 وتئقة عدتها ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
جاء ف كشاف القناع 0 : أنه تجب 
عدة الوفاة فى المنزل الذى وحبت فيه العدة 


)١(‏ المرجع السابق ج /ا ص 1517 الطبعة 
السابقة . 1 

(؟) كشساف القناع على متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يوسسدف البهوتى 
ج 9 ص ؟/!؟ » ص 21/8 » ص 18؟ طيبع المطيعة 
العامرة الشرفية سنة ١7١95‏ ه الطبعة الأولى 
والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل لقاضى دمشق 
أبو النجا شرف الدين موسي الحجاوى المقدسى ج 
؟ ص 111 طبعة المطبعة المصرية بمصر سنة 
5١‏ ه. 1 


وهو المنزل الذى مات فيه زوجها وهى ساكنة ' 
فيه » فقد روى عن عمر وابنه وأين حسغود . 
وأم سلمة وغيرهم أن النبى صلى” الله عليه. 
وسلم قال لفريعة اسكنى ف بيتك حتى يبلغ 


الكتاب أجله فاعتدت ‏ أريعة. أشهر وعشرا . 


فلما كان عثمان أرسل الى فسألنى عن 
ذلك فأخيرته فاتيعه وقضى بهءرواه مالك ئ أ حهد ١‏ 
وأبو داود وصححه الترمذى..» سواء كان 
المنزل لزوجها أو كان باجارة أو عارية اذا 
تطوع الورثة باسكانها فيه » أو تطوع به | 
السلطان 6 أو تطوع به أجنبى 6 لعموم 


ما سبق ٠‏ 


وان انتقلت المعتدة الى غيره أى غير 
المنزل الذى وجبت فيه العدة لزمها العود 
اليه » لتقضى عدتها به ؛ الا أن تدعو 
الضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالك . 
المنزل منه أو تخشى على نفسها من هدم 
أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق 
عليها أو لكونها لا تجد ما تكترى به 
فتنتقل » لأنها حالة عذر أو لا تجد ما تكترى 
به الا من. مالها » لأن الواجب عليها السكنى 
لاتكسيل المنكن ل" 


وف المغنى وغيره أو يطلب منها فنوق 
أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءعت» 
لأن الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة » لآن. 
القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث وامرأة 
على نقلها لم يجز لأن السكنى هنا حق الله 
تعالى بخلاف سكنى النكاح ولا سكتى 
للمتوق عنها ولا نفقة فى مال الميت ولا على 
الورثة اذا لم تكن حاملا لأن ذلك يجب 


أسكان 


ا للتمك>ه والا 3 تاع فته فاك وباتى فى 


وللورثة اخراجها لأذاها لهم بالسب أو غيره 
وطول ناته لآق المباهة حدر الى ذلك 
ولا تخرج المعتدة من مسكن وجبت فيه ليلا 
ولو لحاجة لما روى مجاهد رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تحدئن 
عند احداكن حتى اذا أردتن النوم فلتأت كل 
واكدة الى كلتها .ولاق الليل مطنة الفساد 
بل تخرج ليلا لضرورة كانهدام المنزل ٠‏ 


وللميتدة أن شفرج كيار لقف]ه حواكذيا 
من بيع وشراء ونحوهما فقط فلا تخرج لغير 
حاجة وتخرج لحاجتها ولو وجدت من بقضيها 
لها لا لحوائج غيرها ٠‏ 


وليس لها البيت فى غير بيتها لخبر 
مجاهد ٠‏ 


فلو تركت الاعتداد فى المنزل أو لم تحد 
عصت لمخالفتها الأوامر وتمت العدة بمضى 
الزمان كيف كانت كالصغيرة والأامة كالمرة 
ف الاحداد والاعتداد فى منزلها » لعموم 
الخبر الا أن سكناها فى العدة كسكناها فى 
حياة زوجها للسيد أمساكها نهارا للخدمة 
ويرسلها ليلا لتبيت بمسكن الزوج فان 
أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله فى 
المنزل الذى مات زوجها به لاسقاط السيد 
حقه فزال العارض ٠‏ 


والبدوية كالحضرية فى لزوم الموضسع 
الذى مات زوجها وهى به » فان انتقلتالحلة 
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انتقلت معهم للضرورة » وان انتقل غير أهل 
المرأة لزمها المقام مع أهلها لعدم الحاجة 
الى انتقالها وان انتقل أهلها انتقلت معهم 
للحاجة الا أن يبقى من الحلة مالا تخاف 
على نفسها معهم فتخصير بين الاف..امه 
لتعتد بمحل زوجها وبين الرحيل معهم ٠‏ 


وا هدرت اهلها تداتتك ان تفوتديا 
هربت معهم للحاجة فان أمنت أقامت لقضاء 
العدة فى منزلها لعدم الحاجة الى الانتقال»ه 


وان مات صاحب السفينة وامرأته فيها 
ىق السفينة ولها سكن ف الزن فككسائرة 
فى البر » وان لم يكن لها مسكن سوى 
السفينة وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن 
فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها 
المقام فيه أى فى مسكنها بالسفينة بحيث 
تأمن على نفسها ومعها محرهها لزمها 
أن تعتد ( أى فيه  )‏ لأنه كالمنزل الذى مات 
زوجها وهى به ؛ وان كانت السفينة ضيقة 
وليس معها محرم »؛ أو لا يمكنها الاقامة 
فيها الا حيث تختلط مع الرجال لزهها الانتقال 
عنها "الى 'غيرها التعذى" الأعاهة رونا انها + 


واذا أذن للمرأة زوجها ف النقلة من بلد 
الى بلد أو فى النقلة من دار الى دار فمات 
الزوج قبل خروجها من الدار أو البلد قبل 
نقل متاعها من الدار أو معده لزهها الاعتداد 
فى الدار ٠‏ لأنها مقيمة بعد ٠‏ والاعتداد فى 
منزل الزوج واجب ٠‏ 


الثائية اعتدت فيها وكذلك ان مات الزوج 


بعد وصولها الى البلد الآخر فائها تعتد بهاء 
لأنما مطل اقامتها ٠‏ 


وان مات الزوج وهى بين الدارين أو 
البلدين خيرت بينهما » لتساويهما » ولأن فى 
وجوب الرجوع مشقة ٠‏ 
وان سافر الزوج بها أى بزوجته لغير 
النقلة فمات الزوج فى الطريق قريبا » وهى 
دون مسافة القصر لزمها العود » لأنها فى حكم 
الاقامة » وان كان بعدها فوق مسافة القصر 
خيرت بين البلدين » لتساويهما ‏ وكل 
موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود 
محرم يسافر معها للخبر ٠‏ 


واذااهمنت التفدة “الى مقاضدها فلهناا ” 
الاقامة حتى تقضى ما خرجت اليه وتقفى 


حاجتها من تجارة أو غيرها دفما للحرج 
والمشقة وان كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم 
يعن الزوج قبل موته قدر لها مدة أقامت 
ثلاث لبال بأبامها » لأنها مدة الضيافة » 
وان كان قيل موته قدر لها مدة أقامتها 
استصحابا للاذن » فاذا مضت مدتها التى 
قدر لها أو ثلاث اذا لم يكن قدر لها مدة 
أو قضت حاجتها اذا كان السفر لحاجة ولم 
يمكنها الرجوع لخوف أو غيره كعدم محرم 
.اذا كانت مسافة قصر أتمت العدة فى مكانها 
للعذر وان أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها 
الرجوع الى منزلها حتى تنقضى العدة 
لكون السفر يستوعب ما بقى منها لزمتها 
الاقامة فى مكانها حتى تنقضى عدتها » وان 
كانت تصل الى هنزلها وقد بقى من العدة 
شىء لزمها العود ء لتأتى به فى مكانها ٠‏ 


وان أذن لها زوجها ف الحج وكانت 
ححتها حجة الاسلام فأحرمت به ثم مات 
فخفين 'اقبوات المج ان فعدت مضت ىق 
سفرها لأنهما عبادتان اشتوتا فى الوجوب 
وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما 
كما لو سبقت العدة ولأن الحج آكد ؛ لأنه 
أحد آركان الاسلام » والمشقة بتفويته تعظم 
فوجب تقديمه » وان لم تخش فوات الحج 
وهى ف بلدها أو قريبة منها ‏ أى دون 
مسافة القصر ‏ ويمكنها العود أقامت لتقضى 
العدة فى منزلها » لأنه أمكنها الجمع بين 
الحقين من غير ضرر بالرجوع فلم يجز 


' اسقاط أحدهما » ولأنها فى حكم المقيمة » 


وان لم تكن فى بلدها ولا قريبة منه أو لم 
يمكنها العود مضت فى سفرها » لأن فى 
الرجوع عليها حرجا ومشقة وهو منتف 
شرعا ٠‏ 


ولو كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها 
لزمتها العدة فى منزلها وان فاتها الحج » لأن 
اعدة فى الثزل تفوت ولا بدل لما > والحج 
يمكن الاتيان به بعدها ٠‏ 


وان أحرمت قبل هوته أو بعده وأمكن 
الجمع'بيئهما بان تأتى بالعدة فى منزلها 
وتحصج لزمها العود ولو تباعدت » لأنه أمكنها 


.الجمع بين الواجبين من غير ضرر » وقيل ان 


وان لم يمكن الجمع قدمت مع البعد الحج » 
لأنه وجب بالاحرام » وف منعها من تمام 
سفرها ضر نيا حصيو الرنان والنفقة 
ومنع أداء الواجب خلا يجب الرجوع لذلك 


ومع انقرب ١7‏ بأن كانت دون هسافة القصر 
قدمت العدة » لأنها فى حكم المقيمة كما لو لم 
تكن أحرهت وتتحلل يفوت الحج بعمرة 
وحكمها فى القضاء حكم من فاته الحج وان 
لم يمكنها السفر فهى كال محصر » ذكره فى 
الشرح ٠‏ 


ومتى كان عليها فى الرجوع خوف أو 
ضر فلها المفى فى سفرها كالبعيدة للحرج 
ومتى رجعت وبقى عليها شىء منها ‏ أى 
العدة أتت به فى منزل زوجها » لأنه الواجب 
وقد زال المزاحم ٠‏ 

قال 9) صاحب كشضاف القفاع يجب 
على الزوج حسكن المطلقة الرجعية كالزوجة 
وكذلك اليائن بفسخ أو طلاق ان كانت حاملا 
فلها السكنى لقوله تعالى « اسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم 7" ٠1)‏ 


ثم قال : ولو غاب من 247 نزهته السكنى 
لزوجته أو مطلقته أو البائن الحامل ونحوها 
أو ونعها من المسكنى الواجبة عليه اكتثراه 
الحاكم من ماله أن وجد اله مالا لقيامه 
أجرة ما وجب على العائب من المسكن لتأخذ 
منه اذا حضر نظير ما فرضه ٠؛‏ وان اكترته 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
ج #ا ص هلا؟ » ص 51 الطبعة السابقة . 
السابقة . 

(9) الآية رقم 5 من سورة الطلاق ٠.‏ 

(5) كشساف القناع لابن ادريس الحنبلى ج ؟ 
ص 5!؟ والاقناع لابى النجا شرف الدين موسى 
الحجاوى المقدسى ج ؟ ص ١١.١‏ الطبعة السابقة . 


باذنه أى أذن من وجبت عليه أو باذن حاكم» 
أو اكترته بدونهما للعجز عن اذن أحدهما 
رجعت عليه بنظير ما اكترت به » كما لو قام 
بذلك أجنبى بنية .الرجوع » ومع انقدرة على 
استثذان الحاكم ان نوت الرجوع رجعت 
كمن قام عن غيره بواجب » ولو سكنت ملكها. 
مع غيبة من وجبت عليه السكنى أو امتناعه 
فلهما أجرته »؛ لأنه يجب عليه اسكانها 
فوجبت عليه أجرته » ولو سكنته مع حضوره 
وسكوته أو اكترت مم حضوره وسكوته فلا 
أجرة لها ء لأنه ليس بممتنع ولا غائب 
ولا أذن كما لو أنفق على نفسه من لزمت 
غيره نفقته فى مثل هذه الحالة ٠‏ 


ثم قال © : فان أراد المبين اسكان 
البائن فى منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا 
لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك » لأن 
الحق له فيه وضرره عليه فكان الى اختياره 
كسائر الحقوق ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة 
لشبهة أو نكاح فاسد أو مستيرأة بعتق 
فنارنيق لمكي اذا طلتها "الواطرة والفية. . 
مع أنه لا بلزمهما اسكانهن ٠‏ 


ثم قال 27 : وان تزوجت المرأة فى عدتها 
فنكاحها باطل لقول الله تعالى « ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 000 « 


(5) كشساف القناع وبهامشه منتهى الارادات ج 
“ا ص 176؟ » ص 50/17 الطبعة السابقة والاقناع 
(1) كششساف التناع لابن ادريس الحثبلى ج ؟ 
ص 5151 » ص ./!؟ الطبعة السابقة والاقناع 
0) الآية رقم ه7؟ من سسورة البقرة . 


ولأن العدة انما اعتبرت لممرفة براءة 
الرحم لثلا يفضي الى اختلاط المياه واشتباه 
الانساب ويجب أن يفرق بينهما لأنهما 
أجنبيان وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن 
الزوج الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها حتى 
بطأ الثانى ٠‏ 1 

:وجاء فى كشاف القناع(41, : وان خالعها 
على سكنى دار معينة مدة معلومة صح الخلع 
سواء قلت المدة أو كثرت لأن ذلك مما 
تصح المعاوضة عليه فى غير الخلع ففيه أولى 


فان خزبت الدار رجع المخالم بآجرة المشل” 


لباقى المدة يوما فبوما لأنه ثبت منجما فلا 
يستحقه معجلا ٠‏ 


ثم قال ”© : هذا وحكم الرجعية فى 
العدة حكم المتوف عنها فى لزوم المنزل لقول 
الله تعالى « لا تخرجوهن هن بيوتهن ولا 
يخرجن ”© » وسواء أذن لها الزوج فى 
الخروج أو لم يأذن ٠»‏ لأن ذلك من حقوق 
| العدة وهى حق الله تعالى » فلا يملك الزوج 
اسقاط شىء من حقوقها ء كما لا مملك 
العقاكليةا > 


أما البائن ”© فانها تعتد حيث شاعت من 
بلدها فى مكان مأمون » ولا يجب عليها العدة 


)١(‏ كشاف القناع ج 7 ص ١7١‏ الطبعة 
السابقة والاقناع ج ؟ ص 555 الطبعة السابقة. 
الطبعة السابقة والاقناع ج 5 ص ١٠١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

إفرة الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق . 

(1) كتساف القناع ج ” ص 764؟ الطبعة 
السابقة والاقناع ج 51 ص ١١59‏ 2 ص .؟1! 
الطبعة السابقة . 


فى منزله » لما روت فاطمة بنتِ قيس أن 
أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب : 
فأرسل اليها بشىء فسخطته فقال : والله مالك 
علينا هن شىء » فجاعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : ليس 


لك عليه نفقة ولا سكنى » وآمرها أن تعتد 


عند أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها 
أصحابى » اعتدى فى بيت أم كلثوم » متفق 
عليه » وانكار عمر وعائشة ذلك يجاب 
عنه والمستحب اقرارها بمسكنها لقول الله 
عز وجل « لا تخرجوهن هن بيوتهن » 
الآية » ولا تسافر قبل انقضاء عدتها » لما 
فيه من التبرج والتعرض للريبة ولا تبيت 
الا فى منزلما أى المكان المأمون الذى 
ثساءته وجويا » فلو كانت دار المطلق متسعة 
لهما وأمكنها السكنى فى موضع منفرد 
كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب يغلق ولما 


ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا فان م 
يكن معها محرم لم يجز اذن ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

فرق الظاهرية فى حكم أسكان المعتدة دين 
المعتدة من طلاق رجعى » وبين من عداها » 
فقد قال ابن حزم فى المحلى : 2 كل مطلقة 
للذى طلقها عليها الرجعة مادامت فى المدة 
فلا يحل لها الخروج من بيتها الذى كانت 
فيه أذ طلقها » فان كان خوف شديد » أو 


)0( المحلى لابى محمد على بن أحمد سعيد بن 
حزم الظاهرى المتوفى سنة 51 هاج ٠١‏ اص 
85 مسنألة رقم 5..؟ الطبعة الاولى طبع ادارة 
الطباعة المثيرية بمصر سنة 9م17 ه . 


لزمها حد فلها أن تخرج حينئذ » والا 
فلا أصلا » لا لبلا ولا نهارا البتة الا 
لضرورة لا حيلة فيها ٠‏ 


برهان ذلك قول الله عز وجل « يأيها النبى 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن الا المياتن بيه 
منينة ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ ش 
٠‏ وكذا 2١‏ من خالم امرآاته خلعا صحيحا 
فى العدة الا أن تكون ثلاثة مجموعة أو 
مفرقة » وذلك لأن 20 المختلعة مطلقة طلاقا 
رجعيا فهى لا تخرج فيه من موضعها الذى 


أما المتوفى عنها زوجها 9 والمطلقة ثلاثا 
أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها 
تعتد كل منهن حيث أحبت ولا سكنى لها 
لا على المطلق ولا على ورثة الميت ولا على 
الذى اختارت فراقه » ولهن أن بحججن فى 
عدتهن » وأن يرحلن حيث شئن ٠‏ 


برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم 
باسناده عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس 
عن النبى صلى الله عليه وسام ف المطلقة 
ثلاثا ليس لها سكتى ولا نفقة » قال الشعبى: 


رقم 1148٠.‏ ج ٠١‏ ص 156 الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 86؟ الطبعة 
السابتة . 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 
وص 88؟ الطبعة السابقة . 


٠‏ ص 5مك 


قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته الى 
زسول الى اشعلنة وملة ل الستكتن 
والنفقة » فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة » 


وروى عن جابر بن عبد الله قال طلقت 
خالتى ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فنهاها 
رجل فأتت النبى صلى الله عليه وسام 
فذكرت ذلك له فقال : 
فعسى أن تصدقى منه أو تفعلى خيرا ٠‏ 
: أما خبر فاطمة فمنقول 
نقل الكافة قاطع للعذر » وأما خبر جابر 
ففى غاية الصحةءوقدسمعه منه أبو الزبير ولم 
يخص لها أن لا تبيت هنالك « وما ينطق 
عن الهوى ان هو الا 7“ وحى يوحى » 
« وما كان ربك 0 نسيا » ولا يسع أحد 
الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما 
ولم يصح فى وجوب السكنى للمتوق عنها 
أثر أصلا ٠‏ 


اخرجى فجذى نخلك 


ثم ان المنزل لا يخلو من أن يكون 
يلكا العيك أرطيمكا للفحصيره.» فان 
كان ملكا لغيره وهنو مكترى 
أو مباح » فقد بطل العقد بموته » 
فلا بحل لأحد سكناه الا باذن صاحيه 
كسان ملكا للميت: 
فقد صر للغرماء أو للورثة أو للوصية» 
كذ يفجل: لها مول الث مسياء و الورفة 


وطيب نفسه » وان 


(8) الآية رقم * »© 5 من سسورة النجم . 
(5) الآية رقم 15 من سورة مريم ٠‏ 


3 ' اسكان 


والموصى لهم » وائما لها منه مقدار 
ميراثها ان كانت وارفة » وهذا يرهان 


ا ا م 


فيه 20, 
مذهب الزيدية : 


قال صاحب شرح الازهار 29 المتوق عنها 
لآ ئسة 5 كنى لأنها قد صارت أجنبي 3 
وتستدق النفقة وقال زيد بن على والمؤيد 

أما المطلقة طلاقا 7 رجعيا فيجب على 
سكن لدان "اذا آفلس + 


وروى صاحب الأزهار عن الهادى 
عليه السلام أنه قال البائن لا يجب لها 


سكنى ٠‏ 
وقال النباصر : 
والسكنى ٠‏ 


هذا وبجب اعتنداد الى الحرة حيث 


ان ِ | ألذفة 3 


وجبت يعنى حيث طلقت أو علمت ٠‏ 


587 ص‎ ٠١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. الطبعة السسابقة‎ 

(0) شيرح الاز دهان المنتزع من الغيث المدرار 
ف فقه الآئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبو 
الثائية طبع “مطيعة حجارى بالاهرة مبنة 
7اه7 ١‏ ه . 

(6) المرجع السابق وحاشيته ج ؟ ص 597 © 
ص 518 > ص 611 الطبعة السابقة . : 

(؟) شرح الازهار وهامشه ج ؟ ص 299 » 
5 الطبعة السابقة . 


وأما الأمة 'والمديرة وأم الولد فانهلابلزهها 
ذلك » لكن اذا كان الطلاق رجعيا فلها 
أن تنتقل باذن زوجهاء٠‏ 


ولو وجبت العدة ى سفر فانه يلزمها 
أن تعد فى ذلك الموضع ولا يجوز لما 
أن ترجع الى بلدها اذا كان بينها وبيئنه 
بريد فصاعدا فان كان بيئها وبينه دون 
البريد وجب عليها الرجوع لتعتد فق 
ديتهاء وهذا ف المطلقة ء لأنها يلزهها 
الوقوف ف هنزلها اذا كان الطلاق بائنا 
أو فى منزل زوجها اذا كان رجعيا ٠‏ 


وأما المتوق عنها فتقف فى مكانها أو فى 
غيره » لأنه لا بتعين مفزلها » ولفظ البيان : 


وتعتد حيث شاعت من منزلها أو منزل 


وائما يتعين عليها الوقوف فيما 
ايتدأت العدة فيه فيجب عليها الاستمرار 


٠ ففقة‎ 


ولا تبيت المعتدة الا فى منزلها الذى 
اعتدت فيه فى س فر أو حضر » ويعنى 
بالمنزل الدار » فانها لو كان لها دار 
وفيها منازل عدة جاز لها التنتقتل 
فيها من بيت الى بيت فى الديتوتة وغيرها 
ما لم تخرج من الدار ٠‏ 


والمتوف عنها زوجها يجوز لها الخروج 
قيل دون ميل وقيل بريد وقيل ولو 
فوق البريد ‏ بالنهار دون الليل » 
قال على عليه السلام وقد أشرنا اليه 


5١ اسكان‎ 


حيث تلنا : ولا تبيت الا فى منزلها فمفهومه 
أنه يجوز لها الخروج بالنهار دون 
الليل الا لعذر فيهما أى فى حق المقيمة 
والمسافرة فاذا عرض لهما عذر مائع 
من الاعتداد فى ذلك الموضع جاز لهما 
الانتقال منه ٠‏ 


لزوجهما ‏ والطلاق بائن أو تخاف سقوطه 
عليها أو نحصو ذلك ٠‏ 


وأما المسافرة فنحو أن لا تهد ف ذلك 
الموضع ماء أو لا تأمن ان وقفت فيه 
فان كان بينها وبين منزلها وبين الموضع 
الذى أرادت أن تتسافر اليه بريد أو 
أككر دين" مفخيرة, أن 'تححا نت رحيف الى 
بيتها وان شساءت خرجت الى الموضع 
الذى أرادت وان شساءت عدلت الى المامن. 


وقال البعض انما تكخير اذا لم تكن 


لم تخير بل تمضى فيه ٠‏ 


وجاء ف اليمعمر الزرضار ل ة أن 
البدوية تازم خيعتها حتى تنقفى عدتها 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
لأحمد بن تحى المرتضى المتوق يدئة + 484 ومقة 
كتاب جواهر الاخبار والاثار المستخرجة من لجنة 
البحر الزخار لمحمد بن يحى بهران الصعدى المتوق 
سنة /ا16 ه ج ؟ ص 7١؟‏ » ص 5١5‏ طبع بمطبعة 
انصان السكثة الكيمية كفة الخاتكن. بم بكة 
4 هع سنة 1155 م الطبعة الاولى . 


مالم بنقل أهلها وتخاف التخغلف 


٠ عنهم‎ 


منولياة امحل شد نوفيا ف البسز 
ان كان والا ففى منزل مستقل فى السفيئة 
والا,قمعه فى السفيئة ان كان ثم محرم 
والا ازمه الخروج منها وتبقى هى اذ 
اذ اللستمن م 


ثم قال ووجوب الس كنى للامة تايم 
أأذة 03 َُ ٠‏ 


ثم قال '” : ليس للمبتوتة الخروج من 
تداج "آلا لكر لفجصوول الله تمسالن 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن 
يأتين بفاحشة مبينة » قال بعض : يجوز 
قالعينان كنيد الرقاة ولقولة على الله 
عليه وسلم ف المثلفة : أخرجى فجذى 
نخلك » الخير قلفا الجذاذ عذر والوفاة 
صيرتها كالأجنبية ٠‏ 


وق التاج المذهب 0 : وأما الخلع 
على سكنى منزل فانه يجوز كالخلع على 


(0) المرجع السابق ج ”؟ ص 7١؟‏ الطبعة 
السابقة . 
(؟) التاج المذهب لاحكام المأهب شرح متن 
الاأزهار ج ؟ ص 175 الطبعة السابقة . 


11 اسكان 


مذهب الامامية : 
جاء فى الروضة البهية © 
الانفاق على الزوجة فى العدة الرجعية 
كما كان فى حلب النكاح شروطا وكمية 
وكيفية » ويحرم عليها الخرؤج من منزل 
الطلاق وهو المنزل الذى طلقت وهى فيه 
اذا كان مسكن آمثالها وان لم يكن سكنها 
الأول فان كان دون حقها فلها طلب 
المفاسب أو فوقه فله ذلك وانما يحرم 
الخروج مع الاختيار ٠‏ 


: أنه يجب 


ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية 
البرية والبحرية » ولو اضطرت اليه 
لخاحينة اخركت بنذ انتمساف الل وعدت 
قبل الفجر مع تأذيها بذلك » والا خرجت 


بحسب الضرورة * 


ولا فرق ف تحريم الخروج بين اتفاقهما 
عليه وعدمه على الأقوى »؛ لأن ذلك 
حق الله تعالى وقد قال الله تعالى « لا 
تخرجوهن هن بيوتهن ولا يخرجن » بخلاف 
زمن الزوجية فان الحق لهما واستقدرب 
فى التحرير جوازه باذنه وهو بعيد ٠‏ 


ولو لم تكن حال الطلاق فى مسكن 
ولحت العضوو" /الفسة هلق القور اله ان تون 
فى واجب كجج فتتمه كما يجوز لها 
ايتداوّه ع" 


0 الو م 
5-7 ه. 


' ولو كانت فى سفر هباح أو مندوب ففى 
وجوب العود ان أمكن ادراكها جزءا من 
العحدة أز طلكا آر: تتحدين فته وج 
الاعتداد فى السفر أوجنه من اطلاق النهى . 

عن الخروج من بيتها » فيجب عليها تحصيل, 
الكون به » ومن عدم صدق النهى هتناء 
لأنها غير مستوطنة » وللمشقة فى العود » 
وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءا من 
العدة » كل ذلك مم امكان الزجوع ‏ 
وعدم الضرورة الى عدميه ٠‏ 


وكما يحرم عليها الفروج يحرم 
عليه الاخراج » لتعلق النهى بهما فى 
الآبة الا أن ا 
الحد أو تؤذى أهله بالقول أو الفمل 
فتخرج ف الأول لاقامته ثم ترد :اليبه 
عاجلا » وق الثانى تخرج الى حمسكن 
آخر يناسب حالها من غير عود ان لسم 
تتب والا فوجهان أجودهما جواز 
ابقائها فى الثانى للاذن فى الاخراج 
معها مطلقا ولعدم الوثوق بثبوتها 
لنقصان عقلها ودينها نعم يجوز الرد 
فان استمرت عليها والا أخرجت هكذا 
وبجب الانفاق 00 في العدة الرجعية على 
الأمة كما يجت على الضرة اذا أرشلها 
مولاها ليلا ونهارا ليتحقق به تمام التمكين» 
كما يشسترط ذلك فى وجوب الانفاق 
عليها قبل الطلاق » فلو منعهيا ليلا أو 


(؟) الروضة البهية ج ؟ ص .15 » ص ١51١‏ 
الطبعة السابقة . . 


نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها 
ولا سكنى » لكن يحرم عليه امساكها 
نهارا للخدمة وان توقفت عليه النفقة 
وانما يجب عليه ارسالها ليلا وكذا الحكم 
قبل الطلاق ٠‏ 


ولا نفقة للبائن طلاقها الا أن تكون 
حاملا فتجب لها النفقة والسكنى حتى 
تضع » لقول الله تعالى « وان كن أولات 
حملهن (؟2 » ولا شبهة فى كون النفقة يسبب 
الحمل ملكن هل هى له أو لها ؟ قولان 


أشهرهما الأول » للدوران وجودا وعدما 
كالزوجية ٠‏ 


ولو انهدم المسكن الذى طلقت فيه أو 
كان مستعارا فرجع مالكه فى العارية أو 
مستاآجرا انقضت مدته أخرجها الى 
مسكن يناسبها » ويجب تحرى الأقرب الى 
المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع 
الضرورة ونلاهره كغيره أنه لا بيجب 
استكجاره ثانيا وان أمكن وليس ببعيد 
وجوبه مع امكانه تحصيلا للواجب بحسب 
الامكان ٠‏ 


الأقرب وهو الظاهر فتحصيل نفسه 
أولى ٠‏ 


٠ الآبة رقم 1 من سورة الطلاق‎ )١( 


وكذا لو أاة 5 ف 0 . ليآ يتناسبيها 
أخرجها الى مسكن مناسب متحريا 
للأقرب فالأقرب كما ذكر ٠‏ 


ولو مات فورث المسكن جماعة لم 
5 لهم فُسقئة حي يناف القسمة سكناها » 
لسسيق حقها الا مع انقضاء عدتها » هذا 
اذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى مع 
موته كما هو أحد القولين فى المسألة ٠‏ 
وأشهر الروايتين أنه لا نفقة للمتوف عنها 
زوجها ولا سكنى مطلقا فيعطل حقها من 
الحسقن:: 


وجمع ف المختلف بين الاخبار بوجوب 
نفقتها من مال الولد لا من مال المتوق» 


والا تكن حاملا أو قلنا لا سكنى للحامل 
المتوف عنها جازت القسمة لعدم 
المانع منها حينكذ ٠‏ 2( 


وجاء فى شرائع الاسلام 7" : ولو 
طلقت فى مسكن مستحق لها جاز لها 
التستروج ‏ عتبيد الاق إلى حبكل بيناسيها 
وفيه تردد » وان طلقها ثم باع المنزل 
فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع 
لأنها تستدق سكنى غير معلومة فيتحقق 
الجهالة ولو كانت معتدة بالشهور صح 
لارتفاع الجهالة ٠‏ 

0( شراشع الاسلام فىالفقه الاسلامى الجعفرى 
للححقق الحلى ع ؟.صن 5 © 57 طبع دان مكتبة 


الحياة ببيروت سئة ه©9؟! ه . 


ولو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل 
هى أحق بالسكنى لتقدم حقها على 
الغرماء وقيل تضرب مع الغرماء 
بمستحقها من أجرة المثل والأول أشبه؛ 
أما لو حجر عليه شم طلق .كانت 
أسوة مع الغرماء اذ لا مزية لها ٠‏ 


ولو طلقها فى مسكن لغيره استحقت 
السكنى فى ذمته » فان كان له غرماء ضربت 
مع الغرماء بأجرة مثل سكناها » فان 
كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم 6 
وان كانت معتدة بالاقراء أو بالحمل 
ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل 
أو أقل الاقراء ؛ فان اتفق والا أخذت 
تضيب الؤاكتد 6 وكذا البو نيه الكمل 
قبل أقل المدة رجسع عليها بالتفاوت ؛ 
ولو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها 
ثم طلقت وهى فى الأول اعتدت فيه » واو 
انتقلات وبقى عيالها ورحلها! ثم طلقت 
اعتدت ف الثانى » ولو انتقلت الى 
الثانى ثم رجعت الى الأول لنقل متاعها ثم 
طلقت اعتدت ف القانى »؛ لأنه صار 
منزلها » ولو خرجت من الأول فطلقت 
قبل الوصول الى الثائنى اعتدت فق 
الثانى ؛ لأنها مأمورة بالانتقال اليهء٠‏ 

واذا كانت بدوية فانها تعتد فى المنزل الذى 
طلقت فيه ؛ فلو ارتحل النازلون بهارتحلت 
معهم » دفعا لضرر الانفراد » وان بقى 
أهلها فيه أقامت معهم مالم يغلب الخوف 
بالاقنامة » ولو ارتمل اهلها وبقى 
من فيه منعة فالأشبه .جسواز 


ولو لاه افى | فينة فان لم :0 034 
مسكنا أسكنها حيث شاء وان كانت 
مسكنا اعتدث فيها 00 


واذا سكنت فى منزلها ولم تطالب ‏ 
بسكن فليس لها المطالبة بالأجرة » لأن 
الظاهر منها التطضوع بالأجرة » وكذا 
لو استأجرت كنا ة كنت فبه لأذ ١‏ 
تستحق السكنى حيث يس كنها لا حيث تتخير» 
هذا ولا سكنى 27“ للمختلعة ولا نفقة. 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل © : أنه تجهب سكنى 
زوجها فى العدة وغير ذلك من الحقوق 
تزوجها فى الحين اذ لا عدة عليها ٠‏ 

ولا سكنى للحامل ذات القلاث أو 
اليائن » بل لها النفقة فقط كما آشتها 


ووجه ذلك أنه شسغل بطنها بالجمل 
وقد متنعيد الحمل عن" القضياب أو 


تعصة * 


)١(‏ من*لا يحضره الفقيه لابى جعفر الصدوق 
محمد بن على بن الحسين بن بايوبه القمى المتوق . 
سنة 58١‏ ه ج " ص 595 طبع النجف سمنة 
١7‏ »© سسنة /1901 م الطبعة المرابعة . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ 
محمد بن يوسف اطفيش ج ؟ ص .5ه » ص ١"ه‏ 
طبع على ذمة صاحب الامتياز محمد بن يوشسف 
البارونى وشركاه بمصر سنة 67؟١‏ هاء 


أسكان : هك 


وقال أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم 
أجمع أهل العلم على أن للمطلقة الحامل 
ولو طلقت ثلاثا النفقة والسكنى ٠‏ 

وأما المطلقة ثلاثا غير حامل فقال ابن 
عياد وأهل المدينة : لها السكنى فقط » 
لك ولم يذكر اسقاط السكنى » فبقى الحكم 
على عمومه فى قوله تعالى « أسكئوهن من حيث 

وقال الربيع لما النفقة والسكنى أى لهذه 
الآية الكريمة والنفقة تابعة للسكنى ٠‏ 


وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله 


تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه 


وسام أن لها النفئقة والسكنى ٠‏ 
تعالى « لينفق ذو مسسعة من سعته 9) ٠٠‏ 
الآبية لعمومه لكن تعارضه روابة فاطمة 
المأكورة ٠‏ 

ثم قال فى موضع ادر" : وقال 00 
الخطاب لا ندع كتاب الله الى قول امرأة 
لا ندرى أصدقت أم كذبت يشير الى قوله 


تعالى « أسكنوهن من حيث سكنتم » ولم 


(1) الآية رقم 8 من اسورة الطلاق . 
)) اوه رقم 97 من أسورة الطلاق 


ص '"ثكه ؛ ص 0519 الطبيعة السابقة . : 


بنكر عليه أحد » وسواء فى ذلك الحر والعند 


فيعطى عنه سيده ٠‏ 
ثم قال : وكذلك الحامل المفتدية لها 
السسكنى ٠‏ 2 


ثم قال وللزوج منع حامل بانت منه أو 
حرمت و لاسيما أن لم تبن ولم تحرم من 
تنقل لبلادها أو بلاد غييرها ببعد أى 
فى مكان بعد من بلده ولو أقتل من 
فرسنخن:. ان أرادضية أ الفتفل + 


. ول شن مي انما وك ذلك عدن 


الحقوق الا الكسوة ٠‏ 


والحامل البائن لها نفقة على العبد ان 


'عتق » لأن الولد له ؛ وقيل لا » وكذا السكنى 


على الخلاف السسابق ٠‏ 

وان بانت أمة حاهل من حر وعتق حملها 
فلا نفقة لها وقيل لها والأكثر على الاوله 

وف السكنى ف هذه المسائل ونحوهن يما 
فيه الطلاق باكنا الخلف السابق ٠‏ 

ثم قل 47 : وفى السكنى بالنسبة للمتوق 
عنها زوجها قولان ٠‏ 

وجاء فى النيل » : ولا حق من سكنى وغير 
ذلك من الحقوق الرتدة وناشزة مترفعمة 
عن زوجها لبغض أو كبر ممتنعة عن النكاح 


) المرجع السابئق جَ ١‏ ص ولاه الطبعة 
السابقة . 

(6) شرح الثيل اج 17 من "1١‏ 2 ص 15" 
الطبعة السابقة 


( م ه ب موسوعة الفقه الاسلامى ج 9 ) 


000 اسمكان 


لذلك وعاصية ف حق معن حقوق الزوج 
مطلقا : العاصية الغالبة له على حقوقها 
والناشزة المسئعصية على زوجها فلا ينال 
منها الا بشدة وهارية أو مغصوية أو 
مسروقة من زوج ؛ لأنه ممنوع من 


التمتع بهاء 


وقيل يلزم حق المغصوبة والمسروقة ان لم 
تطاوع والمظاهر منها والمولى منهسا ما لم 
تبن. هنه بعضى أربعة أشهر لكن حق 
المظاهر منها هو حقوق الزوجة كلها 
ها خلا الجماع لأنه ان جامعها قبل الخفارة 
حرمت وحق المولى منها حقوق الزوجة 
كلها حتى الجماع ٠‏ 


ثم قال ولزمت السكنى وغيرها من 
الحقوق لذات هحرم أى محرمة عليه بنسب 
أو صهرٍ أو رضاع أو زنا أو سبب كجماع 
فى دبر أو حيض أو نفاس بعد وطء حتى 
تعتد ولا حق لها ان تعمدت أو جهلت 
ما يدرك بالعلم ولو حملت وهو اين أمه ٠‏ 


ثم قال ولزم الحق من سكنى وغيرها 
عنينا ونحوه كمجبوب ومن لا يصل الى 
نكاح زوجته حتى ينقطع العقد ويسقط 
بعد السنة الؤجلة للرتقاء أن افكرقا 
وكذا ما له شبه ذلك ٠‏ 


وقال ولزمت(02 السكنى وغيرها لصعيرة 
ل يكن وملتها متها وهال اين عد العزيز. 


حكم الاسكان بالنسبة للحاضنة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الدر المختار © : أن سكنى 
المحضون تجب على الأبعفقد سثل أبو حفص 
عون ليا ايحا الول ولس ليا سكن 
مع الولد ؟ فقال : على الأب سكناهما 
بجمبعا ٠‏ 


.؟ هم 


السكنى فى الحضانة ٠‏ 


وقال أبن عابدين فى حاشيته : لا تجب . 
فى الحضانة أجرة الممسكن ٠‏ 


وقال آخرون : تجب اجرة الممسكن أن 
كان للصبى مال » والا فتجب على من تجب 


على 4 ٠‏ و هومه 4 ٠‏ 


وروى عن النهر أنه ينبعى ترجيح عدم 
الوجوب »؛ لأن وجوب الأجر لا يستلزم 
وجوب المسكن بخلاف النفقة ٠ ٠.‏ 


)١(‏ المرجغ السابق ج 7 ص 590 الطبعة 
ون ًِ 

(0) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار المعروف بحاسية ابن عابدين للشيخ محمد 
أمين المشهور بابن عابدين ج ؟ ص //89م الطبعة 
الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سسمنة ١١29‏ ه. : 


ثم علق ابن عابدين على ذلك يقوله : ان 
صاحب النهر ليس من أهل الترجيح » فلا 
يعارض ترجيحه ترجيح نجم الائمة ولا 
سيما مع ضعف تعليله » فان القول 
بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على 
وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب 
نفقة الولد فقد تكون الحاضنة لامسكن 
لها أصلا » بل تسكن عند غيرها فكيف 
يلزمما أجرة مسكن لتحضن فيه الولد ؟ 
بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته ٠‏ 

وتكل الخير: الرمتلاق فى المنتفة أده 
اختلف فى لزومه والأظهر اللزوم كما 
فى بعض المعتبرات قال الرملى وهذا يعلم 
من قولهم اذا احتاج الصغير الى خسادم 
يلزم الأب فان احتياجه الى المسكن مقرر » 
سال ابن عتاقين :واتقمتوه ابرق الشركضة 
مخالفا لما اختاره أبن وهبان وشيخه 


٠ الطرسوسى‎ 


والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلناء 
لكن هذا انما يظهر لو لم يكن لها 
مسكن » أما لو كان لها مسكن يمكنها أن 
تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لما فلاء 
لعدم احتياجه اليه » فينبغى أن يكون 
ذلك توفيقا بين القولين » ويشير اليه قول 
أبى حفص : وليس لها سكن ؛ ولا يخفى 
أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عنيه 
التفل 8 


ثم قال صاحب الدر المختار : واذا 
بلغت 2 : الجارية مبلغ النساء ولم يكن لها 
كول هن ولا غيرهها من العصنات ارا 
لها عصية مفسدة فان الحاكم ينظر » فان 
كانت مأمونة على نفسها خلاها تنفرد 
بالسكنى » والا وضعها عند امرأة أميئة قادرة 
على الحفظ بلا فرق ف ذلك بين بكر وثيب» 
لأنه جعل ناظرا للمسلمين ذكره العينى وغيره 


وجاء فى الفتاوى الهندية 7" : أن 
كان الحفياتة هنو مجان السوؤهن اذا 
كانت الزوجية بينهما قائمة حتى لو أراد 
الزوج أن يخرج من البلد فأراد أن يأخذ 
زاحو السحتر وكر ل العيانة حدق 
النساء فليس له ذلك حتى يستغنى عنها » 
وان أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذى هو ' 
فيه الى غيره فللزوج أن يمنعها من الخروج 
وكذلك اذا كانت معتدة لا يجوز لها الخروج 
مع الولدء 


واذا وقعت الفرقة بين الرحل وامرآاته 
فأرادت أن تخرج بالولد عند انقضاء عدتها 
الى مصرها » فان كان النكاح وقع فى مصرها 
فلها ذلك ؛ وان كان النكاح وقع فى غير 
ممرها:افليس المننا خلك. ال أن يكون: وين 
موضع الفرقة وبين مصرها قرب يحيث لو 
خرج الأب اطالعة الولد يمكنه الرجوع الى 
منزله قبل الليل فحينكذ هذه بمنزلة 
محال مختلفة فى مصر ولها أن تتمول 


)١(‏ الدر المختار شرح تنويرالابصار مع حاشسية 
ابن عابدين ج ؟ ص 888 الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية المسماةبالفتاوى العالمكرية 
جِ اص 15ه الطبعة السسابقة ٠‏ 


14 ْ اسكان 


من محلة الى محلة أخرى ولو أرادت أن 
تفثة_[ ببلد ليس ببلدها ولم يقع فيه 
النكاح فليس لها ذلك الا اذا كان بين البلدين 
قرب على التفصيل الذى سبق ٠‏ 


وجماء ف الدر المختار(» أئه يجب على 
الحاضنة أن لا تكون سكناها عند من يبغض 
المحضون » وعلى ذلك فان الحاضنة يسقط 
حتها ف الحضانة بسكناها عند المغضين له 
على ما جاء فى القنية من أنه لو تزوجت الأم 
من آخر فأمس كته أم الأم فى بيت الراب # 
وهو زوج الأم والولد ربيب له فللاب 
أن يأخضذ أينه » قال اين عابدين : أى الا 
اذا لم يكن لها مسكن وطليت من الأب 
أن يسكنها فى مسكن فان السكتى فى 
الحضاثة عليه كها هر .ء 

وقال صاحب البحر الرائق0© معلقا : 
على ذلك لكن وقع لى تردد فى أن الخالة 
ونحوها اذا سكنت عند أجنبى من الصغير 
ولم تكن متزوجة هل تسقط حضانتها 
قياسا على الجدة اذا سكنت فى بيت بنتها 
المتزوجة أو هذا خاص ببيت زوج الام 
باعتبار بغضه له كما هو العادة » 
والذى يظهر الاول » لانه يتضرر بالسكنى ى 
بيت أجنبى عنه ٠‏ 


قال صاحب الدر المغكار : لكن ف النهر 
والظلاهر عدم سقوط الحضانة للفرق البين 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3 كص 
.حة الطبعة السسابقة . . 

(؟) البحر الرائق لابن 5 ص الما 
الطبعة السا 500 


بين زوج الأمْ والأجنبى وعلق ابن عابدين 
الخير الرملى أيضا بقولهم ان زوج الأم 
الأجنبى يطعصه نذر | آى قليلا وينظر اليه 
شزرا أى نظر نظر البغض وهذا مفنقود فى 
الاجنبى عن الحاضنة © ٠‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر الدسوقى فى حاشيته 0 على الشرح 
الكبير : أن مذهب المدونة الذى به الفتوى أن 
السك علن الات للمهضون والماضنة هما 
ولا اجتهاد فيه وقال سحنون سكنى 
الطفل على أبية. وطئ: الحاضنة هنا خض 
نينا بالأجتياد قعمنا أي اليعنا خض 
الطفل وما يخص الحاضن وقيل توزع على 
الرعوس فقد يكون المحضون متعددا وكلاهما . 
ضعيف ولا شىء لحاضن زيادة على السكنى 
لأجل الحضانة وأما بقطع النظر عن 
الحضانة فقتد يجب لها شىء كالأم 
الفقيرة فى مال ولدها المحضون والله 


أعلم ٠‏ 
وقال فى اتاج والاكليل الصواب أن 
الأب يازمه اخدام ابنه اذا اتسعت حاله 
لذلك وكذلك يلزمه الكراء على مسكنه وهذا 
هو القول المشسهور المعمول به المأكور 


(9) الدر المختار مع حاشية أبن عابدين ج 0 
ص 88.١‏ الطبعة السابقة . 

(5) حائسية الدسوقى على الشرح الكبير ج " 
ص ”الام ) ص 5ه الطيف السابقة 5 
ص "2١‏ الطبعة السابقة 


اسكان ا 


فى المدونة وغيرها قال سحنون ويكون عليه 
مخ 'الغراة على عور عا يحتمحف + 

قال ابن عرفه ى سكنى الولد رابع 
الأقوال قول المدونة على الأب السكنى ٠‏ 

ثم قال : وتكون السكنى بالاجتهاد » 
قال فى التوضيح : والمشهور أن على 
الأب السكنى وهو مذهب المدونة » خلافا لابن 
وهب ,؟ 

وعلى امشهور فقال سحنون تكون السكنى 
على حسب الاجتهاد » ونحوه لابن القاسم 
ف الدضاطةء وهو ويب هنا ف الذوية * 

وقال يحيى بن عمر أن الس كنى تكون 
على قدر الجماجم ٠‏ 

وروى أنه لا شىء على المرأة ما كان 
الأب موسرا ٠‏ 

«وكيل انها علق 'المؤشين عن السو العامة 


وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شىء على. 


الام من المسكنى 6 . ْ 

ورأى اللخمى أن الأب ان كان ف حمسكن 
يملكه أو بكراء ولو كان ولده ممه لم 
يبزد عليه فى الكراء أن لا شىء عليه » 
لأئنه فى مندوحة عن دفع الأجرة فى 
سكناه وان كان يزاد عليه فى الكراء 
أو عليها هى لأجل الوند فعليه الأقل ممايزاد 
عليه أو عليها لأجله » فان كان ما زيد عليها 


أقل أخذته » لأنه القدر الذى أضر 


بها وان كان ما بيِزاد عليه غرمه »2 
لأنه مما لم يكن له بد لو كان 
عغنده ٠‏ 

وف الطرر لا سكنى للرضيع على أبيه مدة 
الرضاع فاذا خرج من الرضاعة كان عليه 


أن يسكنه » قال خليل ولا أظنهم يختلفون فى ٠‏ 


لرضيع ثم ذكر المسائل التى اختلف 


فيهاهل هى على الرعوس أولا ؟ فقال فى 


المذهب مسائل اختلف فيها هل هى على 
الرعوس أو الأمنها: هذه يكدن الجر المنعن 
الذى فيه المحضون ٠ ٠‏ 
وجاء فى الشرح الصغير للدردير "© : أن 
للانثى الحاضنة عدم السكنى مم من سقطت 
حضانتها فلا حضائة للجدة اذا سكنت مع 
بنتها آم الطفل اذا تروجت الا اذا انفردت 
بالسكقى عنها والخلو عن زوج دخل بها ٠‏ 


وجاء ف التاج والاكليل 60 نقلا عن المدونة 


.أنه ان خرج ولى المحضون وصيا أو غيره 


لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ الولد 
ان كان معه ف كفاية ويقول لداضنته اتبعى 
ولدك ان شسكت » ولا بأخذه ان سافر لغير 
سكنى ٠‏ 

قال مالك : وليس العبد ال ادام 
حرة لأن العمد لاقرار له ولا مسكن ٠‏ 
ال أن مكون تطنماا + وقال ايا يأخذه 


بوان كان رضيعا اذا كان يقبل غير أمه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء ف مغنى المحتاج9” : أن المطلقفة 
تستدق الحضانة فى الحال قبل انقضاء 


الصاوى على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير 
ج ١‏ صن 11) مطلبع ألكبة اتجارية الكبرى بمصر. 
ص 217 الطبعة السابقة ٠‏ 

(9) ميغنى المحتاج لمعرفة معانى آالفاظ المنهاج 
للخطيب الشربينى ج “” ص 5١5‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


,؟, اسكان 3 


العدة على المأهب » ويشترط فى استحقاق 
المطلقة الحضائة رضا الزوج يدخول 
ا و 
رضى بذلك فى أصل النكاح.فانها لاتستحق٠‏ 


وان غابت الأم أو امتئعت متنئعت من الحضانة 
فللجهدة مثلا أم الأم على الصحيح » كما 
لو ماتت أو جنت وضابط ذلك أن القريب اذا 
امتنسع كانت الحضانة أن يليه ٠‏ 


والثانى تكون الولاية للسلطان كما لو 


وآأجاب الأول بأن القريب أشفق وأكثر 
فراغا هن السلطان وقضية كلامه عدم 
اجبار الام عند الامتناع ؛ وهو عقيد 
بما اذا لم تجب النفقة عليهما للولهد 
المحضون فان وجبت كأن لم يكن له أب ولا 
مال أجبرت كما قاله ابن الرفمة » لأنها 
من .جملة النفقة فهى حينكذ كالأب » هذا 
كله فى غير المميز ‏ وهو هن لا بستقل كطفل 
ومجنون بالغ » أما المميسز الصادق بالذكر 
والانثى فان افترق أبواه من النكاح وصلحا 
للحضانة ولو فضل أحدهما الآخر 
دينا أو مالا أو محبة كان عند من اختار 
منهما ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
خير غلاما بين أبيه وأمه رواه الترمذى 
وحسنه ٠‏ والغلامة كالغلام فى الانتساب 
ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز 
أعرف بحظله فيرجع اليه ٠‏ 


ون التمبيز غالبا سبع سنين أو ثمان 
تقرييا وقد يتقدم على السبيع وقد 
يتآخر عن الثمان والحكم هداره عليه.لا على . 
القين 2 


وقال ابن الرفعة ويعتبر فى تمييزه أن. 
يكون عارفا بأسباب الاختيار والا أخر 
الى حصول ذلك وهو موكول الى اجتهناد 
القاضى » وظاهر كلامه أن الؤلد يتخير ولو 
أستقط أحدهما حقه قيل التخيير وهو 
كذلك وان قال لملوردى والرويانى أن الآخر 
كالعهدم ٠‏ 


ولو اختار أحدهما فامتثم .من كفالته 
كفله الآخر » فان رجع الممتنع أعييد. 
التخيير » وان امتتعا ومعدهما مستحقسان 
لها كجد وجدة خير بينهما والا أجيبر | 
عليهنا من تلزمه تففته » لأنم].خن جطة '.. 
الكفاية » اما اذا مدع أحدهما فقط كما . 
نيه على ذلك يبقوله : فان كان فى 
أحدهما آأى الأبوين جنون أو كفر 
أو رق أو فمسق أو نكهحت أى. الأنثى ‏ ش 
أجنبيا' فالمق للقخر فقط فلة تشبير 
الوجود المافع به » فان عاد صلاح 
الآخر أنشا التخير ٠‏ 


ويخير المميز أيضا عند فقد “الأب أو عدم 
أهليته بين ثم وجد أبى اب وان علا » 
لأئنه بمنزلة ب 0 قدلايتة والحيدة 
كلام . فيغفير 2 توه ويسسسين. 
الأب » وما أن أو عم أو غيرهيا 
من حاشية النسب مع أم :تفي بين / 


٠‏ كل وبين الأم فى الأصح ء لأن كلا منهما 


والثانى تقدم ف الأوليين الأم وف 
الأخريين الأب ٠‏ 


من ألحق بهما ثم اختار: الآخر حول 
اليه ء لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما 
ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا » 
ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهى طعاما فى 
وقت وغيره فى آخر » ولأئه قد يقصد 
مراعاة الجائبين ٠‏ 


فان اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة 
أمه » ولا يكلفها الخروج لزيارته » لكلا 
كز نتاضا ل الممتوق وقطم لخنم 
وهو أولى منها بالخروج » لأنه ليس بعورة 
و هذا على سيل الوحتويا ]ل الا كمات 
قال فى الكفاية الذى صرح به البندنيجى 
ودل عليه كلام المأوردى الأول ٠‏ 


ويمنع الأب أنثى اذا اختارته من زيارة 
آمها لتألف الصيانة وعدم المروز » والأم 
أولى حنها بالخروج » لزيارتها لمسسنها 
وخبرتها » وأما الخنثى فالظاهر أنه 
كالانثى » وظاهر كلامه أنه لا فرق فى 
الأم بين المغفدرة وغيرها وهو كذلك وان 
بحث الأذرعى الفرق © وظاهمر كلامهم 
اله لو كته عر ردا رض لير يعشيرم عليه 
وخرج بزيارتها عيادتها فليس له المنع عنها 
لشدة الحاجة اليهاء 


ولا يمنع الأم من الدخول على ولديها 


الذكر والأنثى أو الخنثى زائرة » لأن فى ذلك 
قطعا للرحم » لكن لا تطيل المكث ٠‏ 


وعبر الماوردى بآنه يلزم الاب أن يمكنها 
من الدخول ولا يولهها على ولدها ٠‏ 

وف كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم 
وبه أفتى ابن الصلاح فقال : فان 
بخل الأب بدخولها الى منزله أخرجه اليها 
وهذا هو الظاهر » لأن المقصود يحصل 
بذلك والزيارة على العادة مرة فى أيام أى 
يومين فأكثر لا فى كل يوم » نعم ان كانمنزلها 
قربيا فلا بأس أن يدخل كل يوم كما 
فنه الماوردى »© فان مرضا فالأم أولى 
بتمريضهما » لأنها أهدى اليه وأصير 
عليه من الأب ونحوة » فان رضى به فى 
بيته فذاك ظاهر » والا ففى بيتها يكون 
الريض وتمودهصا ويهب الاح تراز فى 
الحالين من الخلوة بها وان اختارها أى الأم 
ذكر فعندها ليلا وعنذ الأب نهارا وما قاله فى 
الليل والنهار قال الأذرعى جرى على الغالب 
فلو كانت حرفة الأب ليلا كالأتونى فالأقرب 
ان الليل فى حقه كالنهار فى حق غيره 
حتى يكون عند الأب ليلا » لأنه وقت التعلم 
والتعليم وعند الأم نهارا » كما قالوا فى 
القتسم بين الزوجات أو كان الذى اختار 
الأم أنثى أو خنثى كما بحثه شيخنا » فعندها 
ليلا ونهارا لاستواء الزمانين فى حقها 
طلبا لسترها » ولا يطلب الأب احضارها بل 
يزورها الأب لتألف الستر والصيانة على 
العادة مرة فى يومين نأكثر لا فى كل يوم » 
وقوله على العادة يقتضى منعه من زيارتها 
ليلا وبه صرح بعضهم لما فيه من التهمة ' 


والريية » وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج 
لها لم يجز لها أن تدخله الا باذن منه فان لم 
يأذن أخرجتها اليه ليراها » ويتفقد حالهاء 
ويلاحظها بقيام تأديبها وتعليمها وتحمل 
مؤنتها . 


وكذا حكم الصغير غير المميز والمجنون 
الذى لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند 
الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب وبلاحظهما 
وان اختار الولد المميز أبويه أقرع بينهما 
قطعا للنزاع ويكون عند من خرجت قرعته 
منهما فان لم يختر واحدا منهما فالام أولى 
لآن الحضانة لها ولم يختر غيرها وقيل 
يقرع بينهما وبه أجاب البغوى» لأن الحضانة 
لكل منهما » ولو اختار غيرهما فالأم أولى 
أيضا استصحايا لما كان ٠‏ 

ثم ما تقدم فى أبوين حقيمين فى بلد واحدة» 
وخينئذ لو آراد أحدهما سفر حاجة كتجارة 
وحج ٠‏ طويلا كان السفر آم لا كان الولد 
المميز وغيره مع المقيم من الأموين حتى يعود 
المسافر منهما » لما فى السنفر من الخطر 
والغرر + 

تنبيه : لو كان المقيم الأم وكان فى حتامه 
معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان 
يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم 
غيره مقامه فى ذلك فالمتجه كما قاله الزركئى 
تمكين الأب من السفر به لا سيما ان اختاره 
الولداء 

ولو أراد كل هنهما السفر لحاجة واختلف 
طريقهما ومقصدهما 0 فيه احتمالان ٠‏ 


والثانى : أن يكون مع الذى متصده 
أقرب أو مدة سفره أقصر ء . 

. وق موضع 90 آخر أن بلغ المحضون نظر» 
لاستعناثه عون يكللة هلا تخير على الاقامة 
عند أحد أبويه 6 والأولى أن لا يفساركهما 
لبيرهما ٠‏ 

قال الماوردى وعند الأب أولى للمجائنسةء 

نعم ان كان أمرد أو خيف من انفر اده 
ففى العدة عن الأصحاب أنه يمنع من حفارقة 
الأبوين ٠‏ 

أما أن د 

وقال ابن كج ان كان لعدم اصلاح ماله 
فكذلك » وان كان لدينه فقيل تدام حضانته 
الى ارتفاع الحجر ٠‏ 

والمأهب أن يسكن حيث شاء ٠‏ 


أن تكون عند أحصدهما حتى تتزوج أن كانا 
مفترقين وبينهما أن كانا مجتمعين + لأنه أبعد 

عن التهمة » ولها أن تسكن حيث شساءت 
ولو بأجرة » هذا اذا لم تكن ريبة فان كانت 
فللام اسكائنها معها » وكذا للولى حن العصبة 
اسكانها معه اذا كان محرما لها » والا ففى 


)١(‏ مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ؟ ص 
؟؟» الطبعة السابقة . ٠‏ 


موضع لاق بها يس كنها ويلاحظها دفعا لعار 
النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجير 
على ذلك والأمرد مثلها فيما ذكر كما مرت 
الاشارة اليهء. 


ويصدق الولى بيمينه فى دعوى الريبة ولا 


يكلف بينة » لذن اسكائها فى موضع البراءة: 


رشيدة ففيها التفصيل المار ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الكبرى"22 : أن الأم 
الحاضنة اذا طلبت أجرة المسكن الذى تحضن 
فيه أولادها نظرنا » فان كانت فى عصمة 
الزوج الأب فالاسكان عليه والا فليس لها 
الا أجرة الحضانة فتستأأجر منها مسكنا ان 
ساءعت ولا تسقط حضائتها بعدم ملكها أو 
نحوه لمسكن ٠‏ 


وبحق للرجل أن ينتزع بنت عمه من أمما 
التى لا حضانة لها ويسكنها عنده لكن بشرط 
أن لا يخلو بها » بأن تكون عنده زوجته أو 
أمته أو بعض محار مه أو محارهها 6 سواء 
أبعدت بلده عن باد الأم أم لاع وهذا ان 
سكنت حيث شاءعت ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشاف © القناع : متى آراد أحد 
الأبوين النقلة الى بلد مسافة قصر فأكثر 


السابقة ٠‏ 
ل اميه السابقة راع ف ننه اله أحمد 


آمن هو أى البلد والطريق ليسكنه 
فالآب أحق ,الحضانة » سواء كان المقيم 
هو الأب أو المنتقل » لأن الأب. فى العادة 
هر لذي يكوه يتات العقر وخلظ سياه 
فاذا لم يكن الولد فى بلد الأب ضاع » قال 
فى الهدى : هذا كله مالم يرد المنتقل مالنقلة 
مضارة الآخر » أى مالم برد الأب .الانتقال 
مضارة الأم وانتزاع الولد منها » فاذا أراد 
ذلك لم يجب اليه بل يعمل ها فيه مصلحة 
الولد » قال فى المبدع وهو مراد الأصحاب » 
قال فى الانصاف أما صورة المضارة فلا فك 
فيها وأنه لا بوافق على ذلك ٠‏ 0 


وان كان البلد المنتقل اليه قريبا أى دون 
مسافة القصر للسكتى فالأم أحق لأنها أتم 
شفقة والسفر القريب كلا سفقر ؛ وأن كان 
السفر بعيدا لحاجة ثم يعود ولو لحج أو 
كان السفر قربيا لحاجة ثم يغود » أو كان 
السفر بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو أو 
الطريق ا منهما 1 لآن فى المسافرة. 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم ف المحلى 9 : الأم أحق 
بحضاتة الولد الصغير والابئة الصغيرة حتى 
ببلغا المحيض أو الاحتلام أو الا نبات مع 
التمبيز وصحة الجسم » سواء كانت أمة أو 
حرة تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن 
ذلك البلد أو لم يرحل » ولم يأت نص 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠'ص‏ ؟؟؟ 
مسألة رقم 501١5‏ الطبعة السابقة . 


صبحيح قط بأن الأم ان تزوجت يسقط حقها 
فى الحضانة ولا بأن الأب ان رحل عن ذلك 
البلد سقط حق الأم فى الحضانة ٠‏ 


ثم قال (2 وأها مدة الرضاع فلا نبالى 
عن ذلك لقول الله تعالى « والوالدات يرضعن 
أولادهن 0 حولين كاملين ٠٠‏ الآية » ٠‏ 


ثم © قال : واذا بلغ الولد أو الادنة 
عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكتان أينما 
أحبا » فان لم يؤهنا على معصية من شرب 
. خمر أو تبرج أو تخليط فللاب أو غيره من 
العصية أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما 
من ذلك ويسكناهما حيث يشرفان على 
أمورهما ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

ولاق سرح الاران 9 موسو 
للعرضعة أن تنقل الطفل الى حقرها ترضعه 
هناك ان لم يشترط غعليها أن ترض عه فى 
منزلها غالبا أى اذا لم يكن مقرها دار حرب 
أو دار فسق أو يخاف على الولد فيه » أو 
تكون فيه غريبة ليست بين أهلها ‏ فان كان 
مقرها واحدا مما ذكر ‏ مثلا فليس لها 
أن تنقله ٠‏ 


)١(‏ المرجم السابق ج ٠١‏ 1 الطبعة 
ل ات 3 ج ٠١‏ اص : 

(؟) الآية رقم 77؟ من سورة البقرة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص ١721١‏ 
مسألة رقم 0١1.؟‏ الطبعة السابقة . 

(5) شرح الأزهار للحسن عبد الله بن مفتاح 
ج ؟ ص .07 وشامشمه الطبعة السابقة . 


قال البعض الا أن تفقله من دار الحرب 
غربية ٠‏ 


ولا خلاف فى أنه يجوز لما ذئك الانتقال 
فيما دون البريد ٠‏ 


ولا خلاق كذلك فى أفه لا يجوز لها 
الانتقال ى الصور التى احترز منها ٠‏ 

واختلفوا فيما عدا ذلك » فالماهب أن لها 
لا وسواء كان ملدها مصرا أو سوادا ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى النيل © وشرحه أنه لا حد فى نفقة 
الرضيع ولا الطفل بل ذلك بنظر العدول 
لاختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة » 
وكذا فى المسكن والكسوة » وان أرادت جدة 
الطفل لأثمه حضانته على بيع دار سكثاه 
وائفاقه منها وأرادت جدته لأبيه حضانته على 
أن تنفق عليه من مالها فتبقى له داره فقيل 
هى أولى لبقاء ماله ٠‏ 


وقيل جدته من قبل الأم أولى » لأن الأم 
أولى ٠‏ 

وليس للرضيع سكنى بالقضاء على أبيه 
لأنه فى حجر من يرضعه ٠‏ 


وان سافر الولى الذى ينفق المال ستة 
برد فصاعدا للاستطانة لا لتجر أو نحو ذلك 


: )0 ابرح كيل وشفاء العليل ج ؟ ا ص ككم 


اسكان. 


او 


فله أن يأخذ الولد معه ولا حق للحاضنة الا 
ان سافرت وسكنت معه قيل ولو كانت 
الحاضنة أما © ٠.‏ 


اسكان القريب ' 


مذهب الحنفية : 

: ذكر صاحب إلبحر 27 الرائق 
على الأب النفقة والسكنى والكسوة للولد 
الصغير الفقير لقول الله تعالى « وعلى المولود 
له ©" رزقهن وكسوتهن بالمعروف »© فالأب 
بنفرد متحمل نفقة الابنءولا بشاركهفيها أحد» 
والولد اذا كان غنيا والأب محتاجا لم يسارك 
الولد لأحد فى نفقة الوالد » وقيد بالصغير » 
لأن البالغ القادر على التكسب لا تجب 
نفقته على أبيه وهذا بالنسبة للذكر ٠‏ 


: أنه تجب 


أما الأنثى فتجب نفقتها مطلقا » لأن 
الانوئة عجز وقيد بالفقير » لأن الصغير اذا 
كان له مال فنفقته فى ماله ويقيد أيضا 
بالحرية » لأن الولد المملوك نفقته على مالكه 
لا على أبيه هذا » والولد يمل أولاده وأولاد 
البنات وأولاد البنين واذا كان من وجب9©/ 
عليه السكنى لقربيه غائبا فرض القاضى 
الطفل الغائب وأبويه السكنى من ماله 
بشرطين (٠‏ 


0 المرجع السابق ج ؟ ص 1ه الطبعة 
أل م 2 7 1 1 


(؟) البحر الرائق لابن نجيم ج ؟ صصن 518 » 
ص 514 الطبعة السابقة . 2 
() الآية رقم 7؟ من سورة البقرة . 

(:) المرجع السايق ج ؛ ص 5*5 الطبعة 
السابقة 9 


أولهما أن يعون عن عنده المال مقرأ بهء 

والثانى أن يكون دقرا بالنسب » لأنه لما 
أقر بهما فقد أقر بأن حق الأخذ لهم » ولأن 
لهم أن يأخذوا من ماله بغير قضاء ولا رضا 
وكان القضاء فى حقهم اعانة وفتوى عن 
القافى » وحكم الولد الكبير الزمن 
طلقا كالضنين. + 


أو الأنثى 


وكذلك تجب على الابن 27 النفقة لأبويه 
وأجداده وحداته لو فقراء ٠‏ 


وجميم ما وجب للزوجة يجب للأب والأم 
على الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى 
حتى الخادم ٠‏ 


ثم قال 2١‏ : وكذلك تجب السكنى للمملوك 
على سيده ٠‏ 


مذ هب االطة ‏ ا 

بالقرانة على الود الك مويو مغيا أو 
أو حريضا نفقة الوالدين الحرين ولو كافرين 
والولد مسلم أو بالعكس ٠‏ المعسريزينفقتهما 
كلا أو بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث 
عجز عن الكسب » والا لم تجب على الولد » 


)م( البحر الرائق لابن نجيم ج 5 ص 599 »© 
ص 55؟ الطبعة السابقة . 
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ع ل ع ا ا 1 
3 


عن 041 ؛ من 4818 016 عر 
السابقة ,. 


وأجبر على الكسب على المعتمد » كما أن الولد 
انما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن 
التكسب ٠‏ 


ولا يجب على الولد المعسر أن يتكسب 
بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له 
صنعة وكذا عكسه وأثبتا أى الوالدان العدم 
بالفتح أى الفقر عند ادعاء الولد يسرهما 
.يدل الا مشاهد وامراين أن أحذهنا ويعين 
« لا بيمين » أى لا مع يمين. منهما مم 
العدلين ٠‏ 
وعل: الأنن اذا اظولن عن والندة بالندفة 
وادعى العدم محمول على الملاء فعليهاثيات 
العدم أو على العدم فاثيات ملائه عليهما ؟ 
قولان : محلهما اذا كان الولد منفردا ليس 
شْ له أخ 2 أو له آخ وادعى العدم أيضا » وأما 
لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم 
اثباته ببينة باتفاق القولين ٠‏ 


ونه ملل الؤلد: الوين حدفة اعاذميها :أ 
خادم الوالدين وظاهره وان كانا غير محتاجين 
اليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان 
الخادم أو رقيقا لهما » بخلاف خادم الولد 
فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له 

خادم زوجة الأب المتأهلة لذلك وظاهره ولو 


38 


تعلكك * 
وعلق الدسوقى فى حاشيته على قوله 
المتأهلة لذلك أى التى هى أهل 0 والا 


وقال خليل : ويجب على الولد الموسر 
اعفاف الأب مزوجة واحدة لا أكثر ان أعفته 
الواحدة «٠‏ 


قال الدسوقى : فان لم تعفه الواحدة زيد 
عليها من بحصل به العفاف : ولا تتعدد 
النفقة على الولد لزوجتى الأب ان كانت 
احداهما أمه على ظاهرها » وأولى ان كانتا 
أجنبيتين . 6 وقد لاب فيمن منفق ده 
الم 0 غنية » وعلق لي على قوله 
وأولى ان كانتا أجنبيتين » وانما قيد بقوله 
ان كانت احداهما أمه » لأجل قوله على 
ظاهرها » وأما لو كانتا أجنبيتين فانها لاتتعدد 
ولا تتعدد ان كانت احداهما أمه وأولى ان 
كانتا أجنبيتين » مقيد بما اذا كان العفاف 
بحصل بواحدة » والا تعددت النفقة على 
ولو غنية » لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة. 


وما فى الشيخ أحمد من أنه ينفق على 
أمه ان كانت فقيرة اما ان كانت غنية فهى ‏ 


كالأجنبية فغير معول عليه ٠‏ 


ثم قال : ولا تجب على الولد نفقة زوج 


أمه الفقير » ولا نفقة جد و,جدة مطلقا » ولا 
نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده ٠‏ 


ولا يسقطها عن الولد تزويجها أى 9 
بفقير أو كان غنيا فافتقر وكذا البنت تتز 
بفقير لم تسقط عن الأب » وكذا 0 
نفنة أجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن 


المتزم بخلاف تزوجها بغنى فتسقط الا أن 
تقوم قرينة على الاطلاق ٠‏ 


ووزعت نفقة الأبوين على الأولاد 
الوسرين ».وهل غلى «الرعؤيين الذكر كالانتى 
ولو تفاوتوا فى اليسار ؟ أو على الارث الذكر 
كأنثيين ؟ أو على اليسار حيث اختلفوا آفيه 
أقوال » أرجحها الأخير ٠‏ 


وتجب نفقة الولد على أبيسه الحر الموسر 
ما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» 
وهذا مجمل فصله بقوله الذكر الحصر الفقير 
العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على 
الكسب فتسقط عن الأب ولا تعود بعد أن 
طرأ حجنون أو عجز كعمى أو زمانة » وكذا 
تجب نفقة الأنثى الحرة على أبيها حتى 
يدخل بها زوجها البالغ » واستظهر القول 
بأنه ان حظ لم تقرط بلوقة. ولي كر لمطرية 
أو يدعى للدخول وهى مطيقة فتجب على 
الزوج ونو لم يطأ » فالمراد بالدخول مجرد 
لكاو 


وتسقط نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين 
عن المنفق الموسر يمضى الزمن » فاذا مضى 
زمن وهو يأكل عند غير من ووجبت عليه مثلا 
فليس له الرجوع على من وجبت عليه لأنها 
لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة 
لأنما ف «قابلة الاستمتاع وقد استثنى عن 
مسألة السقوط مسالتين لا تسقط فيهقما 
النفقة ٠‏ 


احداهما : أن تجب لقضية معناه أئهما 


لا يرى السقوط بمضى الزمن فحكم بلزومها 
وليس معناه أنه فرضها وقندرها للزمن 
الممستقبل لأن حكم الحاكم لا يدخل 
المستقبلات نص عليه القراى أذ لا يجوز 
للحاكم أن يفرض شيئا واحدا. على الدوام 
قبل وقته لأنه يختلف باخت لاف الأوقات 
المسألة الثانية قوله أو ينفق على الولد 
خاصة شخص غير متبرع على الصغير فيرجع ' 
على أبيه لأن وجود الأب موسرا كالمال 
يرجع كما تقدم عند قوله وعلى الصعير ان 


كان له مال ولا ان أنفق شخص على والدين 


كما تقدم »© فالاستثناء الأول عام 6 والثانى 
بمعنى عادت عليه ان دخل بها الزوج زمنة 
واستمرت بها الزمانة » ثم طلق أو مات 


اإوعى زعنة افقيرة ولح بالفنا لا .أن تزوجها 


صحيحة عادت للاب بطلاق أو موت بالغة ثيبا 
صحيحة قادرة على الكسب فلا تعود على 
الأب » بخلاف مالو رجعت صغيرة ثيبا فتعود 
وهل الى البلوغ أو الى دخول زوج بها ؟ 
قولان ٠‏ ولو عادت بكرا فالى دخول زوج 
أو دخل الزوج بها زهضنة فصحت وعادت 
الزمانة عند الزوج ثم تأيفت زمنة ثيبا بالغة 
فلا تعود على أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة 
فزمنت عند زوجها فتأيمت ٠‏ 

والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب الا 
اذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالعًا زمنة» 
وقد كان الزوج دخل بها كذلك » واستمرت 


4 : اشكان 


وقيل أن حفاد النقل أنها أن رجعت زهنة عادت 
على أبيها مطلقا وعلى المكاتية نفقة أولادها 
الارقساء ان دخلوا :هعها يشرط او كانت حاملة 
بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها لا على 
ابم ولخسط ف ان لخ يكن لاد جين 3 
الكتابة بأن كان حرا أو رقيقا أو فى كتابة 
أخرى » فان كان معها فنفقتها ونفقة أولادها 
عليه » وليس عجزه أى المكاتب الشامل للأب 
وللمكاتبة عنها أى عن النفقة على نفسه أو 
ولده عجزا عن الكتابة » لأن النفقة شرطها 
اليسار فى الحال وآما الكتابة فمنوطة بالرقبة 
الى أجلها فلا تلازم بينهما ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


ذكر صاحب نهابية (0) المحتاج : أن الفرع 
الحر أو المبعض ذكرا كان أو أنثى تلزمه نفقة 
له وزوجته ان وجب اعفافه ولو أنثى غير 
وأجرة طبيب » لقوله تعالى 2 وصاحبهما © 
فى الدنيا معروفا » وللخبر الصحيح « أنأطيب 
ما أكل الرجل حن كسبه وولده من كسبه » 
ويلزم” الأصل الحر أو المبعض ذكرا أو أنثى 
نفقة الولد المعصوم .الحر وان سفل ولو أنثى 
كذلك لقول الله تعالى « وعلى المولود له 
رزقهن © الآية ومعنى + وعلى الؤارث متسل 
ذلك الذى أخذ منه أبو حنيفة رضى الله عنه 
وحوب نفقة المحارم عدم المضارة. كما قيده 

)١(‏ نهاية المحتاج للرملى جح لا ص 7١7‏ 2 ص 
4 الطبعة السابتة . 

(؟) الآية رقم ١5‏ من سورة لقمان . 


(6) نهاية المحتاج .لشهاب الدين الرملى ج 7 
ص ٠.5‏ ) ص "31١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


ابن عباس رضى الله عنهما وهو أعلم بائقرآن 
من غيره ٠‏ وقوله عز وجل « فان أرضعن 
لكم فآتوهن أجورهن » فاذا أزمه أجرة 
الرضاع فكنفايته ألزم » ومن ثم أجمعوا على 
ذلك فى طفل لا مال له » وألحق به بالغ عاجز 
“كذلك » لخبر هند « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف وان اختلف دينهما » بشرط عصمة 
المنفق عليه » لا نحو مرتد وحربى كما جرى 
عليه جمع اذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما 
وذلك لعموم الأدلة وكالعتق ورد الشهادة 
بخلاف الارث فانه مبنى على المناصرة وهى 
مفقودة حينكذ » وائما تجب بشرط بسحار 
المنفق » لأنها مواساة » ونفقة الزوج معاوضة 
وقل قوله بيمينه فى أعساره حيث لم يكذبه 
ظاهر حاله » والا طولب ببيئة تشهد له 
بفاضل عن قوته وقوت عياله من زوجته 
وخادمها وأم ولده كما ألحقهما بها الأذرعى 
بحثا » وعن سائر مؤنهم ٠‏ 


وخص. القوت » لأنه أهم » لا عن دينه كما 
صرح به الأصحاب ف باب الفلس » وذلك 
لخبر مسلم « ابد بنفسك فتصدق عليها » 
فان فضل شىء فلأهلك فان فضل عن أهلك 
شى فلذى قرابتك ٠‏ 


ويباع. فيها ها يباع فى الدين من عقسار 
وغيره كمسكن وخادم ومركوب. ان احتاجهما' 
لتقدمها على وفائه فيباع فيها نها.يباع فيه 
بالأولى » فسقط ما قيل كيف يباع مسكنه 
لاكتراء مسكن لأصله » ويبقى هو بلا مسكن 
هع خبر أبدأ بئفسك » علم, أن الخبر أئما 
يأتى فيما اذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه الآ 


نما يكفى أجرة مسكنه > آو مسكن والده » 
وحينئذ المقدم مسكنه » فذكر الخير تأكيدا 
للاشكال وهم وكيفية بيع العقار لها كما 
.سسيأتى فى نفقة الصد »؛ وصححه 
المصنف » وصوبه الأذرعى » والحق غير 
العقار به فى ذلك مما يشق بيعه نكا فشيئا 
أنه يستدان لها الى اجتماع ما يسهل بيعه 
فيباع » فان تعذر بيع الجزء ولم يوجد عن 
يشترى الا الكل أما ما لا يباع فيه فلا يباع 
فيها بل. بترك له ولممونه ٠‏ 

ويلزم كسوبا كسبها أى المن ولو لحليلة 
الأصل كالادم والسكنى والاخدام حيث 
وجب ف الأصح ( أى يلزم الفرع القادر على 
الكسب ان يكسب نفقة الأصل بأنواعها ولو 
لزوجة هذا الأصل ) ان حل ولاق به وان لم 
تجر به عادته » لأن القدرة بالكسب كهى 
بالمال فى تحريم الزكاة » وائما لم يلزمهلوفاء 
دين لم يعص به » لأنه على التراخى وهذه 
فورية ٠‏ 

ثم قال : وتجب لفقير غير مكتتسب ان كان 
كنا اد اعمل اد حريتها أن كرا أن تمستوناء 
لمجزه عن كذاية لفسحة.ء .ومن الم الو لاق 
صغير الكسب أو تعلمه ولاق به جاز تلولى 
أن يحمله عليه وينفق منه عليه فان امتنع 
أو هرب لزم الولى انفاقه والا بأن قدر على 
الكسب ولم يفعله ولم يكن كما ذكر فأقوال. 
أحسنها تجب للأهل والفرع ولا يكلفان 
الكسب لحرمتهما ٠‏ 

وثانيهما لا تجب لأنه غنى ٠‏ 

والثالث تجب » لأصل ولا يكلف كسبا لا 
فرع بل يكلف الكسب ء قلت الثالث أظهر والله 


أعلم » لتأكد حرمة الأصل » ولأن تكليفه 
الكسب مع كبر سنه ليس هن المعاشرة 
بالمعروف المأمور بها » ومحل ذلك حيث 
لم يشتغل بمال ولده ومصالحه والا وجبت 


نفقته جزما ٠‏ 


وهى أى نفقة القريب الكفاية لخبر . 
« خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف »6 . 
فيجب اعطاؤه كسوة وسكنى تليق يحاله 
وقوتا وآدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع 
حولين وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن 
معه من التردد على العادة ويدفم عنه ألم 
الجوع لاتمام الشبع كما قاله الغزالى » أى 
المبالغة فيه » وأما اشباعه فواجب كما صرح 
به ابن يونس وغيره *٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كاف القناع 0+ المتواد 
بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب فيدخل 
يهم العتيق تجب عليه نفقة والديه 
وان علوا لقول الله تعالى « وقضى 
ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا9؟ » وهن الاحسان الانفاق عليهما 
عند حاجتهما ولقول الله عز وجل 
(وماحنهبا ف الدساة© مفزوقا © وبين 
المعروف القيام بكفايتهما رواه أبو داود 
والترمذى وجسنه (٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 5١7‏ »ا ص 3515 ؛ 
ص 5١56©‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) الآية رقم ؟؟ من سورة ام . 

(9) الآية رقم ١0‏ من سورة لقمان 


وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
ولا هال واجبة فى مال الولد ٠‏ 


لقول الله تبارك وتعالى « وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن '١١‏ يالمعروف © ولأن 
الانسان نف طبه :أن يتفتيق يعاق تقبيييه 
وزوجحته 6 فكذا على يبعضه وأصله أو 
بعضها أى لو واد والده أو ولده بعض 
النفقة وعجزوا عن اتمامها وجب عليه 


منهم أى من والديه وان علوا وولده. 


وان لتجفلوا ولو عتمي سير كجيد فول 
مع أب مدسر وكاين معسر وابن اين موسر 
فتجب النفقة على الموسر فى المشالين » ولا 
أشر لكونه محجوبا ء لأن بينهما قرابة 
قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه 
القرس 2 


وتجب النفقة لمن ذكر بالممروف أى 
بحسب ما يليق بهم من حلال لا من حرام 
فان كانوا أغنياء لم يجب عليه نفقتهم ٠‏ 


وله أى المنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن 


نفسه وامرأته ورقبقه يومه وليلته 7 
0-0 وسكناهم من ماله وأجرة ملكه 

نحوه كتجارته أو من كسبه لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ابد بنفسك ثم 
يمن تعول » ولأنها مواساة فلا تجب 
على المحتاج كالبر ٠‏ 


. الآية رقم “57 من سورة البقرة‎ )١( 


ولا يجب الانفاق على من ذكر من 
أصل البضاعة التى يتجر بها ولا من ثمن الملك 


ما يتحصل منه قوته وقوت زوجته ونحوهاء 


ويجبر قادر على التكسب من عمودى 
الننسب » ولا تحب نفقتله اذن » لأن 


ويلزمه أيضا نفقة كل من يرثه بفرض أو 
تعصيب ممن سواه أى سوى عمودى 
النسب سواء ورثه الآخر كأخيه أولا 
كعمته وبنت أخيه ونحصوه كدنت عمه »© 
لقول الله تعالى « وعلى الوارث شل 
ذلك » أوجب النفقة على الأب » ثم عطف 
الوارث عليه » وذلك يقتضى الاشتراك فى 
الوجوب ٠‏ 


فأما ذوو الأرحام وهم من ليس بذى 
فرض ولا عصية من غير عمودى النسب 
فلا نفقة لهم ولا عليهم » لعدم النص 
فيهم » ولأن قرابتهم ضعيفة » وانما يأخذون 
ماله فهم كسائر المسلمين فى أن المال 
يصرف اليهم اذا لم يكن للميت وارشبدليل 
تقديم الرد عليهم ٠‏ 
لأنه من صلة الرحم وهو عام ويتلخص 
لوجوب الانفاق على القريب ثلاقة 
شروط ٠‏ 

أجدها : أن يكون المنفق عليهم فقراء 
لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن 


انفاق غيرهم والكسوة والسكن كالنفقة 
وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا 
نفقة فان كانوا ٠‏ أى المنفق عليهم 
موسريق بعال الى كسب يكنيهم فلا تفقة لهم 
لفقد شرطه فان لم يكفهم ذلك وجب 
اكمالها .٠‏ 


الثانى : أن يكون أن تجب عليه النفئقة 
نفسه وزوجته وقنه ٠‏ اما من ماله أو اما 
من كسيه فمن لا يفضل عنه شىء 
لا يجب عليه شىء لأنها وجبت مواساة 
وليس من أهلها اذن ٠‏ 


القالك :أن يكون التفق راركت للمتفق 
عليه بفرض أو تعصيب ان كان من 
غسير عمودى الننسب » اما عمود 
النسب فتجب ولو من ذوى الارصام أو 
حجبة معدسر 2# 


كال :فى اللختيناراف وطن اواو 
الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة 
أبيه ؛ وعلى اخوته الصغار ء وان كان 
للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم 
على قدر ارثهم عنه لأن الله تعالى رتب 
النفقة على الارث فيجب أن يرتب المقدار 
عليه فام وجد لأب على الأم الثلسث 
والباقى على الجّد ؛ لأنهما يران كذلك 
وجدة وأخ لغير آم أى شقيق أو لأب على 
الجسدة المندس :و اليل على "الاح كارتهما 


له وأم وبنت النفقة بينهما أرباعا كما . 


برثانه فرضا وردا واين وينث النفقة بينهما 
أثلاثا لما سيق فان كان أحدهم ٠‏ أى 


ام 


الوراث حوسرا لزمه بقدر ارثه من غير 
زمادة » لأن: الموسر هنهما انما يجبه عليه 
مع سار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل 
عن غيره اذا لم يجد الغير ما يجب عليه 
مالم يكن من عمودى النسب فتجب النفقة 
كلها على الموسر لقوة القرابة يدليل سدم 
اشتراط الارث 2 2 

مطاف علطتي اانه معان 
النفقات يعنى أن ترتيب النفقات على 
ترتيب الميراث فكما أن للجدة السدس هن 
الميراث كذلك عليها السدس من النفقة ٠‏ 

ولو اجتمع 
وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة 
بينهم على قدر الميراث<2" فى ذلك سواء 
كان ردا أو كان عولا أولا ٠‏ 


بنت وأخت لغير أم أو بنت 


فى النفقة » لاستوائهما فى الميراث الا أن 
يكون له أى المنفق عليه أب فينف رد 
على 'أم الأم لأنها وارفة يخلاف أبى 
الأم «٠‏ 

ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة 
تند ينا لجا الارن كاميركة 6 ولننا 

ومن له أم فقيرة وجدة هوسرة فالنفقة 
لقوة القرابة ٠‏ 

2 5١60 ص‎ 4» "١5 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
. ص 5 وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


(م 5 - مؤسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


الحنة : 


وأبوان وحجد والأب معسر على الأم 
الموسرة ثلث النفقة »؛ لأنها ترث الثلث 
والبناقى على الجد »؛.لأنه يرثه كذلك 
لولا الأب » وان كان معهم زوجة فكذلك » 
لأنه لا مدخل هسنا لوكو النفقة بل 
نفقتها تابعة أنفقته ٠‏ 


وأبوان وآخوان وجد والأب معسر 
فلا شىء على الأخوين » لأنهما محجوبان » 
وليسا من عمودى النسب » ويكون على 
الأم الثنث من النفقة قياس القاعدة 
السابقة النسصن 'فقط هالارف > لعمت 
الأخوين لها عن الثلث » وان كانا 
. محجويين بالأب » والناقى على الجد ؛ كما 
لو لم يكن أخوان » وان لم يكن فى المسألة 
جد ء فالنفقة كلها على الأم وحدها دون 
الأب » لعسرته ودون الأخوة لحجبهم ٠‏ 


وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان 
صحيحا حكلفا ولو كان من غير الوالدين » 
لقول النبى عليه الصلاة والسلام لهند 
« خذى ما يكفيك وولدك بالممروف » ولم 
يستكن منهم بالغا ولا صحيحا » ولأنه فقير 
يستحق النفقة على قريبه أشيه 
الزمن » فان كان له حرفة لم تجب 
نفقته » قال فالمبدع دغير خلاف » لأن 
الحرقة فريس 6 وكقةة: اريت ل حي 
الامع الفقر ء ولابد أن تكون الحرفة 
مخطمد ل نوا قتكاد الوحت الكمانه 


ويلزمه ٠‏ أى المنفق خدمة قريب وجبت 
نفقته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة 
الى الخدمة كزوجة » لأنه من تمسام 
الكقاية ٠‏ 


ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكثى 
جميع من تجب نفقتهم بالانفاق على 
نفسه لحديث « ابدأ ينفسك ©» فان 
فضل عنه نفقة واحد بر بدا 
دامرأته 4 لأنها واجبة على سييل 
المعاوضة فقدمت على المواساة ولذلك وجبت 
مع اليسار والاعسار » ثم بالأقرب 
فالأقرب لحديث طارق المحاربى 2 ايدا 1 
دمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك أى الأدنى فالأدنى ه ولأن النفقة صلة 
وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد » 
كم بيدأ بالعصية مع الاستواء فى الدر.جة 
كأخوين لأم أحدهما ابن عم ثم التمساوى» 


وان قشل عنه ما يكفى واحددا لزمه 
بذله لمن وجبت نفقته لحديث : اذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما أست » فان كان له 
أيوان قدم الأب على الأم لفضيلته وانفراده ‏ 
بالولاية ؛ واستحقاق الاخذ من ماله » فان 
كان معهما أى الأبوين ابن قدمه عليهما 
لوجوب نفقته بالنص * 

نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقفة 
منها وهى أحق بالبر ٠‏ 


اسكان 


قدم 6 لأن نفقئته4ه وجبت بالنص مع أفه 
عاجز » وان كان الاين كبيرا والأب زمنا 
فهو أى الأب أحق » لأن حرهته آكد وحاجته 


. 


٠ءدلشأ‎ 


وف المستوعب يقدم الأحصوج ممن 
تقدم فى هذه المسائل لشدة حاجته ٠‏ 


وان كان أب وجد أو أبن وابن ابن قدم 


ويقدم حد على 4 لأن له مزية الولادة 
والأئوة عدوانه على :افن' اق #القزمة بولاتة 


ويقدم أبو أب على أبى أم لامتيازه 
بالعصوية » والجد أبو الأم مع أبى أبى أب 
يستويان » لأن أب الأم امتاز بالقرب وأبا 
وظاهر كلامهم قال فى الفروع وظاهر 
النفقة بغير اذنه أى اذن هن وجيت عليه 
ان امتنع من الانفاق لزوجة ٠‏ 


نقل ابناه والجماعة : يأخذ من مال والده 
بلا اذنه بالمعروف اذا احتاج ولا يتصدق 
ولا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين أى 
اذا كان دين القريبين مختلف فلا نفقة 
لأحدهما على الآخر لأنه لا توارث بينهما 
ولا ولاية أشيه عا لو كان أحدهما 
رقيقا الا بالولاء لثدوت ارثه من عتيقه مم 
اختلاف الدين أو بالماق القافة تمتجي 


آذه 


النئقة مع اختلاف الدين ذكره ف الوجيز 
والزفعا + 


وقال فى الانصاف ولا تجب نفقة الأقارب 
مع اختلاف الدين هذا هو المذهب مطلقا وقطع 
به كثير منهم ومن ترك الانفاق الواجب مدة 
فى الفصول + لأن نفقة القريب وجبت لدفع 
الحاهة واحياء النفس وقد احصل ذلك 
فى الماضى بدونها وذكر .جماعة الا ان فرضها 
حاكم لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة 


قال فى المحرر وأما نفقة آقاريه فلا تلزمه 
لما مضى وان فرضت الا أن( يستدين 
عليه باذن الحاكم لكن لو غاب زوج 
فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت يما 
استدانته نقله ألحمد بدن هاشم ٠‏ 


دوو لعجز هم عن > . 5 


ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة 
بأن تطلب هنه النفقة فيمتنع فقام بها غيره 
رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع ٠»‏ 
لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه » ويلزمه 
نفقة زوجة من تلزمه مؤنته » لأنه لا يتمكن 


9117 ص‎ » 7١8 كشاف القناع ج  ص‎ )١( 
.: الطبعة السافة‎ 
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أب وان علا ومن ابن وان تسحزل 
وغيرهم » كاخ وعم اذا احتاج الى النكاح 
لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفسع 
المنفق اليه مالا يتزوج به حرة أو يشترى به 
آمة » لأن ذلك مما تدعو حاجته اليه 
ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا 
يشبه ذلك الحلوى فائه لا يستضر بتركها ٠‏ 


والتخيير فيما ذكر للملزوم بذلك » لأنه 
المخاطب به فكانت الخيرة اليه فيه فيقدم 
تعيبينه على تعيين المعفوف » وليس له أن 
يزوجه قبيحة ولا أن يملكه اياها ٠‏ أى 
أمة قبيمة لعدم حصول الاعفاف 
بهاء ولا يزوجه ولا يملكه كبسيرة لا 
استتمتاع بها لعدم حصول المقصود بها » 
ولا أن يزوجه أمة » لما فيه من الضرر 
عليه ولاسترقاق أولاده ٠‏ 


ولا يملك القريب أسترجاع ما دفع اليه 
من جارية ولا عوض ما زوجه به اذا 
أبسر » لأنه واجب عليه كالنفئقة لا يرجع 
بها بعد ويقدم تعيين قريب اذا استوى 
الممر على تعبين زوج لما سيق ويصدق 
المنفق عليه اذا ادعى أنه تائق بلا يمين » 
لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة ٠‏ 


وان هاتت التى أعفه بها من زوجة أو 
آمة أعفه ثانيا » لأنه لا صنع له فى ذلك 
الا أن يطلق لير عذر أو أعتق السرية 
مجانا بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا 
يلزمه اعفافه ثانيا » لأنه الذى فوت 


على نفسه ٠‏ 


وان اجتمع جدان ولم يملك ولد ولدهما 
الا اعفاف أحدهمنا قدم الأق رب 
#القنشة الا أكون الكدهها من حي 
الاب فيقدم وان بعد على الذى هن 
جهة الأم لامتيازه بالعصوية ولم يظهر 
لى تحقيق الفرق مين النفقة والاعفاف ٠‏ 


وخطبها كنؤ ٠‏ 


قال القاضى ولو سلم فالآب آكد لأنه 
لا يتصور لأن الاعفاف لها بالتزويج 
ونفقتها على الزوج قال فى الفروع ويتوجه 
تلزمه نفقته ان تعذر تزويج بدونها 
وهو ظاهر القول الاول ٠‏ 


والواجب فى نفقة القريب قدر الكفاية من 
الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر 
العادة » لأن الحاجة انما تندفع دذلك كما 
ذكرنا فى الزوجة ويجب على المعتق نفقة 
عتيقه لأنه يرئه فدخل فى عموم قوله 
تعالى « وعلى"'الوارث مثل ذلك © ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « أمك وأباك 
وأختك وأخاك أدناك ادناك ومولاك 
الذى يلى ذاك حقا واجبا ورحما موصولا » 


رواه أبو داود ٠‏ 


فان مات مولاه فالذنفئقة على الوارث من 
عصباته على ها ذكر من أن النفقة تتبع 
الارث وبجب عليه أى المولى نفقة أولاد 
معتقه اذا كان آأبوهم عبدا » لأن ولاءهم 


(1) الآية رقم 797 من سسورة البقرة . 


هم/ 


مااي اران لنب لقي اخبرا رك ينين 
د علنه فان أعتقه أبوهم أى أعتقه 
سسيده فانجر الولاء الى معتقفه » صار 
ولاؤهم لمعتق بيهم ونفقتهم عند عدم 
أبيهم علبه : لأئنة مولاهم الوارث لهسم 
وليس على العتيق نفقة معتقه » لأئنه 
لادرثه وان كان كل واحد منهما هولى 
الآخر » فعلئى كل واحد منهما ننقة 
الآخر من حيث كونه عتيقا لاا من حيث 
كونه معتقا كما برثه كذلك ٠‏ 


وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت 
الزوجة أو أمة) أن أولاد الخرة أحرار 4 
ولا يلزمه نفقة قريبه الحمر وأولاد 
الأمة عبيد لسيدهاة عامكة 4و3 
نفقة آقاربه الاحرار » لأنه لا يملك وان 
ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاةء 


ونفقة أولاد المكاتب الاحرار ونفقة أقاربه 
لا تجب عليه لأنه ملك ضعيف لا يحتمل 
الوآنيناة وفافكة ال مرفي اسهد ٠‏ 


: وتجب علبه نفقة ولده من أمته لأنه 
تابع له وكسبه له وان كانت زوجته 
أى المكاتب حرة فنفقة أولادها عليها اذا 
كانت موسرة وانفردت لأنها الؤارثة لهم 
دونه فان كان لهم أقارب أحرار كمد 
وأخ مع أم انفق كل واحد منهم بحسب 


٠ ميراثه‎ 


والمكاتب كالمعدوم بالنسبة الى النفققة. 


والارك والكوب © فان أرا. الكاب#التيسيزج 
نأ أنفئقة على ولده من أمة لغعير سنيده أو 


من مكاتبة لغير سيده أو من حرة فليس 
له ذلك ٠‏ لأنه محجور عليه لحق سيده 
فلا يتبرع كان ولد 
المكاتب من أمة ليده حاز للمكائتب 
التمرع منفقق” لأن 0 على سسيواة . | 
يتبرع لأجنبى ولا بتبرع ينفقة ولده من مكاتبة 
بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع 
منه لحقكه ٠‏ 


ثم قال فى موضع آخر() : يلزم البسيد 
نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع 
الات الدين ولو كان رعيفتيه آبقا أو 
نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض 
أو انقطع كسبه وتكون النفقة من غالب 
قوت البلد وآدم مثله ويلزمه كسوتهم 
من غالب الكسوةا لامكال العبيد فق 
ذلك البلد الذى هو يه ويلازمه غطاء 
ووطاء ومسكن وما عون لرقيقه لحديث 
أبى هريرة .هرفوعا للمملوك طعامه وكشوته 
بالمعروف ولا يكلف من العمل هالا يطيق» 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم فى المحلى9 : فرض على 
ع أحبد من الرجعال و الفيياء الكستعار 
والمكتفان ان عينذا هذا قد له مهدو لا طن 
عنه يه من نفقة وكسوة على حسب 
حاله وماله ثم بعد ذلك يجيبر كل أحد 
على النفقة على من لا مال له ولا عمل 


)١( 2‏ كشساف القناع وبهامشمه منتهى الارادات 


ج؟” ص 72١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص ١٠١١‏ 
المسألة رقم 9 الطبعة السابقة . 
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دده هفشا يقوم منة على نفسسه من 
أبويه وأجداده وجداته وان علوا » وعلى 
البنين والبنات وبنيهم وأن سفلوا 
والاخوة والأخوات والزوجات كل هؤلاء 
يسوى بينهم فى ايجاب النفقة عليهم » 
ولا يقدم منهم أحد على أحد سواء 
قل ما بده بعد موته أو كثر لكن 
بتواسون فيه »ء قان فضل عن هؤلاء 
بعد كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر على 
النفقة على ذوى رحجعمه4ه المحرمة وموروثيه 
ان كان من ذكرنا لا شىء لهم ولا عمل 
بأيديهم تقوم مؤنتهم منه٠‏ 
ثم قال" : ابن حزم : كل من عدا 
الزوجة لا نفققة لهم ولا كسوة ولا اسكان 
ألا أن لا يكون لهم من المال أو الصئعة 
ما يقومون منه على أنفسهم ولا معنى 
كراعاة الزمانة فى ذلك اذ لم يأت به قرآن 


ولا سنة » فان قاموا د ببعض ذلك وعجزوا 2 


عن البعض وجب أن يقوموا بما عجزوا عنه 
كن 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهمار أنه" يجب على 
كل موسر نفقة كل معسر بشرطين ٠‏ 
أحدههما : أن بكون على ملقه وهذا 
يعتير فيهما ٠‏ 


٠١8 ص‎ ٠١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) شمرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج ؟ ص من 5ه الى ص 55 الطبعة السابقة . 


الشرط الثانى ' أن يكون الموسر يرثه أى 
يرث الممسر ‏ بالنسب فيجب هلييه من 
النفقة على قدر ارثله اذا لم يسقطه وارث 
آخر قال عليه السسلام وقولنا 
دالت احترازا من أن يرثه بالولى أو نحو 
ذلك فان النفقة لا تلزم المعتق ٠‏ 


وقال البعض لا يجب الا على الولد للابوين . 
وعلى الوالد للولد «٠‏ 


وقال البغض تحب للاناء وان لوا 
وللابناء وان سفلوا فقط ٠‏ 


وقال البعض تجب للاباء وسائر الارحام 


من زمن أو ضعف لا للصحيح ٠‏ 


فان تعدد ا فحسب الارث أى لزم 


متفرقات فعلى التى لأب وأم ثلائة أخماس 
خمس ٠‏ 
مثال آخر أم وآخ لأم موسران وجد 


مثال آخر : امرأة هسرة لها بنت 
معسرة وأم موسرة وأخ لأب موسر كان على 
الأم ثلثها وعلى الأخ لاب ثلثاها وذلك على 


قدر ارثهما بعد تقدير عدم الينت 


لانها صسارت كالمعدومة لاع اررها 
وبقاس على ذلك غيره من المسائل ٠‏ 


وقال فى المنتخب : بل يلزم الموسرء بقدر 
حصته من الارث وحصة المعسر تكون 
على الله تسالى. 2 'وقولة: غالبا المتراز 
من صورة واحدة » وذلك نحصو معسر 
له بنت وابن هوسبران فان النفقة ليست 
على حننيا الازك لديا بل كر سفن : 
على الابن نصف وعليها نصف ٠‏ 

وعند البعض أنها عليهما أثلاثا حسب 
الارث ٠‏ 


ويج انير عاق الزتين نون الانفسات 
وكسوئه وسكناه واخدامه للعمز عن 
خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض ٠‏ 
قال البعض فان أطاق لم. يخدمه » ولو 
كان عادته ا 
3 فرق بين نفقة القسريب ولك 
كالدين قلا يفون شيواء مببافت وتقريط 
أم بغيره ونفقة القريب هن باب الصلة 
والمواساة فتيدل ولو أتلفها هو أو فرط 
: أء 


ان كان بيتقريط ولو مطل الموسر المعسر 
ما وجب علبه حتى مضت ودته فانه بسقط 


/ام 


عننية الوادي: ساف :رماحة والمليتل وكان 
الموسر عاصيا » قال فى اللمعم : سواء كا 
ولدا أم غيره » وعن الاستاذ : ولو حكم 
بها حاكم ٠‏ 


والحبلة فى منع سقوط نفقة الماضى 
أن بأمره الحاكم أن يستقرض للغائب مقدار 
قوته كل يوم ثم ينفقه على نفسه ٠‏ 


هو من يملك من المال الكفاية له وللاخص 


'به من الغلة الى الغلة ان كانت له غلة 


على ما تكامية دواو له جقا التسير ييا ال 
ألغلة فان لم يكن له مال يكفيه الى الغلة 


يكون معه ما يكفيه وأهل بيته الى 
ادراك الغلة أو نفاق السلعة ان كا 


تاحجرا أو تمام المصنوع ان كان ذا مهنة 
بلغ مائتى درهم قفلة7© وان كان لا يملك الا 


دون الخنصاب لزمته المواساة على الامكان 
موافق لتحديدنا الا فى زيادة ملك النصاب ٠‏ 


. القفلة : اعطاؤك انسانا شيئًا بمرة‎ )1١( 
يقال اعطاه ألفا قفلة : ابن دريد ودرهم قفلة أى‎ 
وازن والهاء أصلية قال الأزهرى هذا من كلام‎ 
قال ولا أدرى ما أراد بقوله الهاء‎ ٠. أهل اليمن‎ 
لسمان العرب ج /ا؛؟ ص 015 مادةقفل‎  ةيلصأ‎ 


وعن زيد بن على والواى وأبى يحيى أن 
الإ هود النكن عتى :قر عينيا وكتدال النعقن 

وحد المعسر الذى تجب نفقته هو من 
لا يملك قوت عشر ليالى غير ما استثنى 
له من الكسوة والمنزل والأثاث والخادم 
وآلة الحرب من فرس أو غيره » فاذا لم يملك 
قوت العشر لزم قريبه أن ينفقه ٠‏ 


وقال المؤيد بالله أن المعسر من لا يملك 
ما بتقوت نه وفسر بالغداء والعشاء ٠‏ 

وقال رحد ين على والواق امه تمن الا وباك 
التمنان 

واذا ادعى الاعسار ليأخذ النفقة من 
الموسر وأنكر الموسر اعساره وجبت البينة 
عليه ٠‏ أى على مدعى الاعسار ٠‏ 


أما نفقة الارقاء فاعلم أنه يجب على 
السيد شبع رقه من أى طعام كان من ذرة 
الععند الخادم لسيده حيث كان يطيقها » 
انفاقه » وأما لو كان عاحزا عن الخدمة 
لزمن أو مرض أو عمى لم يجب الشميع بل 
التقدير المستحسن كنفقة سائر الاقارب » 
ويجب له من الكسوة ما يستر عورته 
وييسه ا تعر و لوزي عق إى اليساين كان :+ 
من صضوف أو قطن » فيكون السيد مخيرا 


لنفسه »ء فان تمرد السيد أجبره الحاكم ‏ 


على أحدههما » فآما لو لم يكن ثم حاكم » 
أو كان لا يستطيع اجباره فللعيد أن يدفسع 


العترى عن :حقلينة بالأنشتواه ان حت يوقق: 
المراجعة بالانصاف ؛ فان أنصف والا تكسب 
مقدر ما يستطيع من الخدىمة فينفق 
نفسه ويدقع الفضلة الى سيده فان نقص 
كسيه عن الانفاق وفاه السيد وان لا يكن 
الفيسد قاروا على التكننب' ولع تق سيده 
كلف ازألة ملكه بعتق أو بيع أو نحوهما 3 
فان تمرد السيد عن ذلك فالحاكم يبيعه 


قال البعض وليس له أن يعتقه لأنه 
تفوبت منافع من دون استحقاق وللحاكم 
أن بستدين له عنه أو بنفقه من بيت الال 
دينا أو مواساة على ما يراه ٠‏ 


ولا يلزم السيد اذا اضطر العجد 
أو الأمة الى النكاح أن يعفه بالانكاح ٠‏ 

ويجب سد رهق عن خشى عليه التلف عن 
بنى آدم وهو محترم الدم كالمسلم والذمى 
لا الحربى فلا يجب اذ ليس بمحترم 
الدم ٠‏ ش 

قال البعض يجب سد رمق محترم الدم 
اللقيط وغيره ولو بنية الرجوع عليه ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وأمهاته وان علوا؛ » وآباء الأم وأمهاتها وان 
انانًا » لانن المنفق أم لبعته 8 
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ويستحب النفقة على باقى الاقارب من 
الاخوة والأخوات وأولادهم والأعمام 
والأخوال ذكورا واناثا وأولادهم 4 ويتأكد 
الابتتعيان ف البوارث نمم ف امع 
القولين ٠‏ 


وقيل تجب النفقة على الوارث لقول الله 
تعالى 2 وعلى الوارث مثل ذلك 4 تعد قوله 
تعالى « وعلى المولود له رزقهن وتس_وتهن 
بالمعروف » » واذا وجب على الوارث والعلة 
هى الارث ثبت من الطرفين لتساويهما فيه » 
ولا فرق ف المنفق بين الذكر والانثى ولا مين 
الصغير والكبي عملا بالعموم ٠‏ 


وانئما يجب الانفاق على الفقير العاجز 
عن التكسب » فلو كان مالكا موّنة سنة 
اد كاذو على اتخصينها اعدف ديفن لم 
بيجب الانفاق عليه ؛ ولا يشترط عدالته 
ولا اسلامه ؛ بل يجب وان كان فاسقا 
أو كافرا » للعموم » ويجب تقييد الكافر 
بكونه محقون الدم » فلو كان حربيا لم 
تحب » لجواز اتلافه فترك الانفاق لا دزيد 
عتحعهة واما الحصوية اقيق فرط لان المملوك 
نفقته على مولاه نعم لو أمتتع منها» 
أو كان معسرا أمكن وجويبه على القريب 


وقيل لا يجب بل يلزم ببيعه أو الانفاق 
عليه وهو حسن ٠‏ 


ويشترط ف المنفق أن يفضل عن قوته 
وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته » ليصرف 
الى من ذكر » فان لم يفضل شىء فلا شىء 
عليه » لأنها مواساة » وهو ليس من أهلها ٠.‏ 


والواجب هنها قدر الكفاية للمنفق عليه 
ومكانه(7")'ء٠‏ 


وجاء فى شرائع(" الاسلام : تجب النفقة 
والمسكن وما يحتاج اليه من زيادة الكسوة 
على ما يملكه الانسان حن رقيق وبهدمة 


أما العمد والأمة فمولاهما بالخيار فى 
ولا تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر 
الكفاية ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل(»: لا تجب النفقة 
لمحتاج ملك سلاها وبيتا يسكنه فقسط 
ولا سيما أن ملك غير ذلك أيضا بل يبيع 
له ذلك وأدرك النفقفة أمضا » ولو كان 
وقيل يبيعان ذلك ويشتريان ما يكفيهما بلا 
مضايقة » وياكلان ما يبقى » واذا احتاجا 
أنفقهما ( أى أتفق عليهما ) وان لم يكن لهما 
ومسكن أدركاه ( أى امستحقاه ) على 


)00( الروضة البهيةشرح اللمعة الدمشقية للحلى 
ج ؟ ص ١69‏ » ص 1١54‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى ج ؟ ص 
8 الطبعة السابقة . / 

() شرح النيل وشفاء العليل ج لاص 5١6‏ » 
ص 5 الطبعة السابقة . 
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الولد لكن أن افترقا بنحو طلاق 'أدرك كل 
واحة جيكنا والا'طينا يبه سين 
وكشيو 

وانما يدركان فى ذلك كله بيتا يكفى لجميع 
ما يحتاج اليه بلا مضرة لا دارا ٠‏ 

والجد والجدة كالأب والأم ولا تدركها 
ولاسيما ان ملكت غيره أيضاء بل 
تؤمر ببيع البيت فتأكل منه » وتكترى آخر 
ثلا » فاذ!: انقضى ثمنه واحتاجت أدركت 
عليه النفقة والسكنى فيسكنها حيث شاء 
بلا مضرة تلحقها فى دينها » أو دنياها يسكنها 
وحدها أو مع عياله أو غيرهم فى ملكه أو فى 
ملك غيره بعارية أو غيرها » وان احتاجت لها 
والتكن لفن اول الكير اننا ادرتضيا عن 
وسار 


بالستر والتحرز عن هلاقاة الرجال والبروز 


ثم قال 2١"‏ ولزمت السكنى لأنثى بأن يسكنها 
فى مسكن وحدها ان لم يطليها وليها أن 
تسكن معه أو مع غيره ولم تخف منه اذا 
سكنت معه أو من غيره اذا سكنت مع غيره 
أن تلق ييا ان يتف انها نالا يفل 
ار يكظما او ريه اريس بطل داف 
وكذا الكلام فى بيت الشعر أو نحوه ان 
كاهوا يكوا <.ل9 لركن 4 القه سين بامتور 


)١(‏ شيرح النيل وشفاء العليل لاطفيش جح ا 
ص ؟؟؟ » ص 727 الطبعة السابقة . 


بالأتكان الا قر العورة من الييرة: للركية 
مع أنه لا يخاف من المبيت وحده ف المسجد » 
أو بيت غير حسكون » أو حيث أمكن ؛ وان 
أو نحوه فعلى وليه عندى أسكائه ٠‏ 

وألزم الشيخ أحمد بن محمد بن بكر 
رحمهم الله ق الجامع السكتى لمؤلاء أذ 
قال + ولليس عليه هن سكتى الولى ثشىء ألا آن 
كان امرأة أو كان شيخا هرما أو مريضا 
ضعيفا أو طفلا صغيرا أو لا يستطيع أن 
فعليه أن يسكنه فى بيت بكته من الحر 
واليرد » وفى الأثر لا يدرك الولى السكنى » 
المسجد ( ومعنى الغفير الفخار ) الا ان كان 
شيخا كبيرا أو امرأة فانهما يدركان بيتا 
لسكتاهما ٠‏ 

ثم قال ويجوز”" لأب سكنى دار ولده 
أو بيته أو نحوهما ٠‏ 


الحلف على السكنى 
مذهب الحنفية : 
قال صاحب بدائع”؟ الصناكع : اذا حلف 
شخص لا يسكن هذه الدار فاما أن مكون 
ساكنا فيها واما أن لا يكون ساكنا فيها » 
فان لم يكن فيها ساكنا فالسكنى فيها أن 
بسكنها بنفسه وينقل اليها من متاعه ما بتأثث 


() المرجع السابق ج /ا ص ؟6؟ الطبعة 
السابقة . 
0( بدائع 0 اللكاسانى لاص الا » 


به ويستعمله فى منزله فاذا فعل ذلك فهو 
ساكن وحانث فى يمينه »؛ لأن السكنى هى 
الكون فى المكان على طريق الاستقرار فان 
من جلس ف المسجد وبات فيه لا يسعمى 
ستاكق الننخة وان كان فى الدان ناكا 
فحلف لا يسكنها فانه لا يبر حتى ينتقل 
غنها يتقمنه وآهله وُولدة آلذين عه ومتاعة 
ومن كان يأويها لخدهته والقيام بأمره ى 
منزله » فان لم يفعل ذلك ولم يآخذ فى النقلة 
فصول ٠‏ 


أحدها : اذا حلف لا يسكن فانتقل بأهله 
ومتاعه فى الحال لم يخنث فى قول أصحابنا 


الخلائة وعند زفر يبحنث ٠‏ 


والثانى : اذا انتقل بنفسه ولم ينتقل بأهله 
ومتاعه » قال أصحاينا » : بحنث لأن سكنى 
الدار انها يكون بما بسكن به فى العادة » لما 
ذكرنا: هن أن السكنى اسم للكون على وجه 
الاستقرار ولا يكون الكون على هذا الوجه 
الا بما بسكن به عادة فاذا حلف لا يسكنها 
وهو فبها فالير فى ازالة ما كان به ساكنا » 
فاذا لم يفعل حنث وهذا لأنه بقوله لا أسكن 
هذه الدار فقد منع نفسه عن سكنى الدار 
وكره سكناها لمعنى يرجع :الى الدار والانسان 
كما يصون نفسة عما يكره يصون أهله عنه 
عادة وكانت بمينه واقعة على السكنى: وعلى 
ما يسكن به عادة فاذاا خرج بنفسه وترك 
أهلة ومتاعه فيه لم يوجد شرط الير فيحنث 
ولأن من حلف لا بسكن هذه الدار فخرج 
بنفسه وترك أهله: ومتاعه فيها يسمى فى 
العرف والعادة ساكن الدار آلا ترى أنه اذا 
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٠ههةهبسبلذغذ‎ 


والثالث : اذا انتقل بنفسه وأهله وماله 
ومتاعه وترك من أثاثئه شيكا سيرا قال 
أبو حنيفة يحنث ؛ لأن شرط البر ازالة ما به 
صار ساكنا فاذا بقى هنه شىء لم يوجد 
قرط البو يكهاله فيحنت + 


وقال أبو يوسف اذا كان المتاع المتروك 
لا يشغل بيتا ولا بعض الدار لا يحنث » لأن 
البسير من الاثاث لا يعتد به » لأنه لا بسكن 
بمثله فصار كالوتد » ولست أجد ى هذا 
حدا وائما هو على الاستحسان » وعلى 
ما يعرفه الناس ٠‏ 


وقيل معنى قول أبى حنيفة اذا ترك شيئا 
يسيرا يعنى هالا يعتد به ويسكن يمثله فاذا 
خلف فيها وتدا أو مكنسبة لا يحنث » فان 
هنع من الخروج والتحول بنفسه ومتاعة 
وأوقعوه وقهروه لا يحنث وان أقام على ذلك 
أياما » لأنه ما يسكنها بل أسكن فيها فلا 
يحنث » ولأن: البقاء على السكنى يجرى 


محرى الايتداء ٠‏ 


ومن حلف لا بسكن هذه الدار وهو خارج 
الدار فحمل اليها مكرها لم يحنث وكذا البقاء 
اذا كان ياكراه ٠‏ 


وقال محمد اذا.خرج من ساعته وخلف 
متاعه كله فى المسكن فمكث فى طلب المنزل 
أياما ثلاثا فلم يجد ما يستأجره وكان يمكنه 
أن يخرج هن المنزل ويضع حتاعه خارج 


41 ش نكا 


الدار لا بحنث » لأن هذا من عمل النقلة اذ 
النقلة محمولة على العادة والمعتاد هو 
الانتقال من منزل: الى منزل »© ولأنه مادام 
فى طلب المنزل فهو متشاغل بالانتقال كما لو 
حرج ياي من وعدا ارد :+ 

وقال محمد : أن كان الساكن هوسرا وله 
متاع كثير وهو يقدر على أنه ييستآجر من 
ينقل متاعه فى يوم فلم يفعل وجعل ينقل 
بنفسه الأول فالأول فمكث فى ذلك سنة قال : 
أن كان النقلان لا يفتر أنه لا يحنث لأن الحنذث 
يقع بالاستقرار بالدار والمتشاغل بالانتقال 
غير مستقر » ولأنه لا يلزمه الانتقال على 
أسرع الوجوه آلا يرى أنه بالانتقال المعتاد 
لا يحنث وان كان غيره أسرع همنه »ء فان 
تحول سيدنه وقال ذلك أردت فان كان حلف 
لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها لا يدين 
فى القضاء » لأنه خلاف الظاهر » وبدين 
فيما بينه وبين الله عز وجل » لأنه نوى 
ما يحتمله كلامه ٠‏ 


وان كان حلف وهو غير سساكن وقال : 
نويت الانتقال ببدنى دين » لأنه نوى 
ما يحتمله وفيه تشديد على نفمسه 
وأما المساكنة فاذا كان رجل ساكنا مع رجل 
فى دار فحلف أحدهما أن لا مساكن صضاحيه 
فان أخضذ ف النقلة وهى ممكنة والا حنث 
واالنقلة كما اهز ++ 


والممساكنة هى أن بجمعهما منزل واحد 6 
فاذا لم ينتقل فى الحال فالبقاء على المساكنة 
مساكنة فيحنث » فان وهب الحالف متاعه 


للمحلوف عليه أو أودعه أو أعاره » ثم خرج 
فى طلب منزل فلم يجد منزلا أباما ولم يأت 
الوان القن هنا ساهة. 

قال محمد : أن كان وهب له المتاع وقيضه 
منه وخرج من ساعته وليس من رأيه العود 
اليه فليس يمساكن له فلا يحنث وكذلك ان 
أودعه المتاع ثم خرج لا يريد العود الى ذلك 
الكل كاك الحا قشاع الكنة 111 وشاحعه 
وأقيضه وخرج فليس يمساكن أياه بنفسه 
ولا دماله واذا أودعه فليس يساكن به فلا 
يحنث وكذلك ان أودعه المتاع ثم خرج 
وانماهوفى بد المودع » وكذلك اذا 
أعاره فلا يحنث ولو كان فى الدار زوجة 
فراودها على الخروج فأبت وامتنعت 
وحرص على خروجها واجتهد فلم تنقل فانه 
لا بحنث اذا كانت هذه حالها » لأنه لو بقى 
هو فى الدار مكرها لم يحنث لعدم اختياره 
السكنى يه فكذا اذا بقى ما بسكن به بعير 


٠ أاخثثاره‎ 
2 


وأذا تذلف لأ باقن :ناقتا فمحاكته ل 
فرهنة ذاو ابت أل قرف تنظ بان المنتاكنة 
هى القرب والاختلاط فاذا ساكنه فى موضع 
يصلح للسكنى فقد وجد الفعل المحلوف عليه 
فيحنث فان ساكنه فى دار » هذا فى حجرة 
وهذا فى حجرة أو هذا فى منزل وهذا فى منزل 
خنت الا أن يكن دارا كيزة 6 قال أنوووسف: 
مثل دار الرقيق وئحوها ودار الوليد بالكوفة 
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ناكد اله مكنف” كوا كل داز عل يننا 
مقاصير وهنازل ؛ لأن المساكنة هى الاختلاط 
والقرب » فاذا كانا فى حجرتين ف دار صغيرة 
فقد وجد القرب فهو كبيتين من دار » وان 
كانا فى حجرتين من دار عظيمة فلا يوجد 
القرب فهو كدارين فى محلة ٠‏ 


وقال هشام عن محمد : اذ! حلف لا يساكن 
فلانا ولم يسم دارا فسكن هذا فى حجرة 
وهذا فى:حجرة لم يحنث الا أن يساكنه فى 
حجرة واخدة قال هشام قلت : فان حلف 
ل اكه هده اذا كن هذا ف حمر 
وهذا فى حجرة قال بحنث ٠‏ 


بدليل أن السارق من احداهما اذا نقل 
المسروق الى الأخرى قطع وليس كذلك اذا 
حلف لا يساكنه فى دار لأنه حلف على أن 
لا يجمعهما دار واحدة وقد جمعتهما وان كانا 
فى حجرها ٠‏ 


ولأبى يوسف أن المساكنة هى الاختلاط 
والقرب فاذا كانا فى حجرتين فى دار صغيرة 
فقد وجد القرب فهو كبيتين من دار وان كانا 
فى حجرتين من دار عظيمة فلا يوجد القرب 
فهو كدارين فى محلة » فان سكن هذا فى بيت 
من دار وهذا فى بيت وقد حلف لا يساكنه ولم 
يسم دارا حنث فى قولهم لأن بيوت الدار 
الواحدة كالبيت الواحد ألا ترى أن السارق لو 
نقل المسروق من أحد البيتين الى الآخر لم 


فى السوق يعملان فيه عملا أو يبيعان فيه 


ثم قال7© : وانما اليمين على المنازل التى 
هى المأوى وفيها الأهل والعيال فأما حوانيت 
البيخ والعمل: فلي يوقم اليم ليها "الا ايه 
ينوى أو يكون بينهما قبل اليمين بدل يدل 
عليها فتكون اليمين على ما تقدم من كلامهما 
ومعانيهما » لأن السكنى عبارة عن المكان 
الذى يأوى اليه الناس فى العادة » ألا ترى 
أنه لا يقال : فلان يسكن السوق » وان 
كان يتجر فيها » فان جعل السوق مأواه قيل 
أنه بسكن السوق » فان كان هناك دلالة تدل 
على أنه أراد باليمين ترك المساكنة فى السوق 
حملت اليمين على ذلك وان لم. يكن هناك 
دلالة فقال نويت المساكنة فى السوق أيضا 


فقد شدد على نفسه ٠‏ 


قالو! : اذ! حلف لا يساكن فلانا بالكوفة 
ولااهة اله فرق لهدهما دار والاختر 
فى دار أخضرى فى قبيلة واحدة أو محلة 
واحدة أو درب فانه لا يحنث حتى تجمعهما 
لمكي فى دار ”لان السسحافة هى القسارية 
والمخالطة ولا موجد ذلك اذا كانا فى دارين 
وذكر الكوفة لتخصيص اليمين بها حتى 
لا يحنث بساكتته فى غيرها . 

فان قال : نويت أن لا أسكن الكوفة 
والمحلوف عليه بالكوفة صدق لأنه شدد على 


تكغسبسة » 


"6 بدائع الصنائع للكاسانى ج * ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


وكذلك اذا حلف لا يساكنه فى الدار فاليمين 
على المساكنة فى دار واحدة ٠‏ 


ولو أن ملاحا حلف لا بساكن فلانا فى 
سفينة واحدة ومع كل واحد منهما أهله 
ومتاعه واتخذها منزله فأنه بحنث ٠‏ 


وكذلك أهل البادية اذا جمعتهم خيمة ء 
وان تفرقت الخيام لم بحنث وان تقاربت » 
لذن "اللشكتى مميولة يخلن النكتاةة ‏ عاد 
الملاحين السكنى فى السفن » وعادة أههمل 
البادية السكنى فى الاخبية فتحمل يعينهم 
على عاد اتهم ٠‏ 


مذهب المالكية : | 
جاء فى التاج<© والاكليل للمواق : جاء فى 
الذونة أن .مالكا فاق :لون خلف لا كان 
بيتا فسكن بيت شعر وهو باد أو حضرى 
ولا.نية له حنث لأن الله تعالى قال « والله 
جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من 
جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم 
وبوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا؟ الى حين © قال 
ابن المواز الا أن يكون ليمينه معنى يستدلٌ 
به عليه مثل أن يسمع يقوم انهدم عليهم 
بيت الشعرُ ٠ ٠‏ 


ص 197 الطبعة السابقة . 


(؟) الآية رقم ٠‏ من سورة الفحل . 


وجاء فى الشرح 9 الكبير : وحنث الحالف 
يدخوله الع فى حلفه على ترك دخول 
البيت أو حلفه لا أدخل على فلان بيتا فدخل 
عليه بالحمام أو اللخان الا لنية أو عرف 
وعرك ضر انهم لآ يسلتون علي الحسيداي 
أسم البيت ٠‏ أو حلف لا أدخل عليه بيته 
فدخل عليه فى دار 2-00 على جاره 
من الحقوق ما ليس لغيره ذ 
داره أو لأن الجار لا يستغنى عن جاره 
غالبا فكأنه المحلوف عليه غاليا عرفا والظاهر 
فى هذا عدم الحنث ٠‏ 


فأشبهت داره 


ثم قال ولا يحنث الحالف فى حبس أكره 
عليه فى حلفه لا أدخل عليه بيتا أو لا يجتمع 
معه فى بيت فحيس عنده كرها فى حق لأن 
الاكراه بحق كالطوع ٠‏ 


وروى ىف التاج”» والاكليل بيهامش 
اجات عي لدو نه باك الك بن يكلف أن 


| لا يسكن هذه الدار وهو فيها خرج منها 


فورا وان كان فى جوف الليل » فان آخر الى 
الصباح حنث الا أن ينوى ذلك فليجتود اذا 
أصبح فى مسكن وينتقل فان تغالى عليه فى 
الكراء أو. وجد منزلا لا يوافقه فلينتقل اليه 
حتى يجد سواه ؛ فان لم يفعل حنث وقال 
أشهب يخرج ساعة حلف ولكن لا يحنث ى 
اقامة أقل هن يوم وليلة وكان القابسى ريما 
استحسن قول أشهب وأفتى به مع أنه كان 


8 حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ج-؟ 
ص ه5؟! الطبعة السسايقة 5 
ص 75.؟ الطبعة السابقة : 


اسكان 


عليه تأخير ذلك ٠‏ 


ثم قال : ان ما فى المدونة يأتى على اعتبار 
اللفظ قال ووجه القول الاخر انه راعى 
مقصد الحالف دون الاعتبار يمقتضى لفظه 
لأن من حلف أن لا يساكن رجلا فمعنى يمينه 
لينتقل عنه فى أعجل ما يقدر فاذا لم يفرط 
فى ارتياد منزل والانتقال اليه لم يحنث ٠‏ 


هذا بخلاف ما اذا حلف لأنتقلن وأنظر 
قول: خليل أنه يحنث ,اليقاء فى حلفه لاسكنت 
لا فى حلفه لأنتقلن كذلك وهناك أيضا بينهما 
فرق آخر فى وجه ٠‏ 


قال اللخمى : أن حلف لاسكنت فخرج 
ثم رجم لم يحنث لأن الأول حاف أل بوك 
حلف لنتطن هاذا قعل ذلك عر بر ٠‏ 


فك للضي ا ن حلف أن لا يسكن الدار 


قال امن مشير لعل ابن القاسم دوافق أنه 
يعنت لأن, الخزن اذا اتفرد ‏ لا يمه اسكتى 
وائما بعد ابن القاسم دقاء المتاع سسكنى 
اذا كان تابعا لمسكنى الأهل واذا انفرد 
لم يعده سكنى وانتقل ف لا أساكنه 
عما كائا ٠‏ 


والي السيب المحرك على اليمين أن محلف أن 


م5 


لا يساكن اثسانا فائه متتقل عن مساكنته 
حتى تنتقل حالته عن الحالة الأولى التى كان 
عليها فان كان معه أولا فى بلد وظهر أنه 
قصد الانتقال عنه وجب عليه ذلك وان كان 
معه فى قرمة فكذلك أيضا وان كان فى حارة 
انتقل عنها أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه 
الدار ٠‏ 


قال ابن يشير ان كان فى دار وجب 
بينهما حائطا حتى يصيرا دارين ؟ شك مالك 
وخضاف الحنث ورأى ابن القاسم أنه 


لا بحنث ٠‏ 


وشانة المقوكة نام بذلف ا ليبق 
دار سماها أم لا فقسمت وضرب بين النصيبين 
بحائط وجعل لكل نصيب مدخل على حدة 
فسكن هذا فى نصيب وهذا فى نصيب فكرهه 
مالك وقال لا يعجبنى ذلك قال أبن القاسم 
لا أرى به بأسا ولا حنث عليه ٠‏ 


قول أبق رد لوحت الدان لم بين بالفنتد از 
اتفافا ٠‏ 


ثم قال 217 :من المدونة قال مالك أن حلف أن 
لا يساكنه فزاره فليست الزيارة سكنى 
وينظر ألى ما كانت عليه يمينه فان كان يما 
حخل بي السكال او الصبان نيو اخ زان 
أراد التنحى فهو أشد ‏ قال التوسى 


ص 2 التلبعة السابقة , 


بريد بقوله أشد حنثه يزيارته وبقوله أخف 
عدمة ٠‏ 
واذا حلف لا أساكنه وهما فى دار لم يحنث 
اذا ساكنه فى يلد قاله البساطى ؛ وهذا اذا 
لم تكن له نية ولا يبس اط والا عمل 
على ذلك ٠‏ 


٠+ عنة‎ 


وقال ابن عبد السلام : قال ابن المواز 
هن كذاه جاره نمدلفق لاساكنتك أو قال : 
كاورتك فى هذه الدان اقلا ناس أن :ساعد 
فى غيرها ولا بحنث اذا لم تكن له نية أما ان 
كره مجاورته أبدا فانه بحنث قال وكذلك ان 
قال لاساكنتك دمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك 


توا 


ثم" قال اين عدد السلام وفى كتاب محمد 
فيمن سكن منزلا لامرأته فمنت عليه فحلف 
بالطلاق لينتقلن ولم يؤْجِل فأقام ثلائة أيام 
يطلب منزلا فلم يجده فأرجو أن لا شىء عليه 
غيل ان أقام متها كال ان. قواتئ. فق العلل 
خفت أن يحنث قال ابن عبد السلام وليس 
هذا خلافا للا تقدم عند الواضحة ا فى هذا 


)١(‏ الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ؟ 
جن 88 الطلبعة السافة . 


كفن مساط النة” لأنة' اذا :توائئ “هرا قويت 
منتها عليه ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها 
منزلا لأن هذا المقدار لا يحصل به منة 
النقحة + 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية© المحتاج : اذا حاف 
لا يسكن هذه الدار أولا يقيم فيها وهو فيها 
عند الحلف فليخرج منها حالا بنية التحول 
فى كل من مسألة الاقامة والسكنى فيما يظهر 
من كلامهم ان أراد عدم الحنث » ومحل 
ذلك كما قاله الاذرعى حيث كان متوطنا فيه 
لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا فى 
الحال » وبتحول بيدنه فقط وان ترك أمتعته » 
لأنه المحلوف عليه »؛ ولا يكلف العدو. 
ولا الخروج من أقرب البابين » نعم لو عدل 
لباب السطح مع تمكنه من غيره حنث كما 
قاله الماوردى ٠‏ لأنه بصعوده فى حكم 
المقيم » ولا نظر لتساوى المسافتين ». 
ولا لأقربية » طريق السطح على ما أطلقه 
لأنه بيه الى الباب اكد فى سبب الخروجه 
وبالعدول عنه الى الضعود. غين آحذ فى -ذاك 
عرفا » أما خروجه بغير نية التحول فيحنث 
معه » لأنه مع ذلك يسمى ساكنا أو مقيما 
عرفا » فان مكث بلا عذر ولو لحظة حنث 
وال تخد مقاقة وأآهلة #الأن 7الحلوف عليه 
سكناه وهو موجود اذ السكنى تطلق على 
الدوام كالانتداء » فان كان لعذر كأن أغلق 


(؟) نهاية المحتاج لابن سهاب الدين الرملى ج 
م ص ١1758‏ وما بعدها الطبعة السايقة . 


اسكان 
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عليه الباب لم يحنث » وجعل الماوردى عن 
ذلك ضيق وقت الصلاة وقد علم أنه لو 
اشتغل. بالخروج لفاتته فان طرأ العجز بعد 
الحلف فكالمكره وان نوى التحول لكنه اشتغل 
بأسباب الخروج كجمع متاع واخراج أهل 
وليس ثوب يعتاد لبسه فى الخروج لميحنث» 
لأنه لا بعد ساكنا وان طال عقامه يسبب ذلك» 
وكذا لو طرأ عليه عقب حلفه نحو حرض 
منعه من خروجه ولم يجد من يخرجه 
أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج فمكث 
ولو ليلة أو أكثر فلاحنث » ويتجه ضبط 
امرض غنا يما "يق عمقة الخروس > ممفة 
لا تحتمل غالبا » نعم لو أمكنه استكجار من 
بحمله بأجرة مثله ووجدها فترك ذاك حنث » 
وقليل المال ككثيره كما اقتضاه اطلاقهم » ولو 
خرج ثم عاد اليها لنحو عيادة أو زيارة لم 
يحنث ما دام يطلق عليه زائرا وعائدا عرفا 
والا حنث » وقيد عدم الحنث ممقامه دجمع 
متاع ونحوه يما اذا لم تمكنه الاسستنابة 


والا حنث وفة صرح الماوردى والشائشى ٠‏ 


والأوجه أن وجود من لا برضى بأجرة 
المثل أو يرضى ولا يقدر عليها بأن آم يكن 


٠ لعذره‎ 


وأو حلف لا يساكنه فى هذه الدار فخرج 
أحدهما بنية التحول فى الحال لم يحنث 
لانتفاء المساكنة اذ المفاعلة لا تتحقق الا من 
افدين ويمن» "الكت هنا الع «امتشفاله كاسيات 
الخروج » وكذا لو بنى بينهما جدار عن 
طين أو غيره ولكل جائنب مدخل فى الاصح 7 


لاشتغاله برفغ المساكنة وتبع ف ذلك 
المحرر ٠‏ ْ 


لكن المنقول ىف الشرح والروضة عن 
تصحيح الجمهور الحنث » وهو المعتمد 4 
لحصول المساكنة الى تمام اليناء من غسير 


ضرورة 9 


ومحل الخلاف اذا كان البناء يفعل الحالف 
أو أمره وحده أو مع الاخر والا حنث 
تظعننا + 


وارخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية. 
مائع من المساكنة على ها قاله المتولى وليس 
منها تجاورهما يبيتين من خان وان صخر 
واتحد هرقاه ولو لم يكن لكل باب ولا من 
دار كبيرة ان كان لكل باب وغلق وكذا لو 
انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع حر افققها 
وان 'اتهنك الدار ولف + 


ولو أطلق المساكثة فان توى معينا حملت 
يمينه عليه والا حنث بالمساكنة فى أى محل" 
كان ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا فى 
مرخمين تيك لا ا رمدعفا: العرف: مساكدين 
لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر 
بخروج أحدهما » أو زيدا ولا عدرا لم ددر 
بخروج أحدهما ٠‏ 


وجاء قف المهذب207) : وان حلف لا يدخل 
دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث » لأن 
اليمين علئ عين مضافة الى مالك فلم يسقط 


)١( .‏ المهذب للشسيرازى ج ؟ ص 159 2 ص 
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(م/ ‏ موسوعة الققه الاسلامى جِ ١5‏ ) 


14 اسكان 


الحنك ففة يزؤآل املك وان خلف لا يحخل 
دار زيد فدخل دارا لزيد وعمرو لم يحنث » 
لأن اليمين معقودة على دار جميعها لزيد ٠‏ 

وان حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا 
يسكنها زيد باعارة أو اجارة أو غصب ؛ فان 
أراد محسكنه حنث لأنه يحتثمل ما نوى » وان 
لم يكن له نبة لم يحنث ٠‏ 

وقال أبوافوز: يخنث #الآن الدار عساف ال 
الساكن ؛ والدليل عليه قول الله تعالى : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن » فأضاف أزواجهن 
اليهن بالسكنى » وهذا خطأ » لأن حقيقة 
الاضافة تقتضى جلك العين » ولهذا لو قال : 
تدده وان زيط حل" ولك وار اله 
بملكها ٠‏ 


وان كلق لا دحل ينا فدخل مسجدا 
أو بيتا فى الحمام لم يحنث ؛ لأن المجد 
وبيت الحمام لا يدخلان ف اطلاق اسم 
البيت » ولأن البيت اسم للا جعل للايواء 
والتكيق والتتهد ونيت. الحماق ميخمل 
لذلك فان دخل بيتا من شعر أو أدم نظرت » 
بقن كا الخالف ون بسكن ميوت يعر 
والأدم حنث وان كان ممن لا يسكنها ففيه 
وجهان ٠‏ 

أحدهما وهو قول أبى العباس بن سريج 
أنه ألا يحفث رآن البفن تفيل بعلن العبرف 
وبيت الشعر والأدم غير متعارف للقروى 


فلم يحنث به ٠‏ 


والثانى وهو قول أبى اسحاق وغيره أنه 
يحنث لأنه بيت جعل للايواء والسكنى فأشبه 
بوت المدر وقولهم أنه غير متعارف ى حق 
أهل القرى بيبطل بالبيت من المدر فانه غير 
متعارف فى حق أهل البادية ثم يحنث يه .٠‏ 


وف هامش الفتاوى”2 : لو أن رجلا 
متزوجا بامرأتين قال : حتى سكنت بزوجتى 
فاطمة فى بلد من البلاد ولم تكن زوجتى أم 
الخير معها كانت أم الخير طالقا » ثم سكن 
بالزوجتين فى بلدة أخرى انحل اليمين يسكناه ‏ 
بزوجتيه فى بلدة واحدة » لأنها تعلقت بسكنى 
واحدة اذ ليس فيها ما يقتضى التكرار فصار 
كما لو قيدها بواحدة لأن لهذه اليمين جهة 
بر وهى سكناه بزوجته فاطمة فى بلدها ومعها 
زوجته الاخرى أم الخير وجهة حنث وهى 
سكناه بزوجته فاطمة فى بلد دون أم الخير ٠‏ 
ولو أن رجلا حلف بالطلاق أنه ما يمسكن 
بالدار الفلانية التى بها والده » شم 
أنه أقام بها نحو شهرين ناويا 
بذلك زيارة والده فأنه بقع عليه 
الطلاق باقامته المأكورة ان كان حال 
حذلفة: ,تاكن بالتوان الأكندووة الاق 
استدامة السكنى سكنى فلا تؤثر فيها 
النية المذكورة وكذا ان لم يكن ساكنا بها 
حال حلفه عملا بالعرف فلا تؤثر أيضا 
نيته الزيارة مع وجود سكناه حقيقةء 


)١(‏ هامشى الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي 
ج #اص 86!؟ »ص 067؟ 2 ص 5660 الطبعة 
السابقة . 


اإسبكان 143 


ولو أن شخصا تشاجر مع غيره فقال 
على الطلاق الثلاث ما أنا سكن فى 
بلدك هذه ان لم تكن السنة كانت الاخرى 
فانه لا يحنث بسكناه فى البلاد السنة 
الأولى ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى الاقناع 7" أنه ان حلف شخص 
لا بسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن 
فلانا وهو مساكنه ولم يخرج فى الحال 
بنفسه وأهله ومتاعه المتصود مع 
امكانه حنث الا أن يقيم لنقل هتاعه أو 
يخثى على نفسه الخروج فيقيم الى أن 
بمكنه الخروج بحسب العادة »؛ فلو 
كان ذا متاع كثير فنقله قليلا قليلا على 
العادة بحيث لا يترك النقل المعقاد لم 
النقلة فتعذرت عليه لكونه لا يبهد 
مسكنا يتحول اليه لتعذر الكراء أو غيره 
لم يحنث ‏ والزيارة ليست سكنى 
اتقفاقا ٠‏ 


وان حلف لا يساكنه فانتقل أحدهما لم 
بحنث » وان بئيا بينهما حاجزا وهما 
على حالهما ف المساكنة حنث لأنهمما 
قبل وج ووه بينهما ء؛ وان كان فى 
الدار ..حجرتان كل حجرة تختص يبايها 
ومرافقها فسكن كل واحد حجرة لم 


(1) الاقناع ج : ص 57" » ص 556 الطبعة 


بحنث ؛ وان كانا فى حجرة دار واحدة 
حالة اليمين فخرج أحدهما منها 
وقسماها حجرتن وفتحا لكل واحد 
منهما بايا وبينهما حاجز ثم سكن 
كل واحد منهما حجرة لم يحنث ؛ وان 
سكنا فى دار واحدة كل واحد فى ديت 
ذى باب وغلق رجع الى نيته بيمينه » 
أو الى سببها وما دلت عليه قرائن 
أحواله فى المحلوف على المساكنة فيه فان 


عدم ذلك حنث ٠‏ 


وان حلف لا سائكنت فلانا فى هذه 
الدار وهما غير متساكنين فينيا بينهما 
حبائطا ويسم كل واحبيه مين باينا 
لنفسه وسكناها لم يحنث »؛ وليخرجن من 


همه ذه اليلدة فخرج وح ده دصر 


وليخ رجن أو ليدخلن من هذه الدار 
فخرج دون أهله لم بير كدلافه 
لااشكتها + 


مذهب ١|أظاهرية‏ : 


قال امن حزم 9 الظاهرى ف المحلى : 
من حلف أن لا ييساكن هن كان ساكنا معه 
من احرأته أو قريبه أو أجندى فليفارق حاله 
التى هو فيها الى غيرها ولا يحنث » فان 
أقام مدة يمكنه فيها أن لا يساكنه فلم 
يبفارقه حنث » فان رحل مدة قلت أو كثرت 
م رج م يج 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ‏ م ص 2054 
ص .5 مسألة رقم ١١64‏ الطبعة السابقة , 


٠‏ 00 ْ أسكان 


وتفسير ذلك أن كانا فى ديت واحد أن 
برحل أحدهما الى بيت آخر هن تلك الدار 
أو غيرها وان كنا فى دار واحدة رحل 
أحدهما الى أخرى متصلة بها أو 
متساعدة أو اقتسما الدار » وان كانا فى 
مديئنة ؛ واحدة أو قرية واحدة خبرج 
أحدهما عن دور القرية أو دور المدينة 
لم بيحنث »؛ وان رجل أحدهما بجسمه 
وترك أهله وماله وولده لم يحنث الا 
أن يكون له نية تطادبق قوله فله ما نوى» 
وكل ها ذكرنا مساكنة وغير مساكنة فان فارق 
تلك الحال فقد فارق مساكنته وقد بر ولا يقدر 
أحد على أكثر لان الناس مساكن 
بعضهم لبعض فى ساحة الأرض ٠‏ 


ل 
اذ دخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار(" وهامشه : أنه 


: إو كلب إن لا يتك دارا لع كلت امسر 


الدخول مالم . يدخلها بنية السكنى هو 
9 أهله مره ار كان ا 0 
أهله 7 ْ 


وال ليشن الميرة والاستك وبإلال ++ 


مفتاح ج )ص ١١‏ » ص 1 6 ص 080 المليمة 
السابقة . 


ترك ما 'لايصاح لهاء 


ومن حلف من دخول الدار كانت يميئنه 
متناولة لتواريه فى حائطها فيحنث 
بتواريه فى حائطها ولو دخلها تسلقا 
ان مطعيا 5كره ستاهت:الواق وذكيرة 
أيضا فى شرح الابانة للناصر ٠‏ 


قال العمفى توا ذكرة سحام التاق 
فيه نظر لانه لا يسمى داخلا اذا أقسام 
على سطحها ان كانت طلوعه البه من الحائط» 
فان حلف لا أمساكن زبيدا فى هذه الدار 
ها بضائط وياين الا انتوق 
لا جمعتهما فانه بحنث ٠‏ 

قال الهادى ومن حلف لا يساكن آهله 
فى هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا أو أكل 
فيها أو شرب وجامع وعمل غير ذلك 
مما يعمل الزاقر لم يحنث ٠‏ وان 
نام فيها بالليل أو بالنهار حنث وهذا 
مقطت كرت الرافتر وجدوه فشان خاء 
من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان نام 
ليلة أو ليلتين فيتيع العرف ٠‏ 


مذهب الاماحية: : 
جاء فى الخلاف 29 وشرائع الاسلام 
أنه اذا كان الش_خص ف دار فحلف لا 


(0) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ كن ؟ثه 
الطبعة السابقة مسألة رقم 9" © .1 وشرائع 
الطبعة السابقة ٠‏ 


سكنت هذه الدار فأقام عقيب يمينه 
مدة يمكنه الخروج منها فلم ينتقل 
حنث » لأن اليمين اذا علقت دالفغعل تعلقت 
بأقل ما يقسع عليه الاسم من ذلك 
كيال جلف له ردنك الحذان: حقة فتك 
ما يقشع عليه اسم الدخول وه و اذا 
نحو امخنة اواو شطلك: رأفخان: اناد 
بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول 
وان لم موك :الى جوف لدان 


واذا كان فى دار فحلف لا سكنت هذه 
الدار ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر.ى 
يحينه ولم يحنث » ويه قال جميسع 
الفتؤسافة أن لتقل عر انها الذضنة وي 
دليل على شغلها بشىء من هذه اليمين» 
رأيفنها ذا لدم مسحال ع بسن 
الخروج منها لا يقال انه ساكن فيهاء 
وكذلك لو كان ف دار مغصوية'فلما عرف 
ذلك لم يتشاغل عقيب يمينه بغير الخروج لم 
يأثئم لانه تارك ؛ واذا كان فيها فحلف 
لا سكنت هذه الدار ثم أقام عقيب يمينه لا 
الستكتى »لعن الففسل الرتفل وانال والولة 
لم يحنث ؛ لأن الاصل براءة الذمة 
وشصسغلها يحتاج الى دليل وأيضا فالاعتبار 
بالسكنى الى العادة ومن كان يجمع رحله 
وماله وأهله للانتقال لا يقال انه 
شحافن ف: الداو تمدع كنال ابله سافن 
ذلك فةق_د ترك العرف ٠‏ 


ثم قال 60 : واذا كان فيها فحلف 
لا سكنت هذه الدار وانتقل بنفسسه 
بحن نويف راق الم تقل السعدال 
واكخال.+: لأئه أفيماف السكتن الن تفسية 
فاذا خرج منها خرج من أن يكون 
ناكا عنما 


ومن ادعى أن عياله أو ماله يكون سكنى 
فليته الذلالة 'والاصجل وواءة الذمة لبقا 
قول الله تعالى : « ليس عليكم جناح 
أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 9© فيها 
متاع لكم © فقد أخبر أن من ترك 
المتاع وخرج منها يقال غير مسكونة ٠‏ 


وفى شرائع الاسلام © : أنه لو 
شكال الأ ونكت عيذ الذان هيو ستاك 
بها أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها 
حنث باستدامة السكنى أو الاسكان وبر 
بخروجه عقيب اليمين ولا يحنث بالمود 
لا للسكنى بل لنقل رحله ٠‏ 
مذهب الاباضية : | | 

جاء فى الفيل © وششرحه:من حلف لا يسكن 
الى فلان ولا يساكنه حنث باعتبار اللفظ 
بأقل ما يقع عليه اسم المساكنة فاذا 
وقف عنده أو قعد ولو قليلا حنث ولو 
وقف معه فى ظريق ٠‏ 


)١(‏ الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص ”7ه 
الطبعة السابقة . 

(؟) الآية رقم 9؟ من سورة النور . 

(؟) شرائع الاسلام للحلى ج ؟ ص ؟؟١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) شرح النيل وشسفاء العليل لاطفيش ج " 
ص 5358 » ص 559 الطبعة السابقة . 


١٠١ 


اسكان 


وأما العرف والعادة فالسكنى عندهم 


فلو حلف لا يساكن زوجته ثم وطثها 
كا ار سن ندهما و اللتحكارا 
يحنث أن لم ينعس ؛ وكذا ان كان فى سفر 
أو طريق أو ف غير بيت لا يحنث ولو جامع 
ذو أكل أو شرب أو كام آلا فى بيت أو 
خيمة أو قبة من جلد أو عود أو غيرهما 
وقيل حيثما جامعها فى السفر أو واكلها 
حنث وشيل لآ حنث عن حالف عن المناكية :اله 
باجتماع آكل أو شرب مع الجماع والنوم 
ان كان المطلوف عننسه زوجة أو زوجا 
والا لم يشترط الجماع وخص حن عموم 
اتوم الامطضاع تال كوقه يتعاس 
ممها أو .هم غيرها عمن خلف عن .مساكنته 
فى بيت وان نام معها أو مع غيرها فى غير 
بيت ونحوه لم يحنث ٠‏ 


وقال أدبو الحوارى النوم بنعاس معما 
فى كبيت أنه بحنث به لا فى غير نحو 
البيت » ووجهه أن الجماع والمواكلة انما 
يجعل: المسكن آهما: ولدحوهما .فهما مشاكنة 
حيث وقعا ولو فى صحراء بلا سائر فسبب 
الخلاف اعتبار اللفظ مع مدلوله واعتبار 
القركه والسشاذة واعتبار داعق امنباكية 
والسكنى فى نحو ببت وقد قال الله 
عز وجل « وجعل منها زوجها ليسكن 


اليها 27 » أى ليسكن اليها بالجماع 


. الآية رقم ١؟ من سورة الروم‎ )١( 


والمؤائسة فسمى ذلك سكونا فباعتبار 
الأفظ أو اغتبار ذاغى ١اسساكتة‏ يحنث ولو 
جامع ف غير بيت ونحوه ٠‏ 


وقيل لاا بيحنث حتى يساكنها السكن 
المعتاد ف عرفه أو أن يجعسله منزله ٠‏ 
وجاء فى التاج”" أنه ١‏ نحلفت المرأة 
لا تسكن دار أبيها أو اينها شم تحولت 
عنه فكانت تزور وتقتعد معه أباما أو 


تسيت فان نوت لا تتخذها منزلا فلا تحنث٠‏ 


ومن حلف لا بسكن هذه الدار فائهدمت 
ولم يبق فيها سكنى ثم بناها وجعمل 
غير المحلوف عليهها وان زال سقفها. 
لا جدرها واعاده عليها ثم سكنها حنث ٠‏ 


وان حلف لا يسكن دار فلان فانهدمت 
الا موضعا فسكنه حنث واليمين على 
المقام ٠‏ 

ومن حلف لا يساكن فلانا فكانا فى 
سفينة لم يحنث » لأن ذلك سفز الا 
أن كانا زوجين وجامعها فيه ٠‏ 

ومن حلف عن مساكنة ولده وهو فى 
منزل كبير فيه بيوت وغرف ومنزل 
صغير وكبير وسكن هو والعيال لا يستأذن 
أو استضافه فنام عتنده أو قال أو 


(6) شيرح النيل وثشفاء العليل ج ؟" ص .407 
الطبعة السابقة ش 


1١. 


بات أو جامع أو أكل أو شرب ثم رجع 
لم يدنث على هذا القفول الاخير الذى هو 
كر يساكنها المحتاد ولو 
ليث معه هرا أو أكثر حتى ينوى مساكنة 
والزائر غير الساكن وكذا الضيف 00 ٠‏ 


ومن حلف لا يسكن منزلا فمرض فيه 
محريض فأتاه أول الليل ونام حتى أصبح 
لم يحنث وقيل ان أكل أو جامع ونام 
فقد سكن وكذا ان حلف لا يسكن قرية 
فدخلها لامر » ومن حلف لا ينتقفل من 
وعياله كلهم ومتاعه ويبيت فى غيره وهو 


ال 
حكم سكنى الدور الموقوفة 


مذهب الحنفية : 
جاء فى الدر المختار 9 نقلا عن 
الاسعاف : أن من وقف دوره للاستغلال 


ثم قال صاحب الدر : ولو سكنه المشترى 
أن ارفيصن تشيان أندية وقك او حسفي 
لزمه أجر المثل قال ابن عابدين ويه 
أفتى الرملى وغيره وجزم به فى الفتح ٠‏ 


57١ المرجع السابق لاطفيشن ج ؟ ص‎ )١( 
» الطبعة القبافة‎ 
0 
. السابقة‎ 


وعلى هذا فما ذكره فى القنية من أنه 
لو سكن الدار سنين يدعى الملك ثم 
استحقت للوقف لا تلزمه أجرة ما مفضى لآ 
ضعيف كما جزم به فى اليحر ٠‏ 


توميال لبور عاسو و35 لسرن 
دارا شرط الواقف سكناها لأولاده ونسله 
قال فى الاسعاف : تكون سكناها لهم ما 
بقى هنهم أحد فلو لم يبق الا واحد وأراد 
أن يؤجرهما أو أراد أن يؤجر ما فضل 
عنثنة جنينا :فايس ليه ذلك واتميسا اه 


السكنى فقط ٠‏ 


ولو كثرت أولاد الواقف وضاقت الدار 
عليهم فليس لهم أن يؤجروها وانما 
تقسط سكناها على عددهم ٠‏ ومن مات 
منهم بطل ما كان له من سكناها ويكون 
أن بقى هنهم ٠‏ 

ولق كانو|9» ذكوزا:وانافا وآراد قلعن 
الرجال والنساء أن يسكتوا معهم 
نساءهم وآزواجهن معهن جاز لهم ذلك 
ان كانت الدار ذات مقاضير وحجر يبغلق 
على كل واحدة باب ٠‏ وان كانت دارا 
واحدة لا يمكن أن تقسط بينهم لا بسكنها 
الم بججل لهم الواقك: السكتى دون غيرهم 
من مسا الرجال ووجال التبساءء لان 
الواقف قصد صيانتهم وسترهم » فلو سكن 
زوج امرأة معها ولها فى هذه الدار أخوات 
مثلا كان فيه بذلة لهن بدخول الرجل 


الشابعة :” 


عليهن كما فى الخصاف » بخلاف ما اذا 
كان لكل منهم حجرة لها باب ييغلق فان 


لكل أن يسكن بأهله وحشمه وجميع من معه 
كنيد ان والتمديات اننا ء 


فيها حجر لا تقسم ولا يقع فيها ههايأة 
بدذهم ٠‏ 


قال اين عايدين : وظاهره أنه لو كان 
فيها حجر لا تكفيهم فهى كذلك أى يسكنها 
المستحقون فقط دون نساء الرجال ورجال 
النساء » ولذا قال فى الفتح بعد نقله كلام 
الخصاف وعن هذا تعرف أنه لو سكن 
بعضهم فلم يجد الآخر موضها يكفيه 
لا يستوجب أجرة حصته على الساكنين بل 
ان أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك 
الدار بلا زوجة أو زوج والا ترك المتضيق 
وخرج أو جلسوا مما كل فى بقعة إلى 
جنب الآخر ٠‏ 


ثم قال (© : ولو كان الموقوف دارا 
فعمارته على من له السكنى أى على من 
يستحقها ‏ ولو متعددا قال ابن عايدين 
ومفاده أنه لو كان بعض المستحقين غير 
ساكن فيها بلزمه التعمير مع الساكنين 
لأن تركه لحقه لا مسقط حق الوقف 
فيعمر معهم والا تؤجر حصته ٠‏ 
عابدين فاذا رم حيطانها بالآجر أو أدخل 


)١(‏ الدر المختار ج ا صص 015 الطبعة 


فيها جذعا ثم مات ولا يمكن نزع 
ذلك فليس للورئة نزعه بل يقال لمن 
له السكنى بعده : أضهين لورئته قيمة 
أليناء فان أبى أوجرت الدار وصرفت الغلة 
اليهم مقدر قدمة اليناء ثم أعيدت السكنى 
الى من له السكفى وليس له أن يرضى بالهدم 
والقلع » وان كان مارم الأول عثل تجصيص 
الحيطان.:وصطلييق: التبطوح وكشي :للها اسيم 
يرجع الورئة بشىء لأن مالا يمكن أخذ عينه 
فهو فى حكم الهالك بخلاف الآجر والجذع ٠‏ 


وى البحر عن القنية : لو بنى واحد 


'من الموقوف عليهم بعض الدار وطين 


البعض وجصص البعض وبسط فيه الآجر 
حتى يدفع حصة ءا أنفق ليس له ذلك 
والطين والجص صار تبعا لوقف وله 
نقض الآجر أن لم يضر ٠‏ 


وى الدر قال : وتنكدون العمارة من مال 
عايدين : لأن من له الس كنى لا يملك 
الاستغلال بلا خلاف ٠‏ 


ثم قال فى الدر : ولو أبى من له السكنى 
أو عجز لفقره عمر الحاكم أى أجرها 
الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها 
كعمارة الواقف ولم يزد فى الاصح الا برضا 
من له السكتى ٠‏ 


ولا تصح اجارة من له السكنى » بل المتولى 
له حق السكنى رعاية للحقين م حق الوقف . 


١٠. اسكان‎ 


وحق صاحب السكنى » لأنه لو لم يعمرها 
تفوت السكنى أصلا ‏ ولا عمارة على من أه 
الاستغلال ؛ لأنه لا سكنى له » فلو 
سكن هل تلزمه الأجرة ؟ النظاهر : 
لا » لعدم الفائدة الا اذ احتيج للعمارة 
فيأخذها المتولى ليعمر بها ٠‏ 


' قال ابن عابدين 2١‏ : قال فى البحر : 
من له السكنى لا يملك الاستغلال ومن 
له الاستغلال لا يملك السكنى » كما 
صرح به ف البزازية والقتتح أيضا 
بقوله : وليس للموق وف عليهم الدار 
سكناها » يل الااستغلال » كما ليس 
للموقوف عليهم السكنى الاستغلال ٠‏ 


مذهب المالكية : 


حجاء ف حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير 29 : أن الواقف ان عاد لسكنى مسكنه 
الذى وقفه قبل عام بعد أن حيز عنه 
واستمر ساكنا حتى حصل المانع بطل 
الوقف ولا مفهوم لمسكته ولا لسكنى اذ 
الانتفاع بما حبسه بغير السكنى كذلك 
لم يضر وان كان وقفه على محجوره وهو 
كذلك الا أنه.جرى فيما اذا مسكن 
ما وقفه على محجوره بعد عام حتى 
وعليه العمل ٠‏ 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج 
#ا ص 7!؟ الطبعة. السابقة . 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 3لا » ص 68١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


هذا اذا عاد له مكراء ٠‏ 

أما اذا عاد له دأرفاق أى دون مقايل 
كامارية 'فائة ينطل. اتفاقا + 

ومن ف الاج :والاكال 20 وهانشن 
كم خرج ونه بعد ذلك فلا آراه الا وقد 


قال ابن القاسم ان حيز عنه بعد 
ذلك قى صحته حتى مات فهو نافذ فان رجع 
وسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فان 
جاء بعد ذلك أمر بين من الحبازة فذلك: 
نافذ قاله مالك ٠‏ 

أل ماهد < هذا 131 كاد ذلك معدن .عائة 
نفسه أو وكيله ولم يكن فيهم ص غير ولا 
من لم يولد بعد فآما من جعل ذلك بيد من 
يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم 
أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه 
من يجوز له حوزه ثم سكن ذلك قيل 
أن دلى الصغير نفيسه وقل أن 
يحوزه من ذكرنا ممان حسسه 
عليه فذلك يبطله فقول مالك والمعلوم 
من قول ابن القاسم أنه ان رجسع 
بعمرى أو كراء أو ارفاق أو غير ذلك بعد أن 
حازها الموقوف عليه سنة ان الوقف 


٠ نافذ‎ 


(؟) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج 5 
ص ؟؟ » ص 5؟ الطبعة السابقة . 


كى| اأسكان 


قال ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن 
أو عمر ولو بعد عام بطل ٠‏ 


قال. مسن حبس على صبغار ولهده دارا أو 
وهيها لهم أو تصدق عليهم فان حوزه 


لهم حوز الا أن يكون ساكنا فيها كلها 


أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وأما 
الدار الكبيرة يسكن أقلها ويكرى لهم 
باقيها فذلك نافذ فيما سكن وفيما لم 
سكن ٠‏ 


7 قال تصدقت بدارى على المساكين 
يسكنونها أو يستغلونها فانها تكون حيسا 
على المساكين للسكنى والاستغلال ولاتباع ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ©" وهامشه : 
أن منافع الوقف ملك للموقوف عليه لأن ذلك 
مقصوده يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة أو 
اجارة ان كان ناظرا والا امتنع عليه 
نحو الاجارة لتعلقها بالناظر أو نائيه 
وذلك كسائر الأملاك ومحله ان لم تشيتط 
ما يخالف ذلك ومنه مالو وقف داره على 
أن يسكنها معلم الصبيان أو الموقوف عليهم 


1 الزجم السايق ع ه21 + حجن 11 
الطبعة السابقة . 

(؟) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج 
ه »ع ص 7985 وهامشه الطبعة الشابقة . 


فيمتنع غير سكناه وما ذقل عن النووى من 
أنه لما ولى دار الخديث وبها قاعة 
الشيخ أسكنها غيره اختيار له أو لعله 
لم يثبت عنده أن الواقف نص على سكنى 
الشيخ ٠‏ 

ولو تعذر سكنى من شرطت له كأن 
دعت ضرورة الى خروجه من بلد الوقف أو 
كان الموقوف عليه احرأة ولم يرض زوجها 
بسكناها ف المحل المشروط لها فينبغى أن 
يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم 
الواقف مادام العذر موجودا » ولا تجوز 
له أجارته لبعد الاجارة عن غرض 
الواقف من السكنى ٠‏ 


ولو أن رجلا وقف بيتا على نفسه أيام 
حياته قم من بعده على اخوته ثم انه 
شرط فى وقفه شروطا منها : أن لزوجته 
اللسكن والاكججكان هده جراتيا عارية 
كانت أو متزوجة فهل تستحق الزوجة 
المذكورة السكن والاسكان لجميع البيت 
دون الاخضوة الموقوف عليهم أ ملا ؟ أجاب 
عنه شيخنا : بآن الزوجة تستحق السكنى 
والاسكان ؛ فان اتفق استيعابها البيت 
المذكور فلاحق لأخوته معها ف البيت ؛ هلا 
بزاحمونها فى شى عمادامت ساننة أو 
مسكنة لا بأنفسهم ولا بايجارهم لغيرهم» 
وان فضل شىء من البيت يزيد على ما هى 
منفعته به كان لهم التصرف فيه » واذا 


اسشسكان .10 


أعرضت عن المحل أو منعها من الانتفاع 
مانع كان الحق لهم ما دامت تاركة له ٠‏ 


وجاء فى مغنى المحتاج () : أنه يجوز 
للواقف وللناظر الذى من جهته عزل المدرس 
وتنحبوه اذا لم بكن مشروطا فى الوقف 
مصلحة ولغير مصلحة » لأنه كالوكيل 
المأذون له فى اسكان هذه الدار لفقير » 
هله أن متبكنها عن كتكياءاين الففعيين 2ه 
واذا أسكنها فقيرا مدة فلة أن يخرجهويسكن 
غيره لمصلحة ولغير مصلحة. »وليسستعبينه 
لذلك بصيره كأئه مراد الواقف حتى يمتنع 


٠ تعبيره‎ 


سينا 


وجاء فى الفتاوى ©" لابن حجر : واذا 
شرط الواقف الانتفاع بالموقوف سكنا واسكانا 
وشرط فيه أيضا أن بصرف من ربعه عشرت 
جنبهات لقارىء مثلا فاذا 5 المستحقون 
على السكنى به يلزمهم أن يدفعوا العشرة 
الجنبهات المشروطة للقارىء ومستقر ذلك فى 
ذمتهم كالدين الشرعى » واذا أراد البعض 
السكنى:والبعض الاجارة وتنازعوا وعطلوا 
مصالح الوقف بمقتضى ذلك فيؤجر الناظر 
'عليهم قهرا » ويؤدى كل ذى حق حقه بعد 
. اتعمارة أو يعلقوا عليهم أجمعين » 
فان ما قبضه الفاظر هن حق المستحقين 
يرجع به على تركته اذا :مات وهو 
باق عنده » وما حمصل من ريع الوقف 


"9 معنى .المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج جَ‎ )١( 
. ص 985 الطبعة السابقة‎ 

لقف الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمى ج ؟ ص 
الطبعة السايقة . 


جميعه أو بعضه ينظر فيه لشرط 
الواقف » فان شرط لذى القراءة مثلا قدرا 
معلوما والباقى لغيره قدم بجميع ذلك 
القدر ولم يستحق من بعده الا ما فضل 
عنه » وان ششرط له قدرا معلوما من غير 
أن بشرط تقديمه فكل ما قدرض من الغلة 
يبوزع على المستحقين بقدر حصصهم وان فوت 
الموقوف عليهم غلة الوقف س كنى أو 
غيرها لزمهم للقارىء أجرة المثل لما فوتوه 
عليه فان كان بقدر أجرته فهو ظاهرء 
أو أكثر صرف الباقى للمستحقين » أو أقل 
لم يكن له غيره ٠‏ 


واف اراق المتعقي :اسن و السفن 
الاجارة وتنازعوا عند الحاكم أعرض 
الحاكم عنهما الى أن يتفقا على شىء 

بحكم عليهما بفعل ولا غيره بل يلزم 
الناظر بفعل ما فيه الأصلح من اسكان 
طالت السك 3 


ثم قال فى موضع آخر0 : أن السبحى 
وغيره قد قظعا «الحة فيما لو قحف 
عليه أن بسكن مكان كذا » وهذا صادق 
هما !13 عن كانا “لا مسقن الا بأضكرة 
زاقدة على أجرة مثكله وان لم يحتج 
الموقوف عليه دسكناه أو زادت آجرته على 
ها-تعصل: له من :غلة' الززقق + فمشا' أوحت 
الاستحقاق هنا السكنى بالاجرة المأكورة 
مع عدم الاحتياج اليه ا ؛ فكذلك تجب 
العمارة لاستحقاق السكنى ان أرادها » والا 


(9) المرجع السابق ج " ص "517 الطبعة 
السابتة . 


م4. 1 أاسكان 


سقط حقه منها فعلم أن الموقوف عليه 
قد يغرم وقد يحصل له رفق 
دالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف 
«اللؤقف حفن ياى ترط الفينان ممقلا 
وانما غايقه أنه قيد استحقاقه لسكناه بأن 
يعمر ما تهدم منه فان أراد ذلك فليعمره 


مذهب الحنابلة : 

. جاء فى فتاوى ابن تيمية ١‏ : أنه لو 
السكنى والارتزاق بشخص واحد وتجوز 
اارتزاق من غير سكنى ولا يجوز تلم أحه 


ولو وقفت 97© زاوية فيها عشرة فقراء 
مقيمون وبتلك الزاوية مطاع به امرأة عزب 
وهي .من أوسط النساء ولم يكن شرط 
الواقف لها مسكنا فى تلك الزاوية ولم 
تكن من أقارب الواقف ولم يكن ساكن 
ف المطلع سوى اللمرأة المأكورة » وياب 
0 الكو ريستل كانه مان الزاوية 
فان كان الواقف شرط أن لا يسسكته 
الا الرجال سواء كانوا عزايا أو متأهلين 
عنمت أقتضى الشرط وكذلك يسكتى المرأة 


)ع( من كتاب مجموعة فتاوى شيخ الاسلام 
تقى الدين بن تيمية الحرانى المتوق سنة م؟/ا ه 


ج ؟ ص ١١‏ مسألة رقم 4 طبع مطبعة كردستان 


العلمية بمصر سنة 5كالا ها . 
(؟') المرجع السابق ج ١‏ ع مسال رقم 
1 الطيعة السابقة . 


لحق الله تعالى والله أعلم ٠‏ 

وقال صاحب الاقناع © : او احتاجت 
دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة 
الى حرمة أوجر منه بقدر ذلك ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى ) : التحبيس 
وهو الوقف جائز فى الأصول هن الدور 
والأرضين بما فيها من الغراس والبناء 
ان كانت فيها وف الأرجاء » ثم © قال : 
ومن حبس داره أو أرضه ولم سيل على 
أحذ فله أن ينتيل الفسلة ما :دام حيبا 
علد يدن شبناء اول ريتسول الله بلي 
الله عليه وسلم « وسبل الثدهرة » ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ولد عر لزان اجون و اا 
على الفقراء أو أرضا لم يجز لأحد من 
الفقراء أن بسكن تلك الدار ولا أن يزرع 
تلك الأرض ونحوههما الا باذن المتولى ٠‏ 


ثم قال 60 :: حكى ف شرح أبى مضر 
عن المؤيد بالله أن من وقف أرضا ‏ بعنى 
ل ا 
لم يكن له أن يقسهها ولا لهم ذلك قال 


(6) الاقناع فى'فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ 
ص ١!‏ الطبعة السابقة . 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1و ص ١776‏ 
وما بعدها مسيألة رقم 5 الطبعة السابقة . 
رقم 6ك الطبعة السابقة 5 
١1‏ ص 6.٠.‏ ا لسابقة ٠.‏ 
0 المرجع السابق ج 7 صن 666 . 


أبو مضر وعند يحيى يجوز ذلك كما فى 
وقف المشاع ٠.‏ 


وجاء فى شرح الأزهار © ٠.‏ أنه اذا 
وقف ش_خص على النساء فلا يجوز أن 
يسكنها رجل قال البعض الا أن يكون 
تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها أو زوجها 
فائه يجوز الا أن بعرف من قصد الواقف 
انفراد النساء فيها ولا بجحوز لرجل 
أن يسكنها قط الا بأجرة وتكون الأجرة 
للنساء ٠‏ 


مذهب الأمامية : 

جاء فى تذكرة الققهاء 29 م لو تيد 
السكنى فى الوقف فقال : وقفت دارى 
ليسكنها الموقوف عليه لم يكن له اسكان 
غيره » ولو قال : وقفت دارى ليسكنها 
من يعلم الصبيان فى هذه ٠‏ القرية فالمعلم 
أن يسكنها » وليس له أن يسكن غيره بأجرة 
ولا بغير أجرة عملا بمقتضى ما شرطسه 
الواقف » ولو قيد بالاستغلال فلا يجوز أن 
يستنها الموقوف عليه » فاذا قال : وقفت 
دارى على أن تستغل وتصرف غلتها الى 
فلان تعين الااستغلال ولم يجز له أن 
يسكنها ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج #ا ص 559 وهامشه الطبعة السابقة . 

(؟) من كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الكبير 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن على بن مطهر 
الحلى المتوفى سسنة 17/67 ه المجلد الثانى ص 216٠١‏ 
طبع المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية سنة 
كرح ةم بطهران ٠.‏ 


ثم قال © : اذا وقف الانسان مسكنا 
جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم 
وليس له أن يسكن غيره فيه ء 

وقال ابن الجنيد فان لم يشترط لنفسه 
السكنى فيما تصدق به لم يكن له أن 
يسكن ٠‏ ش 


والوحة أنه'لة محصوة له المتكين وي 
من وقف عليهم 4 لأن الواقف أخرج الملك 
عن نفسه بالوقف فلا يجوز له الانتفاع 
به كغيره ٠‏ 

ونقل الباقر أنه ان تصدق بمسكن على 

قال فى تذكرة الفقهاء ورواية الباقر 
. بفة | 5 2 0 


وجاء فى العروة الوثقى 9 : اذا وقف 
دارا على زيد لسكناه يتخيل أنه موجود 


فتبين موته قبل ذلك لا يصح لأن من 


شروط الموقوف عليه أن يكون موجودا 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه © : يجوز 


السابقة . 

(5) العروة الوثقى للعلامة الفقيه السيد محمد 
كاظم الطباطبائى. اليزدى ج ؟ ص 2.8 الطبعة 
الثانية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران سسنة 
خا لرقضى الاطونئ: ٠‏ ْ 

(6). شرح النيل وشفاء العليل جح 3 ص لكة 62 
0 الطبعة السابقة . 0 ء 


١1‏ أسكان 


فى حياته وبعد موته مشل أن يوصى بأرض 
للدخن و بقول أدفئو نى فبها ه٠‏ 

وروىق أن انسانا وقف دارا بالمديئة 
نزلها ٠‏ 


وروى أن الزبير بن العوام تصدق بدوره 
وقال للمردودة من دئنائه أى المطلقة أن 
تسكن غير مضارة ولا عضر بها فاذا استغنت 
يزوج فليس لها حق ٠‏ 


وجعل عيد الله بن عمر نصيبه من دار 
أبيه عمر سكنى لذوى الحاجة من آل 


عتكه الله 
سكنى أهل الذمة مع المسلمين 


مذهب الحنفية :. 

جاء قف تنوير: الأيصار وشرحه )200 5 
الممسامين ليسكنوا فيها فى المصر جاز 
لعود ع4 المئا 4 وليروا تعاملنا فيسلمواء 


قال الامام الحلوانى بشرط عدم تقليل 
الجماعات لسكناهم » فان لزم ذلك من سكناهم 
أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس 
فيها هسلوون وهو محفوظ عن أبى يوسف 
كما فى البحر عن الذخيرة ٠‏ 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج 
9 ص 58.6 )اص ١م؟‏ الطبعة السارئقة 


وق الأشضياه 5 واختلف ف سكناهم 
ديئنا فى المصر والمعتمد الجواز فى محلة 


٠ خاصة‎ 


وق نداقسية الشمر "أن المدوان كيه 
يما شرطه الحلوانى وقد صرح التمرتاشى 
قشر الجا ١‏ المسكين معد ما اوقل عن 
الشافعى أنهم يؤحرون ببيع دورهم ىق 
أمصار المسلمين وبالخروج عنها وبالسكنى 
خارجها لكلا بكون لهم محلة خاصة نقلا 
عن النسفى والمراد بالمفع المأكور عن 
الأمصار أن يكون لهم ف المصر محلة 
خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة 
عارضة كمنعة المسلمين أى جماعات يمنعونهم 
من وصول غيرهم اليهم » فآما سكناهم بين 
المسلمين لا فى محلة خاصة بل متفرقين 
بينهم وهم مقهورون لهم فلا يكون ممنوعا ٠‏ 


ثم قال فى الدر المختار © : ويمنع أهل 
الذمة من استيطان مكة والمدينة لأئهما من ' 
أرض العرب قال ابن عابدين: : أفاد 
ذلك أن الحكم غير مقصور على مكة 
والقهبة يل ,يسيل جيه اضرف كبينا 
كذلك كما عبر به فى الفتح وغيره وقد 
قال النبى صلى الله عليه و.سلم فى 
محرضه الذى مات فيه كما أخرجه فى 
الموطا وغيره : لا يجتمع .ف أرض العرب 
ديئنان ٠‏ 


(؟) الدر المختار المعروف بحاسية ابن عابدين 


ج * ص 730/4 الطبعة السابقة , 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية الدسوقى ©" : أن 
للامام أن يأذن للكافر أن يمسكن فى غير 
جزيرة العرب بخلاف سكنى حكة والمدينة 
وما فى حكمهما من أرض الحجاز واليمن 
لانةا من جزيرة البرب اللقسبار. اليها بقولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بيقين دينان 
فى جزيرة العرب 6 ء 


وف الحطاب قال © مالك يخرج من 
هاذه: امو أمسع كل .عن كان :على مين 
الاسلام ولا يمنعون هن التردد بها 
مسافرين وحيث قلنسا أن لهم سكنى 
غير ذلك وهو صحديح لكنه يشترط أن 
يسكن حيث يناله حكما ولا يسكن 
حيث يخثى منه أن ينكث ويؤمر بالانتقال 
فان أبوا قوتلوا قال بعض المحققين اذا أسلم 
أهل جهة وخفنا عليهم الارتداد اذا فقد 
الجيش فانهم يؤخذون بالانتقال قال 
ابن عبد السلام وظاهر كلام خايسل أن حكم 
العنعي_ د حكم الأحرار فى عدم 
السكنى فجزيرة العرب وهو قول عيسى 
خسلاك كول ابن تتيريق كالةافى التوقسيم: 


مذ هب ألثَاأة فعية : 


جاء ف نهابة المحتاج 6 9 أنه يحور 
للامام أن يأذن لأهل الذمة فى الاقامة 


ص 2١١‏ الطبعة السابقة 
0 1 الدابية السابقة : 

). تهاية المحناج لابن هات الديق: الرنل 
6 4 كن اخ الطيسة السبايفة . 


١1 


والسكنى بدار الابلام غير الحجاز 
شرظ اعطناء الحزية 6 فان هبورة عد 
الجزية هو أن يقول لهم الامام : أقركم 
بدار الاسلام أو يقول لهم : أذنت فى اقامتكم 
بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم 
الاسلام » وهذا بالنسبة للرجل الحر 
البالغ العاقل ؛ فالجزية © نفرض على 
أهل الذمة نظير سكناهم بدارنا ٠‏ 


قاتهم ألا بلترمون بالجزية نظي سكناهم + 
وكذلك المجنون » فان تقطع جنونه قليلا 
كساعة من شسهر ونحو يوم من سسنة 
لزمته أو تقطع كثيرا كيوم وبوم فالأصم. ' 
تلفيق الافاقة ان أمكن » فان ينغت أيام 
الافاقفة سسنة وجبت الجزية » لسكناه 
سنة بدارنا 0 
هو المتهعه ٠‏ 
يعنى الاقامة به ولو بلا الس ٠‏ 

وأفهم كلامه أنه بحوز شراء أرض فبه 
لم يقم بها وهو الأوجهء. 
استمماله حرم اتخاذه كالأوانى وآلات: 
اللهو 6 واليه بشسير قول الشافعى : 


(؟) المرجع السابق للرملى ج 4 ص 86 » ص 
86 : 


؟ ١١‏ اسكان 


ولا بتخذ الذمى شيكا من الحجاز دارا » 
وان رد بأن هذا ليس دن ذاك ٠‏ 


وانما منع من الحجاز لقوله صلى 
الله عليه وسلم عند هوته 0 أخرجحوا 
المشركين من جزيرة العرب ٠‏ 


وى رواية أن آخر ها تكلم به ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أخرجوا 
اليهود من الحجاز ©» ٠‏ 


وى أخرى أخرجوا يهود الحجاز وأهل 
نجران من جزيرة العرب » وليس المراد 
جميعها بل الحجاز منها » لأن عمر أجلاهم 
منه وأقرهم باليمن مع أنه منها ٠‏ 


وهصو أى الحهاز وكة والماينة والبمامة 
وقراها أى الثلاثة كالطاكف وحدة وخيير 


٠ واليشسبيع‎ 


وقبل له الاقامة فى طرقه الممتدة مين 
هذه البلاد لأنها التى لا تعد منها 
قطعاء 


وحاء ف الأم 9 : أن الامام الشافعى 
رحمه الله الى قال : ولا بدين لسى أن 
يحرم أن بمر ذمى دالحجاز مارا لا يهب 
بياد منها أكثر من ثلاث ليال وذلك مقام 

)١(‏ من كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد 
ابنادريس الشافعىوبهامشه مختصر الامام الجليل 
المنوق نه 14ج )6 عن ك1 »هن ١‏ الطنية 
الاواى طتع امطيعة الكرى الأمرية مبولاق. مهي 


سسئة ١١١‏ ه. 


الله عليه وسلم باجلائهم عنها أن 


لا يسكنوها ؛» ويحتمل لو ثبت عنه لا سيقين 
دينان بآأرض العرب « لا يبقين دينان 
مقيمان » ؛ ولولا أن عمر ولى الخراج أهل 
الذمة لماثيت عنده ون أن أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسام محتمل ما رأى 
عمر من أن أجل: من قدم من أهل الذمة 
تاجرا ثلاث لا يقيم فيها بعد ذلك لرأيت أن 

لا يصالحوا يدخولها بكل حال ٠‏ 


قال الشسافعى رحمه الله تعالى ولا يتخذ 
ذهى شيكًا دن الحجاز دارا ولا يصالح على 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : فاذا 
أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم 
اهل اد عض لق هالتتل قفن 
امن زكوا. با ون نتمم ون سافن 


واخرجوا ولا يقيمون بها أكثر من ثلاث ٠‏ 


وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد ءن 
-0 د كان لهم بها مال أو لم يكن وان 


0 ات أخرج ميتا ولم يدفن بها ء 6 


وان مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث 
ن لا يطيق أن يبحمل 
الا بتلف عليه أو زيادة فى مرضه ترك 


بدءوت أو حرض فكاء 


قال وان صالح الامام أحدا من أهل 
الذمة على شىء يأخذه ف السنة منهم 


. يدفعوا اليه شسيئًا فيقيض ها حل عليهم 
فلا برد منه شيئًا » لأنه قد وفى له يما 
كان ينه وبينه »وان غلم بعشد عفى نطف 
' السكة ففذة اليهم مكنه وأعام أن 
صاحهم لا يجوز » وقال ان رضيتم صلحا 
يجوز جددته لكم وان لم ترضوه أخذت 
منكم ما وجب عليكم وهو نصف ما 
صالحتكم عليه فى السنة » لأنه قد تم لكم 
' ونبذت اليكم » وان كانوا صالحوا على 
أن سلفوه شيئًا لسنتين رد عليهم ها صالحوه 
عليه الا قدر ما استحق بمقامهم ونبذ 
اليهم « ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من 
أهل الذمة من اليمن » وقد كانت بها 


ذمة وليست بحجاز فلا يجليهم أحبد من ٠‏ 


٠ اليمن‎ 


ولا بأس أن يصالحهم على حقامهم 
باليمن » فأما سائر البلدان ما خلا الحجاز 


فلا بأس أن بص الحوا على المقام بها ٠‏ 


فاذا وقع لذمى حق بالحجاز وكل به ولم 
أحب أن يدخلها بحال » ولا يدخلها منفعة 
لأهلها » ولا غير ذلك من أسباب الدخول 
كتجارة يعطى هنها شسيئًا » ولا كراء يكريه 
هسلم ولا غيره » فان أمر باجلائه من موضع 
فقد يمنع هن الموضع الذى أجلى منه » وهذا 
اذا فعل فليس فى النفس منه شىء » واذا 
كان هذا هكذا فلا يتبين أن يمنعوا ركوب 
بحر الحجاز ويمنعون المقام فى سواحله » 
وكذلك ان كانت فى بحر الحجاز جزائر وجبال 
تسكن منعوا سكناها » لأنها من أرض 
الحجاز » واذا دخل الحجاز منهم رجل فى 


لل 
هذه الحالة فان كان تقد ا تقدم اليه أدب وأخرج 
وان لم يكن تقدم اليه لم يؤدب وأخرج وان 


عاد أدب ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى(2 المغنى : أنه لا يجوز لأحد 
من المشركين سكنى الحجاز » لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لا يجتمع دينان 
فى جزيرة العرب 6 ٠‏ 


وروى أبو داود باسناده عن عمر أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لأخرجن الدهود والنصارى من جزيرة العرب 
فلا أترك فيها الا مسلما » قال الترمذى هذا 
حديث حسن صضحيح ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلائة أشياء قال « أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وأجيزوا. الوفود بنحو 
ما كنت أجيزهم » وسكت عن الثالث » رواه 
أبو داود »© ٠‏ 

وجزيرة العرب ما بين الوادى الى أقصى 
اليمن قأله سعيد بن عبد العزيز ٠‏ 

قال الاصمعى وأبو عبيدة هى من ريف 
الحدزاق. الى عدن طنولة © ومن توساءة 
وما وراءها الى أطراف الشام عرضا ٠‏ 

٠١ المغنى لابن قدامة الحنيلى ج‎ )١( 
. الى ص 515 الطبعة السابقة‎ 51١+ 


( م 8س موسوعة الفقه الاسلامى جح ؟ ) 
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وقال أبو عبيدة هى من حفر أبى حوسى 
الى اليمن طولا » ومن رهل تيرين الى منقطع 
السماوة عرضا ٠‏ 


وقال أحمد جزيرة العرب المديئنة 
وما والاها » يعنى أن الممنوع من سكن الكفار 
المدينة وما والاها » وهى مكة واليمامة وخيبر 
والينبع وفدك ومخاليفها » وما والاها » لأنهم 
لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن ٠‏ 


وأما الحرم فليس لهم دخوله بحال 
ولا يستوطنون به » ولهم دخول الكعبة » 
والمنع من الاستتيطان للا بمنع الدحخضول 
والتصرف كالحجاز لقول الله تعالى « ائما 
المشركون 27 نجس فلا يقريوا المسنجد 
الحرام بعد عامهم هذا » والمراد به الحرم 
بدليل قوله تعالى « وان خفتم عيلة » يريد 
ضررا بتأضير الجلب عن المرم دون 
البحهةء 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح 9" الأزهار ومثله فى التاج 
المأهب : أنه لا يجوز أن بسكن أهل الذمة 
فى غير خططهم '© : لقول رسول الله 
أصلى الله علية ومتلم :9 أخرخرهم يمن حزيزة 
العرب يعنى اليهود والنصارى © ٠‏ 


. الآية رقم 14 من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) شرح الأزهار لابى الحسن عبد الله بن 
المذهب لاحكام المأذهب للعنسى اليماتى الصنعانى 

(؟) الخطط هى البلد الذى اختطوه من قبل 
أى اتخذوه مسكنا واختطوا به وخططهم هى ايلة 
وهى ما بين مصر والشام وعمورية وفلسطين أى 
بيت القدس وخيبر والقتسطنطينية وهى استنبول. 


وروى أنه قال صلى الله عليه وسلم 
« لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب © » 

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« لأخرجن اليهود من جزيرة العرب » ٠‏ 

قال الامام يحيى : والمراد بجزيرة العرب 
فى نحكة والدينة واليعامة ومغاليفها : فان 
هذه البلاد وان كانت لهم دون غيرهم فليس 
لهم أن مسكنوا غيرها من بلاد الاأسلام 
الا باذن المسلمين » وليس لهم أن يآذنوا لهم 


بذلك الا لمصلحة مرجحة لتبقيتهم » اما لينتفع 
المسلمون بقربهم » لأجل الجزية أو لصنائم 


مذهب الامامية : 

جاءى شرائكع 9©) الاسلام : أنه لا يجوز 
استئناف البيع والكنائس ف بلاد الاسلام » 
ولو استجدت وجب ازالتها » سواء كان البلد 
مما استجده المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا 
على أكون الارض للمشلمين مبولة انين 
بما كان قبل الفتح ويما استجدوه ى أرض 
فتحت صلحا على أن تكون الارض لهم 2 
واذا أنهدمت كنئيسة مما لهم استدامتها جار 
اعادتها ٠‏ 


وقيل لا : اذا كانت فى أرض المسلمين » 
وأما اذا كانت فى أرضهم فلا بأس ٠‏ 


(5) شسرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى 
للحلى ج ١‏ ص ١560‏ ؛ صن 551١آ‏ الطبعة السابقة. 


وأما الممساكن فكل ما يبستجده الذمى 
لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه 
ويجؤز محساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه 
من مسلم على علوه كيف كان » ولو انهدم 
لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على 
المساواة فما دون ٠‏ 

وآما المساجد فلا يجوز أن بيدخل المسجد 
الحرام اجماعا ولا غيره من المساجد 


٠ عندنا‎ 


ولو أذن لهم لم يصح الاذن لا استيطانا 
ولا اجتيازا » ولا يجوز لهم استيطان الحجاز 
على قول مشهور ٠‏ 

وقيل المراد به مكة والمدينة » وفى الاجتياز 
به والامتيار هنه تردد ٠٠‏ ومن أجازه 
حبده بثلاثة أيام » ولا جزيرة العرب ٠‏ 


وقيل المراد بها مكة والمديئة واليمن 
ومخاليفها » وقيل:هى من عدن الى روف عبادان 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح27 النيل : الجزية, تفرض 
على أهل الذمة نظير سكناهم بدارنا » فاذا 
سكنوا فانهم يمنعون من أن يتطاولوا على 
الدلفق ف البناء هوفدون المسناواة'- 


5١١ ص‎ ٠١ شرح النيل وشفاء العليل ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


١١6 اأسكان‎ 


وقيل : لا تجوز » وأن تملكوا دارا عالية 
أقروا عليها ٠‏ 


ثم قال وبمنعون من المقام ف أرض 
الحجاز 6 وهى مكة والمديئة واليمامة 6 فل 


من جزيرة العرب ٠‏ 


وفى السؤالات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « أنا برىء من حسام 
مع مشرك قيل : لم يا رسول الله قال : 
لذ قراءى رثارهنا الأ عن حيرت ذه 
تدعو الى الله » وهذه تدعو الى الشيطان » 
وآمر: على اللة ‏ غلية .وسلة: باخراج 'اليهوة 


من جزيرة العرب © ٠‏ 


قال بعضهم جزيرة العرب ما بين حفر أبى . 
عوسى وأقصى اليمن فى الطول » وأما العرض 
فمن جدة الى أطوار الشام ٠‏ 


وقيل حدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والحجاز ومكة والطائف وهو قول مالك 

وقد كل خا لتك اليرت 

وقيسل كلها يلمه التوحيسد © لأن 'الشبى 
صلى الله عليه وسلم عربى وروى عنه 
على الله عليه وسلم من تطريي: ابن عسناين 
رضى الله عنهما أنه أمرهم حين احتضر 
بثلاث ٠‏ قال : أخرجوا المشركين من جزيرة 
أجيز هم والثالثة اما أن سكت عنها واما أن 
قالها 2 متها 3 


1١14‏ اسكان 


حكم اسكان الأعيان المؤجرة 

مذهب الحئفية : 
جاء فى بدائع الصنائم 27 أنه يشترط ىف 
اجارة. المنازل تنسليم الدار للمستآجر على 
برفع الموانع فى اجارة المنازل ونحوها » حتى 
لو انقضت المدة من غير تسليم الممستاآجر 
لا يستحق المؤجر مُسيئا هن الأجر » لأن 
المستأجر لم يملك من المعقود عليه شيثًا » 
فلا يملك هو أيضا شيئا هن الأجر » لأنه 
مقَاوْضة عطلفة + ولق مقن مهد الفقد مددة 
ثم سلم فلا أجر له فيما عضى : لعدم 


ولو أجر المنزل فارغا وسلم المفتاح الى 
المستأجر فلم يفتح الىاب حتى مضت المدة 
لزمه كل الأجر : لوجود التسليم وهو التمكين 
من الانتفاع برفع الموائع فى جميع المدة 
فحدثت المنافع فى ملك المستآجر على ملكه » 
فلا يسقط عنه الأجر » وان لم يسلم المفتاح 
اليه لكنه أذن له بفتح الباب فقال : مر وافتح 
الباب » فان كان يقدر على فتح الباب بالمعالجة 
لزمه الكراء لوجود التسليم » وان لم يقدر 
لا يلزمه » لأن التسليم لم يوجد ٠‏ 


ولو أن شخصا استأجر دارا ليس كنها 
شهرا فسكن فى بعض الوقت ثم حدث بها 
مائع. يمنع من الانتفاع فلا تلزمه أجرة 
تلك المدة » لأن المعقود عليه المنفعة فى تلك 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج 4؛ ص فلا 
الطبعة السابقة . 


المدة » لأنها تحدث شيئًا فشيكئا فلا تصير 
منافع المدة مسلمة بتسليم محل المنفعة ؛ 
لأنها معدومة والمعدوم لا يحتمل التسليم ؛ 
وائما يسلمها على حسب وجودها ثسيئا 
فشيئا » فاذا اعترض مانع فقد تعذر تسليم 
المعقود قبل القبض فلا يجب البدل ٠‏ 


هذا ولابد فى اجارة الدور والمنازل 
والبيوت من بيان اللدة » لأن المعقود عليه 
لا يصير معلوم القدر بدونه » فترك بيانه 
بفضى الى المنازعة » وسواء قصرت المدة 
من ذلك بعد أن كانت معلومة » وسواء عين 
الزمان الذى يعقب العقد لشثبوت حكمه » لأن 
التعبين قد يكون نصا » وقد بكون دلالة » 
وقد وجدهاهنا دلالة التعيين من وجهين ٠‏ 

أحدهما : أن الانسان انما بعقد عقد الاجارة 
للحاجة والحاجة عقيب العقد قاكمة ٠‏ 


والثانى : أن العائد بقصد بعقده الصحة» 
ولاصحة لهذا العقد الا بالعرف فى الشغمهر 
الذى بعقب العقد فبتعين ٠‏ 


ولو أجر داره شهرا أو شهورا معلومة فان 
وقع العقد فى غرة الشهر يقع على الأهلة بلا 
خلاف » حتى لو نقص الشهر يوما كان عليه 
كمال الاجرة » لأن الشهر اسم للهلال ؛ 
وآن وقع بعد ما مضى بعض الشهر ففى اجارة 
الشهر يقع على ثلاثين يوما بالاجماع ؛ لتعذر 
اعتبار الأهلة فتعتبر بالايام » وأما فى اجارة 
الشهر ففيها روايتان عن أبى حنيفة : فى 
رواية اعتبر الشسهور كلما بالايام » وى 


اسكان 1100 


رواية اعتبر تكميل هذا الشهر بالأيام من 
الشهر الأخير والباقى بالأهلة ٠‏ 


وهكذا ذكر فى الأصل فقال : اذا استأجر 
سنة أولها هذا اليوم » وهذا اليوم 
لأرئعة عشر من الشهر » فانه بسكن بقية 
هذا الشهر وأحد عشر شهرا بالأهلة 
وأربعة عشر يوما من الشهر الأخير وهو قول 


أبى بوسف ومحمد +٠‏ 


ولق قال اأحرتك :هدي الذان فنضة كل؟ فيو 
بدرهم جاز بالاجماع » لأن المدة معلومة 
والأجرة معلومة » ولا يملك أحدهما الفسخ 
قبل تمام السنة من غير عذر » ولو لم يذكر 
السنة فتال : آجرتك هذه الدار كل هر 
بدرهم جاز فى شهر واحد عند أبى حنيفة » 
وهو الشهر الذى يعقب العقد » كما فى بيع 
العين : لأن جملة الشهور مجهولة » فأما 
الشهر الاول فمعلوم » وهو الذى يعقب 
العقد ٠‏ 


وذكر القدورى أن الصحيح من قول آبى 
بوسف ومحمد أنه لا يجوز أيضا » وفرقا بين 
الاجارة وبع العين من حيث أن كل شسهر 
لذكيامة له قلق يكون لوف طلية هناها + 
يخلاف الصبرة » لأنه يمكن معرفة الجملة 
بالكيل ٠‏ 


ل 
الصبرة كل قفيز بدرهم 0© ٠‏ 


(1) المرجع السابق للكاسانى ج ؟ ص 2181 
صن 141 الطبعة السايقة 1 02 


: كجوز هذه الاجارة. 


تقال 0+ لو آستاجو وارآ شهرا مشيرة 
دراهم على أنه ان سكتها يوما ثم خرج 
فعليه عشرة درأهم فهو فاسد » لأن المعقود 
عليه مجهول وهو سكنى شهر أو يوم ٠‏ 


ثم قال 29 : ولا يشترط بيان ما تستأجر 
له المنازل » حتى لو استآجر ولم يسم 
ما يعمل فيه جاز » وله أن يسكن فيه نفسه » 
وأن يسكزفيه معه غيره » وله أن بسكن فيه 
غيره بالاجارة والاعارة » وله أن يضع فيه 
متاعا وغيره » غير أنه لا يصح أن يجعل 
فيه حدادا » ولا قصارا » ولا طحانا » 
ولا ما يضر بالبناء ويوهنه » وائما كان 
كذلك » لأن الاجارة شرعت للانتفاع » والدور 
والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها 
بالسكنى » ومنافع العقار المعدة للسكنى 
متقاربة » لأن الناس لا يتفاوتون فى السكنى 
فكانث .خلوفة من غين عنيضة 2 وكذا المتفعة 
لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم الا تفاوتا 
يسيرا » وأنه ملحق بالعدم ووضع المقاع 
من توابع السكنى ٠‏ 


وذكر ف الأصل أن له أن يربط فى الدار' 
دادته وبعيره وشاته 6 لأن ذلك من توابع 


٠ المسكنى‎ 


وقيل أن هذا الجواب على عادة أهمل 
الكوفة ٠‏ 


(؟) بدائع" الصنائع للكاسانى ج 5 ص زيل 
الطبعة السابقة . 

(؟) البدائع للكاسانى ج ؟ ص 185 الطبعة 
النابقة . 


لل اسكان 


والكؤواث :قن تختلف .باختلذف: العنادة 0 
فان كان فى موضع جرت العادة يذلك فله ذلك 
والا فلا ٠‏ 


وأئما لم يكن له أن يقعد فيه من يضر 
داليناء وبوهنه من القصار والحداد والطحان» 
لأن ذلك اتلاف العين » وأنه لم يدخل تحت 
العقد اذ الاجارة بيع المنفعة لا بيع العين 
ولأن مطلق العقد ينصرف الى المعتاد ٠‏ 


ثم قال <© : ولو أن شخصا أجر داره على 
آن يسكنها شهرا » ثم يسلمها الى المستأجر » 
فالاجارة فاسدة » لأن هذا شرط لا مقتضيه 
العقد » ولأنه شرط لا يلائم العقد » ولابد 
فى ركن عقند الاجارة من أن يكون خاليا عن 
شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه » هذا 
وزيادة -ختفعة مشروظة فى المعند لا يقابلها 
عوض ف معاوضة المال يكون ربا أو فيا 
شبهة الريا » وكل ذلك مفسد العقد ٠‏ 


وقد ذكر فى الأصل أنه اذا استاجر 
شخص دارا معلومة بأجرة مسماة على أن 
لا يسكنها » فالاجارة فاسدة » ولا أجرة 
على المستأجر اذا لم يسكتها » وان سكنها 
فعليه أجر مثلها لا ينقص مما سمى ٠‏ 


أما فساد العقد » فلأن شرطه أن لا بسكن 
ائما هو نفى موجب العقد ‏ وهو الانتفاع 
بالمعقود عليه » ثم أنه شرط يخالف مقتضى 
العقد ولا يلاثم العقد هء فكان شسرطا 


٠. فاسدا‎ 


(1) المرجع السابق للكاسانى ج ؛؟ ص 156 » 


الطبعة السابقة 


وأما عدم وجوب الأجر رأسا ان لم يسكن 
ووجوب أجر امثل أن سكن » فلن أجر ااثل 
فى الاجارات الفاسدة ائما يجب باستيفاء 


كما فى النكاح الفاسد » لأن التخلية هى 
التمكين ولا يتحقق مع الفساد » لوجود المانع 


من الانتفاع به شرعا فأشسبه المنع الحسى من 
العجاد وهو الغصب » بخلاف الاجارة 
الصحيحة » لأنه لا مانم هناك فتحقق 
التسليم » فلكن لم ينتفع به المستأجر فقد 
أسقط حق نفسه فى المنفعة فلا يسقط حق 
الآجر فى الأجرة » واذا سكن فقد استوق 
المعقود عليه بعقد فاسد » ومثله يوجب آجر 
المثل ٠.‏ 


ومن استأجر دارا لم يرها » ثم رآها فلم 
برض بها فله ردها » لأن الاجارة بيع المنفعة 
فيثبت فيها خيار الرؤية كما فى بيع العين 
فان رضى بها بطل خياره كما فى بيع 
العين ٠‏ 

ومن استأجر © دارا يسكنها فانهدم بعض 
بناء الدار فالمستاجر بالخيار ان شاء حمضى 
على الاجارة وان شاء فسخ » لأنه اذا حدث 
بالعين المستأجرة عيب يخل بالانتفاع بها 
لم ببق العقد لازما » بخلاف البيع اذا حدث 
بالمبيع عيب بعد القبض انه ليس للمشترى 
أن برده »2 لأن الاجارة بيع المنفعة والمنافع 
تحدث شيكا فشيكا » فكان كل جزء من أجزاء 


(؟) البدائع للكاسانى ج ؟ ص 1١95 ©» ١560‏ 
الطبعة السابقة .* : 


اسكان ل 


المناقع معقودا ميتداً » فاذا حدث العيب 
بالمستأجر كان هذا عسبأ حدث بعد العقد 
قبل القبض » وهذا يوجب الخيار فى بيع 
العين ٠‏ 


واذا ثبت الخيار للمستآجر فان لم يفسخ 
وحضى 0 ذلك الى تمام المدة فعليه كمال 
الأجرة » لأنه رضى بالمعقود عليه مع العيب 


وان زال ا 
اللأاجن ما سقط ين الدار مطبل يحبار 
المستاجر لأن الموجب لاخيار قد زال والعقد 


قاكم فيزول الخيار ٠‏ 


هذا اذا كان العيب مما يضر بالانتفاع 
بالمستاجر فان كان لا يضر الانتفاع به بقى 
العقد لازما ولا خيار للمستأجر » كما اذا 
سقط من الدار المستآجرة حائط لا ينتفع به 
فى سكناها » لأن العقد ورد على المنفعة 
لا على العين » اذ الاجارة بيع المنفعة لا مد 
العين » ولا نقصان فى المتفعة بل فى العين 
والمن كن ميقو عليها قبات الاكارة يوقي 
عن المعقوذ عليه لا يؤجب الخيار + بخلاف 
ما اذا كان العبب الحادث مما يضر بالانتفاع» 
لأنه اذا كان يضر بالانتفاع فالنقصان يرجع 
الى المعتود عليه فأوجب الخبار » فله أن 


يفسخ ٠‏ 
ثم انما يلى الفسخ اذا كان المؤاجر 
حاضرا فان كان غائيا فحدث ا لمستآجر 
ما يوجب حق الفسخ ؛ فليس للمستاأجر أن 


يفسخ » لأن فسخ العقد لا يجوز الا بحضور 


وقال هشام 3 ولو انهدمت الدار كلها فقد 
اختلفت اشارة الروايات فيه : ذكر فى بعضها 
ما يدل على أن العقد ينفسخ ٠‏ 


فقد ذكر محمد فى اجارة الأصل اذا سقطت 
الدار كلها فله أن يخرج سواء كان صاحب 
الدار شاهدا آو غائيا فهذا دليل الانفمساخ » 
حيث جوز للمستآجر الخروج من الدار مم 
غيبة المؤاجر » ولو لم تنفسخ توقف جواز 
الفسخ على حضوره ٠‏ 


والوجه فيه أن المنفعة المطلوبة من الدار 
قد بطلت بالسقوط اذ المطلوب منها الانتفاع 
بالسكنى » وقد بطل ذلك فقد هلك المعقود عليه 


فيفسخ العقد ٠‏ 
0 العفقد 


فانه ذكر فى كتاب الصلح : اذا صالح 
على سكنى دا ر فانهدمت لم ينفسحخ 
الصلح ٠‏ 1 

وروى هشام عن محمد فيمن استآجر 
المستآجر يعد ما يناه : لا حاجة للى فيه قال 
محمد ليس للمستأجر ذلك » وكذلك لو قال 
السبتاص تهسذة واي التسين نابدن 


ووجه ذلك أن الدار بعد الانهدام دقيت 
منتفعا بها منفعة السكنى فى الجملة بأن يضرب 


فيها خيمة فلم يفت المعقود عليه رأسا فلا 
ينفسخ العقد » على أنه ان فات كله لكن 
فات على وجه يتصور عوده وهذا يكفى لنقاء 
العقد » والأصل فيه أن العقد المنعقد بيقين 
يبقى لتوهم الفائدة لأن الثابت بيقين لا يزول 
بالشك ٠‏ 


وذكر القدورى أن الصحيح أن العقد 
ينفسخ » لأن المنفعة المطلوية من الدار قد 
بطلت وضرب الخيمة فى الدار ليس بمنفعة 
مطلوبة من الدار عادة فلا يعتير بقاؤه ليقاء 
العقد 


وقال فيما ذكره محمد فى البيت اذا بناه 
المؤاجر أنه لما بناه تبين أن العقد لم ينفسخ 
حقيقة » وان حكم بفسخه ظاهرا فيجبر على 
التسليم والقبض وليس يمتنع الحكم بانفساخ 
عقد فى الظاهر مع التوقف فى الحقيقة ٠‏ 

ثم قال صاحب(١)‏ البدائع : وان لم 
المؤاجر الدار الا بيتا منها ثم منعه رب الدار 
أو غيره بعد ذلك عن البيت فلا أجر على 
الممستأجر فى البيث » لأنه استوق بمعض 
المعقود عليه دون بعض فلا يكون عليه 
حصة ما لم يستوف » وللمستأجر أن يمتنع 
من قبول الدار بغير البيت وأن فسخ الاجارة 
اذا حدث ذلك بعد قبضه » لأن الصفقة 
تفرقت ف المعقود عليه وهو المنافعم » وتفرق 
الصفقة يوجب الخيار ٠‏ 


ولو استأجر دارا أشهرا مسماة فلم تسام 


)١(‏ البدائع للكاسانى ج ؟ ص 157 الطبعة 
السابقة . 


اليه الدار حتى مضى بعض المدة » ثم أراد أن 
يتسلم الدار فيما بقى من المدة فله ذلك ٠‏ 


ولو أن المستأجر طلبها من المؤاجر فمنعه 
اياها ثم أراد أن يسلمها فذلك له » وليس 
للمستأجر أن يمتنع » لأن الخيار انما بثيت 
بحدوث تفرق الصفقة بعد حصولها مجتمعة » 
والصفقة ها هنا حينما وقعت وقعت متفرقة » 
لأن المنافع تحدث شيكا. فشضيكا 6 فكان كل 
جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ فكان: 
أول جزء من المنفعة مملوكا معقد » وكان الجزء 
الثانى مملوكا بعقد آخر ٠‏ 


وما ملك بعقدين فتعذر التسليم فى أحدهما 
لا يؤثر فى الاخر » فان استاآجر دارين 
فسقطت احداهما ؛ أو منعه مانم من 
احداهما » أو حدث فى احداهما عيب فله أن 
يتركهما جميعا » لأن العقد وقع عليهما صفقة 
واحدة » وقد تفرقت عليه فيثيت له 
الكتبار» 


مذهب الالكية : 

جاء فى التاج والاكليل بهامثى 20 الحطاب : 
نقلا عن المدونة أنه اذا اكترى شخص دارا 
حتى استحقت الدار فى نصف السنة فكراء 
ما حضى للأول » وللمستحق فسخ ما بقى 
أو الرضا يه فيكون له كراء يقية السنة فان 
آجاز الكراء فليس للمكترى أن يفسخ الكراء 
فرآارا عن عهدته اذ لا ضرر عليه فائه بسكن 


(6) التاج والاكليل بهامشن الحطاب خ ه ص 
7 الطبعة السابقة . 


فان عطبت الدار أدى بحساب ما سكن » ولو 
المستحق كراء باقى المدة ان كان هأمونا ولم 
يخف من دين أحاط به ونحوه لا يرد فى باقى 


الكراء على المكترى ٠‏ 


قال أبو محمد وغيره فان كان المستحق غير 
مأمون قيل للمكترى : ان شت أن تدفع الى 
الح او ا وتاي الى 
قيل للمستحق : ان شكت تجيز الكراء على 
أنك لا تأخذ الا كراء ما سكن كلما سكن شيئا 
أخذت بحسابه » والا فلك أن تفسخ كراء بقية 
المدة ٠.‏ 

قال ابن يونس لعله يريد ى دار يخاف 
عليها الهدم 6 وأما ان كانت صحيحة البناء 
فله أن ينتقد » ولا حجة للمكترى من خوف 
الدين 6 لأئه أحق بالدار من جميع 
الرماء + 

ثم قال : ١‏ وسثلالحطاب عزجماعة ورثوا 
دارا كبيرة بعضها عامر وبعضها خراب وبعض 
الورثئة حاضر وبعضهم غائب فاس تولى 
الحاضر على الدار © وسكن العام وعمر 
الخراب وسكنه » هل للغائبين الرجوع عليه 
بالأجرة فى هذه المدة ؟ وهل لهم نقض 
.ما عمره من الخراب لكونه بغير أذنهم ؟ فأجاب 
بقوله : ان كان الوارث الحاضر الذى سكن 
لم يعلم بالغائب فلا رجوع عليه فيما سكن » 
وله الرجوع عليه بحصته فيما أكراه أو اغتله 
هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك قاله 


(1) المرج 
السابقة 5 


السابق جح ه ص 555 الطبعة 


وأما ان علم الوارث به فانه يرجع عليه 
بأجرة ما سكن وبحصته من الغلة » وما عمره 
مما ليس بضرورى فان أراد أحد منهم القسمة 
قسمت الدار » فان وقع ما بناه ىف حصته 
كان له وعليه من الكراء بقدر ما انتفع من 
سيم اسحابه فيل القدجة ".ران !وق 3 
نصيب غيره خير من وقع فى حصته بين أن 
يعطيه قيمته منقوضا أو يسظلم 
وعلى البائى من الكراء بقدر ها انتفع عن 
تبنت اقيمات قل الفسهة دون رادا 
شركته ولم يرد واحد منهم القسمة فلهم ذلك 
بعد أن يدفعوا حصصهم من قيمة ما عمله 
قبل : قائما » وقيل : منقوضا » هذا محصل 
كلام أبن رشد ٠‏ ش 


اليه 0000 4 


والقول بأنه يبأخذ قيمته منقوضا هو 
الظاهر لقول ابن يونس ٠‏ 


وذكر الدردير © : 
للسكنى على أن يصاح للمكترى منه اذا 
حصل فى الدار خلل مطلقا » سواء كان يمكن 
معه الانتفاع أم يضر بالمكترى أم لا ياتفاق 
ف الكت امير وعلى .هذهب ابن القنسم ١ف‏ 
البسير » فالخلاف انما هو فى اليسسير ولو 
مضرا ٠‏ 


أنه لا يجبر مؤجر لدار 


الصاوى 0 الشرح 0 0 أديد 
الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير للدردير 
ج ؟ ص 566 » ص 59617 طبع المكتبة التجارية 
الكبيرى بمصر سمنة 125١‏ والشرح الكبير على 
حاشية الدسوقى ج ؟ ص 6ه الطبعة ااسسابقة. 


00 اسكان 


واذا لم يج يجبر المكرى على الاصلاح » فاذا 
لم يصلح خير الساكن بين الفسخ والابقاء 
فى حدوث خلل مضر » ولو مع نقص منافسع 
كتتابع المطر من السقف للخلل الحادث به » 
وكهدم ساتر أو بيت من بيوتها » فان بقى 
فالكراء كله لازم له أما اذا كان لا يضر فلا 
كيان .وريه لمكن الا أنه ذا كان 
تعض أشرفات البيت: وتموه هما لا يعت ديه 
غادة © .وان كان تمن هن الكراه حظ عنة 
بقدره وان قل » كسقوط تجصيصها أو ذهاب 
بلاطها أو هدم بيت هن بيوتها وكان لا يضر 
وسقوط شرفاتها مع تنقيصه من الكراء » فاذا 
أصلح المكترى بلا اذن كان متبرعا لا شىء 
له فى الأقسام الثلاثة » فان انقضت المدة 
خير رب الدار بين دفع قيمته منقوضا أو أمره 
منقضه كالغاصب » يخلاف ما لو أذن فله قيمته 
قائما اذا لم يقل ربها عمر وما صرفته فعلى 
فيلزمه جميع ما صرنه وقولنا وخير الساكن 
فى مضر اذا لم يصلح المؤجر كما قدمنا » فان 
الع لذبقيل خروجه لم حك لواخيان بل 
يجبر على السكنى بقية المدة » وهو معنى 
قوله رضى الله تعالى عنه بخلاف ساكن أصلح 
له بقية المدة قبل خروجه » ومفهوم قوله 
قبل خروجه أنه لو أصلح له بعد أن خرج 
فلا بلزمه العود لها حتى تنقضى المدة ٠‏ 

ثم قال 2١‏ : واذا شرط مرمة على المكترى 
أى اصلاح ما تحتاج اليه الدار مثلا من كراء 


(1) المرجع السابق والشرح الصغير للدردير 
ج ؟ ص 3556 00 السابة والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى عليه ج 1 ص 7و الطبعة 
السابقة . 


وجب أو شرط تطيين للدار مثلا على المكترى 
من كراء حوجب على المكترى » أما فى حقايلة 
سكنى حضت » أو باشتراط تعجيل الأجرة 
أو اجريان العرف بتعجيل جاز أما اذا 
شرط ذلك الآان على أن تحسيبه مما 
سيحسب عليك » فلا يجوز لفسخ ما فى 
الذمة فى مؤخر » أو كان التطيين أو المرمة 
من عند المكترى » بأن شرط عليه ربها بأن 
ترمها أو تطينها من عندك بحيث لا تحسب 
من الأجرة » فلا يجوز وفسخ العقد للجهالة 
أذ الترهيم هيم فى الحقيقة من الأجرة ولا يعلم 
قدر ما بصرف فيه » وأما اذا لم يقع شرط ق 
العقد وكان الساكن يرم من عنده تبرعا فذلك 
جاكز .٠‏ 


وجاء فى الحطاب : أنه لو اكترى 
فتزوج أو ابتاع رقيقا فان لم يكن فى سكناهم 
ضرر على رب البيت لم يكن له أن بمنعه » 
وان كان فى سكناهم ضرر فله منعه » وقد 
تكون غرفة ضعيفة الخشب ونحوه فينظر 
فى ذلك ٠‏ 

وقال فى الوثائق المجموعة أنه ان اكترى غرفة 
فشرط عليه ربها أنلايسكزمعه غيرهفيها لضعف 
خشب الغرفة وما أشبهه فله شرطه » فان كان 
اذا شرط أن لا بسكن معه غيره لا بوفى له 
بذلك اذا لم يكن فيه ضرر فمن باب أولى أن 
لا يوق له اذا آراد أن يسكن معن هو مثشله 
فتأطه ٠‏ 


ومن اكترى دارا فله أن يسكنها أو بسكنها 
أو يؤجرها من مؤجرها أو أجنبى مثل الآجر 
أو أقل أو أكثر ٠‏ 


اسكان ل 


قال الشيخ سليمان فى شرح الارشاد قال 

فى العمدة ثم أن محل استتيفاء المنفعة 
لا يتعين وان عين بل للمستأجر أن يمستوق 
المنفعة بنفسه وبغيره وله أن يؤجر مؤجره 
وغيره بمثل الاجازة وبالأقل والأكثر » قال فى 
شرحه ': معئاه اذا استآجر الرجل دارا 
ليسكنها أو دابة ليركبها ونحو ذلك لم يتعين 
عليه أن يسكنها أو يركبها هو بنفسه ولو عين 


نفسه للسكتى أو للركوب » بل له أن يسكنها' 


أو يكردها لمن شاء ممن هو فى رفقه فى السكنى 
وى خفته فى الركوب وحذقه فى المسير » وذلك 
لأنه قد ملك المنفعة بالعقد » فله أن مملكها 
من شساء كسائر أملاكه » ولهذا يكون له اجارة 
ما استاخرة ممق شناء يما قاء 00 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج 7 أنه لا يجب بيان 
ما يستأجره له فى الدار لقرب التفاوت من 
السكنى ووضع المتاع » ومن ثم حمل العقد 
على المعهود فى دثلها من سكانها » ولم يشترط 
عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد فى مثلها ثم 


المنفعة بزمان فقط وضابطه كل ما لا ينضيط 
بالعمل » وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا 
شضشهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال 
أو مداواة هذا يوما وكدار وأرض وثوب 
رةه 


. الطبعة السابقة‎ 5١7 الحطاب ج ه.ص‎ )١( 
(؟) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج‎ 
٠ ه ص ب وما بعدها‎ 


وبقول فى دار توج المكن , : أتسك:ة فلو 
قال : على أن تسكنها أو لتسكنها و كَ 
لم تصح كما فى البحر فى الاولى سنة بمائة 
بالعقد » فلو لم يعلم كأجرتكها كل شسهر بدينار 
لم تصح ٠‏ 

وأقل هدة تؤجر للس كنى يوم فأكثر قاله 
المموردى هرة وتبعه الرويانى » ومرة أقلهما 


والاوجه كما أفاده الاذرعى حواز بعض 
يوم معلوم » فقد يتعلق به غرض مسافر 
ونئحوه ٠‏ 

ثم قال 9 : للمكترى استتيفاء المنفمة 
بنفسه وبغيره الامين » لأنها ملكه » فلو شرط 
عليه استيفاءها ننفسه فسد العقد»ء كما لو 
شرط على مشتر أن لا يبيع. فيركب ويسكن 
وبلبس مثله فى الضرر اللاحق بالعين ودونه 
بالاولى » لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة 
من غير زمادة » ولا بسكن حدادا ولا قصارا 
حيث لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر ٠‏ 

قال جمع : الا اذا قال لتسكن من شئت 
كازرع ما شتت ٠‏ 

ونظر فيه الاذرعى بأن مثل ذلك يقصد 


ولو قال أسكنى دارك شهرا فأس كنه لم 
يستحق عليه أجرة بالاجماع كما فى البحر ٠‏ 


الكدل 


والاوجه كما بحثه الاذرعى وجوبها فى قن 
ومحجوز سفه » لأنهما غير آهل للتبرع ومثلهما 
غير المكلف بالأولى ٠‏ 

وقيل له أجرة مثله لاستهلاكه منفعتنه ٠‏ 


وقيل ان كان معروفا بذلك العمل بالاجرة 
فله أجرة مثله 04 والا فلا 4 وقد ىه التقيينة 
ترجيحه لوضوح مدركه أذ هو العرف وهو 
يقوم حقام اللفظ كثيرا ٠‏ 


مذهب الحنئايلة : 

جاء فى كشاف القناع ”2 : انه اذا كان 
عرف الدار السكنى واكتراها فله السكنى » 
أما اذا لم يكن للدار عرف واكتراها للسكنى 
فله السكنى » وله وضع متاعه فيها ويترك 
فيها من الطعام ها جرت عادة الساكن به ٠‏ 


قال فى المبدع : ويستحق ماء البكر تيعا 
للذارف الامع: والمسكامر إن لذن 
لأصحابه وأضيافه فى الدخول بها والمبيت 
فيها » لأنه العادة ٠‏ 


وقال أحمد اذا كان بجىء له زوار 6 فان 
كانوا كثيرين كان عليه أن بخيره + أما اذا 
كان يجيئه فى الفرد فليس عليه أن يخيره ٠‏ 


ولبس الساكن أن بعمل فيها حدادة 
ولا قصارة » لأنه ليس العرف » وأيضا لأن 
مثل ذلك يضر بحيطانها » ولا يصح أن يجعلها 


(1) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ؟ 
ص 586 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام 


اسكان 


مخزنا للطعام » لأته يضر بها 6 والعرف 
لا يقتضيه » ولا يجوز له أن يسكنها دابة ٠‏ 


قلت ان لم تكن قرينة كالدار الوامسعة . 
التى فيها اصطبل معد للدواب عملا 
بالعرف ٠‏ 


ولا يدع المستاجر فيها رمادا ولا ترابا 
ولا زبالة ونحهوها مما يضر بها لحديث 
« لاضرر ولا ضرار »© + 


وللمستآجر اسكان ضيف زائر : لأنه ملك 
مقامه ٠.‏ 


دار أخرى وبخدمة غيد وبتزويج امراأة 
لقصة شعيب عليه الصلاة والسلام » لأنه 
جعل النعاح ضر الكجرة + وزان كل لها جاز 
أن يكون ثمنا فى البيع جاز أن يكون عوضا 
فى الاجارة فكما جاز أن يكون العوض عينا 
جار أن يكون منفعة سواء كان الجئس واحدا 
كالأول 6 أو مختلفا كالثانى ٠‏ 


ثم قال صاحب كشاف © القناع : أن 
تصرف المؤجر ف العين المؤجرة ويد المستأجر 
عليها بأن يسكن المؤجر الدار أو آجرها لغيره 
بعد تسليمها للمستأجر لم تنفسخ الاجارة 


)3( المرجع السابق ممع منتهى الارادات لابن 
ادريس الحنبلى ج ؟ ص 1816 الطبعة السابقة 
والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ ص 
8 الطبعة السابقة ٠‏ 

(9) كشاف القناع ومنتهى الارادات ىق كتاب 
ج ؟ ص 7.8 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحمد بن حتبل ج ؟ "ص 7.5 الطبعة 
السابقة . 


بذلك » وعلى المستأجر جميع الأجرة » لأن 
بده لم تزل عن العين » وللمستآجر على 
امالك أجرة امثل لما سكنه أو تصرف فيه » 
لأنه تصرف .هيما حلكه المستاجر عليه مير 
اذنه » فأشبه تصرفه فى المبيع بعد قبض 
المشترى له » وقبض العين هنا قام مقام قبض 
المنافعم ٠‏ 


وأن تصرف المالك قبل تسليم العين المؤجرة 
أو امتنع من التسليم حتئى انقضت امدة 
انفمسخت الاجارة بذلك » قال فى المغنى 
والشرح وجها واحدا » لأن العاقد قد أتلف 
المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف الطعام 
قيل قيضه » وان سلم المؤجر العين المؤجرة 
الى المستأجر فى أثناء المدة أنفسخت الاجارة 
وتجب أجرة الباقى بالحصة أى بالقسط من 
المسمى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحملى (2 : أنه لابد فى اجارة 
السكنى دن ذكر المدة + لأن الاجارة بخلاف 
ذلك مجيولة انين أكل بعال بالباظل. » 


ثم قال 9 : ولا يجوز استكجار دار ليوم 
غير معين » ولا لشهر غير معين » ولا لعام 
غير معين » لأن الكراء لم يصح على شىء 
لم يعرف فيه المستأخر حقه فهو أكل مال 
بالياطل وعقد فاسد ٠‏ 


١87” المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8 ص‎ )١( 
مسألة رقم 48؟١ الطبعة السابقة‎ 

(0) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج / 
ص ١9.‏ مسألة رقم 15948 الطبعة السابقة . 


واذا 9» استأجر شخص دارا على أن 
يسكنها بنفسه ء ثم أجرها بأكثر مما 
استأجرها به ؛ أو بآقل » أو بيمثله » فانه 
لا يجوز غير ما وقعت عليه الاجارة » أما اذا 
لم تكن المعاقدة على أن يسكنها بنفسه » 
ثم أجرها فانه يكون حلالا جاكزا » لأنه لم 
لاي قن لبن الى الله لي ويلع حر 
ذلك » وهى مؤاجرة » وقد أمر عليه الصلاة 
والسلام بالمؤاجرة ٠‏ 


ويجوز تأجير سكنى دار :سسكنى دار 
أو سكنى دار بخدمة عبد » أو بخياطة » كل 
اك ساكل 4 أنه لم دياك انض بالنهسن 
عن ذلك ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء ف 00 التاج المذهب : أنه اذا استأجر 
تجعل هدة الخيار من مدة الاجارة أو من 
غيرها أو يطلق ٠‏ 


فان كانت مدة الخيار عن مدة الاجارة كأن 
يستأجر الدار شهرا ويجعل الخيار ثلاثا حن 
أوله صحتث الاجارة 6 واما أن يعون الخيار 
لهما أو لأحد هما ٠‏ 


فان كان لهما. فان سكن المؤجر اففسخ 
العقد » وان سكن المستأجر حضى العقد من 


(؟) المحلى لابن حزم صرت انون /1517 
مسألة رقم ١51١5‏ الطبعة السابقة 

()) التاج المذهب لاحكام اللأهب ' ج "ا ص 5 
الطبعة السابقة . 


وان لم يتم فأجرة.المثل » وان تمكن المستأجر 3 


ولم يسكن لزمته الأجرة ان ثم العقد « 
والا فلا » وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة 


وان كان الخيار لأحدهما فان كان للمؤجر 

فقط فان سكن انفسخ العقد » وان لم يسكن 
لم ينفسخ » ويكون الكلام فى سكون المستأجر 
وعدمه وتمكنه من السكون وعدمه ما مر من 
حيث الخبار لهما » الا أنه لا معنى لقولنا 
مفى العقد من جهته » لأنه عاض عن أول 
الأمر ٠‏ 


وان كان الخيار للمستآجر فقط فان مسكن 
نفذ العقد » وان تمكن لزمته الاجرة بكل حال 
سكن أم لا » وان لم يسكن ولا تمكن فلا 
أجرة تمت الاجارة أم لاء 


وان جعل هدة الخيار من غير هدة الاجارة 
لم تصح الاجارة » لأنها لا تصبح على وقت 
مستقيل » وليس له أن بسكن فى هدة الخيار 
ولا بعدها أيضا الا باذن » فان سكن يعير 
اذن أو مه لزمته أجرة المثل » لعدم صحة 
عقد الاجارة ٠‏ 

وجاء فى التاج 9" المذهب : أنه اذا كانت 
الدار المؤجرة مختلفة المنافع نحو أن يستأجر 
دارا تصلح للسكثى فيها وتصلح للحصدادة 
فلابد من تعبين المنفعة التى استؤجرت لها » 
لأن تعيين المنفعة شرط من شروط الاجارة ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج * ص *7 الطبعة 
السابتة . 


وجاء فى البحر الزخار ”© : ان من اكترى 
دارا لم يكن لأيهما الفسخ بعد العقد » 
الا لعذر وفرت الأجرة أم لا » وعلى المكترى 
تسليم المفتاح والتخلية حتى لكنيف ليتمكن 
من الانتفاع » وعلى المكترى تفريغه. فى مدته 
للرد » اذ هو الذى شغله ولا يلزم تفسير 
السكنى وعد الساكن لتعذر الضيط ٠‏ 


وليس له الحدادة والقصارة فيما اكتراه 
للسكنى » ولا ش بحن السرقين فيها 
لافساده ٠‏ 


فان اكترى ليسكن وحده لم يكن له أن 
يتزوج اليها ٠‏ 


وقال صاحب ©© شرح الأزهار : ان 
احتاج مالك العين المؤجرة اليها ليسكنها فانه 
لا يصح أن بترتب عليه فسخ الاجارة ٠‏ 


مذهب الامامية : 


خاء ف مفتاح 9» الكرامة : انه ان استأجر © 
الدار للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها 
بما برفع الجهالة وضيط هدة المنفعة والأجرة » 
ولو سكن امالك بعض المدة تخي المستأجر فى 


الفسخ فى الجميع أو فى قدر ما سكنه فيسترد 


(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار ج 5 ص 56 الطبعة السسابقة ٠‏ 

(6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج 
“" ص 595 الطبعة السايقة والتاج المذهب لاحكام 
المذهب' ج " ض ١١١‏ الطبعة السابقة . 

(:) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة محمد 
ابن حمد ألح 5 العاملى طبع المطبعة الرضوية 
سنة 1؟؟١!‏ هاج لاص 98؟؟ 2 599 ).51 . 


تصيبه عن المسمى وق أمضاء الجميع فيل زمه 
المسمى » وله أجرة المثل على المالك فيما 
سكن » فان فسخ وجب التقسيط فيسترد 
نصيب ما سكنه المالك وقد قضت هذه العبارة 
باطلاقها أنه لا فرق فى ثبوت الخبار 
للمستأجر بين كون سكنى المالك قبل القبض 
أو بعده وبه صرح فى موضعين من التذكرة ٠‏ 


أحدهما : قوله لو استأجر الدار مسنة 
فسكنها شهرا ثم تركها وسكنها المالك بقية 
السنة أن المستأجر يتخير بين الفسخ فى باقى 
المدة والامضاء والزام المالك بأجرة الثل ٠‏ 
الثانئى أنه لا فرق فى ثبوت الخيار 
للمستأجر بين كون سكنى المالك قبل القبض 


أو بعده ٠‏ 


وله أن بسكن المساوى » أو الأقل ضررا » 
الا مع التخصيص » يريد أنه لو استاجر 
الدار للسكنى هن دون تعيين السساكن هلك 
منافع سكناها » فله أن يسكن بنفسه » وحن 
شاء معه من عياله ومن يتبعه وغيرهم ممن 
يساويه فى الضرر أو ينحط عنه فيه ٠‏ 


ولامن ون كول راق ويك وها 
لأنه لا بجب تعيين الساكئين ولا ذكر عدد هم 
وصنفهم من رجال ونئساء وصبيان و 


ولا بجب ذكر السكنى وصفتها قال ىق 
التذكرة : يجوز اطلاق العقد كأن يستاجر 
الدار ولا يذكر أنها للسكنى » لأنها لا تؤّجر 
الا لالسكنى فيستغنى عن ذكرها كاطلاق الثمن فى 
دلد معروف النقد ٠‏ 


قال : ولا تقدر منفعتها الا بالسكنى » 
لأنها غير منضبطة كذا وجدنا » والظاهر 


أنه أثيت المسكنى بعد الزمان سهوا ونحو 
يقول له : لتسكن أنت ينفسك لا غيرك 
فيزه: أصيلا ما توا اليف والتزاكة 
على الظاهر » وأما اذا قال له لتسكنها أنت 
بنفسك فظاهر العمارة كما هو صريح 


جامع المقاصد أن الحكم كذلك ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل 00 : أن من استأجر 
دارا من رجل فله أن يستنفع يما فيها 
من البيوت والغرف والس قوف والآبار 
والاهراء والأوتاد والخشب والممستراح 4 
وغير ذلك من الآنية التى جعات لذلك ٠‏ 


وان التستاجز الذان أو كحنوها لمق 
معلوم فلا يفعل فيها غير ذلك من سكنى 
العبال والبهائم » وما أشيه ذلك » وان 
أكراها للسكنى سكنها يعياله وحيوانه » 
ويدخل فيها أضيافه » الا أن يشترط 
سكنى شىء معلوم فلا يسكن فيهيا 


عيبره ٠‏ 
فأحرها الى المتكارى وليس لصاحب الدار 
فيها حكم من استنفاع ٠‏ 

. شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف‎ )١( 


أطفيش ج ه ص 8١‏ » ص 8١‏ ».ص 87 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


ل اسكان 


الماك فود خسو ها يعر كل وام 


ولا يجوز للساكن أيضا أن يدخل 
فى تلك الدار ما'يضرها وكل ما جعل من 
المضرة لتلك الدار » فان الساكن بدرك 
نزوعهاء ويدرك صاحب الدار نزوعها » 
ولا يدرك من مضرة الدار على اللساكن 
الا ما أحدث الساكن فيها بنفسه » 
فاه بدرك عليه نزوعها ٠‏ 


وان عمر بعضا هن تلك الدار ولم يعمر 
بعضا حتى تمت المدة فعليه الكراء 
كله الا ان منعه مائع من ذلك عثشل الغاصب 
أو صاحب الدار أو انهدم ذلك ولم يصل 
الى الاستتفاع نه » وان عمر الدار فى 
أول المدة أو فى آخرها فعليه الكراء 
كله » وان منع المفتاح له فليس عليه 
فى الكراء شىء ٠‏ 


وذكر فى الكتاب عن شريح قافى عمر 
اليه رحجلان فد . كك ىف أحد هما دارا 
للآخر مدة معلومة ولم يدفع له المفتاح 
حتى تمت المدة قطلبه الى الكراء » 
فقضى بينهما أن لا يكون عليه الكراء ٠‏ 


اذا لم بسكنها حتى تمت المدة فليس عليه 
شىء » وكذلك ان لم ب بسكنها الا فى آخر 
املد ؤهاينن :غليه الا كور مااسشكن : 


وجائز أن يكرى داره أو دار من ولى 
أمره من يتيم أو مجنون أو غائب اذا 
رآى أن ذلك أصلح لهم ه ويبكرى 
لهم أيضا ما يسكتون فيه بأتفسهم 


ما فى بده من الدور والنبوت التى لم 


تكن فى ملك أحد مثل حوانيت المسجد 
وغيرها » فجائز له أن بكريها ٠‏ 


وان انهدم شىء من حيطان الدور 
والببوت فأراد اللساكن أن بسكن كذلك 
أو أراد أن يبنيه فله ذلك » ولا يجوز 
لصاحب الدار أن يعنعه من اصلاح 
ما انهدم عنهاء أو يرد الشقاق أو ها 


3 / ناها 9 


فان اكترت المرأة دارا لتسكنها مدة 
معلومة فتزوجت رجلا ف تلك المدة فجائز 
لها أن تسكن ممع زوجها ء والكراء 
عليها ء وكذا الرجل على هذا الحال » 
.وكل ما دخل عليه المساكن من المضرة التى 
تكون فى الدار فأراد أن يخرج منها 
فيل المنوة هلا يره كن العزاء سيا : 


وان لم يعام بالمضرة وخرج منها 


وان كرى دارا ليسكنها فسكن فيها 

مع عياله فغاب الساكن فخلف فيها 

عياله فلا يجوز لصاحب الدار أن يخرجهم 
0 المدة »ولا بدرك عليهسم الكراء» 

وان هات المتكارى فى غيبته قبل المدة 

ولم يعلم ورثكه بموته ولا صاحب الدار 

فكل ما سكنوا قبل هوت وارثهم فليؤدوا 


اسكان هق 


حسابه على الكراء الأول » وما سكنوا 
يعد هوته فليؤدوا كراءه على رؤوسهم 
بنظر أهل العدل ٠‏ 


وان أكرى رجل بيته أو داره لرجلين 
ليسكنا فيه وليعملا فيه صنايعهما 
الى مدة معلومة بأجرة معلومة فجائز » 
وتكون الأجرة بينهما على رءوسهما » 
تفقت صنائعهما أو اختلفت » سواء فى 


ذلك الحر والعيد والبالغ والطقل عملا 


فيها أو لم يعملا اذا سكن فى المدة ع 
وان مات أحدهما قبل أن يدخلها أو منع 
من دخولها بمعنى من المعمانى فليس عليه 
فى الكراء شىء » وان مسكتها صاحيه 
حتى تمت المدة فعليه الكراء بنلر 
أهل العدل ٠‏ 


ومنهم من يبقول يعطى نصف الكراء 
الأول ويعطى النظر فيما ناب صاحيه » 
وهذا اذا سنكن الدار أو البيت فليس 
عليه الا نصف الكراء ٠‏ 


وان لم يعت صاكحبه ولم يمنع من 
دخولها الا تعد ما سكن بعض المدة 
فعليه بقدر ما سكن ٠‏ 


وان اكتراها له ليضع فيها طمامه فلا 
يسكن و لايدخل فيها حيوانه ولا غير 
الطمام وان اكتراها ليحرز فيها ماله 
هلله أن يغيم الزونااها مادعا لا يشر 
بالبيت ٠‏ 


حكم السكنى فى الأعيان الموهوية 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع 2 : أفنهلو 
منح شخص لأآخر دارا بأن قال هذه 
الدار لك منحهة فهو عارية » لأن المنهة 
فى الأصل عيارة عن هية المنفعة أو 
ما له حكم المنفعة » وقد أضيف الى 
ما يمكن الانتفاع به من غير استهلاكه 
من السكتى ؛ فكان هذا تمليك المنفعة 
من غير عوض » فان كان الايجاب فى هية 
الدار مف رونا بقرينة فالقرينة لا تخلو 
اما أن ن تسكون وقتا » وأما أن تسكون شر 3 
واما أن تكون منفعة ٠‏ 


فان كانت القرينة وقتا بأن قال : 
أعمرتك هذه الدار » أو صرح فقال : 
حجعلت هذه الدار لك عمرى »؛ أو قال : 
جعلتها لك عمرك ؛ أو قال : هى لك عمرك 
أو حباتك فاذا مت أنت فهى رد على » أو 
قال : جعلتها لك عمرى أو حباتى فاذا 
هبة » وهى للمعمر له فى حباته ولو رثته 
بعد وفاته » والتوقيت باطل ٠‏ 

والأصل فيه ما روى عن رسول اله 
أعمر 3 شيا فائه لمن أعمره ٠‏ 

11 اي 0 اك 
السابقة . 


(م ؤ ه موسوعة الفقه الاسلامى 9 5 ) 


وروى جاير بن عبد الله أن رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم قال : أيما رجل 
أعمر عمرى له ولعقيه فانها للذى 
يعطاها » لا يرجم الى الذى أعطاها ؛ 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ٠‏ 


وعن جابر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : من أعمر عمرى حياته 
فهى له ولعقبه يرثها من يرثه بعده » 
فدلت هذه النصوص على جواز الهمة 
وبطلان التوقيت ٠‏ 


وان كانت القرينة شرطا نظر الى الشرط 
المقرون » قان ن كان مما يمنع وقوع 
التصرف تمليكا للحمال يمنم صطصحة 
الهية » والا فييطل الشرط » وتص ح[ 
الهمة ٠‏ 


وعلى هذا يخرج ما اذا قال : أرقبتك 
هذه الدار أو صرح فقال : جعات 
هذه الدار لك رقبى » أو قال: هذه الدار 
لك رقبى ودفعها اليه فهى عارية فى يده 
له أن يأخذها منه متى شاء » وهذا 
قولى أبى حبيفة ومحمد ٠‏ 


وقال أبو موسف هذه هبة » وقوله 
رقبى باطل » واحتج أبو يوسف يما 
روى أن رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
أجاز العمسرى والرقبى » ولأن قوله دارى 
لك تمليك العين لا تمليك المنفعة » ولا 
قال رقبى فقد علقه بالشرط ؛ وأنه لا يحتمل 
التعليق فيطل الشرط وبقى العقد 
صحيحا » ولهذا لو قال : دارى لك عمرى 


أنه تصح الهية » ويبطل شرط المعمر » 


واحتج أبو حنيفة ومحمد بما روى 
الشعبى عن شريح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الرقبى 
ومثلهما لا يكذب » ولأن قوله دارى لك 
رقبى تعليق التمليك بالخطر » لأن معنى 
الرقبى أن يقول : ان مث" أنا قبلك فهى 
لك » وان حت أنت قبلى فهى لى » فلا تصح 
هيبة وتصح عارية » لأنه دفع اليه وأطلق. 
له الانتفاع به » وهذا معثى العارية » 
وهذا بخلاف العمرى » لأن هناك وقع 
تمليكا للحال فهو بقوله عمرى وقت 
التمليك » وأنه لا يحتمل التوقيت فيطل » 
وبقى العقد على الصحة ٠‏ 


ولا اختلاف بينهم ف الحقيقة ان كان 
الرقبى والارقاب يستعملان فى اللغة فى 
هبة الرقبة » وينبغى أن ينوى فان عنى به 
هبة الرقبة يجوز بلا خلاف » وان عنى 
به مراقية الموت لا يجوز بلا خلاف ٠‏ 

ولو قال لرجلين دارى لأطولكما حياة 
فهو باطل » لأنه لا يدرى أيهما أطول 
حياة فكان هذا تعليق التمليك بالخطر 
فبطل ؛ ولو قال دارى لك حبيس فهذا عارية 

عد .اد أبى حنيفة ومحمد ٠‏ 


وعند أبى يوسف هو هبة وقوله 
حبيس باطل بمنزلة الرقبى ٠‏ . 


شد 


ببجسبنننااس ينس -ا ابيب يس سسب يبب بيس 222 ل ببسم 


ثم قال 27 : أما ان كانت القرينة منفعة 
بأن قال : دارى لك سكنى ».أو عمرى 
سكنى » أو صدقة سكنى »؛ أو همبمة 
سكنى » أو سكنى هبة ء أو هى لك 
عمرى عارية ودفعها اليه فهذا كله 
عارية » لأنه لما ذكر الس كنى فى قوله دارى 
لك سكنى أو عدرى سكنى أو صدقة سكنى 


دل على أنه أراد تمليك المنافع » لأن قوله 


هذا لك ظاهره وان كان لتطيك العين 
لكنه يحتمل تمليك المنفعة » لأن الاضافة الى 
الممستعير والمستأجر منفعة عرفا وشرعا 
وقوله «.سكنى ©» موضوع للمنفعة 
لا تستعمل الا لهافكان محكما فجعل 
تفسيرا للمحتمل وبيانا أنه أراد به 
تمليك المنفعة وتمليك المنفعة بغير عوض هو 
تفسير العارية » وكذا قوله سكنى بعد ذكر 
الهبة يكون تسيا للهبة » لأن قوله 
هبة يحتمل العين » ويحتمل هية 
المنافع » فاذا قال سكنى فقد عين هية 
المنافسع فكان بيانا لمراد المتكلم » أنه 
أراد هينة المنافع » وهو تفسيير 
السنارية و 


ولو قال هى لك عمرى تس كنها أو 
صدقة تسكنها ودفعها اليه فهو هبة » لأنه 
فسر الهية بالسكنى » لأنه لم يجعله نعتا 
فيكون بيانا للمحتمل بل وهب الدار 
منه ثم شاوره فيما يعمل بماكه والمشورة 
فى ملك الغير باطلة فتعلقت الهبية بالعين 
وقوله تس كنها بمنزلة قوله لتسكنها » كما 
اذا قال و هبتها لك لتؤاجرها ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع للكاسانى ج 5 ص ١١8‏ 
الطبعة السآبقة . 


ولو قال هى لك +*: تسكنها كانت هية 
أيضا ء لأن الاضافة بحرف اللام الى 
من هو أهل الك للتعليك وقوله تسكنها 
مشورة على 'ما بينا 0.٠‏ 


مذهب الالكية : 

جاء فى حاشمية الدسوقى ©" : أنه 
لا تصح هيبة ولى لمحجوره دار سكناه 
اذا استمر ساكنا بها حتى مات الا أن 
يسكن الواهب أقلها ويكرى لمحجوره 
الأكثر منها فتصح الهبة فى جميعها 
فت كون كلها للمحجور ؛ وان مسكن 
النصف منها وأكرى للمحور النصف 
الآخر بطل النصف الذى سكنه فقط » 
وضح الخصف الذى أكراه له ٠‏ 


ثم الراجح الذى يفيده النقل أن العبرة 
327 ْ لاء الذ 1 الذى لم 1 كن من 
شواغل الواهب وان لم يكره للمحجور » 
وان سكن الأكثر وأكرى له الأقل بطل 
الجميع » وموضوع تفصيله فى المحجور 


ولو بلغ رشيدا ولم يجز بعد رشده ٠‏ 
وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد 
فما خازه الولد ولو قل صح »؛ وما لم 
قال الينانى وفيه نظري فان الذى فى 
ابن عرفة عن بعض شسيوخ عبد الحق 


لس صصص م ل 1 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج )2 
ص /ا١١‏ » ص ١١8‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


1 اسكان 


أنه ان سكن الأب الأقل صح جميعها 

ولو كان الولد كبيرا » وان سكن الأكثر 
بطل الجميع ان كان الولد صغيرا وبطل 
ها عه فقط ان كان الوك كتير + 


والفاسبدل :ته ان سكن نمي قل 


وان أخلاها كلها من شواغله » أو سكن 
أقلها صح جميعها » سواء كان الولد 
كبيرا أو صغيرا » وان سكن الأكثر 
بطل الجميع أن كان الولد صغيرا ؛ 
ريطلل ها بس كن قط أن كان كن > كيدا 
القتسم هو محل افتراق الكبير من 
العف 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج والمهذب90؟ : 
العمرى هو أن يقول أعمرتك هذه 
الدار أو جعلتها لك عمرك وفيها ثلاث 
مسائل ٠‏ 


احداها أن يقول : أعمرتك هذه الدار 
حياتك ولعقبك بعدك » فهذه عطيية 
صحيحة تصح بالايجاب والقبول ويملك 
بيدا اقفن + 


والدليل عليه ما روى جابر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه 
فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى 


ومغنى 0 للخطيب ا ؟ا ص 
5149 وما بعدها وكفاية الاخيار ج ١‏ ص 996 
الطبعات السابقة . 


أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
اكجواريك 


والثانية أن 52 ره هذه 
الدار حياتك ولم يشرط شيئًا ففييه 
قولان ٠‏ 


قال فى القديم : هو باطل » لأنه تمليك 
عين قدر يمدة فأشيبه ما اذا قال أعمرتك 
سئة أو أعمرنك حياأة زيد ٠‏ 


وقال فى الجديد هو عطية صحيحة ؛ 
ويكون للمعمر فى حياته ولورثته بعده ». 
وهو الصحيح ء لما روى جابر رضى الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أعمر عمرى حياته فهى له 
ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده 
ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة 
بحياة المالك وتنتقل الى الورثة فلم يكن 
ما جعدهه له فى حياته منافيا لحكم 
الأملاك ٠‏ 

والثالثة أن يقول : أعمرتك حياتك فان حت 
عادت الى » ان كنت حيا ؛ والى ورثتى ان كنت 
ميتا فهى كالمسألة الثانية فتكون على 

أحدهما تبطل ٠‏ 


والشانى تصح » لأنه شرط أن تعبود 


اليه يعد ما زال ملكه أو الى وارثه .؛, 


وشرطه بعد زوال املك لا ينؤثر. ى حق ش 
المحعمر فيصير وجوده كعدمه ٠‏ 


وأما الرقبى : فهو أن يقول أرقبتك 
هذه الدار أو دارى لك رقبى ».معنأه وهصت 
لك » وكل واحد منا يرقب صاحبه » فان مت 
قبلى عادت » وان حت قبلك فهى لك فتكون 
أن الثالثة كالثانية » فتكون على قولين ٠‏ 


وقال المزنى الرقبى أن يجعلها لآخرهمدا 


٠ موثا‎ 


وهذا خطأ لا روى عند الله ى بن الزبير 
رخى الله عنهما أن النبى.محان أن نه 
وسام قال من أعمر عمرى أو أرقب رقبى 
فهى للمعمر يرثها من يرثه ٠‏ 


ولو قال : أرقيبتك هذه الدار وهى لك 
رقبى فهى كالعمرى »؛ لقول النبى صلى 
لله عليه وسلم العمرى جائزة والرقبى 
جائزة لأهلها رواه أبو داود وغيره » وقال 
الترمذى حديث حسن ؛ نعم لو قال : 
جعلئها لك عمرى أو لقن ناقت 
فى الأصح ٠‏ 

مذهب الحنابةة : 

جاء فى المغنى 2 : أن العمرى والرقبى 
جاقرتان اذ هما توعان من ,الهبة ».وذلك 
بأن بقول الرجل أعمرتك دارى هذه 
أو هى لك عمرى » أو ما عشت » أو مدة 
حباتك » أو ما حييت ؛ أو نعو هذا » 
سميت عمنرى »؛ لتقييدها بالعمر ؛ وعلى 


)١(‏ المغنى لابن قدامه المقدسبى الحنء! 
ص ؟" 6 1 6 8( 4 06ل 4 016 الطيعة 
السابقة . 


هذ اذا قال دارى لك عمرى » أو هى لك 
عمرك فهى له ولورئته من بعده ٠‏ 


والرقبى أن يقول : أرقيتنك هذه 


الدار » أو هى لك حياتك على أنك ان مت 


قبلى عادت الى » وان مت قبلك فهى لك 
ولعقيك » فكأنه يقول 0 لآخرنا مونا 6 


برقب موت صاحبه » وكلاهما جائزة ف 
قول أكثر أهل العملم. 


وان قال نسكناها لك عمرك كان له أخذها 
فى أى وقت أحب ؛» لأن السكنى ليستكالعمرى 
والرقبى ؛ اما اذا قال : سكنى هذه الدار 
لك عمرك أو أسكنها عمرك أو نحو ذلك 
فليس ذلك بعقد لازم » لأثه فى التحقيق 
هبة المنافع » والمنافم ائما تستوق 

بمضى الزمان شيئا فشصيًا » فلا تتلزم 

إلا ف قدر ما قيضه منها ان 
لسسع 


وللمسكن الرجوع حتى شاء » وأيهما 
مات بطلت الايباحة وبهذا قال أكثر العلماء 
وجماعة أصطل الفقفوى 6ه وروى معتى 


ذلك عن حفصة ٠‏ 


تكون له ولعقبه ء لأنها ف معنى العمرى 


وحكى عن الشعبى أنه اذا قال : هى لك 
اسكن حتى تموت فهى له حباته وموته » 
وان قال دارى هذه اسكنها حتى تموت 
فانها ترجع الى صاحيها » لأنه اذا قال 


كن اسكان 


هى لك فقد جعل له رقبتها فتكون 


٠ عاريهة‎ 


ولنا أن هذه اباحة المثافم فلم 
يقع لازما كالعارية » وفارق العمرى فافها . 


فأما اذا قال هذه لك اسكنها ختى 
تموت فانه يحتمل لك سكناها حتى تموت » 
وتفسيرها بذلك دليل على أنه أراد السكنى 
فأشبه ما لو قال هذه لك سكتاها » 


أن بريد السكنى ؛ فلا نزيل طلككه 
بالاحتمال ٠‏ 


يرى © صاحب اللمحلى حن الظاهرية 
أنه يجوز اباحة السكنى فى الدار كما 
يجوز منح دابة يبيح ركوبهنا » وعلى ذلك 


فما حازه المضفوح هن كل ذلك فهو له ' 


لا طلب للمائح فيها ٠‏ . 


وللمائح أن ييسترد عين ما منح متى 
شضاء سسواء عين مدة أو “لم يعين 
أشهد أو لم يشهد » لأنه لا يحل مال أحد 
بغير طيب نفس منه الا ينص ولا نص ى 


سيدا 5 


١17” المحلى لابن حزم الظاهمرى ج حص‎ )١( 
. مسألة رقم 19 الطبعة السابقة‎ 


وحكم ما وقعم بلفظ الاسكان 
والاخدام والازراع كصكم المنعة 
والاسكان انما يكون فى البيوت وى 
الدون + 


واذا كانت المنحة ©" يلفظ العممرى 
والرقبى كانت هبة صحيحة تامة يملكها . 
العمر :وا مرك كسيتائر :ماله ديسا ان 
شاء وتورث عنه » ولا ترجع الى المعمر ' 
ولا الى ورئته » سواء اشترط أن ترجع 
الجوداو لم تحرط وودرط: إذلة لعن 


. 


نسىء منة 


والعمرى هى أن يقول هذه الدار 
قال رقبى لك أو قد أرقبتكهاء كل ذلك 
سواء » فقد روينا من طريق الحجاج بن 
المنهال قال : حدثنا يم حدثنا المغيرة ' 
أبن مقسم قال : سألت ابراهيم النخعى عمن 
أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والساكن 


قال : ترجع الى ورثة المسكن فقلت : أليس 


يقال : من ملك شسيئًا حياته فهو لورثته 
من نعده » فقال ابراهيم ائما ذلك فى 
العمرى » وأما السكنى فانها ترجسع 
أن هناهيييا + 


وقال على روينا عن عطاء بن أبى رباح 
عن جاير بن عبد الله أنرسول الله صلى 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 4 
ص 155 وما بعدها مسألة رقم 1148 الطبعة 
السابقة . ٠‏ 


فمن أرقب شسيئًا أو أعمر شسيئًا فهو 
لورئته ٠‏ 

وعن اين عباس قال قال رسول الله 
طنان :ال عي بونساف لمعي شن 
أعمرها والرقبى من أرقبها والعمائد فى 
هبته كالعائد فى قيئه ٠‏ 


فهذه آثار متواترة فلم : أحد 
الخروج عنها » وليس هذا الحكم الا 
فى الاعمار والأرقاب كما جاء النص ٠‏ 


عدة فيما لم يجزه من السكتى 


بمسعثك * 


مذهب الريدية : 

جاء فى شرح الأزهار 27 : أن السكنى ف 
باب العمرى والرقبى تقع على وجهين ٠‏ 

أحدهما : أن توقع بشرط البناء على 
الساكن وهدذه اجارة فاسدة لأحد 
أمرين ٠‏ 

انطواؤها على جهالة المدة ٠.‏ 

الثانى : انطواوها على بناء 0 ظ 
فاذا دفع الرجل عرصة وقال : 
. .واسكنها باليناء أو اسكتها يشرط 3 


)١غ(‏ شرح الأزهار المنترع من الفيث ‏ المدرار 
5 اض 6617 ُ ص 208 الطيعة السابقة 1 


اسكان واريلا 


والوجه الشانى أن تدفع دون شرط البناء 
وهدذه عارية نحو أن يقول : أسكنتك 
هذه الذار أو اسبكها اقانهننا: فسكون 
عارية » وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة 


والسكنى حيث هى اجارة أو اعارة يجب” 
أن تتمعها أحكامها فيتيع فى المسكنى 2 
بمشرط اليناء أحكام الاجارة الفاسمسدة » 
ومن دون اشتراطه أحكام العارية ٠‏ 


أما حكم الأول فاليانئى للعرصة 
لا يخاو اما أن يكون بناها بنضها 
الأول » أو بنقتض منه فان بناها ينقضها 
الأول عله أضرة [لفكل اذا ميقن 
فعليه أجرة المشل فيسقط الثل يمثله » 
ويتراجما فى الزائد » وان بناها بتنقض 
منه » فان سكن العرصة فعليه أجرة 
الكل بو اذا لت سحاهيه العرعيت اوه 
نقض البناء أو عنعه من السكنى » فان 
تراضيا هو ومالك العرصنة باخذ البناء 
عوضا عن الأجرة جاز » والا ازمته من أحد 
التقدين » ويكون البانى فى البناء 
بالخيار ان شساء طالب قيمتبه قائما ء 
وليس له حق اليقاء وتركه لرب العرصة» 
وهذا حيث_كانت. السكنى مطلقة أو 
مؤقتة قبل انقضاء الوقت » فان كانت 
مؤقتة وقد انقضى الوقت فلا شىء مل 
يرفعها ولا خيار » وكذلك لو شرط عليه ' 
وان شاء رفعه وأخذ أرش النقصان 
وقيفة ها تلقف عن الآلة بسني النقض-- 
وهو ما بين القيمتين قائما ليس له 
حق اليقاء وهنقوضا » وان لم يمنعه 
رب العرصة فله رفع بنائه وعليه 


لقا اسكان 


الأجرة لما قد سكن ولا خيار له ولا 


وأما اذا مات البانى فقال فى البيان 
يكم على ورئكيه برقع البحاء ولا خيار 
لهم فجعل هذا كالعارية” المؤقتة ,» 
وقد انقضى وقتها يموت اليائى » هذا 
اذا لم يشرط البناء بالسكنى » أما اذا كان 
تبطل بموت البانى . 


وأما حكم الثانية وهى التى بمعنى العارية 
فشكهها أن لرب العرصة أن يرجم عنها 
متئ شاء » فان كان الممستعير قد بنى باذن 
أو بغير اذن كان الحكم ما تقدم فى 
العارية » فحيث تكون مطلقة أو مؤقتة 
ورجع قبل انقضاء الوقت وقد بناها 
المستغير فان كانت الآلة من المعير رجع 
بما غرم ممايعتاد مثهه فى ذلك 
البلد » وان كانت الآلة من المستعير خير 
كمامر ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام 00 أن السكنى 
والعمرى والرقبى بمعنى واحهد » اذ هى 
والقمض وفاكدتها التسليط على استيفاء 
ويكتلفق عليها الأسماء يحسب الاضافة 


)١(‏ شمرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى 


اللو ال ا 


وبالامسكان قيل سكتنى » وبالمدة قيل 
رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة 
املك ٠‏ 


والعبارة عن العقد أن يقول : 


أسكنتك », أوَ أعمرتك » أو أرقيبتك » أو 


ما جرى مجرى ذلك » هذه الدار » أو 
هذه الأرض » أو هذا المسكن عمرك 
وعمبرى »أو مدة معيئنة فيل زم 
بالقيمن :+ 

وقيل : بلزم أن قصد به القربة ٠‏ 

والأول أشهر ٠‏ 

ولو قال : لك سكنى هذه الدار 
ما بقيت أو حبيت جاز وترجع الى المسكن 
بعد موت المساكن على الأشضيه 5 

أما لو قال : فاذا مت رجعت الى فانها 


ولو قال. :. أعمرتك هذه الدار لك 


ولعقبك كان عمرى » ولم تنتقل الى 
المعمر » وكان كما لو لم يذكر العقب 


واذا عين للسكن مدة لزمت بالقبض» 
ولا يجوز الرجوع فيها الا بعد انقضائها » 
وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجصع 
وان مات المعمر » وينتقل ها كان له الىى 
ورثكه حتى يموت الالك » ولو قرنها 

يعمر المعمر 5 ثم مات الم تكن لوارثه 
ووست الى للك + , 

ولو أطلق. المدة ولم يعينها ا له 

الرجلوع حتى شساء ٠.‏ 


وكل ما يصح وقفه ميصح اعماره 
فل دان عاك بوافتاك مرولا مين 
بالبييع بل يجب أن يوف المعمر ما شرط له ٠‏ 

واطلاق السكنى يقتفى أن يمس كن 
بنفسه وأهله وأولاده » ولا يهوز أن 
وك فيه الال ترط ذلك عرولا 
يجوز أن يؤجر السكن » كما لا يجوز 
أن يسكن غيره » وغسير من جرت عادته 
به الا بداذن الممسكن ٠‏ 

وقيل لق يجوز ان مطلقا 7 


والأول أشضهر ٠‏ 


وحيث تجوز الاجارة فالاجرة للساكن ٠‏ 


جاء فى شرح النيل 0 : اذا قال شخص 


أو هى لك عمرى » أو هى لك رقبى + أى فى 


حياة رقبتك ؛ أو سكنى اذا كان مما 
يسكن كالدار فاكثر أصحابنا وأكثر 
تومنا عن أن من فصر فنسينا توه 
مدة حياته » وله بيعها ولوارثه من بعده » 
لماروى عن جابر بن زيد عن أبن عباس 
رضى الله تعنالى عنهما من عمر شسيئًا 


فهو له ولورثته من بعده ٠‏ 


)١(‏ اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد 
جمال الدين مكى العائلى طبع مطبعة الاداب فى 
النجف الاشرف سسنة 419؟1 ه » 19517 م الطبعة 

(0). شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 


اسكان 1 


. - 60 . هه ٠. ٠.‏ .0 
سم قال ( : والوصية بالمنافع عد 
لخدا لف هنا علمياة اللنافسية + 


وجاء فى الأثر أنه ان أوصى رجل بسكنى 
دار أو بيت أو جميع ما يسكن فيه 
سمى الأجل أو لم يسم فذلك لا يجوز 
ثم قال © : من قال : أوصيت لفلان 
بسكنى هذه الدار حتى أموت 6 أو 
قال له : اسكنها حتى أموت سكنها ذلك 
الموهوب له حتى يموت الواهب فترجع 
الى ورثة الواهب » وكذا ان قال له : اسكنها 
حتى تموت بلا ذكر أوصيت لك فاذا مات 
الواهف + لأن اللأمنين علق نز وهم :+ 
وقيل هى لوارثه أى لوارث الموهوب 
له من بعده » لدخولها ملك الوارث بمجرد 
موت الموهوب له ؛ ولا يبجحد الواهب 
الينوم حتى تعوت فاذا مات رجعت الى 
الموصى أو وارثه ٠‏ ش 

وان قال هى لك الى ها قبل موتك بشهر 
أو يوم أو أقل أو أكثر لم تكن لوارث 


(©) المرجع السابق لاطفيشن ج 1 ص ؟15. 
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اسكان 


أذن له فى السكنى حتى يموت الالك قبل 
موت صاحبها لم يجد وارثقه سكنها 
. حتى يموت صاحيها » وكأنه قال : لايمصيب 
صاحيها ».فاذا مات رددتها لوارثه ٠‏ 
حجكم سكنى العين المرهونة 

مذهب الحنفية : 
٠ 1‏ 

وقيل لا يحل للمرتهن » لأنه ربا ٠‏ 

وقيل ان شرطه كان ربا ء والا لم 
يكن. ظ 

ثم قال 9 : فى الجواهر لو أن رجلا 
رهن دار ا وأباح السكتى للمرتهسن فوقع 
سكناه خلل وخرب البعض فلا 
يسقط شىء من الدين » لأئه لما أباح له 
السكنى أخذ حكم العارية » حتى لو 
أراد منعه كان له ذلك ٠‏ 

وجاء فى حاشية أبن عابدين 9© : أنه 


لو سكن المرتهن ف دار الرهن لم تلزمه 


السابقة . 
0( المرجع. السابق ج ه ض.ن 557 الطبعة 
السبابقة ٠١‏ 


يأذن 6 وسواء كانت معدة للااستغلال 
أو لم تكن معدة » قال يذلك فى الخيرية 


وجاء فى البدائع 4 : أنه ليس للمرتهن 
أن ينتفع بالمرهون » فان كان المرهون 
دارا فليس له أن ميسكنها » لأن عقد 
الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع ) 
فان انتفع به فهلك فى حال الاستعمال 
يضدن كل قيمته لأنه صار غاضيا ء 


مذهب الكالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى ©" : أنه اذا 
أذن المرتهن للراهن فى اسكان لدار 
مرهونة أو اجارة لذات مرهونة بطل 
الرهن ولو لم يسكن أو يؤاجر ويصير 
بلا رهن » ولا يختص به المرتهن عند 
المانعم ٠‏ 


وآها عن عفيسة توصسيك اراهن 9 
للراهن فان ا ولا با 3 الراهن ٠‏ 


)5 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ١‏ من 111 2٠‏ 
اص [61656؟1. 

() مغئى المحتاج لمعرفة ألفاظ النماج - ج35 
ص ١١5١‏ ©» ص ١١51‏ الطيعة السايقة . 


داره مدة » لأن المنفعة تتلف فلا بحصل 
بها استيقاق » ومحل المنع فى الابتداء 
فلا ينافى كون المرهون دينا أو منفعة 
يل انشحاة 4 كسا لو هات عن المتقمتة 
وعليه دين أو أتثلف المرهون فبدله فى 
ذمة الجانى رهن على الأرجح ف زوائد 


٠ الروضة‎ 


وف عوضع آخر 22 وللراهن كل 
انتفاع لا ينقصه آى المرهون والأفصح 
تخفبيف القاف قال الله تعالى «الا الذين9) 
شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
البويم عهدهم الى نيدتم أن الله يحب 
المتقين » ويجوز تشديدها والانتفاع 
الذى لا ينقص المدهون مثل الركوب 

مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغنى ©9© : ليس للراهن أن 
ينتفع بالرهن باستخدام ولا وطء ولا 
سكنى ولا :غير ذلك ولا يملك التصرف 
فيه باجارة ولا اعارة ولا غيرهما 08 , 
رضى المرتهن » وبهذا قال الثفورى 
وأصحاب الرأى ٠‏ 


وققال مالك وابن أبى ليلى وال لشبافعى 
واين المنذر : للراهن اجارته مدة لا يتأخر 
انقضاؤها عن حلول الدين ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١16‏ الطبعة 
السابقة . 

(6) الآية رقم 54 من سورة التوبة ٠.‏ 

() المغنى لابن قدامه والشرح الكبير عليه ج 
1 ص /ا85 » 98" © 581 الطبعة السابقة 


اسكان أطرل 


وأما عن حقه فى أن كيه بتنفسه 


اجارة الرهن واعارته جاز ذلك فى ظاهر قول 
الخرقى » لأنه جعل غلة الدار وخدمة 
العيد هن الرهن ولو عطلت منافعهما لم 


وقال ابن أبى موسى أن اذن الراهن للمرتهن 
رهن » وان أجره الراهن باذن المرتهمن 


ولا يخرج فى الآخر كما لو أجسره 


٠ المرتهن‎ 


الحاكم لهماء 


وذكر أبو بكر فى الخلاف أن منافع 
الرهن تعطل مطلقا ولا يؤجراه » وهمو 
فول الشورى ولسبتهايه الزاي هوقلا 
ا اهو الراهن ناون المرتهسن كان أكراحا 
من الرهن » لأن الرهن يقتضى حسه 
عند المرتهن أو نائيه على الدوام » 
فمتى وجد عقد يستحق به زوال الحيس 
زال الرهن ٠‏ 


ولنا أن المقصود من الرهن هو 
الاستيثاق بالدين واستيفاؤه من ثمنه 
عند تعذر اسستيفائه من ذمة الراعن » وهذا 
ِو بناق الانتفاع به » ولا أاحارته » ولا 
اعارته فهاز اجتماعهما » كانتفاع 
المرتهن به » ولأن تعطيل منفعته تضييع 
للمال » وقد نهى التبى صاى الله عليسه 


' وسام عن اضاعته » ولأنه عين تعلق 
بها حق الوثيقة فلم تمنعم اجارتها » 


كالعغجيد اذا ضهن باذن سيده »؛ ولا تسلم , 


أن مقتضى الرهن الحبس » بل مقتضاه 
تعلق الحبق به على وجه تحصل به 
الوثيقة » وذلك غير هناف للانتفاع به » 
ولو سلمنا بأن مقتضاه الحبس فلا يمنع 
كون المستآجر نائيا عنه فى امساكه وحيسه 
ومستوفيا لمنفعته لنفسه ٠‏ 


ثم قال 6200 : واذا انتفع المرتهن 
بالزهسن بامتتتهذام اسك أؤاغي ذلك 
حسب من دينه بقندر ذلك قال أحمد : 
يوضع عن الراهن بقدر ذلك ؛ لأن المنافع 
ملك الراهن فاذا استوفاها فعليه قيمتها 
فى ذمته للراهن فيتقاض القيمة وقدرها 
من الدين ويتساقطان .200 


ثم قال 9؟ : ومؤنة الرهن من طعامه 
وكسوته ومسكنه وحافظه وغير ذلك 
على الراهن » لقسول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « الرهن من راهنه له غتمه 
وعليه غرمه » ولأنه نوع انفاق فكان على 
ألراهن كالطعام » ولأن الرهن +لك للراهن 
| فكان عليه مسكنه وحافظه كغير الرهن ٠‏ 


(1) المغنى لابن قدامه المقدسى الشرح الكبير 


.. عليه عد ةنس14 الليمة البحفكة د 


. (؟) المرجع السابق والشرح الكبي غليه ج 6 
اض /60601 ص 8 ٠؟‏ الطبغة السابقة . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى © أن سكنى الدار 
المددهونة ومؤاجرتها تكون من حق 
الراهن » ولا يجوز أن ينتفع بها المرتهن 
لا بسكتى ولا بمؤاجرة » لأتها منفعة 
ومنافع الرهن كلها لصاحبه الراهن له 
كما كانت قمل الرهن ولا فرق » حاشضشا 
ركوب المرهونة » وحاشا بن الحيوان 
المرهون "0 


برهصان ذلك قول الله تعالى 
د ولا تأكلوا © آموالكم بينكم بالباطل » ء 


وسلم « أن دماءكم وأموالكم عليكم 


حرام » وحكم عليه الصلاة والسلام بأنه 
لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفسه 
وملك الشىء الأمرتهن باق لراهنه بيقين 
وباجماع لا خلاف فيه » فاذ هو كذلك 
فحق الرهن الذى حدث فيه للمرتهن 
ولم ينقل ملك الراهن عن الشىء المرهون 


أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك فلله 
الوطء والاستخدام والمؤاجرة والسكنى 
وتجتالو ها الوك فى ملسيكة الا كون 
الرهن فى يد المرتهن فقط بحق القبض 
الذى جاء به القرآن ولا مزيد ٠‏ 


(6) المحلى لابن حزم ج 8م ص 88 مسألة رقم 
1 الطبعة السابقة . 
(6) الآية رقم 18 من سورة البقرة . 


مذهب الامامية : 

حاء فى الخلاف () ليس للراهن أن 
يكرى داره المرهونة أو يسكتها غسيره 
الاياذن المرتهن ٠؛‏ فان أكراها وحصلت 
أجرتها كانت له ٠‏ 

دليلفا : اجماع الفرقة وأخبارهم 6 
ولأنه لا دليل على جواز ذلك » وهنفعة 
الرهن للراهن دون الارتهن » وذلك مثل 
سكنى الدار وخدمة العسد وركوب 
الداية وزراعة الأرض » وكبذلك نماء 
الرهن المنفصل عن الرهن » ولا يدخل 


فق الرقيى متسل الكهرة و العميوك: والحولة: 


واللبن ٠‏ 
وجاء ف شرائع 00 الاسلام : لو 
تصرف الراهن ف الرهن يركوب 
أو سكنى أو اجارة ضهن ولزمته 


ولا يهرز التصسرف ف الرهسن 
باع أو وهب وقف على اجازة المرتهن ٠‏ 


مذهب الاياضية : 


ةشقن الميسفيى :از لامعا 


مسسألة رقم 51 الطبعة الثانية طبع مطيعة تابان 
فى طهران سنة ١58‏ ه والروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين ج ١‏ 
ص .55 الطبعة السابقة . 

(؟) شرائع الاسسلام فى الفقة الامامى ج ١‏ ص 
155 . 
للمحقق المحلى الطبعة السسابقة . 


يستمر فى السكنى بعد الرهن »؛ لأنه 
أنتفاع بالعين المرهونة وهو غير 
جائز » ويجوز له أن يخرج متاعه الذى 
كاوها قبل الأرتهان: ان اراد + 


واذا كان له مال مخزون ف دار ثم 
في الدار ودخول الدار لأجسل الال 
المخزون والتردد عليها ٠‏ 


والفرق بين الس كنى والخزين أن 
الكتسوزيو لق مب عه مينناحت: اليدت 
من الدخول لماله قيل الرهفن » 
لم بمنسع بذلك » والساكن اذا منعه 
صاحب البيت له ذلك » وأيضا فان 
سكنى المفزون ف البيت ليس فع ل 
المحتخض 6 .ولما يعيستكتين المستخصن 
فهى فعله هذا كله اذا بسكن قبيل” 
الرهن بيغير كراء » وأما اذا كان قد 
سكن قبل .الرهن بالكراء »؛ ثم 
اريق ‏ الحذار الكدن سنح توهمينا : ) 
فانه يمستمر على سكناه يعد الارتهان 
حنى تنتهى .مده الكراء9») ٠‏ 


حكم الاقرار بالسكنى 


مذهب الحنفية : 
جاء فى بداكقم © الصنائع : أنه لو 
قال المقر : أس كنت فلانا بيتى ثم , 


السابقة . 


(؟) بدائع الصنائع فى توتيب الشرائع للكاسانى 
ج لاص 5١8‏ الطبعة السابقة . . 


اخرجسة وادعى اللستاكن اقسة اله 


قافول ول القشر قد أبن حنيقة © 
لآن المقر به ليس هو اليد المطلقة 
نل البمحد تؤتمة الاغازة والبعىة 
وفتةا أن النمة هناما عرفت 
الا ياقراره فبقيت على الوجه الذى 


آقر يه فيرجع فى بيان كيفية اليد . 


٠ههةهبلا‎ 


قول الساكن مع يمينه» ووجه 


قولهما : أن قوله : أمستكنته دارئ: 


ثم أخرجتنه اقبرار هنه بالهيد لهما 
ثم الاخذ منهما فيؤمر بالرد عليهما 
لقول النبى عليه الصلاة والسلام 
ذ على اليد ما أختذت حتى ترد » 
هذا. اذا لم تكن الدار ممروفة له » 
فان كانت معروفة للمقر فالقول 
. قوله بالاجمساع » لانه اذا لم يكن معمروفا 
له كان قبول صاحيه هو لى منه 


دعوى التملك فلا تسمع منه الا ببينة » .٠‏ 


ولو أقر أن فلانا سّتاكن فى هذا 
البيت والنيت لى » وادعى ذلك الرجل 
البيت ,فهنو له » وعلى المقر البيتة » 
لأن الاقرار بالسكتى اقرار باليد 
مكار يق هعم تاحهت يد خلا يثنت اللك 
المدقن الآ حي يه 2 : 


ل ة: : اسكان 


مذهب الالكية : 

روي الحطاب(2 : أن أيا القاسم قال : 
لو أن رجلا قال لآخرٍ لم أسكنت فلانا 
الذى يسكن ف منزلك » فقال أسكنته 
بالكراء » والساكن. يسممع ولا ينكر ولا 
بغير )» ثم أدعى الساكن أن المنزل له 
فان سكوته لد يقطلع دعواه ان أقام 
البينة على أن المنزل له » ولا يحالف » لأنه 
يقول ظننت أنه يداعيه. 


يحناء اق حافندة النوزرف؟ 10 اسه 
اذا أقر شخص لآخر بأن قال له : لك 
حق آو قدر أو شيء من هذه الدار أو 
من هذه الأرض أو فيها » ثم فسر ذلك ' 
العق أو الفدر يمذع أن يبان ها 
شلا يقيل كلك التسبمي.عنه ولايد من 
تفسيره بجزء من الدار أو الارض 
كالربع أو الثمن أو النصف ولا فرق بين 
نن عنذه ألداز :هذه التدار على 


سحنون ٠‏ 
وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير بالجؤع 
والباب عند التعبير بفى لأنها للظسرفية 
ولا يقبل عند التعبير يمن » ولابد من 

تفسيره بجزء » لأن من للتبعيض ٠‏ 
وروى الحطاب © أن القراف قال : اذا 
أقر الوارث بأن ها تركه ابوه مثيراث بينهم 


)١(‏ الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب.ج ه 
ص © . 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
والاكليل فى كتاب ج ه ص 7528 الطبعة السابقة . 
الطبعة السابقة ء 


على ما عهيتد ف المريئنة وعلن ها يحل 
عليه الديانة ثم جاء بشهود أخيروه أن 
أباهم أشهده أنه تصدق عليه فى صغره 
بهذه الدار وحازها له أو أقر بأنه ملكها 
عليه بوجه شرعى فانه اذا رجع عن 
قزارة. يآن بالتركة كلها تعؤووفة الا مننذه 
لكان التستروح لله يمنا درن الدورية 
واعتذر بأخبار البينة له وأنه لم يكن 
غاللننا يذلكء بل اقنن شيتاء غاى السنادة 
ومقتضى ظاهر الشريعة أنه تسمع دعواه 
ويقبل عذره ويقيم بينة ولا يكون 
اكزاوة البجنابق كفنا بالبيعية وقادها نيا 
لأن هذا عذر عادى يسمع مثله ٠‏ 


وروى عن سسحنون أنه لو ادعى دارا 
بيد امرأة اينه أئنها لابنه تركها 
بين ورثته وسماهم ثم جاء ببينة أخرى 
أن أماه أشهد له فى صحته بنصفها 
رجع فسكنها حتى مات » فقال له الحاكم 
دد ادعيتها أولا ميراقفا والآن لنفسك 
قال لم أعلم بهذه البيئنة الاخيرة 
قال سحئون لا يقيل منه لانه كذب 
بينته يدعواه الأولى ٠‏ 
مذهب الشافمية : 

جاء نهاية المحتاج 2١‏ : أنه يشترط 


)١(‏ نهاية المحتاج اب الدين الرملى جه 
ص 8 الطبعة السابقة 


1 ٠ الذكان:‎ 


فى المقربه أن يكون مما تجوز به المطاليبة 
وأن لا يكون ملك للمقر حين يقر » لأن 
الأعسزاز ليس 'ازالة عن كلك + انما عو 
اخبار عن كونه ملكا للمقر فلابد من 
تقديم المخبر عنه على الخبر » فلو قال 
دارى أ وشوبى أو دارى التى اشتريتها 
لنفسى لزيد أو دينى الذى على زيد 
لعمرو ولم يرد الاقرار فهو لغوء 
لان الاضافة اليه تقتضى الملك له فيناف 
اقراره لغيره اذ هو اخبار بسابق عليه 
فحمل على الوعد بالهبة » ومن ثم 
صح مسكنى أو ملبوسى له» لأنه قد 
بسكن ورين في ملق يلو ارهد الاضافة 
فى دارى لزيد اضافة سكنى صح كما 
قاله البغوى ف فتاويه » وبحث الأذرعى 
استفساره عند الاطلاق والعمل بقوله ولو قال 
الدين الذى كتبته أو الذى باس مى على 
زيد لعمرو صح اذ لا منافاة أيضا أو 


٠‏ قال الدين الذى لى على زيد لعمنرو 


لم وصبتع الا ان قال وأسمى ق الكتاب 
عارية ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
7 فى كشضاف القناع 0 : أنه لو قير 
قصره أو خاطه بعصيو - الامتصين 


5 الطبعة السايقة . 


سنة أو أقر بسكنى دار غيره وادعى أنه 
ينها يديه لم ييل وله ذلك :+ 


وجاء ف المغنى 27 : أنه اذا قال له 
نوه الدار:هية [ وشكن اوبعيارية كان 
اقرارا بما أبدل به كلامه ولم يكن 
اقرارا بالدار » لأنه رفع بآخر كلامه 
بعض ما دخل فى أوله فصح كما لو 
أقر بجملة واستثنى بعضها ٠‏ 


وذكر القاضى فى هذا وجها أنه 
ولسن<هةا! استكتاء اننا هبو يبدل 
| اشتمال وهو أن بيدل من الشىء بعض ما 
يشستمل عليه ذلك الثىء كقول الله تعالى 
« يسألونك عن الشهر 49 الحرام قتال فيه » 
فانه اندال القتال من الشهر المشتمل 
ظنجة. + تحال الى أفبازا عن فتى 
موسى علبه السلام : آفه قال « وما 
انسانيه الا الشيطان 0 أن أذككره » أى 
انسائى ذكره وان قال"له هذه الدار 
ثلثها أو ربعها صح ويكون دقرا بالجزء 
الذى أبدله وهذا يبدل البعض وليس 
ذلك استثناء ومنه قول اله. تعالى 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا © » ولكئه فى معنى الاستثناء فى 
كونه يخرج ه نالكلام بعض ما دخل 
فيه لولاه ويفارقه فى أنه يجوز أن 


1) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ها ص 6729 
ص 7١5‏ وهامشه الشرخ الكبير الطبعة السبايقة. 

(؟) الآية رقم 7 من سسورة البقرة ٠‏ 

(6) الآية رقم 11 من سورة الكهف ٠.‏ 2 

( الآية رقم /11 من سورة آل عمران . 


يخرج أكثر من النصف وأنه يجوز 
ادال الفىء عن غينه اذا كان مشتملا 
عليه ٠‏ ألا ترى أن الله تعالى أبدل 
المستطيع للحج من الناس وهو أقل من 
نصفهم وأبدل القتال من الشهر الحرام 
وهو غيره » ومتى قال له هذه الدار 
متكتن اواغارية كنت قزهنا بسكم ذلك :وله 
أن بسكنه اباها وأن يعود فيما أعاره 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية © : أنه لابد 
فى الاقرار من كون المقر به تحت يد 
المقر وهى تقتضى ظاهرا كونه ملكا له » 
ولأن الاضافة يكفى فيها أدنى ملابسه مثل 
« لا تخرجوهن من بيوتهن » فان المراد بيوت 


الازواج وأضيفت الى الزوجات بملايسة. 


السكنى ولو كان ملكا لهن لما جاز 
وو ليق الا 
قال مسكنى له فانه يقتضى الاقرار قطعا 
لان اضافة السكنى لا تقتضى ملكية العين 
لجواز أن يمسكن مال غيره .٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل2 : أنه ان عرقت 


دار فى بيد رجل فأقر لرجل آخر بأرضها . 


الطبعة السابقة . 


13 شرح النيل وشفاء العليل ج لاص‎ )9١( 


الطبعة السابقة . 


وقعد فيها أقل من ثلاث سنين ولو 
قعد فيها المقر له بعد ذلك أكثر من 
ثلاث سنين وبجحوز استثناء اسطوانة 
أو سارية أو نحو ذلك أو مشر أو جب أو 
تدوهها والتجل والسان وها كان مير 
متصل » ولا يجوز استثناء ما بعود على 
الاقرار بالابطال كالاقرار بالدار الا 
سكناها أبدا فاذا أقر بذلك صح وبطل 
الاسثئثفاء » ويه وز الاقرار بالبديت 
واستثناء هوائةأو بقعته ومن أقر بدار 
يقارعل كه ائر جنا ارجل. ار نه 
لاقول يوان كانت ,بيد رجلين فاعيل يهنا 
أحدهما لرجل وأنكر الآخر كان نصفها 
لامكل لمك لمكو وان افتس يسمفيينا 
ارجل فانكر الآخر فللرجل ربعها من 
نصيب المقر .وهكذا ٠‏ 


حكم الوصية بالسكنى 


مذهب الحنفية : 

جاء فى تبيين الحقائق 20 : أن الوصية تصح 
بسكنى الدار ؛ لأنها من الوصية بالمنافع 
والوصية بالمنافع جائزة » لأن المنافع يصح 
تمليكها فى حالة الحياة بيدل وبغسير 
بدل فكذا بعد الممات لحاجته كما فى 
الأعيان ويكون محبوسا على ملك الميت فى حق 
المنفعة حتى بمتلكها الموصى له على ملكه كما 
يستوف الموقوف عليه منافع الوقف 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج 1 ص "٠١5‏ »؛ ص 73١7‏ الطبعة السابقة . 


ومؤيدا كما فى العارية فائنها تملبك 
على أصلنا مخلاف الميراث فانه خلافه 
فيما يتملكه المورث وذلك أن يقوم 
فى عين تبقى والمنفعة عرض دفنى ٠‏ 

وجاء فى البدائع 90 : أنه اذا حازت 
الوصية بالمنافع فانه يعتير فيها خروج 
العين التى أوصى بمنفعتها ون الثنلث » 
وللموصى له أن ينتفع بسكنى الدار 
ما عساش ان كانت الوصية مطلاقة عن 
الوقت فاذا مات الموصى لهبالمنفعة 
اذئقلت الى ملك صاحب العين لأن الوصية 
بالمذفعة قد بطلت يموت الموصى له » لأنها 
تمليك المنفعة غير عوض كالاعارة تيطل 


وان كانت العين لاتخغرج سن ثلث 
ماله جازت الوصية فى المنافع فى قدر ما 
تخسوع الدن عن قلت هلله يسأن لم يكن 
له مال آخر سوى هذه الدار تقسم 
السك الترسى له وجي اررق 
أثلاثا ثلثها للموصى له وثلثاها للورثة 
فحت الرق نل هنا الوونة. لويد 
ما دام الموصى له حبا فاذا مات ترد المنفعة 
الى الورك + 


وذكتير الزيلعن : آقه اليس للورشة 93 أن 
بببعوأ ما فى أيديهم من ثلثى الدار لأن حق 


(0) بدائع الصنائع لاكاسانى ج اص 5619 2 
الطبعة السابقة . 


( م ٠١‏ س موسوعة الفقه الاسلامى ج 4) 


ل أاسكان 


الموصى له ثابت فى سكنى جميع الدار ظاهرا 
بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من 
الثلث وككذا له هق المزاحمة فيما فى 


لديم !ذأ خرن عاق يذه و لسع تبثي 
ايطال ذلك فيمنئعون عنه ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله أن 
لهم ذلك » لأنه خالص حقهم » والظاهر 
الأول ولو متاك ارهن لله فق خيكاة 
الموصى بطلت الوصية ٠‏ 


وجاء فى حاشية الشلبى : أن الفقيه أفا 
الليث قال فى كتاب نكت الوصايا لو كان 
أوصى له بغلة الدار فأراد أن سكن هو 
دنفسبه ثان هذا الفصل لم 52 عن 
أصحانبنا المتقدمين » واختلف المتأخرون 
دحصيده 

ذكر عن أبى بكر الاسكافى أنه كان يقول 
لهذلك ٠.‏ 


ل ا 
ذلك .ىه * 


أما من قال له ذلك فلأن. غيره مسكن 


له ولأجله » فاذا سكن ينفيسه جاز 
أيضا ٠‏ 


وأما من قال ليس له ذلك فلأن فى ذلك 
ضررا على الميتِ » لأنه لو آجره وآأخذ 
الغلة فلو ظهر على المبت دين يقضى. الدين 
من تلك الغلة » ولو سكن هو بنفسه لا يمكن 


قال شمس الأكمة فى شرح الكاى : وليس 
للموصى له يسكتى الدار أن يؤاجرههما 
عندنا » لأن الموصى له يملك المنفعة بغير 
عوض فلا يصح تمليكها من الغير 
بعوض ٠‏ 

وجاء فى البدائع 0 : أنه لمو. أوطئ 
شخص بسكنى داره لائنسان وبرقبتها 
لآخر والرقبة تخرج من الثلث 
دالرقية لمات الرقيسة ركزن احدطيا 
موصى له بالرقبة » والآخر بالمنفعة ٠‏ 


وروى عن أيى حنيفة أنه قال : 
لأنه لا بد من أن يكون ذلك الانسان معلوما 
وعند صاحبيه تجوز الوصية بذلك 
للمساكين » كذا ذكر الكرخى فى مختصرهء. 
والله عز وجل واحد معلوم » ولهذا جازت 
مذهب المالكية : 


جاء ف شرح الحطاب40 : أن من أوصي 


و الطبعة السابقة ٠.‏ 
9؟) الحطاب مع التاج والاكليل فى. كتاب ج 5 
ص 786 الطبعة السسابقة ٠‏ 


سكنى دار فأن الحكم ف ذلك أن ينظر 
'ألى ذلك المعين الموصى بمنفعته فان حممله 
الثلث نفذت الوصية وان كان الثلث 
لا يحمل قيمة ذلك المعين الموصى بمئة 9 
فانه يخير الورثة بين أن يجيزوا ما أوصى 
الميت من ذلك المعين وغيره ٠ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب27 وان أوصى له بسكنى 


دار تتسنة فاجرها دون السنة لبم يكن 
' ذلك رجوعا » لأنه قد تنقضى الاجارة 
قبل الموت فان مات قبل انقضاء 
٠‏ الاقازة فقيه وحانة:” 
أحدهما : يسسكن مدة الوصية بعد 
انقضاء الاجارة .7 


“*والقدانين + انه شظدل: الومفية عدر 
ما بقى من مدة الاجارة وتبقى ى مدة 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشاف القناع 0 : أنه اذا سكن 
: الموصى المكان الموصى به فلا يعتبر ذلك رجوعا 


| منه فى وصيته لأن السكن لا يزيل الملك 'ولا 


الاسم ولا يمنيع الته لتسليم ٠‏ 


() اللهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج 
١‏ ص ؟55 طبع مطيعة دار أحياء الكتب العربية 
لعيسى البابى الحلبئى وشركاه بمصر سنة ١175‏ ه 
:ص 5.ه الطبعة السابقة . . 0 


كم قال0) 4 وان أوصى ديئاء بيث يسكنه 
المجتازون أى المارون من أهل الذمة 


٠‏ وأهل الحرب ص 6 لأن ا مساكنوم 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى 29 : أن الوصية بالسكنى 


وأبو سليمان وجميع أصحابنا » لأن الوصية 


غير الموصى » لأن الدار والعبد والبستان 
بتفداة موك امالك اونا ال هنا أرمن 
فيه كل فلك أو علك الورئة ووصسية المرء 
فى ملك غيره باطل لاتحصل ٠‏ 


مذهب الزيدية :0 

جاء فى شرح الازهار وهامشه2© : اذا 
أوصى ممطلق الغلة كأآن بقول أجرت دارى 
أو آجرت أركى أو دابتتى أو تحنو ذلك 
لفلان » لأن الغلة هى الكراء للموجودة مزذلك 
كله ء فاذا كانت الدار مؤحرة بأجرة 
حال الوصية استحقها الموصى له ولا 
سكف زه" مجه | امود مسال الوميية 
وأن لا تكن ثم غلة موجودة حال الوصية 
المطلقة بل الدار غير مؤجرة فمؤيدة أى 
فالوصية بهذا مؤبدة » فكأنه قال : له ما 


(؟) المرجع السابق لابن يونس الحنبلى ج ؟ 


ص 0١64‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 229" » 
مسألة رقم !17 الطبعة السابقة , 

(ه) شمرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
وهامشه ج ؟ ص 2685 »© .51 4 541 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


1 اسكان 


يحصل هن غلة دارى أيدا » هذا قول 


: : بعضهم ٠‏ 
وقال البعض بل تبطل الوصية قلنا بل 
تصح كمطلق الخدمة والسس كنم ٠‏ 


وجاء فى التاج 2١‏ المذهب : لو أوصى 
بخدمة عبهه لزيد فانه يستحقها 
مؤبدة الى موت الموصى له أو العسد وكذا 
ف الستيك + 

ثم قال فى شرح الازهار”" : اذا أوصى 
رجل لغيره يسكنى داره وهو لا يملك 
غيرها » فقد اختلف فى حكم ذلك ٠‏ 


فقال أبو طالب والبعض : أنه وذ ينقد 


من سكنى دار اذا أوصى بها للغير وهو. 


لا يملك غيرها سكنى ثلثها » قيل بالمهايأة 
له لأن الوصية بالسكنى تأبد ٠‏ 

وقال الاستاذ أمو جعفر معتسر الثلت 
بالتقويم فيسكن ثلثها بالمهاياة قال البيض 


ف التذكرة 6 وكذلك قال أبنو ,+ جحعفر والاستاذ ش 


يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها 
قدر ثلث قيمتها وكيفية معرفة خروج 
الوصية من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة 
المقافع الى حوث المومى له أو خرابٍ 


58١ التاج المذهبٍ لاحكام المذهب ج 5 ص‎ )١( 
7  ةنععلا الطبعة‎ 


السابقة : 


الدار فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع 
كين اوس 

واذا استغرقت الوصية جميع المدة 
استحقها الموصى له مثاله أن تكون قيمتها 
مسلوبة مائتين وغير مسلوبة ثلثمائة » فان 
كانت قيمتها غير حسلوبة أربعمائة استحق 
ثلث المدة ويتاهايا هو والورثة الى هوته أو 
خرابها واختاره الشامى ٠‏ ش 


وقال البعض وقياس ما ذكروه فى العمرى 
يسكن الجميع حتى يستؤف الثلث الى أن 
يموت أو تنتهى أجرة سكنى ذلك الثلث 


قدر قيمة ثلث الدار ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام9؟ : ت تصح الوصية 
يسكنى الدار مدة مستقبلة فلو أوصى 
بخدمة عبد أو ثمرة بسستان أو سكنى دار 
أو غير ذلك من المنافع على التأبيد أو 
مدة معبنة قوهمت المنفعة » فان خرجت 
عن الثلك والة كان للموفى اله ما يحتملة 
الثلث ٠‏ 


وحجاء ف الروضة البهية0) 3 تصح 


"الومية] شحبة مدهي الذان مد معية 


أو داكما ومنفعة العسد كذلك وشسبهة وان 


استوعبت قيمة ,العين أي 


(9) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى ج ١‏ ص 56١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 

(1) الروضة البهية ج ؟' ص 45 الطبعة 
السابقة 03 


اسكان 2 4 


وحاء فى تذكرة الفقهاء 00( - أنه تصباح 1 


الوصية بالمنافع كخدمة عبده وغلة داره 
وسكناها وكهرة كانه القى تتكوف تتواء 
أوصى بذلك فى مدة معلومة أو بجميع الثمرة 
والمنفعة فى الزمان كله عند علمائنا أجمع ‏ وهو 
قول عامة أهل العلم » ولو قال أوصيت لك أن 
تسكن هذه الدار ومأن يخدمك هذا 
العيد فهو اباحة عندهم لا تمليك بخلاف 
قوله أوصيت لك يسكناها وخدمته ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

اختلف علماء الاباضية فى الايصاء بالمنافع 
كسكنى دور وغير ذلك ٠‏ 

فقيل يجوز «طلقا » لأن المنفعة كنفس 
المال وهى ولو لم توجد لكن تعلقت 
الوصية لوجودها ٠‏ 


قال الشيخ محمد بن موسف ضاحب شر 


عندى » وأحاديث العمرى والرقبى نص 
فبه ٠‏ 


وقيل لا يجوز مطلقا ء لأن المنفعة 
معدومة والمعدوم غير مملوك » فاذا أوصى 
أوصى كمال الغير ٠‏ 


وقيل أن أجل جاز وان لم يؤجل لم 
يجز » فمن أوصى بس كنى داره عشر سنين 


١9‏ تذكرة الفقهاء لجمال الدين بن محهد بن 
يوسف الحلى ج ؟ ص ش5. ؟ الطبعة السابقة . 


ان اقل :ان تعس أن تي وله سال 


ففنات الوم اينم المرسى للنة يذلكة.. 
سواء أجل 1 ولم يؤجل ولزم الوارث كله 


عند الله ٠‏ 


وأجاز بعضهم أن الحكم بذلك كله أيضا 
كما جاز له عند الله » وقيد البجواز 
0 الوارث مما إذا وسعه الثلث » لأنه 

ان لم يمسعه الثلث لم يلزم الوارث كله عند 
الله » ولميجزه ذلكالبعض كله بل يلزمه بعضه 
فيما بينه وبين الله ويجيز ذلك البعض 
تعفنة افقط + وباخة الوسى اليه التنى: 
من السسكنى وغيرها فى السنين التالية 
لموته أن عين الموصى أنها بعد موته 
باتصال أو لم يعين أنها بعده باتصال ولا 
بانفصال ولم يبين أنهنا بعده كما يشساء 
باتضصيال إلى اتفال وان عين فعلى ما غ1 
وكذا :كل هده أقل نين المينة . 


وان ترك السكنى فى عشر السسنين 
أو فى بعضها أو أخذ من الموصى له 
محل الخدمة والسكنى ومثلهما سائر المنافع 
أو منعا لا بالوارث فى المدة أو فى بعضها 


الم يكن له بعد الاعوام العشرة شىء » أما 


لو منعه الوارث أو أخذه لزمه أن يجدد 


وقيل ان لم بعين الموصئ السنين الثتالية 
لموته بل أطلق فله" عدده: فيما بعدها كما 
اذا خيره بين التعقيب والتأخير أو أوصى له 
على التأخير » ولا خلاف أن عبيون الخالجيه 
فى أنه لا شىء له يعدا ٠‏ 


١6٠.‏ : أسكان 


وان أوصى بالسبكنى وغيرها من المناقع 
من غير تأجيل ففيه خلاف : فمنعه 
بعض وجوزه بعض » كما يجيزه اذا أجل 
بالتين الى الفلث آى تاعينازه والتتزول 
مم الوصايا الأخرى ان كانت » وان لم 
تكن فزل بالثلث فى الثلث » لأنه ان طالت 
المدة فرغ الثلث ؛ وكذا ان أجل وأحاط 
ما أوصى به من سكنى وغيرها بماله فانه 
لا يجاوز الثلث. وينزل فى الثلث بالثلث مع 
الوصايا وان لم تكن الوصايا نزل فى 
الثلث بالثلث ٠‏ 


وطن دعن "© لآخر يسكنى داره طول 
حياته فان أجاز ذلك الورئة أعطى لذوى 


.٠‏ السكن سكناها » فاذا مات رجع اليهم» 


وان لم:يجز الورئة ضرب اذى السكن قدر 
ما انستحق :من الثلث » فان كانت الدار 
تساوى منابه وهو مائتان وخمسون سلمت 
اليه يسكنها بأجر معروف كل شهر الى أن 
يتم منابه ة ترد الى الورثة » وان مات 
قبل أن يستفرغه رد الفضل على أصحاب 
1 الوضنانيا الى أن يستوفوا » فان فضل شىء 
بعد ذلك الى الورثة فهذا ان ن كانت قيمة 
الدار أكثر مما أصساب منابه كان ن سكنه بالحصة 


)١(‏ شرح القيل رسف الخليل ككمة بز توسيقن 
اطفيشن ج 1 ص 115 © 117 © 116 2 15| 
الطبعة السابقة . 


اومزاكاك اوضيت سكعي داري يجيد سكن 
ثلثها بمشاهرة أو مياومة ٠‏ 

وقيل بسكن ثلثها سنة ٠.‏ 

ومن أوصى بغلة0) عبده أو داره سنة 
قله ثلث غلة ذلك سنته ؛ وان قال بغلة 
عبيده وسكنى داره فليس له أن يؤاجرهماء 
لأن الأجرة لا يوجد فيها حق للموصى له 
به » وليس له اخراج العيد من مصره 
الا ان كان أهل الموصى له فى غيره » واختير 
الخلاف فى أن يؤاجره ويخدمه غيره أو 
يؤاجر سكناها ويسكنها غيره فان أوصى له 

وقيل له أن يؤاجرها اذا أوصى له 
يسكاها والأهيرة له 


حكم أسكان العين المفصوبة 


مذهب الحنفية : 


جاء فى حاشية العجتات 3 : أن صدر 
الاسلام اليزدوى قال ىف شرح الكاى : 
ا لل أخن اورع 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج 5" ص ١15‏ 
(6) الشلبى على الزيلعى ج © صن 98؟ : 
ص 576 الطبعة السابقة .. 


وقال صاحب الدر المختار 20 : اذا:كان 
سكناه ضهن الغاصب النقصان ٠‏ 


ثم قال ان منافع المغصوب ‏ سواء 
استوفاها الغاصب أ وعطلها ‏ غير مضمونة 
اللا فى ثلاث فيجب فيها أجر الأثل غلى 
اختيار المتأخرين » وهى أن.يكون المخصوب 
وقفا لالسكنى أو للاستغلال أو مال يتيم الا 
أن تكون أمه قد سكنت مع زوجها فى 
داره بلا أجر فليس لهما ذلك ولا آجر عليهما 
كذا فى الاشباه ٠‏ 


قلت ود 3-7 أدج | ٠.‏ شريك اليتيم 
بأن كانت بينه وبين بالغ فسسكتها' البالا 
مدة فقد نقل عن القنية : أنه لا شىء 
عليه » وك ذا الأجندى بلا عقد أى اذا 


وقيل دار اليتيم كالوقف فى ضمان. 


منافعها وهو قول المتأخرين وهو المعتمد ٠‏ 
( قلت ) ويمكن حمل كلا الفوعين على قول 
المتقدمين بعدم أجرته ٠.‏ 


وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب 
الأجرة على الدريك والووح التون بجحدن 
المرأة واجبة عليه وهو غاصب ادار اليتيم 
فتلزمه الأجرة وبه أفتى أبن نجيم ٠‏ 


ونقل البيرى عن المحيط ان لم يكن لها 


زوج لها السكنى بحكم الحاجة وان كان 
فاذة كما 131 كان انا فال 


)0 الدر المختار شرح تدوير الابصار جَ م ص 
ه٠١‏ » ص ١85‏ الطبعة السابقة . 


أها 


وق" الفيفة اتفخببيل تصيهة اىمككة 
امرأة مع زوجها يبيت ابئها الصغير 
فان كان بحال لا يقدر على المنع » بأن 
كان ابن سبع ستين أو ستاافعليها أجر 
المثل » لأنها غير محتاجة حيث كان لها ' 
زوج » وان كان الولد بحال يقدر على الم 
فلا أجر عليها ٠‏ 


قال ابن عايدين وما فى الصيرفية مخالف 
لا ف البيرى عن المحيط حيث فرض المسالة 
فيما اذا سكنت يغير أمر الزوج » وقدر 
مدى قدرة الابن على المنع أن كان أبن 
عر فاككرءافان لناهوره أتها كيت 
وحدها » وأنه لو كان ابن ثمان أو 
يازمها الأجر » وكذلك اذا كاني' 
الوقف معدا للاستغلال ففيه ضمان 
المنفعة الا اذا سكن بتأويل ملك كبيت 
سكنه أحد الشركاء ف الملك ولو ليتيم 
أو سكنها بتأوييل عقد » كبيت الرهن 
اذا سكنه المرتهن » ثم بان للغير مغدا 
للاجارة فلا شىء عليه » وبقى لو آجر 
الغاصب ع أحدهما فعلى المستآأجر المسسمى 
لا أجر المثل ولا يلزم الغاأصب الاجر » 
بل برد ما قيضه للمالك ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى 'التاج والاكليل م : أن ابن 
القاسم قال : من سكن دارا غاضيا 
للسكنى مثل ما لو سكن السدة آى مدخل 
الدار اتويت الذاز عن غنين سيل فلا 


(؟) التاج والاكليل بهامشى الحطاب ج ه ص 
الطبعة السابقة .., 


يضين الا قيمسة السسكنى الا أن تنهدم. 


صضمن ما انهسدم وكراء ما سكن ٠‏ 


وروى عن ابن يونس أنه اذا اكترى 
رجل دارا أو أرضا فاغتصهها مئنه رجل 
آخر فسكن أو زرع فان الكراء على المكترى 
الا أن يكون سالطنا » قال ابن يونس 
الارض . 


وقال ابن القاسم : اذا نزل سالطان على 
مكتر فأخرجه وسكن الدار فان المصيبة 
على صاحب الدار ويمسقط عن المكترى 
مااع ككة اسان ء 


وجاء فى الشرح الكيير(؟ : أن من 
غصب منفعة لذات من داية أو دار 
أو غيرهما وكان يقصبد بغصبه لتلك 
الذات أن ينتفع بها فقط كالركوب والسكنى 
مدة ثم يردها لربها وهو الممسمى بالتعدى 
فتلفت الذات بسماوى فلا يضمن الذات وانما 
يضهن قيمة المنفعة أى ما استولى عليه 
منها ؛ لأنها التى تعسدى علييها ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نهاية المحتاج9” : أنه لو 
دخل . شخص دار غيره وأخرجه منها فهو 


5 الشرح الكبير على حاشية الدسوقى ج‎ )١( 
. ص 20 الطبغة السابقة‎ 
نهاية المحتاج لابن شمهاب الدين الرملى ج ه‎ )99 
. ص 168 »© 161 الطبعة السابقة‎ 


وجوده مغن عن قصده » وسواء فى ذلك 
أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى 
أم لا » فما فى الروضة تصوير لا نيد » 
فيماء 

وف شرح الحاوى : اذا مساكن الداخل 
الساكن بالحمق لا فرق بين أن يكون مم 
الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا 6 
حتى لو دخل غا صب ومع الساكن من 
أهلهة عشرة لزمه الخنصف ولو كان الساكن 
بالحصق اثفين كان ضاحنا للثلث وان كان 
معه عشرة من أهله وعلى الغاصب الرد 
فورا عند التمكن وان عظمت المؤنة فى 
رده ولو لم يكن متمولا كحبة بر أو كلب 
يقتنى » وسواء أكان مثليا أم متقوما ببلد 
أجنبى لخبر « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغنى والشرح الكبير 02 ٠‏ 
ضانئها » هذا ظاهر مذهب أحمد »2 وهو 
الاستيلاء عليها على وجه يحول بينها 
وبين مالكها » مثل أن يسكن الدار وبمنع 
مالكها من دخولها » فاشيه ما لو أخذ 


(5) المغنى والششرح الكبير لابن قدامه المقدسى 
ج هص 7/8 © 50/5 الطبعة السابقة . 


اسكان 167 


مذهب الظاهرية : 

فى المحلى 27 أن من غصب دارا 
ففرض عليه أن برده وأن يرد كل 
ما اغتل منه ٠‏ 


ثم قال 09 


: ومن غصب دارا فتهدمت 


كلف رد بنائها كما كان ولاسد لقول الله . 


تيارك وئعا إلى « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم”) )ا ء 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار©» أنه اذا 
صضارت العين المخصوية الى يد رجل لم 
يعلم أنها غصب فغرم فيها غرامة وطلبها 
.مالكها فقبضها بعد التثبيت بأئه يستحقها 
كان لهذا المغرور الذى صارت الى يده 
أن يغرم الغار »ء الا أن المغرور لا يغرم 
الغار ما كان قد اعتاض منه نحو أن 
يشترى دارا مغصوبة وهو جاهل لغصبها 
فيسكنها فيطلبها المالك ويطلب أجرها فانه 
يلزمه تسليمها وتسليم أجرتها » ولا يرجم 
بالاجرة على البائع » لأنه قد استوف بدلها 
وهو السكن » وأما اذا لم يسكن فان 
0 تلزمه لمالكها ويرجع بها على من غره ٠‏ 


١١١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص‎ )١( 
. مسألة رقم 8 الطبعة السابقة‎ 

س0( المرجع السابق ج 4 ص ١46‏ مسألة رقم 
1 الطبعة السابقة . 

فرق 0 من سورة البقرة . 
8 ردصا الطبعة السابقة . 


ثم قال2 : واذا أمر رجل رجلا آخر أن 
ميعن وار شمر سيعيها مكارأ قائهه 
بنظر فى الآمر فان كان الآمر أقوى من المأمور 
بحيث أن سكون المأمور كان بقوته وجب أن 
يمسن مر الشتعيف اذا كان الك قويا فقطاء 
والمأمور ضعيف » وللمظلوم مطالبة من شساء 
نينا لكن القران "فق الكسمان على آلامون + 
بمعنى أنه اذا طولب بالضمان لم يرجع 
على الآمر » وان طولب الآمر رجع عليه لأنه 
الستفيلةة 0 فان عانا متصتروق فل “الدوة 


الآمر » وهذا قول اليمعض » وهو أحد قولى 
الإ يال أهى وعحوب الستهاء الس 
آمر الضعيف اذا كان قويا » لأن المساكن 
كالالة قال البعض وهو الذى يأتى على قول 
ابنى الهادى فى قولهما أن البساغى يضمن 


قولى المؤيد بالله لا يضهن الآمر » لأن 
الاهر بالمحظور لا عد نا 

وأما اذا كان الساكن مكرها ضمن الآمر 
بلا أشكل . 
بالله ٠‏ 2 


() المرجع 


السابق ب ا ص 68مه الطبعة 
السابقة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية © : أن من 
سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطاً 
فائهم ضامئنون وان لم يكونوا غاصبين » فلو 
منعه سسكنى داره ولم يثبت المانع يده 
عليها أو منعه هن امساك دابته المرسلة 
كذاك فليس يمن لها فلا يهن العين 
لو تلفت ولا الأجرة زمن المنولعدم اثبسات 
اليد وال د ١‏ 


اليس كر ع شل أن 
مقس ذلذابما لا كن اماد سيان 
تلف العين بذلك بآن اتفق تلفها مع كون 
السكنى غير معتبرة فى حفظها » ولو سكن 


معه قهرا ف داره فهو غاصب للنصف عبنا : 


وقيمة لاستغلاله له يخلاف النضف الذى 
بيد المالك » هذا اذا شاركه ق سكنى 
البيت على الاشاعة من سير اختصاص 
بموضعع يمحي » 


واو انعكس الغرض بأن ضبعف الساكن 
الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم 
يمنعه المالك مع قدرته ضمن الساكن 
أجرة ما سكن لا ستيفائه منفعته بغير اذن 
مالكه . 


وقيل ولا يضمن الساكن العين لعدم 
تحقق الاستقلال باليد على العين الذى 
لآ يتحقق الغصب بدونه » ووجهه ظهور 
استيلائه على العين التى انتفع بسكناها 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
؟ا ص 1؟؟ ؛ ص 5١.‏ الطبعة السسايقة . 


وقدرة المالك على دفعه لا ترفع الغصب 
مع تحقق العدوان » نعم لو كان امالك القوى 
نأكبا فلا شبهة فى الضماا » لتحقق الاستيلاء 


جاء ف شرح النيل إفف 
يعرم قيمة ما استغل من المغخصوب أو 
عقيل ها انتغل اذا أمكن المثل كثمار وألبان 
اللننازنة فان قتناء التاة هنة :فى الأخرة 
ذلك فى الحكم عند المشارقة كما يغسرمه فى 
الاخرة ان لم يغرمه فى الدنيا وهو الصحيح٠‏ 


حكم بيع السكنى أن يريد الحج : 


مذهب الحئفية :: 

جاء فى الدر المختار 06020 أن الحج واجب 
على كل حر مكلف ذى زاد ورادلة فضلا 
عما لا بد منه وبعتير مما لا بد منه المسكن 
ومرمته ولو كان كبيرا يمكنه الاستغناء 
بيعضه وا ج بالفاضل فانه لا يلزمه بيع 
ا ؛ ويستوى د “لسن الدؤيييسة» 
يخلاف الفاكحل غزة »؛ والافضل يم الزائده 
وعلم بذلك 0 لزوم بيع الكل والاكتفاء 
يسكتى الاجارة بالاولى » وكذا لو كان 


الطبعة السابقة 8 
() الدر ر الخار شرع تنوير الابصار المعروف 
السابقة : 


ةما او افسترى به نكن لا بنقى بعده 


ما يكفى للحج فانه لا يلزمه ٠‏ 


مذهب اماللكية : 

جاء فى شرح الحطاب22 :أنه لو 
كانت لشخص دار بسكنها وخادم يحتاج 
النه لا قشل فيهما عن كنايته واذا باعهما 
وجد مسكنا وخادما يكتريهما » ويفضل 
له من المال ما يحج به ٠‏ 


قال صاحب الطراز فعليه فى ظاهر المذعب 
أن يحج على القول بالفور , لانه يجد 
السبيل .الى الحج فوجب عليه كما لو كان 
بيده مال تتعلق به حاجته على الدوام أو 
كان حاكما وعنده كتب لا يستغنى عنها 
فيجب عليه بيع ذلك ليحج به ٠‏ 


ولو كان يجد ببعض ثمن الدار أو 
الخادم دارا أو خادما دوتهما لوجب 
عليه أن يحج من باب أولى ؛ أما لو كان 
ولا يجد ما يكترى به لاهله دارا ولا خادما 
3 جاء فى الحطاب200 : قال فى أحكام 
ابن سهل فى القضاء فى مسائل الغائب » 
رجل غاب منذ عشرين عاما وأثبث أبوه 
أننه فقير عديم وأن' له دارا ودعا أن تباع 
وينفق عليه هن ثمنها » فأفتى ابن عات 


)١(‏ الحطاب وشرحه التاج والاكليل ج ؟ ص 
؟ .2 ,الطبعة السابقة . 

(؟) الحطاب مع شرحه ج ؟ ص ٠١7”‏ الطبعة 
السابقة .. 


الطالب للنفقة وهو .مما لا اختلاف فيه 
وكان ابن مالك وابن القطان قد ماتا وأفتى 
غيره بأن يحلف الأب ماله مال معلوم 
وأنه لفقير عديم وتياع الدار وينفق 
من ثمنها على الاب وزوجته » فيجرى 7) 
ذلك على الخلاف فى فورية الحج وتراخيه ٠‏ 


قال فى الطراز فان قلنا الحج على الفور 
لم ينظر لذلك كما لا ينظر لنفقة الأهل ٠‏ 


وان قانا على التراخى لم يحب ذلك 
مذهب الشافعية : ٠‏ 

جاء فى مغنسى المحتاج”؟» : فقسلا عن 
الزاد والراحلة والمؤنة وغير ذلك فاضلا أمضا 
عن مسكنه اللائق الممستغرق لحاجته فاضلا 
عن عبد يليق به » وبيحتاج لخدمته لمنصبٍ 
أو عجز كما ف الكفارة » وعلى هذا لو كان 


والرأى الثانى لا يبشترط ذلك يل يباعان 
قياسا على الدين » ومحل الخلاف اذا 
كانت الدار مستغرقة لحاجته » وكانت 
سكنى مثله والعبد يليق به » فاذا أمكن 
جنع زض : الداز: ولو الك تير انقيسنة 
ووفى ثمنه بمؤنة الحج أو كانا نفيسين 
لا يليقان بمثله :ولو أبدلهما لوق التفاوت 


(*) الحطاب وششرحه التاج والاكليل” 9ض 
6.5 الطبعة السابقة . 


0 


. الشربينى ج ١‏ ص 2551 .: 


١هذك‎ 


بمؤنة الحصج فانه يلزمه ذلك جزما ولو كانا 
مألوفين » بخلافه فى الكفارة » فانه لا يلزمه 
بيعهما فى هذه الحالة » لان لها بدلا والامة 
كالعيد ولو كانت للتمتع ٠‏ 


قال الاسسنوى وكلاممم يشمل المرأة 
مكتحصه 4 لأن الع قد تنف فتحتاج 
اليهما » وكذا المسسكن للمتفقهة الساكتين 
نبيوت المدارس والصوقية بالريط ونحوهط ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى 00 أنه لو كان لش خص 
عقار ى يحتاج اليه لسكناه ه أو سكنى عياله 
أو يحتاج الى أجرته لنفقة نفسه أو عياله 
أو يضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم 
يكفهم أو ساكمة يحتاجون اليها لم يلزمهالحج» 
وان كان له من ذلك شىء فاضل عن حاجته 
لزمه بيمه فى الحج ؛ فان كان له ممسكن 
واسع يفضل عن حاجته وأمكئهة بيعه 
وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به 
لأزمه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار” : أن ما 
يشترط ف الاسستطاعة الزاد وهصو أنْ مملك 
الحناج كفاية من المال تسده للحج: فاضلة 


١975 المغنى لابن قدامه المقدسى ج ؟ ص‎ )١( 
7 الطبعة ال‎ 


اسكان 


والذى استثنى له كسوته وخادمه ومنزله 
مهما لم يستغن عنه واستتثنى لعوله 
كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا وأثاثه 
مدة يمكن رجوعه فى قدرها بعد أن قضى 
حجة ٠‏ 


حاء فى شرائع الاسلام”" 8 ان الزاد 
والزاعلة رهبا يتيران قينا يقن الى 
ولا خادمه ولا دار سكناه والمراد بالزاد قدر 
وبالراحلة راحلة مثله ٠‏ 


زجناء ف الزوضنة أبزيية 0 ويستدئ 
له من جملة ماله داره وثيابه وخادمه ودأبته 
وكتب علمه اللائقة بحاله كما وكيفا عيبا 
وقيمه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النبل20 8 : أنه لا يبيسع 
لتخس مبنتاكه ابفع يداء لئة يون ميؤنه 
العيال اللهم الا أن يكون مس كنا عظيما 
يبيعه ويشترى يباقى ثمنه مسكنا ضيقا 
أو متوسطا وعلى التشديد 2 ببيع المسكن 
2 مد جر م ده 


(؟) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ ص 
1 الطبعة السابقة . 

(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
ص 154 ©:طن. -11 الطبية الستابقة + 

(0) شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص 1/8 
الطبعة السليفة ٠‏ 


أما منزل سكناه فلم يوجد من يقول بأنه 


منزل يكفيه ويبقى له من ثمنه بقية تكفى الى ١‏ 


رجوعةه 1ه 


وقيل يبيع الاصل ولو كله ويترك من ثمنه 
مؤنئة العيال الى رجوعه ان كان ما بتركه 


بلا بيع لا تكفيهم غلته أو يأمرهم أن يبيعوا 
تند سيا تامو ا اعد 


وقيل اذا كان ماله يكفى عياله ذهابا 
ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه اذا رجع لم 
يرجع الى شىء بل يسأل الناس لم يجب عليه 
الحج وا بح أنه يجب عليه لوجود تمكنه 
من الحج ولا يعتير المال مانعا بعد وصوله 
الى أهله فان الله أولى بذلك ٠‏ 


حكم بيع السكئى فى الكفارة 
مذهب الحنفية : 

جاء فى حاشسية ابن عابدين 2 : لا يعتبر 
أن من عليه الكفارة قادرا على العتقق 
بمسكنه » فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة 
بل يزه الصوم + لاق المست كلباسبه ولبامن 
أهله وتفييتوهم بالمسكن :يفيه آنه لو كان 
له بيت غير مسكنه لزمه بيعه٠‏ 
مذهب الالكية : 

جاء فى الشرح الكبير 9 أنه لا يجوز 
العدول الى الصيام الا لمن عجز عن العتق 


)1ع( حاشية يرن 550 3 1 ص 0515 الطيبعة 
السابقة . 

2 الشرح الكبير على حاشية اليسوقى ج ؟ 

37 الطبعة السابكة والحطاب ب مع التاج 


وقت الاداء للكفارة » بخلاف القادر على 
العقق , بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو 
ما يساوى ثمنها من شىء غير محتاج 
اليه. 


ولا يعتبر فادرا أن كانت قدرته على العتق 
بملك شىء محتاج اليه من عبد أو غيره 
وكتب فقه وحديث محتاج لها 0 


وعلق الدسوقى على قوله لا فضل فيه 
بقوله : أى لا زيادة فيه على ما يسكته » 
ولا شك فى أن المسكن المذكور محتاج له 


رقيقا أو ملك ثمنه فاضلا عن كفابة ممونه 
من نفسه وغيره نفقة وكسنوة وسكنى 
ونحوها وجب عليه أن يصرفه الى الكفارة اذ 
لا يلحقه بصرف ذلك الى الكفارة ضرر 
شديد » وائما يفوته نوع رفاهية ٠‏ 


قال: الزائقى وس كو امن دير مددة 
ذلك » ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب » وأن 
يقدر بسنة ٠‏ 

وصوب ف الروضة منهما الثانى .٠‏ 
وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مسع أن منقول 
الجمهور الاول ٠‏ 


(؟) حاشية البجرمى وهامشها ج 5 ص "١‏ 
الطيعة السايقة ٠‏ 


وجزم البغوى فى فتاويه بالثانى » على قياس 
ها صبفع بق الزكاة :+ 
أما من لا يملك ذلك كمن ملك رقيقا وهو 


ولا دلزمه بيسع ضيعة أى عقار ورأس 
مال لتجارة وماشية لا بفضل دخلها من غلة 
الفسيعة وربح مال القجارة وفواقد الماشية 
من نتاج وغيره من تلك أى كفاية ممونة 
لتحصيل رقيق معتقه لحاجة اليها »بل 
يعدل الى الصوم »؛ فان فضل دخلها عن 
تلك ازمه بيعها ٠‏ ولا بيع مسكن ورقيق 
نفيسين ألفهما لعسر مفارقة المألوف 
ونفاستهما ؛ بأن يجد بثمن المسسكن مسكنا 
يكفيه ورقيقا يعتقه وبثمن الرقيق رقيقا 
يخدمه ورقيقا يعتقه » فان لم يآلفهما وجب 
بيعهما لتحصيل عبد يعتقه » ولا دلزمه شراء 
بعغمِن » كأن وجد رقيقا لا يبيعه مالكه الا 
بأكثر من ثمن مثله » ولا يعدل الى الصوم 
بل عليه الصير الى أن بجده بثمن المثل ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغنى 00 : أن من له دار له غنى 
أو خادم يحتاج الى خدمته أجمزأه 
الصيام فى الكفارة ٠‏ 
وجطلته أن الكفارة 0 ف ل 


)ع( المغنى لابن قدامه المتدسى ج ١١‏ افد 2 
ص 84/!؟ الطبعة السابقة ٠.‏ 


الاصلية » وكذلك الدابة التى يحتاج الى 
ركوبها » لكونه لا يطيق المثى فيما يحتاج 
اليه أو لم تجر عادته به » كذلك الخادم الذى 
يحتاج الى خدمته » لكونه ممن لا يخدم 
نفسه ؛ لمرض أو كبر أو لم تجر عادته به » 
وهذه الثلاثة من الحوائج الاصلية لا تمنع 
التكقير بالصيام ٠‏ 


اذا ثبت هذا فانه ان كان فى شىء من ذاك 
فضل عن حاحته مثل هن له دار كبيرة 
تساوى أكثر من دار مثذله ودابة فوق دابة 
مثله وخادم فوق خادم مثله يمكن أن 
يتفي ل به فتدن ماايحتاع اليه وتقصيل 
فضلة يكفر بها » فانه يباع منه الفاضل عن 
كفايته » أو يماع الجميع ويبتاع له قدر 
ما يحتاج اليه » ويكفر بالباقى » وان تعذر 
بيعه » أو أمكن البيع ولم يمكن شراء ما 
يحتاج اليه ترك ذلك » وكان الانتقال الى 
الصيام » لانه تعذر الجمع بين القيام 
بحاجته والتكفير بالمال » فآقبه ما لو لم يكن 
فيه فضل » فان كان من له عقار يحتاج 
الى أجرته. لمؤنته وحوائجه الاصلية كان لة 
أن يكفر بالصيام » لان ذلك مستغرق لحاجته 
الاصلية فأشبه العدم .٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار وهامشه "©" : 
أن العبرةٍ فى الكفارة بالوجود كما ذكره الله 
تعالى فى كتتابه الكريم من العتق والكسوة 


؟) شرح الازهار المنترع من النيث المدرار ج 


والاطعام فمن وجدها لزمه اخراجها على كل 
حال ,م سواء كان يحتاجها أم لا ؛ ولا 
يستثنى له شىء سوق المنزل وأثاثه ل 


مذهب الامامية : 
جاء فى شرائم”© الاسلام : أن العجز 


عن الكفارة بتحقق اما بعدم الرقية. 


أو عدم ثمنها واما معدم التمكن 
من شراثها وان وجد الثمن ٠‏ 


وقيل حد العجز عن الاطعام أن لا يكون 
معه ما يفكضل عن قوته وقوت عياله 
ليوم وليلة فلو وجد الرقبةء» 
وكان مضطرا الى خدمتها أو ثمنهنا 
لنفقتته وكسوته لم يجب العشق » 
ولايناع الستكن ولا عات الصيذ "+ 


ويباع ما يفض ل عن قدر الحاجة 
من المسكن ء ولا يباع الخادم على 
المرتقفع عن مباشرة الخجهدمة » ويباع 
على من ججرت عادته بخدمة تفس4ه 
الا مع رف المحوج الى الخدمة » 
ولو كان الخادم 0 بحيث يبتمكن 
من الاسستتيدال ونه ببعض ثمنه 
قيل يلزم بيعه لامكان الغنى عنه » 
وكذا قبل فى 0 اذا كان غاليا 
وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن ٠‏ 


يعموم النهى عن بيع المسكن ٠‏ 


)١(‏ ششسرائع الاسملام 


قق الحلى ج ؟ ص 
7ه الطبعة السابقة . 


مذهب الاياضية : ' 
جاء فى شرح اليل ؟ أن من وجد 
رقبة أو قدر على شرائها ويبقى له 
قليل لا مجزئه صوم ولا امعام 
ولو لم يصل حد الغنى ؛ وانه أن لم يمد 
الغنى رقبة يش تريها يجهزيه 
المصوم ؛ ولكن يتأخر حتى لا يبقسى 
الا هقدار الصوم » وان لم يد 
الرقبة الا باكر من قبدتها أو مماله عله 
فليشستر ؛ ورخص له أن يصوم وان 
لم يحجصدها الافى عحسير ش هر 
أو أكثر سر اليه ولا يجزيه 2 
الصوم » وف الزام الشراء ولو يماله 
كله نظفر ء والاولى أن يقول بلزمه 
الشراء ان كان يبقى له قليل ولا يبيع 
مسبيكيه لأحجصل الرتجحه و لصحواه 
الا ما استغنى عنه ٠‏ 


حكم الصاح على السكنى 


مذهب | لحنفية : 
جاء ف تععين 6050 الحقائق أنه بحوز. 


الصاح عن دعوى المنفعة ‏ ويكون 
دمعنى الاحصارة ان وقسع عنة ده دمال. 
أو بمنافع » وائما يوز الصلح 
عن المنأة فع على المنافع اذا كان المنفعتان 
مختلفى 5 نأن اك عن السكنى 
على خددىمة العصم د 6 أو زراعة 


(؟) ششيرح النيل١‏ وثسفاء العليل لاطفيشن ج ؟ 
ص 1١7‏ الطبعة السايقة .. 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج ه ص 6” » ص 70 الطلبعة السابقة , 


ل اسكان 


الأرض » أو لبس الثياب » أما اذا اتحد 
جئسههما كما اذا صالح عن السكنى 


وجاء فى اليدائع 0 : أنه اذا كان 
الماح على سكنى بيت فهلك البيت 
ينفسه بأن انه دم أو باس تهلاك 
بأن هدمه غسيره قلا يبشل الصلح 
واكم لسبحتا هن اليم كي وعتيو الس 
الكتحار ان كبجعا بدن داكت النعت 
بيتا آخر ستككفة الى المنسدة 


المضرودة و ان شاء نفج نقض الصاح ٠‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى حاشضشية الحمسوقى على 
الشرح © الكيمير : أنه اذا كار ن المصالح به 
ماف لايد هن إن يلون لمعي فل اا 
حاضرا ككتاب حثلا تدعيه على زيد وهو 
لده فيصبسالحك : كنى دار 


وخدمة عبد ٠‏ 


فلو كا ن المدعى به دينا ف الذدمة 
كدراهم فلا بصطوز أ عليها 
دامع كسكنى الدار 6 لأنه فسخ دين 


ف دين ىو 

وأما أن كان المصالح به ذاتا فلا بد 
من أن يكون المدعى به معلوما والا كان بيسع 
مجهول ٠‏ 

)1 بدائع الصنائع للكاسانى جَ آاص 5ه 


الطبعة السابقة . 


8 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
.ل الطبعة السابقة . 


واذا كان الماح على منافع فلابد عن . 
أن تكون المنسافع معينة كس كنى هذه 


الدار سئة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
عنناء 'ق:209 انون + أن مالم 
دار على نصفها ففيه وجهان ٠‏ 
أحدهما : لا يصح ء لأنه ابتاع ماله 1 
الت 


بلفظ الماح مار كأنه وهب النصف 


ممدة منفعتها ٠‏ 
والثانى : يصح ؛ لأنه لما عقد 
بلفظ الماح صار كما لو آخفذ 


شم قال0» : أن كان لأحدهما علو وللآخر 
سقل والسفف بينهما فانهدم 
السفقل أن بجر صاحب العلو 
على اليناء قولا واحدا )؛ لأن خبطا 
السسقل لصاحب الس فل فلا يجير 
صساحب العلو على بنائه وهل لصاحب 


(9) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 2 
6" الطبعة السابقة . 

زفق المرجع السابق ج ١‏ ص 517 الطبعة 
السابقة » 


لسكان جل 


العهلو اجيار صصاحب الس قل 
على الينفاء فيه قولان : فان قلنا 
يجبر الزمه الحاكم » فان لم يفعل 
وله مال باع الحاكم عليه ماله 
وأنفق عليه » وان لم يكن له مال اقترض 
عليه » فاذا بنى الصائط كان الحائط 
ملكا لصاحب 7 
وتكون النفقة ف ذمتهء ويعيد 
صاحب العلو غرفكته عليهء 
وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها 
من ملك صاحب العلو دون صاحب 
الس فل »؛ لأتها ملكه لا حق لصاحب 
السفل فيه ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء 20 الاقناع : أنه ان كان 
الصاح ببعض بيت بيت أقر له به » أو على 
أن ن مشسكنه سييكة و انيتى له اقوفه غرف ة 
لم يصح » وان أمس كنه كان تبرعا منه 
متى شاء أخرجه منها ء وان أعطاه 
بعض داره يناء على هذا فمتى شاء 
انتزعه منه » وان فعل ذلك على سبيل 
الملصالحة معتقدا ان ذلك وجب عليه 
بالصاح رجع عليه بأجرة ما سكن وآجرة 
ما كان فى يده من الدار وان بنى فوق البيت 
غرفة أجبر على نقضها وأداء أجرة 
السكنى مدة مقامه فى بده ٠‏ 


ص 13117 0 الطبعة ألسا 


مذهب الظاهرية : 

حاء فى29) المحلى أنه لو كان الصاح 
على سسكنى دار فانه دهت الدار 
أو استئحقت يبعطل الصلح وعاد 


على حقه ٠‏ 


مذهب الزيدية * 


جاء ف التاج2” المأهب : أن المصالحة 
اما أن تكون بمنفعة من خددمة عبد 


أو سكنى دار كأن يبقول صبالحتك 
عن كذا يس كنى ههه الدار 
أو يخقدمة هذا السد أو نحطو 
ذلك فكالا حجارة حكمه حكمها 
يصححهة ما يصححها ويفسده ما يقدسدها 
الا أنه يغتفر لفظ الاجارة ٠‏ 


وتصح بلفظ الصلح » فاذا قال ٠‏ 
صسسالحتك عن ثويك الذى عندىق 


. آو دراهمك التى فى ذمتى أو خدمة عيدك 


الذى تستحق أجصرته بس كتى 
ذازى سحنة دين هنا يمسى الأعسارة ل 
الثلاثة الاطراف حيث يكون المصالح 
عنه عينا أو دينا أو منفعة والمصالح 


مذهب الامامية : 
افق الزوفمية السبيحكنة ان 
() المحلى لابن حزم كاعري ع جعي 
مسألة رقم 15 الطبعة السابقة 
(5) التاج المذهب لاحكام المذهب ج 6 ص ١١/6‏ 


الطبعة السابقة . 


(م ١١‏ - موسوعة ألفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


والمئفعهة بمثله وجنسه ومخالفه » 
لو جالع كي الوار عل متي 
المدعى سنة فيها صصح للاصل 
ويكون هنا هفيد فاكدة العارية » 
ولو أقر بها ثم صالحه على سكنى 
المقر صح أيضا ولا رجوع 


ف الصورتين لما تقدم من أنه عقد 


لازم وليس فرعا علنى غيره 0© ٠‏ 


لات 


تعريف الاسلاف فى اللفة : 
3 يقال : أذ ماافة : أذ بالضم 
سوكوفا وسلفا تقبدم وسبيق » 
و سلف فلان فلانا مالة أقرضه أياه 
وأمسفف فلان الى فلان فى الشثىء » أعطاه 
اياه فى بيع السلم ٠‏ ويقال سلف 
فلان الشىء قدمه وسلف فلان فلانا 
مالا » أقرض هاياه وسسفف فلان الى 
فلان قف الشىء 6 أسلف00 ٠‏ 

والسلف محركة السام اسم من الاسلاف 
للمنقرض وعلى | لمتقفرض رده كما 


إفرف 


الى (متتهكة قئسة 


أخذه 0 


)١(‏ الروضة البهية ج ١‏ ص 7107# الطبعة 
السابقة . 
0غ المعجم الوسيط اعداد مجمع اللغة العربية 


بمصر بمصر مادة سلف . 
م( القاموس المحيظللفيروز أبادى مادة سلف. 


يعهطبل فبه 5 6 لآ السلعة 
بالوصف الى أجل معلوم©© ٠‏ 


التعريف عند الفقهاء : 

لا يغفرج عن بعض تلك الاستعمالات 
اللغوية » فهم يستعملونه بمعنى 
القفرض »:وهذا ينخلر ف بأيه 6 
ويس تعملوته يمعنى السلم على 
ما حجاء به قول الرسول صلى الله 
فليسلف فى كيل معوم ووزن معملوم 
الى أجل معلوم » ٠‏ 

و للسلف 1 بمعنى السالم تعريفات 
بعض تبعا لاتهاه كل منهسم ف تفهمه 
وما براه فيه من شسروط لص حكنه الى 
آخر ذلك ٠‏ 
التعريف عند الحنفية : 

عرفه ابن عابدين من الحنفية بأنه بيم 
آجل ‏ وهوا فيه- يعاجل 
لد وهو رأس )6 امال 


وقال الزيلعىي 20 
بآجل »؛ وسسعى هصذا العقد ده لكونه 


() مختار الصحاح مادة سلف . 

(5) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الابصار لمحمد آمين الشهير بابن عابدين ج 4 ص 
0 ط المطبعة العثمانية . 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين 
عثمان بن على الزيلعى ج,؟ ص ٠‏ ط بولاق 


سنة |1١17‏ ه. 


اتماعت ٠ش‏ 0 


ممهلا على وقتقه فان أوان البيسع 
جيه وجوه المتقود عليه فى 


وذكر الشلبى فى حاشميته أن صاحب 
التحفة قال فى | : هو عقد 
يثبت الملك فى الثمن عاجلا وف المثمنب 
آجلا وييسمى سلط وأس لاما 
وسلفا واسلافا لمافيه من : 
رأس المال فى الحمال ب مع شرائط 
ورد الشرع بها7!! 5 


التعريف عند المالكية : 


قال الخرشى عن الالكية : وهو 
يعنى | والسكف واحد 
فى أن كلا منهما اثبات مال فى الذمة 
ميذول عوضه ف الحال 29 ٠‏ 


وقال الدردير : هو بيع يتقدم فيه 
رأس الال ويتأخر المثمن9؟ لأجل ٠‏ 


وذكر الحطاب أن اين عافة ١‏ 
له : الس أه ع معاوة ٠‏ 
بوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة 


غير متماثل العوضين2» ٠‏ 


مسرم 


. الطبعة المتقدمة‎ ١٠ 

() شرح الخرشى على المختصر الجليل ج ه 

ص " ٠‏ ط المطبعة الكبرى الاميرية ببولاقوحاشية 
خ على العدوى بهامشه ٠.‏ 

6 الشرح الك للدردير عنان فم حاطية 
لصوي جِ ص 1560 طادار أحناء الككتب 
١‏ 

(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج 6 
ص 5١5‏ . 


التعريف عند الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج السلم 
ويقال له السالف ‏ بيع ثىء موصوف 
فى الذمة بلفظ» السلم ٠‏ 

آم سحلت قيب الججرزيز زوق 
أنهم ذكروا ى تفسير السلم عبارات 
متقارية منها: أنه عقد على 
موصوف ف الذمة بيب دل يعطى 


٠ عاجلا‎ 


وعنها آنه امتسلاف عتيومن خاصر 
فى عوض موصوف ف الذمه ٠‏ 


لا بحب تعصلهة0©) ٠‏ 


التعريف عند الحنابلة : 

قال المفدسى من الحنايلة : هو 
بثمن مقبموض ف الخانن 7 ه. وعرفه 
ابن قدامة ينقوله هو أن د ا 
فى الذمة الى أجل2©0) ٠‏ 


ووصوف 


زف أنهاية المعقاح قرخ الماع ع أ عو 16 
ط الحلبى سسئة لاه؟!ا ه ٠.‏ 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى 35 كتاب 
المجموع شي لووط ا ط ادارة 
الطباعة المثيرية 

4 الاتناع فى فقه الامام أحمد بن ١‏ 
للمقدسى ج 0 الدب طّ 00 
تصحيح وتعليق عبد > 
الثانية مطبعة 0 يمصر سنئة 1*6 ه. 


١15 


التعريف عند الظاهرية : 

أما ايفن حزم الظاهعصرى قبىء رف 
كدعب هو أن يععلى : با 
فى شىء( لق 


٠ 


التعريف عند الزيدية : 


حا فى التاج المذهب ‏ السلم 
بفتحتين هو السفف وزنا ومعنى ٠‏ وهو 
الذمة ببدل معجل مع شروط9" ٠‏ 


وجاء ف الروض النضير أن السلم 
هو السفف وهو تعجيل أحد 
مخصوصة292؟2 ٠‏ 


التعريف عند الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : السلف 
بيايع مضون فى الذمة » مضبوط 
بمال معلوم مقبوض ف المجلس الى 
أجل معلوم » بصيغة خاصة©) ٠‏ 


التعريف عند الاباضية : 
جاء فى حاشسية الايضاح للنفوسى 


السلم هو 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج 5 ص ٠١5‏ مسألة 
رقم ١11١5‏ طبع مطبعة الامام بمصر . 

(0؟ التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن 
قاسم الصتعانى ج ؟ ص 0.١‏ ط احياء الكتبٍ 
العربية سسنة 3-7 م 0 ارقم 575 . 

9) الروضن النضير للسياغي ج ” ص ©0؟؟ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) الروض البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للعاملى ج ١‏ ص 715 ط دآر الكتب العربية بيمصر 


فى فقه الاباضية : 


موصوف ف الذمة الى أجل معلوم0© ٠‏ 


وفى شرح النيل : هو شراء بنتقد 


: موزون حاضر لنوع هن المثمنات معلوم 


بعبيار وأحصطل ومكان معهومات 
واشهاد 132 8 


حكم الأسلاف 
مذهب الحنفية : 


قال الزيلعى من الحنفية : السام وهو 
بمعنى السلف مشبروع بالككاب 
والسنة واجماع الأمة قال ابن 
عباس رفى الله عنهما : أشهد أن 
الله أخل السلم المؤإجل وأنزل 
فيه أطول آية » وتلا قوله تعالى : 


نا أبها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى 


وقد روى أن النبى ص لى الله عليه 
وسام نهى عن بيع ما ليس عند 
الانسان » ورخصى فى السام ٠‏ 
والقياس يأبى جوازه ؛ لأن المسالم 
فيه مبيع وهو مع دوم وبيع 
موج ود غير مملوك أو مملوك غير 
مقوور التسليم لا يجوز ء فبيع 

(ه) الايضاح للنفوسى ج ؟ ص ؟؟؟ . 

(9) شرح آلنيل وشفاء العليل للشيخ محمد 


72 الاية م 7 من سورة اليكرة . 


. أسلاف 9 6 


الملحدوم أولى أن لا يه وز ولكن تركتاه 
دما ذكرن2١)‏ 57 


مذهب الالكية : 

جاء فى مواهب الجليل للحطاب : 
وأما حكمه فقال المشسذالى فى حاشيته 
فى أول المحطام : : صرح فى المدونة بأنه 
رخصة حسستثنى من بيع ما ليس 
عندك » وقال ابن عبد السلام 
والاجماع على جوازه0” . 
مذهب الشافعية : 

ججاء فى نهاية المعتساج : السلم 
ويقال له السفف الأصل فيه قبل 
الاإجماع آية الدين » فسرها ابن 
ادي تامسر احص 
عن أسام ف شيىء فليسام فى كيل 
مساو ووزن معلوم الى أجل معلوم ٠‏ 
ولأن فيه رفقا ء فان أرباب الضياع قد 
يحت اجون لما ينفق ونه على مصالحها 
فيستسلفون على القسلة » وارباب التقود 
ينتفعون بالرخص » فجوز لذلك وان كا 
فيه غرر الاجرارة على المنافسع 
المصدومة9؟ » ٠.‏ 
مذهب الحنايلة : 


حكى ابن قدامة من الحخبايلة , 
والسالم جائز بالكقكقاب والسنة 


) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
جِ 5 ص ا ع 
الطبعة المتقدمة . 

9) فهاية المحتاج ج 5 ص ١978‏ الطبعة 
المتقدمة . 


والاجماع : أما الكتاب فقول الله 
تعالى « بأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 
ان أجج ا سجس بتر 4 وروى 
سسعيد باسسناده عن اين عياس انه 
قال : أشهد أن السلف المضوون 
الى أجل مسفى قد أحله الله فى كتايه 


ثم قرأ هذه الائة : ولأن 


هذا اللفظ يصاح السام ويشمله 


٠ بعمومة‎ 


وأما المسسنة فمروى ابن عماس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قدم المديئة وهم يسففون ق 
الثمار السنتين والثلاث فقال « من أسلف 
ووزن معلوم الى أجل معلوم » متفق 


٠٠ علهية‎ 
6.6 


وروى اليخغارى عن مجمححد سن أبى 
المجالد قال أرمسنتنى أبو بردة وعيد الله 
ابن شداد الى عبد الرحمن بن أيزى 
وعيد الله بن أبى أوى فس التهما عن 
السلف فقالاكتانصيب المخائم 
مع رسول الله صيلى الله عليه 
وسلم فكان يأتينا أنباط الشسام 
فى الحئطة والشسعين 

والزبيب » فقلت أكانلهم زرع أم لم يكن 
لهم زرع ؟ قال : ما كقكتا نسألهم 


عن ذلك ٠‏ 


وأما الامعسا0 فقال اين عدار 


أاجمسع 
العلم على أن السلم جاتر “ ولأن 


٠ 1‏ آسسلاف 


المثمن فى البيسع أحد عوفى العقد 
فجنز أن يثبت ف الذمة كالثمن » ولأن 
بالناس حاجة اليه »؛ لأن أرباب 
الزروع واللمار والتجارات يحتاجون 
الى النفئقفة على أنفسهم وعليها 
لتكمل وقد تعوزهم النفقة فحجهوز 
ليع للم لبتسجيوا ريرق الشفيله 


مذهب الظاهرية : 

اكلم لاايتعسور "الا الى امحميل 
مسكقكى ولا بد بس يخلاف البيسع 
فائه يعهوز فى كل هتملك لم يأت النص 
دالنهى عن بيعه ٠‏ 


ولا يهوز السلم فى حيوان 
ولا مذروع ولا ممدود » ولا فى شىء غير 
ما ذكرن ٠.‏ 


والبيع لا يجوز فيما ليس عندك 
د و لكام يهو اقيم امن تدك 4 والبيتم 
لا يجوز البتة الا فى شىء بعينه ولا يهوز 
السلم ف شىء يعبئة أصلا ٠‏ 


وذلك لما روى هن أن رسول الله 
ضححائ الله عليه وسالم قال : من 
أسلف فلا يسلف الا فى كيل معلوم 
ووزن معلوم « فهذا منع الس لف وتحريمه 
البتة الا فى مكيل أو موزون » ٠‏ ' 


(3 المغئى لابن قدامه ج 5 ص ؟١"‏ الطبعة 
السابقة 9 


فطائفة كرهت السلم جملة كما 
روينا عن محمد بن المثنى عن ابن 
مس عود أنه كان يكره السلم كله ٠‏ 
ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما قال : نهى عن 


العينة هى السلمر | 
مسقفى »؛ ولا خلاف فى هذا فبقى 


السلم 7 


مذهب الزيدية : 

ذكر: صاحب التقاج المذهب : أن 
السلم باب من أبواب البيع ولكته 
مضخالف للقيساس » اذ هو بيسع 


٠ معدوم9؟‎ 


وقال أبو محمد : 


وحكى صساحب الروض النضير 
اجبماع الممسلمين على حجطواز السلم 
الا ما روى عن ابن المسيب هن النهى عنه 
لحديث « لا تبع ما ليس عندك » ٠‏ 


وأجيب بأنه يحتمل أن يكون معناه : لاتبع 
عا لين سوك :اق نذا ان يلكنتك + وان 
يكون المعنى : ما يكون غائبا عنك مما ليس 
بسام ٠‏ وتكون أدلة جواز السام 
خاصة وهى صريمة ف ممناها والسلم 
نوع من أنواع البييع الا أمه لما خالف 


(0) المحلى لابن حزم ج 51 ص ١٠١١6 ٠١١‏ 
مسألة رقم حاسلا طبع مطبعة الأمام بالقاهرة ٠‏ 

(9) التاج المذهب للصنعانى ج ؟ ص ١.ه‏ 
مسألة رقم 1 الطبعة المتقدمة ٠‏ . 


أسبلاف 117 . 


البيع فى أحكامه وشرائطه خالفه فى 
20 


«٠ 


مذهب الامامية : 
جاء فى وسائل الشيعة لا بأس ف السلم 
تقتر وهل 00 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح الثيل : أن العلمساء 
'اتفقوا على أن السام مشضروع 
يخصوضه من سنئة الثيبى صبلى الله 
عليه وسالم فنعلم معد ذلك بأنه داخل 
فى عموم قول الله عز وجل : « وأحل 
أينه 20 البيع » الا ما روق عن ادن المنمسيب 
من أنه غير مشروع أو غير جائز أصلة ٠‏ 
فان ذلك عنه قائه لم تصله 
الاحاديث الصحيحة الواردة فيه9/ ٠‏ 


صيفة عقّد السلم 
مذهب ١‏ لحنفية : 
ذكر صاحب بدائع | لصنائع أن السلم 
يكون يافظ السلم والسلف والبييع 
بأن يسول رت السلم : اسالت اليك .ىق 
كذا أو أ سلفت 6 لأن السلم والسلف 


(1) الروغن التضير لتاقي ع ١‏ 7180 

مطبعة السعادة بمصر سنة ١714‏ ه . 

0 وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل 
الشريعة لمحمد بن اللحسين الحر العاملى ج ؟ 
علد ان 9 » 6ه طبع فى المطبعة الاسلامية 

أن 

نِ 

0 الاية 3 كا من سورة 0 ٠‏ 
كت ٠.‏ 


اكت“ و أكئ” وأ أمت بمعنى 
- » فاذا قال المسلم اليه : قبلت فقد 
تم الركن ٠‏ وكذا اذا قال الممسلم اليه : 
بعت منك كذا وذكر شرائط السام فقال 
رب السلم قبلت وهسذا قول علمائنا 
الثلاثة » لأن السام بيع فينعقد 


والدليل على أنه بيع ما روى أن رسول 
الله صضصلى الله عليه وسلم نتهى 
عن بيع ما ليس عند الائسان » ورخص 
فى السلم ٠‏ نهى عليه الصلاة والسلام 

عن بيع ما ليس عند الانسان عاما ورخص 
السلم بالرخصة فيه فدل أن السام بيع 
ما ليس عند الانسان ليستقيم تخصيصه عن 
عموم النهى بالترخيص فيه ٠‏ 

وقال زفر : لا يتعقد الا بلفظ السلم ٠‏ 
ما ليس عند الانسان وأنه منهى عنه الا أن 
الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله ورخص 


فى السلم م9 .ى 
مذهب الالكية : 


برى المالكية أن السلم ينعقد بلفظ السلف 
وكذلك بافظ السلم ٠‏ 
فقد ذكر الحطاب أن ابن العطار قال فى 
وثائقه : جائز أن يقول : سلم. وأسلم ٠‏ وأن 
محمد بن محمد الباجى قال فى وثائقه : جائز 


)2 ددائم الصاشع للكاسانى جح كك "١‏ 
الطبعة الاولى طبع مطبعة الجمالية سقة 
م*| هسنة 151١‏ م. 


158 أسبلاف 


أن يقول سلم وأسلف » ويكره أن يقول : 
أسلم ٠ ٠‏ 
وذكر الحطاب أيضا أنه قال فى المتيطية 
بعد ن ذكر فى صفة الوثيقة انك تقول أسلم 
فلان بن فائن الفلانى الى فلان ‏ قولنا فى 


أول هذا النص أسلم فلان بن فلان الى فلان 


هو الصو اكه وان واك لف وكلاهها خسن 
وان شئت ابتدأت العقد بدفع فلان الى فلان 
كذا وكذا سلما( ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى المهذب : وينعقد بلفظ السلف 
والسلم » وف لفظ البيع وجهان 6" 
من أصحابنا من قال : لا بنعقد السلم 
بلفظ البيع » فاذا عقد يلفظ البيع كان بيعا 
' ولايشترط فيه قيض العوض ف المجلس » 
لأن الفام. غير البيع فلا ينعقد بلفظه ٠‏ 
ومنهم من قال : ينعقد » لأنه نوع بيع 
يقتضى القيض فى المجلس فانعقد بلفظ البيع 
ار 0ن 


وبرى الشيخ ابراهيم الباجورى أن 
المعتمد هو أن السلم لا ينعقد سلما الا اذا 


ونقل عن الماوردى أنه قال : ليس لنا عقد 


(1) مواهب الجليل للحطاب جِ 1 ص 1١م‏ 
الطبعة المتقدمة . 

(؟) المهذب للامام أبى اسحاق الفيروز آأبادى 
الشيرازى ج اص /551 . 


وذكر فى مقدمتها السلم© ١ ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 
وينعقد عند الحتايلة بلفظ السلف ولفظ : 


٠ البيسع'‎ 


قال صاحب هدابة الراغب وى يصح السلم 
بلفظه كاسلمتك هذا الدينار فى كذا من القمح 
ويصح بلفظ سلف كأسلفتك كذا فى كذا » 
لأنهما حقبقة فيه » اذ هما اسم لبيع عهل 
ثمنه وأجل مثمنه » ويصح بلفظ بيع وكل 
ما يتعقد به البيع » لأن السلم نوع منه40) 3 
مذهب الظاهرية : ٠‏ 

أما ابن حزم الظاهرى فيرى أن السلم 
ليس بيعا » لأن التسمية فى الديائات ليست 
الا لله عز وجل على لسان رسوله صلى الله 
علية و وائما سماه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم السلف أو التسليف أو 
السام" ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

ووصفه صاحب التاج المأهب فى قوله . 
وعتوريات نون آنوات. المع ولكيسة عفالف” 
للقياس » اذ هو بيع معدوم » ويسمى سلفا 
لتقدم تسليم رأس المال فى المجلس » ويسمى 


0 حانية الباجورى على شرح ابن 3 
له 1 1 ه ٠.‏ 
(؟) هداية الراغب لشرح عمدة ة الطالب ص 
5 6 75 مطبعة المدنى ش 
(ه المحلى لابن حزم .«ج أص ١5»)صس ٠١٠56١‏ 
مسالة رقم 1 ط مطبعة الامام بالتاهرة . 


اسلاف 1575 


لمن 
وهو ينعقد بلفظ السلم والسلف كاسلفتك » 
وبآلفاظ البيع العامة لا الخاصة يباب من 


أبوابه(21 » فلا يتعقد السلم بلفظ الصرف 
خالة7 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : وينعقد اللمسلم 
بقول المسلم ‏ وهو المشترى ‏ أسلمت اليك 
أو أسلفتك أو سلفتك ‏ بالتضعيف كذًا فى 
كذا الى 6:16 ونفيل: المقاطك.وهو انام 
اليه بقوله : قبلت وشبهه ٠‏ ولو جعل الايجاب 
كدكار لفط الحم والقطيك: يكلو +3 
واستلفت وتسلفت0؟© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن المتعاقدين ق 
السلم يتلفظان بافظ يكون به عقد السلم مثل 
أن يقول المسلم : أسلمت لك هذه الدنانير 
فى كذا » فيقول الاخر : قبلت على ذلك 
أو يبتدىء هو ويقول للمسلم : بعت لك كذا 
بكذا » ويذكران الشروط التى بها يصح عقد 
السام على ما يرد فى بابه » وحكى خلاف 
الأكمة فيما اذا لم يتلفظا بذلك ولكنه رجح 


المنع » لأن السلم مضيق فيه ٠‏ 


؟ ص ١.ه‏ مسألة رقم 595؟ . 

(؟) المرجع السابق ص 0١9‏ مسألة رقم /1؟؟ 
الطبعة المتقدمة . ش 

(5) الروضة البهية شرح اللبعة الديشقية 
للعاملى. بج 1 .من 719 ١‏ مل +1 الطبسة 
المتتدمة . : 


واذا وزن المسلم الدراهم ثم دفعها الى 
المسلم اليه وشرظ شروط السلم عليه فسكت ' 
وقبضها » ثم احتج المسلم اليه بعد الاجل 
بأنه لم يقبله » فان كانت الدراهم بيد المسلم 
عند الافستراط ثم قيضها ! اليه 
تم السلم » وان شرطها بعد ماصارت الدراهم 
بيد المسلم اليه فعليه يمين أنه ما قيض ها هته 
على قبوله ٠‏ 


هذا وقد روى صاحب شرح النيل عن 
التاج أن السلم وتمقد يلف السلم والسلف + 
لأن الشرع ورد بهما9» ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن شرائط الركن فى 
الأصل نوعان نوع يرجع الى نفس العقد ٠‏ 
ونوع يرجع الى البدل ٠‏ 


| أما الذى يرجم الى نفس العقد فواحد . 
وهو أن يكون العقد باتا عاريا عن شرط 
الخيار للعاقدين أو لأحدهما » لأآن جواز 
البيع مع شرط الخيار فى الاصل ثبت معدولا 
بها عن الفياسن © لانه شرظ يشالف حقتفئ 
العقد بثبوت الحكم للحال ؤشرط الخيار 
يمنع انعقاد العقد في حق الحكم » ومثل هذا 
الشرط. مفسد للعقد فى الاصل الا أنا عرفنا 
جوازه بالفص ٠‏ والنص ورد ف بيع العين 
فنقرها وزاءة كلن امل القتاين حميوها 


(6) الشيخ محمد أطفيشش فى شرح النيل ج ؟ 
ص 8ه" الطبعة المتقدمة . 


اذا لم يكن فى معناه والسلم ليس فى معنى 
بيع العين فيما شرع له الخيار » لأنه شر 

لدفع الغبن والسلم مبناه على الغين ووكس 
الثمن » لأنه بيع المفاليس فلم يكن فى معنى 
عورد النص فورود النيس هناك لا مكون 
ورودا ههنا دلالة فبقى الحكم فيه للقياس » 
ولأن قبض رأس المال من شرائط الصحة على 
ما نذكره ولا صحة للقيض الا فى الملك وخيار 


الشرط يمنع ثبوت الملك فيمنع المستحق صحة. 


القبض بخلاف المستحق انه لا يبطل السلم 
لما أجاز تبين أن العقد وقع صحيحا من حين 
وجوده » وكذا القبض اذ الاجازة اللاحقة 
بمنزلة الوكالة السابقة وبخلاف خيار الرؤية 
والعيب » لأنه لا يمنع ثبوت الملك فلا يمنع 
صحة القيض ٠.‏ 


بولاف الخيار خباره قبل الافتراق 
بابدانهما ورأس الال قائم فى بد المسلم اليه 
ينقلب العقد جائزا عندنا خلافا لزفر ٠‏ 


: وان كان هالكا أو مستهلكا لا ينقلب الى 
الجواز بالاجماع » لأن رأس المال يصير 


دينا على المسام اليه » والسلم لا ينعقد 


برأس مال دين » فلا ينعقد عليه أيضا ٠‏ 

واما الشروط التى ترجع الى البدل فأنواع 
ونوع يرجع الى المسلم فيه خاضة » ونوع 
يرجم اليهما جميعا ٠‏ 


منها بيان جنسه : كقولنا درأهم أو دنائير 
أو حنطة أو تمراء 

وهنها دمان صفته : كقولنا جيد أو وسط 
أو ردىء » لأن جهالة الجنمن والتوع والصبقه 


'مفضية الى المنازعة وأنها مانعة صحة 


البيع ٠‏ 
ومنها ديان قدره اذا كان مما يتعلق العقد 
بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات 

كول أبن تعنيفة وسفيان. الاور._ + 

وكال أب مويتت ومفمنة : لسن يشرط : 
والتعديق بالاقبارة كاله ' 
“.ولو كان ران الال هما لآ يعطلق العفكيه 
بقدره عن الذرعيات والعددبات المتفاوتة لم 
بالاجماع ٠‏ 

فاذا قال أساتت اليك هذه الدراهم 
أو هذه الدنائير ولا بعرف وزنها أو هذه 
الصيرة ولا يعرف كيلها » فانه لا يجوز 
عند أبى حنيفة وعندهما يجوز ٠‏ 

ولو قال : أسلمت اليك هذا الثوب ولم يعرف 


ذرعه أو هذا القطيع من الغعنم 3 سرك 


عدده جار ز بالأجماع ٠‏ 


وجه قولهما : أن الحاجة الى تفي رامن 
لمال » وأنه حصل بالاشارة اليه فلا حاجة الى 
اعلام قندره ولهذا لم يشسترط اعلام قدر 
الثمن فى بيع العين ولا ى السلم اذا كان 
رأس الال مما يتعلق العقد بقدره ٠‏ 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى : أن جهالة 
رأس المال تؤدى الى جهالة قدر 


أسلاف 


1١/1 


م 20 


المسلم فيه وأنها مفسدة للعقد فيلزم 
اعلام قدره صيانة للعقد عن الفنساد 
ما آمسكن كما اذا أسالم ف المكيل 
بمكيال بعينه ودلالة أنها تؤدى الى 
ما قلنا أن الدراهم على ما عليه العادة 
لا تخلو عن قليل زيف وقد يرد 
الاستحقاق على معضها فاذا رد الزاكف 
ولم يستبدل فى مجلس الرد ولم. يتجوز 
المممستحق ينفسخ السلم ف المسأم فيه بقدر 
المردود والمستحق ويبقى فى الياقى وذلك 
غير معلوم : فيصير المسلم فيه مجهول القدر» 
ولويذا له يضع السلم فى المكملات 
بقفيز بعينههء لأنه يحثتمل هلاك 
القفيز فيصير المسلم فيسه مجهول القسدر 
فلم يصح كذا هذا » بخلاف بيع العين 
فان الزيف. والاستحقاق هناك لا يؤثر 
فى العقد » لأن قبض الثمن غير مستحق 
وبخلاف الثياب والعدديات اللمتفاوتة » لأن 
القبدر فيها ملحق بالصفة » ألا قترى 
أنه لو قال : أسلمت اليك هذا 
الثوب على أنه عشرة أذرع فوجهه ا 
ل ا فثىت 
أن الزينادة فيهما تجرى مجرى الصفة 
واعلام صفة رأس المال ليس بشرط 
لصحة السلم اذا كان معينا مشارا 
البه ٠‏ 


وعلى هذا الخلاف اذا كان رأنس الال 
جنسا واحدا مما يتعلق العقد على 
قدره فأسلمه فى جنسين مختلفين 
كالحنطة والشعير أو نوعين مختلفين من 
جنس واحد كلهروى والمروى ولم يبين 


حصة كل واحد هنهما فالسلم فاسد عند 


أبى حنيفة 6 وعندهما جائز ٠.‏ 


الوه ين و م ينه اقة 
الشنه عان'منورة والقوي والتحدوق + 
المتفاوت فأسلمه فى شيكين مختلفين ولم 
ببين حصة كل واحد منهما من ثمن رأس 
المال فالثمن جائز بالاجماع . 


ولو كان ا ب 
أو نوعين مختلفين فأمسلمهما فى جنس 
واحد فهو على الاختلاف ٠‏ 


ووهشة :الناء عق هذا الأضشل ان 
اعلام القفدر لما كان شرطا عنده فاذآ 
كان رأس المال واحدا وقوبل بشيكين 
مختلفين كان أنقسامه عليهما من حيبث 


.الا يالمزر والظن فيبقى قدر حصة 


كل واحد منهما من رأس الملل مجهولاهء . 
وجهالة قدر رأس المال مفسدة للسلم ‏ 


عند أبى حنيفة ٠‏ 


وعندهما أعلام قدره ليس بشرط » 
فجهالته لا تكون ضارة ٠‏ 


ولسو ايلام خرةوزاهم ل كزين 
جنسهما واحد » ونوعهما واحد » وصفتهما 
0 0 
بالاجماع » أما عندهما فظاهر » لأن 
أعلام قدر رأس المال ليس مشرط 4 وأما 


ك١‏ 2 أسلاف 


عنده » فلأن حصة كل واحد منهما من 
رأس المال تعرف من غير حزر وظن ؛ 
فكان قدر رأس المال معلوما » وصار 
كما اذا ا 

حنطة ولم يبين حصة كل قفيز من رأس 
المال أنه يجوز لما قلنا كذا هذاه 


ولو قبض الثوبين يعد محل الاجل 


خمسة دراهم عند أبى حنيفة ٠‏ 


وعند أبى وومسف ومحمد له ذلك وله 


أن ببيعهما جميعا مرابيحة على عشرة ' 


وكذالو كان بين حصة كل ثوب خمسة. 


ومنها أن يكون رس المال مقبوضا فى 
مجلس السلم » لأن المسلم فيهدين 
والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون 
افكقررققا عن دين دين وانه منهى 
عنه » لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام نهى عن بيع الكالىء بالكالىء 
أى النسيئة بالنسيكئة ‏ ولأن مأخذ 
هذا العقد دليل على هذا الشرط : 
فاه يسمى سلما وسلفا لغة وشرعاء 
تقول العرب : أسالمت وأسلفت .معنى 


واحد » وى الحديث من أسام فليسلم 


فى كيل معلوم وروى : هن سلف فليسلف ف 


:كيل كوم * والسلم يتمىء عن التسليم* 


عشرة دراهم فى قفيزى 


والسلف ينبىء عن التقدم فيقتضى لزوم 
تسليم رأس المال20 ٠‏ 

وذكر السرخسى من آئمة الحنفية 
أن وأس مسال السنلم يصح أن 
يكون دراهم أو دنانئير ويصح أن يكون 
عروضا فاذا كان دراهم أو دنائير كان 
التعجيل فيه شرطا قياسا واستحسانا » 
لأن الدراهم والدنانير لا بتعينان فى 
العقود فيكون هذا بيع الدين بالدين وذلكٌ 
لا يجوز لنهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء ٠‏ 


أما اذا كان رأس المال عروضا 
فالقياس أنه لا يكون التعجيئل شرطاء؛ 
لأن العروض سسناعة تتعين ف العقود 
يخلاف الدراهم فلو لم يشسترط التعجهيل 
لم يؤد الى بيع الدين بالدين ٠‏ ولكن فى 
الاستحسان يكون التعجيل شرطا ء لأن 
السلم أخذ عاجل بآجل والمسام فيه 
آنجل فوجب أن يكون رأس المال عاجلا”" ٠‏ 


ويقدم قبضه على قيض المسالم 
فيه ٠‏ وسواء قيض قف أول المججلس 
أو فى آخره فهو جسائز » لأن 
ساعات المجلس لها حكم ساءعة واحدة 
وكذا لو لم يقبض حتى قاما يمشيان 
فقبض قبل أن يفترقا بأبدائهما جاز » 
لأن ها قيل الافتراق بأبدانهما له حكم 
المجلس ٠‏ 

)ع( بدائمع الستقم بج امن 71 اط اتا . 


ص 1117 “طبع مطبعة السعادة بيصر . 


أاسلاف ْ ازغ 


وعلى هذا يخرج الايراء عن.رأس 
قال الماع أنه /ز يجوز مدو كول وب 
السلم » لأن قبض رأس المال شرط 
صحة السلم » فلو جاز الادراء من غير 
قيوله وفيه اسقاط هذا الشرط أصلا 
لكان الابراء فسخ معنى » وأحد 
العاقدين لا ينفرد بفسخ العقد فلا 
يصح الابراء وبقى عقد السلم على 
حاله ؛ واذا قبل جاز الايبراء » لأن 
الفسخ حينئذ يكون بتراضيهما وأنه جائزء 
واذا جاز الابراء ‏ وأنه فى معنى 
الفسخ ‏ انفتخ العقد ضرورة بخلاف 
الابراء عن المسلم فيهفهو جائز 
:نون غير ليسول السلم اليه .+ لكنسنه لبين: اق 
الابراء عنه اسقاط شرط ؛ لأن قيض 
المسلم فيه ليس يشرط فيصح من غير 


٠ قمبول‎ 


مسال السلم ف ا المنقسد اديه 
لا يجوز » وهو أن يأخذ برأس مسال السلم 
شيئًا من غير جنسه ؛ لأن قبض رأس 
المال لما كان شرطا فبالاستيدال يفوت 
قبيضه حقيقة »2 وائما يقدض بدله » 
وبدل الشىء غيره » فان أعطى رب السلم 
من جنس رأس المال أجود أو أردأ 
رفي الممسلم الب.ه بالأردأ جاز » لأنه 
قيض جنس حفه » وائما اختلف الوصف» 
فان كان ألحصود فقد قضى حقه وأحسن 
فى القضاء وان كان أرداً فقد قضى حقفه 
أيضا لكن على وجه النقصان فلا 
بكون أخذ الاجود والاردأ استبدالا ء الا 


أن هلا بجبر على أخذ الأردأ » لأن 
فيهفوات حقه عن صفة الجهودة 
فلابد من رضاه » أما اذا كان أعطاه أجود 
من حقه فقال زفر: لا يجيبر » 
لأن رب السام فى اعطاء الزيادة 
على حقه متبرع » والمتبرع عليه لا يجبر . 
على قبمول التبرع لما فيه من الزام 
المنة » فلا دلزمه من غير التزامه ٠‏ ش 

وقال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله تعالى: 
يجسير عليه ؛ لأن اعطاء الاجود مكان 
الجيد فى قضاء الديون لا بعد فضلا 
وزيادة ى العادات بل يعد من ياب 
الاحسان فى القضاء ولواحق الايفاء » 
فاذا أعطاه الأجود فقد قضى حق 
صاحب الحق ٠‏ وأجمل فى القضاء فيجبر 
على الأخذ ٠ ٠‏ 

وكعتوز لطيو يواتن جيتال: للم تلن 
رجل حاضر والكفالة به لوجود ركن 
هذه العقود بح رلته كور حفن 
سائر العقود » فلو امتئع الجواز فائما 
يمتئنع لكان عه 0 
وهو القيض ء وهذه العقود لاتخل 
بهذا الشرط ء بل تحققه لكونها وسائل 
استيفاء الحق فكانت مؤكدة له . هذا 
مذهب أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ٠‏ 

وقال زفر : لا يجوز » لأن هذه العقود 
شرعت لتوثيق حق يحتمل التأخر عن المجلس 
فلا يحصل ما شرع له العقد فلا يصح . 
وهذا غير سديد » لأن معنى التوثيق يحصل 
ف العلين كسنا » وان النقد حيوميا 
١ 1‏ 


75و 1 اسلاف 


ثم اذا جازت الجوالة والكفالة فان 
قيض الممسلم اليه رأس مال السلم من 
المهال عليه أو الكفيل أو من زب السلم 
فقد تم العقد بينهما .اذا كانا ف المجلس 
سواء يقى الحويل والكفيل » أو افترقا 
العاقدان ف المجلس » وان 
امار التسافداق باتقبيهها نيل القن 
بطل ا وبطلت الحوالة والكفالة » 
وان بة بقى المحال عليه والكفيل فى المجلس 
0 ا النائديق وانتزافهمت] :> 
لا ليقاء الحصويل والكفيل وافتراقهما » 
لال الفين من حموق المنده + وجا 
العقد ,العاقدين فكان المعتير مجلسهما ٠‏ 


بعد أن كان 


وأما الرهن برأس مال السلم فان 
هلك الرهن ف المجلس وقيمته مثشل رأس 
المال أو أكثر فقد تم العقد بينهماء 
لأنه حصل مستوفيا لرأس المال » لأن قبض 
الراهن قبض استيفاء » لأنه قيض مضمون 
وقد تقرر الضمان بالهلاك وعلى الراهن مثله 
من جنسه ف الالية فيتقاصان فحصل 
الافتراق عن قيض رأس مال فتم عقد السلم ‏ 
وان كانت قيمته أقل من رأس المال تم 
العقد بقدره ويبطل فى الباقى ؛ لأنه 
احتوق هن راس المال بقدره » وان لم 
يهاك. الرهن حتى افترقا بطل السام 
العمنول الافتزاق لاعن فيفن راس امال 
'وعلبه رد الرهن على صاحيه "29 ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع ج ماص 5.5 وما يعدها 
الىى ص 1.؟ ٠.‏ . 


وذكر الحص كتقى أنه يجب ملاحظة علتى 
الريا ‏ وهما القدر المتفق والجنس ل . 
فى رأسن مال السلم والمسلم فيه فاذا 
شط البدلين فى السام احدى علتى 
الربا هاتين لم يصح السلم » لأن جرمة 


وأما الذى يرجم الى المسام فيه من 
شروط صحة العقد فأنواع أيضاء 


منها : أن يكون معلوم الجنس » 
كفولنا : حنطة أو شعين أو تمر ٠‏ 
ومنها : أن يكون معلوم النوع كقولنا 
حنطة سقية أو نحسية أو تمر برنى أو 
فارسى + هذا اذا كان مما بختلف نوعه » 
فان كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان 
أن يكون معلوم الصفة كقولنا ٠‏ 
جبيد أو وسط أو ردىء 19 ٠‏ 


.جئسهةه وتوعة وستهة وموضعةه وصفته 


وقدره و ل . 
متيو لوضف وافيذا يقبن ادل 


افيد ععلى وماد ورد حي ولا 


بنع جوان السلم ف اللحم أن اللحم 


(؟) الدر المختار للحصكفى د ؟ ص فا 
#اجدائع السجتااج + مهن )« ء. 


يتضون شيئًا غير مقصود وهو العظم » 
لأنه ف ذلك حشل التمر والمشمش والخوخ 


حيث يتضمن النوى وهو غير مقصود20 ٠‏ 


وذكر أن أبا حنيفة لا يجيز السلم 
فيه » لأن اللهم يختلف باختلاف صفته 
من سهمن وهزال ويختلف باختلاف فصول 
السنة فيما يعد سدينا فى الشستاء يعد 
مهزولا فى الصيف » ولأنه يتضمن عظاما 
غير معلومة وتجرى فيه المماكسة فالمشترى 
يآمره بالنزع والبائع يدسه فييه. 
وهذا النوع من الجهالة والمنازعة لا ترتفع 
ببيان الموضع ولا يذكر الوزن فصار كالسلم 
فى الحيوان » بخلاف النوى فى الثمار أو 
العظم فى الالبة فانه معلوم ةا 
3 تجعرى فيد الماكية وحدجى لو كان 
اللحم مخلوع العظم فانه لا يجوز السلم 
فيه » لأن الحكم اذا عال بعلتين لا ينتفى 
دانتفاء احداهما 9© ٠‏ 


ومنها أن يكون معلوم القدر بالكيل أو 
الوزن أو العد أو الذرع » لأن جهالة 
النوع والجنس .والصفه والقدر جهاله 
مفضية الى المنازعة وأنها مفسدة للعقد 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : عن 


. ومايعدها‎ ١١" تبيين الحقائق ج 1 ص‎ )١( 
.1١15 »؛ وص‎ 1١7 (؟) نفس المرجع ج ؟ ص:‎ 


أسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن 
معلوم الى أجل معلوم © ء.ء 

هذا وتستع المتكلم 3 التلدين أنه 
عددى يمكن ضبطه » وقيل لا يصح السلم 
فيه عند محمد ؛ لأنه ثمن مادام يروج 
والمسلم فيه مبيع فلا يصح فيه المسلم 
كالنقدين » أما اذا كسد فائسه حيتكذ 
يصير قطعة نحاس فلا يموز السلم 


: فية عدودلء 


ولكن الزيلمى احتج لما رأى عن صحته 
بأنه يمكن ضبطه بالعدد فيصح السلم 
فيه مثل سائر المعدودات © ٠‏ 


ويصح السلم ف اللبن والآجر أن سمى 
بلين معلوم » لأن آحادهما لا تختلف اختلافا 
يفضى الى المنازعة بعد ذكر الآلة ٠‏ 


ويصح ف الذرعى كالثوب ان بين الذراع 
والصفة والصفعة » لأنه يصير معلوما 
بذكر هذه الاشياء فلا يؤدى الى النسزاعء ش 
وان كان الشوب حريرا يباع بالوزن فلابد 
من بيان وزنه مع ذلك لأئه يصسير 
متكا جه 7 


(*) المرجع السبابق ج مص 8.9 ٠‏ 2 . 
() تبيين الحقائق شرح كنز الذقائق لفخنر 
الدين الزيلعى طبع مطبعة: بولاق. سنة *1؟1 ج 
؟ ص 1١١5‏ . 
(0) المرجع السابق ج 6 ص ١١١‏ وما بعدها 
نفس الطبعة : 


ولا يصح السلم فالحيوان لما روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
نهى عن السلم فى الحيوان ٠‏ ولأنه تتفاوت 
آحاده تفاوتا فاحشا بحيث لا يمكن 
ضبطه ٠‏ ألا ترى أن العبدين يستويان 
3 الجئنس والمسن تاوت سهمها 
لكخقلاك ا آهتاتئ الناظتة كالكياسة وحمين 
الخلق والخلق والسيرة والفصاحة 
والأمانة والشدة ء ومثشلء ذلك مسائر 
الحيوان فانه يختلف اختلافا يؤدى الى 
اختلاف المالية ٠‏ ومن ثم فلا يجوز 
السلم فيه ٠‏ 

أما ها روئ هن أن القنى ضاى الللة 
عليه وسلم استقرض بكرا ورد رباعيا 
فالمراد به أنه عليه الصلاة والسلام 
استعجل فى الصدقة ثم لم تجب الزكاة 
على ضاحبه] فردها رباعيا » أو استقرض 
لبيت المال » لأنه يجوز أن يثبت حق 
مجهول على بيت المال كما يجب له حق 
مجهول ٠‏ 

ولفيا عااووق نو أنه سلل اللدنه عليسة 
وسلم اشترى بعيرا بيعيرين الى آجل فقد 
كان ذلك قبل نزول آية الربا » لأن الجنس 
' بانفراده يحرم النساء أو ان ذلك كان 
منه صلى الله عليه وسلم فى دار الحرب » 
اذ لا يجرى الربا بين المسام والحربى فى 
دار الحرب ٠‏ وعدم صحة السلم ف الحيوان 
تتناول جميع أنواع الحيوانات حتى 
العصافير » لأن النص لم يفصل290© ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج ؛ ص ١١5‏ . 


وحكى الزيلعى الخلاف بين الحنفية فى 
أطراف الحيوان مثل الرأس والاكارع ٠‏ 
هل يصح السلم فيها أو لا يصح ؟٠‏ 

قيل : ان أبا حنيفة يرى آنه لا يصح 
السلم فيها » للتفاوت الفاحش وعدم 
القنائط + 


وأن صاحبيه يريان الصحة فيها كما يصح 
وقيل : انهم .جميعا. متفقون على أنه لا 
22 

وصب باع «٠‏ 
أما ان بين فيهما ضربا معلوما وطولا معلوها 
وعرضا معلوما وصفة معلومة من الحودة 
والرداءة فحينكذ يجوز السلم فيهما لامكان 
مايا »رسع للم يها كذلك بالورن 
اذا كانا بباعان وزنا 9© ٠‏ 

ولا يصح السلم فى الحطب حزما ولا 
فى الرطبة جوزا » لأنه مجمول » لاا يعرف 
طوله ولا غلظه » أما ان أمكن تحديد 
ذلك فيه بأن بين فى العقد الحبل الذى 
يفحد يه المطب والرطينة #ويتن كثلهة.. 
طولة وضبط ذلك يحيث لا يؤدى الى النزاع 
صح السلم فيه 9؟ ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص 6 ج ؟١١‏ . 


(؟) المرجع السابق جح ؛ ص ١١5‏ . 
(؟) المرجع السابق . 


اسلاف لان 


ون الشرروط التو ترتجدم "الى المسلم هيه 
أن يكون معلوم القدر بكيل أو وزن أو 
فرع يؤمن عليه فقده عن أيدى الناس » 
فان كان لا يؤّمن فالسلم فاسد يأن أعمام 
قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن قال 
بهذا الحجر ولا يعلم كم وزنه أو بخشسبة 
بحجر لا يعرف عياره » بأن قال : 
بهذا الحجر ولا يعلم كم ورنه أو بخشبة 
ايدرف كدرهها © نان قال يهذة العقييية 
ولا بعرف هقدارها أو بذراغ بده »ء وذلك 
لآن تسليم الممسلم 
العقد كبيع العين : وانما يجب بعد محل 
الأجل فيختمل أن يهلكَ الاناء قبل محل 
الأجل وهذا الاحتمال ان لم يكن غالبا فليس 
بنادر أيضا ٠.واذا‏ هلك يصير المسام 
ني ممهول الفنبدر + 


فيه لا بيجب عقيب 


ومنها أن يكون مما يمكن أن يضبط 
قدره وصفته بالوصف على وجه لا يبقى 
بعد الوصف الا تفاوت يسير فان كان مما 
لا يمكن ويبقى بعد الوصف » تفاوت فاحشس 
لايجوز السلم فيه لأنه اذا لم يمكن 
ضيط قدره وصفته بالوصف يبقى مجهول 
' القسدر أو الوصاق جهالة فاحشسة عفضية 
الى المنازعة وأنها مفسدة العقد © ٠.‏ 


فيصح السلم فى المكيل والموزون المثمن أما 
غير المثمن مثل الدراهم والدنانير فلا يصح 
الم فيهما لانهما أثمان وليسا بعثمن حتى لو 


)١(‏ بدائع الصنائع ج ه ص ١١.7‏ وما بعدها 
الى ص ١١؟‏ . 


تعجيل الثمن وتأجيل البيع ٠‏ ولو جاز 
السلم تعجيل المبيع وتأجبل الثمن ٠‏ فاذا 
كان مثل ذلك لايقع سلما ففى حكمه ذكر 
الزيلعى رأيين : 

أحدهما أنه يعون عقدا باطلا عند 
عيسى بن أبان ٠‏ 

وثانيهما أنه يكون بيعا بثمن مؤجل . 
تحصنلا لمقصود المتعاقدين بحسب الامكان 
اذ || لعيمرة ف | لعقود للمعانى ونئسف 
ذلك الرأى الى الاعمش » ثم صحح قول 
عيسى بحجة أن المعقود عليه فى السلم هو 


الى تضحيحه فى محل آخر لانهما لم 
أسلم فيهما غير الأثمان ٠‏ 


وأما اذا أسلم الاثمان فيهما كالدراهم 


هذا السلم بالأجماع لماعرف أن القدر 
دائفراده يحرم النساء 9 ٠‏ 


ولا يصح السلم فى الجوهر ولا.ى 
الخرز 6 لأن آحادها تتفاوت تفاوتا 


فاحشا ٠‏ أما ضغار اللؤلو التى تباع وزنا 
يباع بالوزن فأمكن معرفة قدره به 99 . 2 ' 


(0) تبيين الحقائق سرح كنز الدقائق لفخر الدين 
الزيلعى طبعة مطبعة بولاق سنة 111 هج 24 
ص ١١١‏ . 
) المرجع السابق ج ؛ ص ١١5‏ © ص 1١١ا.‏ 


(م١١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ج 14) 


14 5 : أسلاف 


ومنها أن يكون موجودا من وقت العقسد 
الى وقت الاءجل فان لم يكن موجودا عند 
العقد أو :عند محل الأجل أو كان 
موجودا فيهما لكنه انقطع :من أبمدى 
الناس فيما بين ذلك كالثماز والفواكه 
واللبن وأشياه ذلك لا يجوز السلم » 
لأن القدرة على التسليم ثائئنة 
للحالٍ وى وجودها عند المحل. شك » 
لاختمال الهلاك » فان بقى حيا الى المحل 
. شتت القدرة وان 
والقدرة لم تكن ثابتة فوقع الشك فى 
ثنوتها » فلا تثيبت مع الشك + ولو. كان 
موجودا عند العقد ودام وجوده الى 
مل الاجل فطل الاجل ولم يقبضه 
حتى انقطع عن أبدى الناس لا بنفسخ 
السلم » بل هو على حاله صحيح »ء لان 
السسلم وقع صحيحا. » لثدوت القدرة على 
التسسليم » لكون المسلم. فيه موجودا وقت 
العقد » ودام وجوده الى محل الأجل » 
الا أنه عجز عن التسليم للحال .» لعارض 
الانقطاع مع عرضية حتدوث القدرة 
| ظاهرا بالوجود » فكان فى دقاء العق د 
فائكدة » والعقد اذا انعقد صحيحا ببقى 
لفاكدة محتمطة الوحود والعدم على السبواء 
كبيّع الآنق اذا أبق. قيل القيض فلان نبقى 
لفائدة عود القذرة ف الثانى ظاهرا 
أولى لكن يثبت الخيار 0 السلم ان 
شاء فسخ العقة وان قناء اتتظدر 
وجوده لأن الانقطاع قبل القبض بمنزلة 
تغير المعقود .علينه.قبل القيض » وأنه 

. يوجب الخيار .م 


هلك قبل ذلك لا تثبت » ' 


ولو أسام فى حنطة حديثة قبل 
المنقطع ٠‏ ش 


وعلى هذا يخرج ما اذا أسالم فى 
حنطة موضع أنه ان كان مما لا يتوهم 
انقطاع طعامه جاز السلم فيه كما اذا 
اليتلم فل بحتاحة حراسان ١‏ والسيرانق أو 
فرنغانة.» لأن كل واحد منها أسم لولابة 
فلا يتوهم انقطاع طعاهها » وكذا اذا أسلم 
فى طعام بلدة كبيرة كسمرقند أو بخسارق 
أو كاشان جاز » لأنه لا ينفذ طعام هذه 
اليبلاد الا على سبيل الندرة والنادر ملحق 
بالعدم ٠‏ وقد روى أن زيد بن شسعية 
لما أراد أن يسلم الى رسول الله صلى 
الله عيه وسلم قال : أسلم اليك فى. تمر 
نخلة بعبنها ؟ فقال : النبى صلى الله 
عليه وسلم : أما فى تمر نخلة بعينها 
فاةو(1, 


وجاك ارويشها يعن الكها 
كان مما لا يتعين بالتعيسين كالدراهم 
والدنائير فانه لا يجوز السلم فييهء 
لآن المسلم فيه مبيع لما روينا أن النبى 
ل د 
عند الانسان ورخص ف السلم ٠‏ 
السلم بيعا فكان المسلم فيه 0 2 
والمبيع مما يتعين بالتعيمين والد راهم 
والدنانير لا تتعين فى عقود المعاوضات فلم 
تسكن مبيعة فلا يجوز السلم فيهاء 


(1) بدائع الصنائع ج ه.ص ١1؟‏ الى ص 


ومنها أن يكون مؤّجلا : حتى لا يجوز 


السلم فى الحال لما روى عن رسول الله. 


صاى الله عليه وسلم أنه قال : من 
أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم 
الى أجل معلوم ٠‏ أوجب صلى الله عليه 
وسلم مراعاة الأجل فى ايلم كما 
أوجب مراعاة القدر فب4ه فيدل على 
كونه شرطا فيه كالقدر » ولأن السلم 
حالا يفضى الى المنازعة » لأن السلم 

بيع المفاليس » فالظاهر أن يكون الممسلم 
اليه و عن تسليم المسلم فيه ٠‏ 


ورب السلم يطالب بالتسليم » ميتفازعان 
على وجه تتقع معه الحاجة الى الفسخ ٠‏ وقيه 
-2-0 الضرر برب السلم » الأنه سام 
س المال الى الممسلم اليه وصرفه فى 
م الن المسلم فيه 
ولا الى رأس المال» فشرط الأجل حتى 
لا يملك المطالبة الا بعد حل الأجل 
وعند ذلك يقدر على التسليم اها 
فلا يؤدى الى المنازعة المفضية الى الفسخ 
والاضرار برب السلم ٠‏ ولأنه عقد لم 
يشرع الا رخصة لكونه بيع .ما ليس عند 
الانسان » لما روى أن النبى صلى الله 
عليه وسالم نهى عن بيع ما ليس عند 
الانسسسان وزخص: فى السلم ٠‏ فهذا 
الحديث يدل على أن بيع ما ليس عند 
الانسان لم يشرع الا رخصة وأن السلم بيع 
ماليس عند الانسان أيضا على ما ذكرنا من 
قبل ٠‏ والرخصة فى عرف الشرع أسم لا 
غير عن الأمر. الاصلى بعارض: عذر الى 
تخفيف ويسر » كرخصة تناول الميتة وشرب 


أسلاف لمحن 


الكمز بالأكدراة :والخطة وتو :ذلك 
فالترخص فى السلم هو تغيير الحمكم 
الاصلى » وهو حرمة بيع ما ليس عند 
الانسان الى الحل 0 عذر العدم 
ضرورة الافلاس فحالة الوجود والقدرة 
لا يلحقها اسم قدرة الرخصة فيبقى الحكم 
فيهيا على العرييية الاضئلية تكتانت 
حرمة السلم الحال على هذا التقرير مستفادة 
من النص كان ينبغى أن لا يجوز السلم 
من القادر على تسليم المسلم فيه للحال 
الا أنه صار مخصوصا عن النهى العام 
قالحق بالعاجز عن التسليم للحال على 
اعتبار الاصل والحاق النادر بالعدم 
فى أحكام الشرع ٠ . )١(‏ 

ومنها أن يكون مؤجلا بأجل معلوم 
فان كان الاجل مجهولا فالسلم فاسد 
شنواء كانت" الحيدالة مشفاحقتة أو ختقارنة 
لان كل ذلك يفضى الى المنازعة وأنها مفسدة 
للعقد لجهالة القدر وغيرها » وأما مقدار 
الاجل فلم يذكر فى الاصل ء 

وذكر الكرخى أن تقدير الاجل الى 
العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز ٠‏ 

وقّال بعض مشايخنا : أقله ثلاثة أيام 
قياسا على خيار الشرط ٠‏ 


وهذا القياس غير سديد لأن أقل, مدة 
الخيساز لبس بمقدر والثلاث أكثر المدة على 
أصل أبى حنيفة فلا يستقيم القياس ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج هم ص 5١25‏ . 


يل شل اسلاف 


وروى عن محمد أنه قدر بالشهر وهو 
الصحيح » لان الاجل انما شرط فى السلم 
ترفيها وتيسيرا على المسلم اليه » ليتمكن 
عن الأكقينات ق الذة و الكهن جدة مسيرة 
يمكن فيها هن الاكتساب فيتحقق معنى 
الترفيه فأما ما دونه ففى. حد القلة فكان له 
حكم الجلول ٠‏ 


ولو مات المسلم اليه قبل الاجل حل 
الدين م6 وكذلك كل دس مؤحل سوأهة اذا 
مات من عليه الدين ٠‏ 


والاضل فى هذا أن موت من عليبسه 
الدين بيبطل الاجل وموت من له الدين 
لا بنطل ؛لأن الأجل حق المدين لا حق 
صاحب الدين 5 حباته ودوته فق 
الأجل وبطلانه7) 1 

ومنها يبان مكان ايفائه اذا كان له 
وجد مطلقا عن تعيين مكان » فلا يتعين 
مكان العقد للايفاء ٠‏ 


والدليل على أن الغعقد وطلق عن تعيين 
مكان هو الحقيقة والهكم : آما الحقيقة 
فلأئه للم يوجد ذكر المكان فى العقد 
نضا + هالول نتعديق بمكتان العف قترها 


من غير تعيين العاقدين تقييد المطلق فلا. 


يجوز الا بدليل . وأما الحكم فان 
العاقدين لو عينا وكانا آخر جاز » 
ولو كان تعيين مكان العقد من مقتضيات 
العقد شرعا لكان تعدين مكان آخر تغييرا مقتضى 


سد 


)١(“‏ المرجع السابق ج ه ص ؟١؟‏ »© ص 179؟. 


العقد وأنه يعتبر فيه حكم الشرع 
فينبغى أن لا يجوز » واذا لم يتعين مكان 
العقد للايفاء بقى مكان الايفاء مجهولا 
جهالة مفضية الى المنازعة » لأن فى 
الأشياء التى لها حمل وهؤنة تختلف 2 
باختلاف الأمكنة لما يلزم فى حملها من 
مكان الى مكان آخر من المؤنة فيتنازعان ٠‏ 


ويرى أبو يوسف ومحمد أن بيان مكان 
أمفساء الممسلم فيه ليس بشرط »؛ لأن سبب 
وكيوت: الآفا نهو المسكد رالود 
وجد فى هذا المكان فيتعين مكان العقد » 
لوجوب الايفاء فيه كما ف بيع العين 
اذا كان المسلم فيه ثسيئًا له حمل 
ومؤنة فانه يتعين مكان العقد لوجوب 
الابفاء فيه ٠‏ ْ ش 


وأما المسلم فيه اذا لم يكن له حمل 
ومؤنة فعن أبى حنيفة فيه روايتان ' 

ف روابة لا بتعدين مكان العقفد هناك. 
أيفسا 

وفى رواية يتعين مكن العقد للايفاء 
وهو قول أبى يوسف ومحمد ٠‏ 

ولو شرط رب السلم أن يكون التسليم 
فى بلد أو قرية فحيث سلم اليه فى ذلك الموضع 
قد جات ,ولك لوي السام أن سم 
مكانا » لأن المشروط هو التسليم فى مكان 
منه مطلقا وقد وجد »وان سلم فى 
عي إلكان'التروظ هاري يتلم أن نار + 


اسلاف الما 


المسلهون عند شروطهم20 ٠‏ 


وأما الذى يرجع آلى البدلين جميعا : 
فهو أن لا يجمعهما أحد وصفى علة ريا 
الفضل وذلك اما الكيل واما الوزن واما 
الجنس » لأآن أحد وصفى علة ريا الفضل 
هوعلة ريا النساء » فاذا اجتمع 
هذين الوصفين فى البدلين يتحقق ربا 
النساء والعقد الذى فيه ريا فاسد ٠‏ 


أحد 


وعلى هذا يخفرج اسلام المكمل فى 
المكيل أو الموزون فى الموزون والمكيل ف 
الموزون والموزون فى المكيل وغير المكيل 
والموزون بجنسهما من الثياب والعدديات 
المتقارية9:. 


مذهب المالكية : 
جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه أنه يشترط لصحة عقد السلم 


الشرط الأول : 


قبض المسلم اليه رأس المال وهو 
التميلم وحور تاقسيدة تضق العتد 
ثلاثا من الأيام ولو كان ذلك التأخير 
يشرط » لخفة الأمر ؛ لأن ما قارب 
الذقء على حكمة: + 


وقيل : يقسد السلم اذا أخر رأس 


511 6 5١79 المرجع السابق ج 0 هص‎ .)1١( 
3ن( بدائع الصنائع فى تر تيب الشرائع للكاسانى‎ ١ 
ال ا‎ 1 .١ ج وص‎ 


المال ثلائة أيام بشرط » لظهور قصد 
الدين بالدين مبع الشرط ؛ وعدم :قصده 
مع عدم الشرط ٠‏ واختاره عبد الحق» 
وابن الكاف ورواين طقيع الل 'هفنية "اذا 
لم يكن أجل السلم كيومين » وذاك 
فيما اذا شرط قيضه. بيلد آخر ء والا فلا 


5 يجوز تأخيره هذه المدة » لأنه حبنكذ 


يكون بيع الكالىء بالكالىء 4 أى ايتداء الدين 
بالدين فى غير محل الرخصة ‏ لأن السلم 
رخصة مستثناه من ذلك ومن بيع الانسان 
ماليس عنده ‏ فيجب أن يقبض رأس 
اليا العلين أ ذا ليترت تين -» 


وقال الخرشى : اذا أخسر رأس مال 
السلم بغير شرط ‏ وهو نقد أكثر 
من ثلاثة أيام بحيث لم تبلغ المدة وقت 
حلول الممسلم فيه فالمعتمد من الطرق 
فساد السلم ولو قلت الزيادة على الثلاثة ٠.‏ 
أيام » لأنه ضارع ( شابه ( الدين 
بالدين ٠‏ 


بغير شرط ٠‏ 
أما أن كثرت الزيادة حجدا بأن أآخر 


الى حلول أجل السلم الذى وقع عليه 
العد 'فانة الإ يتلق فبفسسادم ه . 


أما ان كان أن مال السلم حدوانا 
فانه يجوز تأخيره بلا شرط من غير 
كراهة ولو الى حلول أجل الم 


5 


بذكلا أسلاف 


من ثلاثة أيام ويفسد كالعين 20 ٠‏ 


وقال الدردير : اذا كان رأئس المال 
طعاما أو عرضا فقيل هو كذلك يجوز 
. تأخيره بلا شرط ان كيل الطسام وأحضر 
العرض مجلس العقد » لانتقال ضمانهما 
للمسالم اليه » فكأنه قيضههما » فتركه 
بعد ذلك لقيضهما لا يضر » فان لم 
يكل الطعام ولم يحضر العرض لم 
يجز » لعدم دخوله فى ضمان المسلم 
اليه والنقل انه يكره فقط خلافا لا 
بوهمه كلامه ٠٠‏ 


وقيل هو كالعين لا يجوز تأخيرهما 
احضار أم 5 ». هذا ظاهره ياب ال 
الكراهة0© ٠‏ 


واذا وجد الممسلم اليه فى رأس مال 
السلم دراهم زيوفا فانه يجوز له ردها 
سواء وجد ذلك بالقرب أو اليمد كما 
هو ظاهرها (أى المدونة ) » واذا ردها 
فانه يجب على المسلم أن يعجل للمسالم 
اليه البدل بأن لا يزيد على ثلاثة أيام؛ 
فان تأخر. أكثر من ذلك فانه يفسد من 
السلم ما يقعايل الدر اهم الزائفة فقط كما 
عند أبى عمران واستحسنه ابن محرز9») ٠‏ 


)1غ( الخرشى 4 هه ص ٠6١9©‏ وما بعدها .. 
والشرح الكبير للدردير ج ا ص 117 مع حاشية 
الدسوقى ٠.‏ 

(؟) الشرح الكبير جح 7 ص ل59١ ٠.‏ 


ويجوز م أن يزيد فى رأس المال 
للسلم اليه بعد حلول الأجل ليزيده 
ف المسلم فيه زيادة معينة » فاذا 
ايلم المبسان ل كوت مروف الى 
أجل معلوم فانه يهروز اذا حل 
الأجل أن يدفع الى المسلم اليه دراهم 
زيادة على برانن امال اليعطينيه كويسيا 
أطول أو أعرض أو أصفق من ثويبه 
الذى أسلم فيه 0 سواء كان من 
صنفه أو من غير صنفه بشرط أن تكون 
تلك الزيادة معينة وأن يتعجل الجميع 
قميل الافتراق » لأنه ان لم تكن 
الزيادة معينة كانت فى الذمة فيؤدى 
الى السلم المال »؛ وان عينت ولم 
خيس كن بيع مين لاخر فيس ٠‏ وأن 
أخر الأجل كان بيعا وسلفا ان 
طن أن ايعية ين مسف :»زان 0 
بيع بالدراهم وتأخير ما فى الذمة سلف » وان 
كان على أن يعطيه هن غير.صنف ها عليه 
فهو فسخ دين فى دين ٠‏ 

وكذلك يجوز للمسلم أن يزيد ىف رأس 
المال للمسالم اليه قبل حلول أجل 
السلم ليزيده طولا فقط فى الشوب المسلم 
فيه بشروط ٠‏ 

الأول منها : أن يعجل الدراهم ؛ لأنه 
ا ْ 

الثانى منها : أن يكون فى الطول لا فى 
العمرض والصفاقة » لقلا يلزم عليسهة 
فسخ الدين فى الدين لأنه أخرجه عن 
الصنفقة الأولى الى غيرهسا » يخلاف 


زيادة الطول فانها لا تضرجه عن 
الصفقة » وانما هى صفقة ثانية » لأن 
الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها 


والذ ى استأنفوه ُ صفقة أخضرى ٠.٠‏ 


الثالث من الشروط : أن يبقى عن أجل 
الأول مقدار أجل السلم أو يكملاه 
ان بقى منه أقل » لأن الثسانى سلمء 


الرايع : أن لا يتأخر الأول عن أجله 
لثلا يلزم البيع والسلف ٠‏ 


الاكس كان لا يقيترط ق انل 
العقد أنه بزيده بعد مده ليزيده 
طولا 00 


هذا ولو أن رب الدين لقى المسلم 
اليه بغير بلد القضاء وطلب منه 
المسلم فيه فان كان الدين عينا 
فالقول قول هن طلب القضاء منهما 
فيازم رب الدين القبول اذا دفعه له 
من هو عليه » ويلزم من هو عليه أن 
ندنحية !150 طايه ونه وان كارن الديسين 
غير عين فانه لا يازم المسلم اليه أن 
يدفعه فى غير محله ولو خف حمله 
كجواهر ولؤاؤ » لأن أجل السلم من 
حق كل منيها حميةا 07+ 
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الشرط الثائى : 

أن يكون المسلم فيه دينا فى ذمة 
المسلم اليه » فلا يجوز بيع معيزيتأخر 
قيضه ؛ لأنه قد يهلك قبل قبضه فيدور 
الثمن بين السلفية ان لوم بوني النددية 
ان لم يولك” 0 


الشرط الثالث : ء 
أن يكون السلم فيه مؤجسلا بان 

يضريا له أجلا معلومسا: أقله صف 
شهر » ليسلما من ه بيع ما ليس عند 
الانسان المنهى عنه لان 
كرب الأحسل فاه لبا كان السالت 
تحصيل المسام فيه ف ذلك الأجل 
لم يكن من بيع الانسان ها ليس عنده» 
اذ كأنه انما بيع عند الأحجل ٠‏ 


واشترط في الأجل أن يكون معلوماء 
ليعلم منه الوقت 


المسلم فيه فالأجل المجهول غير عقيد 
بل مفسد للعقد ٠‏ 


الذى يقع فيه قضاء 


وانما حد أقل الأجل بخمسة عشر 
يوما » لأنه مظنة اختلاف الأمسواق 
غالبا ٠‏ وتحديد الأجل بخسة عشر 
يوما كاف على خلاف ما يقتضيه كلام 
المختصر الجليل من أن نصف الشمهر غير كاف 
- بل أن وقوع السلم لثلاثة عشر يوها 
اراوح أو الو حي يم 0 


خلاف الأدلى فقطظ : 


9) المرجع السابق ج هص 7١؟‏ . 
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ويصضح. تاجيل السام الى الحصاد 
| والدراس وقدوم الحناج ولو لم ميعرفاه 
الا بشدة الحر لا بالحساب وبخروج 
العطاء »ء لأن ذلك أجل معلم لا يختلف» 
ويعتبر هديقات معظم الحصاد والدراس 

وقدوم الحاج ان لم توجد هذه الافمال 
فاذا وقع العقد على أن المسلم فيه 
* يقيض ببلسه غين بلد المقه ».فتلا يشترطا 
نصف شهر » بل يكقى أن يكون 
الأحجل ها بين المكانين بشروط خمسة ٠.‏ 


الأول منها : 


. أن يشترط قديضه بمجرد الوصول ٠‏ 


والثانى : أن يعون على حسافة بومين 


٠ فأكثر‎ 

والثالث : أن يشسترط فى العقد الخروج 
( أى من بلد العقد ) فوراء٠‏ 

والرايع : أن يعزما على السفر بمجرد 
الخروج للبر أو الوصول الى البحر ٠‏ 

الخامس : أن يكون السفر يبر أو بيحعر 
بغير ريح كالمنحدرين ٠‏ 

تو مشاه قرط ناخس عن دده 

الشروط وجب ضرب الاجل ٠ ٠‏ 


واذا وقع عقد السلم مؤجلا الى 
ثلاثة أشهر وكان ذلك فى أثقاء شهر » 
فان الشهر الثانى والثالث يحسبان 
بالأهلة سواء كانا كاملين أو ناقصين » 
» وأما الشهر الاول المنكسر فانه يكمل 
من الشهر الرايع ثلاثين يوما ٠‏ 


واذا وقع عقد السلم مؤجلا الى شهر 
ربيع مثلا فائه جاكز » ويبحل بأول جزء 


وقال بعضهم : يحل بأول ليلة منه.. 
واقتصر المواق على القانى » وعليه فلا 
يجير المسام اليه على الدفسع برؤية 

وأما ان قال أقضيك سلمك فى ربيع 
مشلا فانه يفسسد بذلك للجهل باحتمال 
أوله ووسطه وتاخيوة على ما اختاره 
المازرى ٠‏ 

وعند ادن زرب : للا بفسسد وبحكم بالشهر 
كله كالحصاد والدراس » وهو قياس مالك 
فى اليمين ٠‏ 

وتبع المؤلف ابن الحاجب وابن شاس ٠٠‏ 

وقال الصفاقمى : لا أعلم لها فيه 
سلفا ©»» 
وسطه ومثل الشهر العام ٠‏ 

ألما اذا قال : أوفيك سلمك فى اليوم 
الفلانى فانه يجوز لخفة الأمر فى اليوم» 
ويحمل على طلوع فجره 00 


الذى عليه 


1 ) شرح الخرشى ج ها ص 5٠١١‏ وما بعدها 


الطبعة السابقة . 


أسلاف هما 


الشرط الرابع : 
أن يكون المسلم فيه هقدورا على 


تحصيله غاليا عندما يحل أجله حتى 
لا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا ولا يعنى 
هذا أئه يشترط وجوده من حين 
انعقاد السلم الى حلول أجل الممسلم 
فيه » بل الشرط هو أن يكون وجوده محققا 
عند حلول الاجل ه ناذا انقطع المسلم 
صصح ٠‏ 


أما ان كان وجوده » عند حلول 
الأجل غير محقق حثل نسل حيوان قليل 
معين فان كان كثيرا جاز السلم » لان 
الكثرة صيرتها مثل غير المعين فكان المسلم 
فيه ف الذمة ٠.‏ مثل ذلك حكم ثمر 
الحائط ان عين وكان صغيرا”١» ٠‏ و لايجوز 
السلم فى الشىء الذى لا يموحد جملة 
لعدم القدرة على تحصيله كالكبريت 
الأحمر وكذا لا يهوز ف الشىء الذى 
يندر وجوده مثل كبار اللؤلؤ"” ٠‏ 


الشرط الخامس : 

أن يكون الممسلم فيه مضبوطا بعادة 
أعبل بل التقعة ‏ الكل فنعتا يتقان 
كالحنطة » أو وزن فيما يوزن كاللهم 
ونحوه » أ وعدد فيما يعد كالرممان 
والتفاح فى بعض البلاد » فان وقع عقد 


)1( 8 الخرشى خج © صن 516 الطبعة 
السائقة 
ج ”ص ١١7‏ وما بعدها الطبعة ' ل 5 


السام على ما يعد فى العادة كالرمان 
فانه لابد من أن يقاس بخيط ويوضع عند 
أمين ٠٠‏ وكذلك اذا كان الرمان ونحوه 
غير معدود فى عادة أهل بلده بأن كان 
موزونا مثلا فانه لابد فيه من أن 
يقاس بخيط » لأن الاغراض تختلف فيه 
عا عسي لعن كاري وني | ان 
كن التحلم فية مكل المنم بت وعييو 
يفتح القاف وسسكون الساد العشسب 
اليابس ‏ والبقول وما أشيه ذلك فانه 
اندم محطة انعكاء وكون صمي 
بالاجمال بأن يقاس بحبل » ويقال : 
أسلمتك فيما يسع هذا ويجعل تحت يد 
أمين » أو يكون ضبطه بالحرز وهى القبض 
والهزم ولا يهرز فى شىء من ذلك 
اشتراط فدادين معروفة بيصفة طول 
أو عرض » وجودة أو رداءة » لأنه يختلف 
ولاامصاط ميف 5 


ونعليد أن ياتتنية رسام :ون توق 
بالوزن المعروف صح ٠‏ 
معروفا بأن كان له قدر قد عرفوه ٠‏ ومن ثم 
فان السلم يفسد اذا كان المسام فيه 
كملء وعاء » ووزن حجر » وذرع بعضيتا 


67١5 ص‎ > 5١7 شرح الخرثقى ج © صن‎ )١( 
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عشرا بديّنار ٠‏ فان نسب المجهول 
للمعلوم ألغى. المجهول واعتبر المعلوم » 
بأن قال : أسلمك فى ملء هذا الوعاء كذا 
كذا مبرة وهو أزدب » أو ف اردب وهو 
لهذا الؤعاء 135 156 هزة فناتة يضر 
الأركي كحو اذ ملل سه ل 4 الوفينا اد 
ومن وباشىالوعناء ويتكون المتبنام 
صحيحا ٠‏ فاذا أسلم فى وببات مغلومات 
. وشرط لكل ويمة حفنة ففيه قولان : 
أحدهمننا : ما قال نه أبنو عمران وهو 
العسواد م وظليية :ظيتياض الوازيسة: 
والشانى : وهو ما نقله عياض عن الأكثر 
وسحنون ٠٠‏ أنه لا مجوز230اء 


الشرط السادس : 

أن تبين. أوصاف المسلم فيه التى 
بتغاين الناس ىف حثله عادة ‏ فيجب 
على المتبايعين أن يبينا ذلك » كالنوع فى كل 
هسام فيه وكذا الجودة والرداءة 
والتوسنط » ويبين اللون اذا كان المسلم 
فين هيوانا واو ليزت كفبؤيد الفننؤاد 
أو أحمر مثلا . ويبين اللون كذلك اذا 
كان المسلم فيه ثوبا ‏ فيذكر ان كان 
ايفن اآق امسيوة أو عو ذلك نع و كونيا نون 
قطن أو كتان - ويبين طوله وقصره » وغلظه 
ورقته ‏ ونير ذلك من الأوصاف التى 
تختلف. بها الاغراض والاثمان ٠‏ 


واذا كان المسلم فيه عسلا وجب فيه 


)١(‏ شرح الخرشى ج ه ص 1١١‏ وما بعدها 
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تبيين لونه من كونه أحمر أو أبيض ‏ 


'بالاضافة الى تبيين نوعه من كونه مصريا 


أو غيره ‏ والى دبيين الحودة والرداءة 
وبينهما » وخائرا أو رقيقا أو صافيا ٠٠‏ 
وببين فيه زيادة على ذلك مرعى نحله ان 


ذكر تنوعةه كصبحانى أو درذى أو غيره 
وذكر الحودة والرداءة وسينهما ٠‏ 
وكذلك فى الحوت - وهو ما يعم السدك ‏ 


فيذكر نوعه وجيد وردىء وبينهما 2 
ويزيد أيضا فيهما الناحية المأخوذين 
حيااب ككري الشمدر هديا ا الوالعييته 
أو بريسيا ‏ وككون الحوت من بعر 
عذب » أو ملح » أو هن بركة الفيوم أو 
نحو ذلك ٠٠‏ وكذلك يزيد فيهما القدر 
ككونه كبيرا أو صغيرا أو وسطا ., 


واذا كان المسلم فيه برأ اشترط أن 
تين فبه الأوصاف المتقدمة هن نوع ء 
وجطودة أو رداءة ‏ ولون ويزيد على 
ذاك دبان جدته أو قدمه » وملئه أو ضاهره 
ان اختلف الثمن بهما حبث براد الضامر 
للزراعة لا للأكل لقلة ربعه : وعكسه 
الممتلىء فان لم يختلف الثمن: مهما فلا يحتاج 

ولو قال : أسلمت اليك فى قمح طيب 
ولم يزد ( جبد) فمذهب المدونة ‏ على 
ما ذكرهة الخرشى الفس ساد » لأن الجيد 
أخص من الطيب ٠‏ 


اسلاف /اما 


واذا كان المسلم فيه حيوانا ناطقا أو 
غير ناطق فانه يشترط فيه زيادة على بيان 
النوع والجودة أو الرداءة وبينهما ديان 
سنه فيقول : جذع أو مراهق أو بالغ 
يقول : سنه سنتان مثلا » وبيان ذكورته 
وأنوثته وسننه وهزاله ٠‏ 


واذا كان الممسلم فبه لحما فائنه 
يشترط فيه زيادة على بيان النوع » 
والحودة أ الرداءة واللنوق والذكتورة 
والانوة :و المسنن والفدز الس ان فقتس 
ها اذا كان خضها أن 1 4 توما اذا كان 
راعيا أو معلوقا(© ٠‏ 


مع الأوصاف السابقة فى الحيوان 
فيان القد من طول أو قصر أو ربعة » 
وبيان الثيوبة والبكارة اذا كان أنثى 
ويذكر اللون الخفاص من عرضيات 
الأسود كالذهبى والأحمر » وشدة البياض 
فى الرومى ويذكر نف الجارية ما اذا كانت 
دعجاء ه وهو شدة سواد ألعين مع 
انناعهنا وها اذا كان وحهوتا متكلكهيا - 
وههمو كثرة لحم الحخدين والوحه مع 
الزهاوة ٠‏ 


واذا كان المسلم فيه زيتا فانه لآبد 
من أن يذكر زيادة على ما مر من بيان 
النوع والحودة أو الرداءة - الحب الذى 


عصر هنه من زيتون ونحوه ء والمعصر به 


(1) شرح الخرشى ج ه ص ؟١؟‏ ص 0!؟ © 
ص 5١؟‏ . وما بعدها الطبعة السابقة . 


عن متف 1 وان تمق انم القد ذلك 
فان كان يجتمع فى بلد واحد زيت بلدين 
فلا بد من ذكر اليلد التى يؤخذ منها ذلك ٠‏ 


وءلى كل فانه اذا شرط الجودة أو الرداءة 
فى الشىء اللمسلم فيه مما يحتاج الى 
ذكره فانه يقضى بالغالب من ذلك الذى 
شرطه فان لم يوجد غالب مما شرطه بل 
تشساوت أعستاف المد أو الروعء ىق 
التسمية والاطلاق فانه يقضى بالوسط من 
ذلك الذى شرطه ‏ ولا يقضى بالوسط 
ابتداء ‏ بل يلجا اليه اذا عدم الغالب0© ٠‏ 


ولا يصح السام فيما لا يمكن أن يوصف 
عادة وصفا كاشفا عن حقيقته مثل تراب 


ومثل ذلك فى عدم صحة السلم فيه 


'الفبتتلة الخلوطة بالق »-والمتياء 


المخلوطة بالرمل كذلك ٠‏ 


ولا يصح السلم فى الأرض والدار لأن 
وصفهما مما تخظف الأغراضس به فيستلزم 
تعيينهما » لأنه من جملة ما تختلف الأغراض 
به تعيين البقعة » وذلك يؤدى الى السلم 


وشرط السلم أن يكون المسام فيه 
لأن جوازه مقيد برؤيته وهو مع الرؤية 
ممين فيصير عمينا يتأخر قبضه ©7‏ 


9 الخرشى جه يي ؟ : 


خا أسلاف 2 


الشرط السابع : 

. أن لايكون رأس المال والمسام فيه 
طعامين ولا نقدين ؛ لأدائه الى ريا الفضل 
أو النساء » فلا تسلم فضة فى ذهب ولا عكسه 
ولا فضة .أو ذهب فى. مشثله ب وحكم 
الفلوس هنا هكم العين » لأنه صرف ل 
ولا نخلة مثمزة فى طعنام 75 


ولا يسلم شىء من غير الطعام فى أجود 
منه ‏ ولا أكثر منه من جنسه كثوب فى 
ثوب أو أجود نه أو ثوب فى ثوبين «ثله » 
لكلا يؤدى الى سلف جر منفعة » فالجودة 
هنابيمنزلة الكثرة٠‏ 


ولا يسام ثوبان فى ثوب حثله أو أردا » 
لقلا يؤدى الى التهمة على أنه ضمان 
بجعل ٠‏ أما اذا كانت المنفعة مختلفة 
فانه يصح وذلك كأن يسام الحمار الفاره 
حب وهى جيد السير ‏ فى الحمارين 
فأكثر غير الفارهين وبالعكس » لأن اختلاف 
الامم يصن الحفين الو اعبد كالمضكق > 
وول الحفعان. الفباره الفوين الشائف : 
فانه يجوز أن يسلمه فى فرسينٍ غير 
سابقين » لاختلاف المنافع » اذ المعثير فى 
الخيل عدو الميق الا المطجة وهو سرضة 


المثى ‏ لأن سرعة مشيه وحسن سسيره. 


لا تصيره مخالفا لأبناء جنسه حتى يجوز 
أن يسام الواحد ف اثنين أو ثلاثة مما 
ليس له تلك السرعة الا أن يكون مع الهملجة 
عظيم الخلقة جاف الاعضاء مما يراد منه 
الحمل فيجتمع فيه الهملجة والبرذنة 


فيجوز حينكئذ أن يسام الواحد فى 
أكثر من خلافه ٠‏ ومثلهما البعير كثير 
الحل » فيصح أن يسام. الجمل ‏ كثتير 
الحمل فى جملين مما ليس كذلك ٠‏ وعلى 
ذلك اذا كان المتماثلان من جنس البقر 
وكانت المنفعة تختلف تبعا للقوة فانه 

يصح أن يسلم البقرة القوية فى الاثنين 


0 


ويصح أن يسلم الشاة كثيرة اللبن من 
القوا قم ككاتن مقا اين كذاة هذا ويجوة 
أن يسلم صغيرين من الحيوان فى كبير 
خن الأعلات التفمة يي 


وكذلك يجوز أن يسلم كبيرا فى صغيرين 
من جنسه أتفاقا فى هاتين الممورتين 


وأيضا يجوز أن يسبلم حيوانا 
صغيرا فى كبير من جنسه وكذلكَ عكسه 
على الأصح عند ابن الحاجب ٠٠‏ قال 
فى توضيحه وهو ظاهر الدونة » وعليه 
حملها ابن لبابة » وأبو محمد وغيرهما » 
واختاره الياجى ٠‏ 


وقال آخرون : لا يجوز سام حيوان 


)١(‏ شرح الخرشى ج ه ص 5.؟»؟ 7 97.؟ 
الطبعة السابقة . 


أسلاف 1 144 


وشرط جوز الجميع - المتفق علي 

والمخظلت ناس أن الا يؤوق الى الازاتة نا 
بأن يطول الأجل المضروب الى أن يصير 
فيه الصغير كبيرا » أو يلد فيه الكبير 
مبنا عودلتك كدف لكوك يتقدى الي 
ضمان يجعل فكأنه قال : اضدن لى 
هذا لاجل كذا » فان مات ففى ذمتك » 
وان سام عاد الى » وكانت منفعته لك 
بضمانك وهو باطل ولأنه فى الشانى يؤدى 
الى الجهالة فكأنه قال : خذ هذا 
على صغير يخرج منه » ولا يدرى أيخرج 
منه أم لا ٠‏ ويجوز أن يسلم جذعا 
طويلا غليظا من الخشب فى جذع ليس 
كذلك ؛ أو فى جذوع - ولا بد من الوصفين 
اطول والتلظ ) ورأكتفى. اتن الحساجب 
يواحهد منهما ٠‏ 


ويجوز أن يسلم سيفا قاطعا فى 
سيفين أو أكثر دونه فى القطع » والجودة 
على مذهبهما و لابد من التعدد من أحد 
الجانبين حيث اتحد الجنس » واختلفت 
المنفعة كما هو مذهبهما أيضاء فلا 
يجوز أن يسلم سيفا قاطعا فى سيف 


دونه ٠‏ وكما يجوز سام بعض الجنس 


الواحد فى بعضه الآخر حيث اختلفت ٠‏ 


المنفعة على ما سبق ذكره يجوز سام 
الجنس فى جنس آخر ولو تقاربت 
منافعهما لتباين الأغراض كرقيق ثياب 
القطن » ورقيق ثياب الكتان فيجوز سلم 
أحدهما فى الآخر ‏ ويجوز سام 
غليظ ثياب الكتان فى رقيق ثياب الكتان ٠‏ 


ويختلف الطير بالتعليم لا بالبييض » 
ولا بالذكورة والانوئة كالآدمى ٠٠‏ فيجوز 
اق يله انحوي الجلم الطليمنا تفيضا 
كالباز والصقر للصيد ف عدد هن جنسه 
بلا تعليم » وأما من غير جنسه فيجوز 
سلم واحد بلا تعليم فى أكثر منه 
بلا تعليم كما نقله الشيخ عبد الرحمن0© 

وذكتتصض(الوتحوتئ فى حاشيته أنه 
يجوز فى السلم الواقع على الخيار أن 
يكون رأس ماله منفعة ذات معينة غين 
مضمونة كسكنى 
ركوب دابة معينة ان شرع فى قبضها 
حين العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة 
آيام ولو تأخر استيفاؤها عن قيض المسلم 
فيه بناء على أن قبض الأوائل هو فى 
الحقيقة قبض للأواخر”" ٠‏ 


دار أو خدمة عمد أو 


كنال الخسرقي :: وهننة ا قلاف الخد 
المنافع عن الدين فانه لا يجوز ؛ لأنه 
فسخ دين فى دين » أما فى السلم فهو 
ابتداء دين بدين وفسخ الدين فى الدين , 
أضيق من ابتداء الدين بالدين”"؟ ٠‏ 
(1) المرجع السابق ج ه ص /5 وما بعدها 
الن عن 5 . 

(؟) حاشية الدسوقى فى كتاب مع الشرح الكبير 
للدردير جِ ١‏ ص 155 طبع دار اح الكتب 
العربية 

شرح 1 الحتقان الجليل فى كتاب 


,5 أسلاف 


ويجوز أن يكون رأس مال السام 


جزافا » غير أنه يعتئر فيه شروط بيعه20© ٠‏ 


أما اذا 0 رَ أس 5 0 من المنسافع 
للمسلم اليه : أحملك الى مكة مثلا فى أردب 
قمح فى ذمتك تدفعه لى ف وقت كذا ٠‏ فاذا 
لم بشرع ى هذه المنفعة لم يصح أن تكون 
رأس مال السلم لأنه كالىء يكالىء ٠‏ 
واذا شرع فيها جاز 3 اتكسون رأسن هال 
السلم لأن قيض الأواكل 5 قيض الاأواخر 
كما فى الاجارة© ٠‏ 


هذا واذا أسلم مصنوعا فى مصنوع 
آخر » وهما عن جنس واحد فانه ينظر 
للمنفعة فاد ن تقاربت لم يجز السلم كما 
لو أسام قدر نحهاس فى قدر ذهاس 
أو أسلم ثيابا رقيقة فى ثياب رقيقة » 
لأنه من باب سلم -الشىء فى حثله أما اذا 
كانت المنفعة متباعدة فان الاسلام 
حيه لذ يفون جائزا كما لو ألم 
ابريق نحاس ق عنارة من نحاس أو ثيابا 
رقيقة فى ثياب غليظة ©» 4 


جاء فى نهابة ا لمحتاج أنه يشترط 


)10 خاشية الدسوقى: اج “اص 15197 الطبعة 


الالتقدمة . 
0 شرح . الخرقى ج © ص 7.؟ الطبعة 
المتتدمنة : 
05 شرح الخرقئ ج مض 041 وما بعدها 
الطبعة المتتدمة . 


لصحة عقد السام بالاضافة الى مايشترط 
فى البيع أمور سبعة آأخرى اختص به 
وهى على ما يأتى : 


الأول : تسليم رأس المال ‏ وهو الثمن 
ح فى المجلس الذى وقع العقد يه : قبل 
التفرق منه أو لزومه اذ لو تأخر لكان فى 
عندى. يرمع الدين.بالتديق: أن كدان رامن 
المال فى الذمة » ولأن فى السلم غررا. 


فلا يضم البه غرر تأخير رأس الال ٠‏ 


والقضاتي :عداو لاسن لجال #السف 
ولا يغنى عه شرط تسايمه فى المجلس ٠‏ 
فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو الزماه 
بطل العقد » أو قبل تسليم بعضه بطل 
فيما لم يقبض وفيما يقابله من 
المسلم فيه » وصح ف الباقى بقسطه ٠‏ 

ونو اختلفا فقال المسام : أقبضتك 
بعد إلتفرق » وقال المسلم اليسه: 
بل قبله ولا بيئنة صدق مدعى الصحة ٠‏ 


فان. أقاما بينتين قدمت بينة المسلم 
اليه ؛ لأنها مم موافقتها للظاهر ناقلة » 


والأخرى هستصحية ٠‏ 


و لايكفى قبض المسم فيه الحال فى 
المجلسن عن قبض رآأس الال » لأن تسسليم 
المسلم قينه فى المجلس تبرع » وأهكام 
البينع لا تبنى على التبرعات ٠‏ 


كابر 


أسلاف 


' ولو قال : أمسلهت اليك الائة التى فى 
ذمتك مثلا فى كذا لاا يصح السلم ٠‏ 
فلو أطلق رأس المال عن تعبينٍه ف العقد » 
كأسلمت اليك دينارا فى ذمتى فى كذا ثم 
عين وسام ف المجلس قبل التخاير جاز » 
لأن المجلس حريم العقد قله حكمه ٠‏ 


ولو أحال المسلم برأس الال المسلم 
اليه على ثالث له عليه دين - أو عكسه 
فالحوالة باطسلة بكل تقدير حتى لو 


فى الصورة الأولى ‏ ف المجلس ويعلم منه حكم 
ما لو. لم يقبض ف المجلس بالأولى » فلا 
يجوز أى لا يحل ولا يصح ومن 
باب أولىهما اذا لم يقبض ف المجلس - 
]3 المال. عليه وودية عق جينة فسن اله 
عن جهة المسلم » ومن ثم لو قيضه المحيل 
.باذته له وسلمه فى المجلس صح »ء بخلاف 


ولق اأعزة افده بالمكليه لعن 
وكيلا لغيره لكن المسام اليه حينئذ وكيل 
السام فى القبض فيآخذه منه ثم يرده كما 
تقرر ©» ولا يصح قيضه من نفسه خلافا 
للقفال ٠‏ ولو قيضه .١‏ 
المسلم وهما بالمجلس -جائز » ولو رده اليه 
قرضا أو عن دين جاز27© أيضا ٠‏ 

واذا كان رأس الال مثليا فان رؤيته 
تكفى ‏ فى الأظهر عن معرفة قدره سواء 
كان 'المسهلم حالا أو مؤجلا كما هو 


, 18١ ©» ١91 نهاية المحتاج ج ؛ ص‎ )١( 


اليه وأودعه؛ 


5١ 


الحال في الثمن » ولا أثر لاحتمال الجهل 
بالرجوع به لو تلف » كما لا أثر له فى البيع 
لأن مساحب اليد مصيدق فى قدرة لكونه 
غارها + آما لو علماة قبل آن يتفرقا' فقد 
ذكر فيه المسحة على الجزم » اذ علة القول 
بالبطلان هنا غير راجعة لخلل فى العقد 
به تخمينا برؤيته » بل فيما بعده وهو 
الجهل به عند الرجوع لو تلف ٠‏ وبالعام به 
قبل التفرق زال ذلك المحظور9؟ .٠‏ 
أما اذا:كان رأس المال متقوما وقد 
انضبطت .صفاته بالرؤية » فان صاحب 
نهاية المحتاج : يرى فيه كنفاية الرؤية جزماء 


وقيل فيه على الخلاف الا أن الأظهر كفاية 
الرؤية » لأن الضرر فيه أقل منه ف المثلى»* 

وهقابل الأظهر أنه لا يكفى ء بل لا يد 
هن معرفة قدره بالكيل فى.المكيل أو. الوزن ى 
الموزون"؟ ٠‏ 

ويجوز أن يكون رأنس المال فى السلم 
عن الأثمان ويجوز أن يكون عرضا ٠‏ 

وعلى كل فأنه يجوز أن يكون رأس الال 
هذا فى الذمة ثم يعينه فى المجلس وبسلمه 
ويجوز أن يكون معينا ٠ ٠‏ 

فان كان رأس المال ون الأثمان وكان ق 

وأن كان فى اليلد نقود متعددة حمل رأس 
المال على النقد الغالب » منها ٠‏ 

أما.اذا لم يكن ق البلد نقد غالب فانة 


(؟) المرجع السابق ج.؟ ص ٠.1487‏ 
(9) نفس المرجع ج ؟ ص 187 ٠‏ 


55 اسلاف 


الذنمة وحب 0 الصفات 0 تختلف 

بها الأثمان » لأنه عوض ف الذمة غير معلوم 
بالعرف فوجب بيان صفاته كالمسام فيه ٠‏ 
أما أن كان معيئا ففيه قولان 0 


أحد هما : يجب أن تذكر صفاته ومقداره» 
لأنه لا بؤمن أن ينفسحخ السلم بانقطاع 
المسلم فيه فاذا لم يعرف مقداره وصفته 
لم يعرف ما برده ٠‏ 


والثانى لا يجب أن يذكر شىء من ذلك لأنه 
عوض ف عقد لا يقتضى رد المثل فوجب أن 
تعنى الشاهدة عن ذكر صفقاتئه ومقداره 
كالم والقمن فى البيبم .+ 

وعليه فان كان رأس المال عرضا غير 


تاج لشو الأول لابسيس ال تل 


رأس مال لأنه معلوم بالمشاهدة © ٠.‏ 


وكما يجوز أن يكون رأس المال فى 
السلم من الأثمان وأن بكون عرض ا ء 
فانه كذلك يجوز أن بكون منفعة معلومة 
أن الرويانى صرح بأنه يجوز أن يكون رأس 
مال الممسلم منفعة معلومة ‏ كما يجوز جعلها 
ثمنا وأجرة وصداقا ‏ فيصح أن يقول رب 
السلم : أسلمت اليك منفعة هذاء 


)١(‏ المهذب لابى اسحاق الششيرازى ج ١‏ ص 
ثولأا. 


أو منفعة نفسى سنة » أو خدمتى شهرا 
ار طاو مير الو عدا ل الريكا : 
قبضها فقال : وتقبيض بقبض العين الحاضرة 
ومفضى زمن يمكن فيه اوسيل للغائية 
وتخليتها ف المجلس ‏ لأن القبض فيه بذاك : 
اذ القبض الحقيقى لما تعذر اكتفى بهذا 
لأنه الممكن فى قيض المنفعة © ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا 
١‏ اليه » فلو قال : أسلمت 
اليك المائة التى ف ذمتك مثلا فى كذا لم . 
يصح السام 43 7 ش 

والثالث : أن يكون المسلم فيه دينا » 
فلو قال : أسلهت اليك هذا الشوب » 
أو ديتارا فى ذمتى فى هذا العيد فقيل 
فليس بسام قطعا »ء لانتفساء ء الدينية 
ولو أسلم اليه ما ذكر فى سكنى هذه سنة لم 

» بخلافه فى منفعة نفسه أو قنه 

أو دابته كما قال الاسنوى والبلقينى وغيرهماء 
ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت ف الذمة 
بخلاف غيره ٠‏ 

ولو قال : اشتريت منك ثوبا ص فته 
كذا بهذه الدراهم + أو بدنائير فى ذمتى فقال”" 
بعتك انعقد بيعا اعتبارا باللفظ وهو الأصح 
هنا كما صححه فى الروضة .٠‏ 


ا ات 0 » كما أن 


بيع؛ واطلق البيع على السلم,اطلوق ٠‏ 


(؟) نهاية المحتاج للشافعى فيرع عو 
الما »احص ؟85ا . 

(؟) نفسن المرجع السابق ج ؟ من 185 ٠‏ 

() المرجع نفسه ج ؟ ص .18 ٠‏ 


كل صرف د 


اسلاف ٠‏ ده 


له على ما يتناوله » وقد صحح هذا جمع 
متأخرون » وأطالوا ف الانتصار له ٠‏ 


وغلى الأول لةا يد نعن: بين راس المنال 
الدين بالدين » ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز 

وعلى الثانى ينعكس الحكم ٠‏ أما اذا ذكر 
ساواة اللفظ المعنى حينكذ0© ٠‏ 


وذكر صاحب نهابة المحة اج أ . البتلم 
اك و عاد 
الله عليه وسلم اقترض بكرا > الى آخسر 
العديث * وكيس على القرض السلم.» وطى 
الجر نيع البار ني بن الخيوان.* 

وروى أبو داود أن النبى ضلى الله عليه 
وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العساص 

وروى أن الحاكم صحح النهى عن السلف 
فى الحيوان ٠‏ ورده صاحب فهاتة المحتاج 
فقرر أنه مردود بعدم ثبوته!" ٠‏ 
فبه اذا كان محل العقد لا يصاح 
للتسليم سواء كان السام حالا أو مؤجسلا » 

00 نهاية المحتاج 2 1 اه خيلا 0 بعدها . 


6] وما بعدها الطبعة السابقة : 


وكذا بشترط ذككر موضع التسليم اذا 
كان محل العقد صالحا للتسليم وكان 
السلم مؤجلا » وهما بمعل يصاح له 
ولكن لحمل المسلم فيه هوّنة » أما اذا 
كان محل العقد صالحا للتساآب والسلم حال 
أو مؤجل ولا مؤنة لحمل ذلك اليه فلا 
يشترط ما ذكر ٠‏ ويتعين محل العقد للتسليم 
للعرف فيه » فان عبنا غيره تعين » بخلاف 
المبيع المعين ‏ حيث يبطل العقد بتعيين 
غير محل العقد للقبيض ‏ لأن السلم 
لما قبل التأجيل قبل شرطا يقتفى تآخير 
التسليم ولو خرج الممين للتسليم عن الصلاحية 
سسواء كان ذلك يراب أو خوف أو 
غيرهما تعين أقرب محل صالح ولو 
أبعد منه ولا أجرة له فيما يظهر ؛ 
لاقتضاء العقد له » فهو من تتمة التسليم 
الواجب » ولا يثيت للمسام خيار » 
ا ا 
ورد رأس المال ولو لخلاص ضامن وفك 
رهن خلافا للبلقينى ومن تبعه ٠‏ 


والمراد بمحل العقده ‏ هنا محلته » ' 
لا خصوص محله » ولهذا : لو قال تسامه 
لى فى بلد كذا وهى غير كبيرة كفى 'احضاره 
فى أولها وان بعد عن منزله » أو قال : 
تسلمه لى فى أى محل شت فنه صح 


وقال ابن' الرفعة : أن د 
الخال يحتن عد 0 العقد 
لو 0 متائراق. فق 


(م؟١ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج 5 ) 


55 : أسلاف 


البحر » فالظاهر اشتراط التعيين كما هو 
ظاهر كلام الأئمة وأن توقف فيه بعضهم 
اذ هو ظاهر » وجزم به غيره : لأن عن 
شرط الصحة القدرة على التسليم وهو حال 
وقد عجز عنه فى الحال وحينئذ فلا فرق 
بين الحال والمؤجل اذا لم يكن الموضع 
صالحا فى اشتر تراط التعيين ويدل عليه 
كلام الماوردى أيضا(© ٠‏ 


الخامس : أن يكون المسلم فيه دقدورا 
اتتسليم » وذلك بالمقيد أن كان هالا : 
وبالحلول ان كان مؤجل! » لأن المعجوز عن 
تسليمه يمتنع بيعه فيهتنم السام فيه » 
فان أسسام فى منقطع عند العقد أو 
الحاول كرطب فى زمن الشنتاء لم يصح » 
وكذا لو ظن حصوله عند الوهوب 
البساكورة© ٠‏ 


وذكر الخطيب أنه لو أسلم مسالم 
يكون العبد المسلم فى يد الكافر » ويكون 
السلم حالا فائه حينئذ يصح9 ٠‏ 


الممسلم فيه ان كان بوجد دبلد آضر 


اعتيد 


ولو بعيدا صح ا فيه ان 


نقله الى محل التسليم للبيع » للقدرة 


عليه حينكذ » وان لم يعتد نقله للبيع 


. 180 © 186 ص‎ ١ نهاية المحتاج ج‎ )١ 
. (؟) نهاية المحتاج ج 5 ص 6ما‎ 


ونجوه ‏ بأن كان نقسله لذلك نادرا » أو 
فلا يصح السام فيه لانتفاء القفدرة 


٠ 


ولو أسلم فيما بعم 5 فانقطع 


جميعه أو بعضه لجائهة أفسدته ‏ وان 
وجد ببلد آخر وكان يفسد بنقله أو 
لا بوجد الا عند دن لا ببيعة أضصلا أو 
يبيعه بأكثر من ثمن دثله » أو كان ذلك البلد 
على حسافة القصر من بلد التسليم فى وقت 
حلوله وكذا بعده وان كان التأخير لمطله 2 
لم ينفسح فى الأظهر ء لأن المسام فيه 
يتعلق بالذمة فأشبه افلاس المشترى بالثمن ٠‏ 


وقيل ينفسخ كما لو ظف المبيع قبل 


القيض ٠٠‏ ولو وجده يباع بثمن غال 
اه ثمن مثله وجب تحصيله ٠‏ 


اليه وتعذر الوصول الى الوفاء عع 
مع قول الممسلم اليه خذ رأس مالك 
ب اسه ل ججعةذون دج المتطع 
نعط يونين لسر خوج يرجه لب لنت 1 
ملعا الشروي» وخوحا ره عفنا زر التى :11ل 
أجاز ثم عن له الفسخ مكن منه » ولو أسقط 


50 خ ينقبة يكيو فق 
الأصبح فيهما » لأنه لم يدخل وقت وجوب 


٠ التسليم‎ 


وقيل ينفسخ لتحقق العجز فى الحال 2 ٠‏ 
السيادس : التقفدير فبه دما ينفى عئه 
الغرر » وذلك بأن يكون المسلم فيه معلوم 
القدر كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن » 
أو عدا فيما يعد كللين والحيوان 
أو ذرعا يما يذرع - للخبر الذى رواه 


معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » 
مع قياس ما ليس فيه بما فيه ٠‏ على ها جاء 
فى نهاية المحتاج ٠‏ 

ويصح السلم ف المكيل وزنا وعكسه 
حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه كجوز » 
وما جرمه كجرمه أو أقل »؛ أما مالا بعد 
ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك 
والعنبر فيتعين وزنه لان يسيرة مالية 
كثيرة ٠‏ 
وما علم وزنه بالاستفاضة كالنتقد يكفى 
فيه العد عند العقد » لا عند الاسستتيفاء 
مثلا على أن وزنها كذا لم يصح »ء لعزة 
الوجود » بخلاف الخشب فان زاكده ينحت 
كما نقلاه عن الشيخ أبى حامد وأقراه ٠‏ 


ويشستوظ الوزن فى كل ما لا يضبطه الكيل' 


مثل البطيخ والباذنجان والسبفرجل 
والرمان » لتجافيه فى المكيال ولا يكفى فيها 
عد » لكثرة تقاوتها » كما لا يصح فيها عد 
ع درت لكل واحدة لعزة وجوده »© ومن 
ثم امتنع فى نعو بطيخة أو سفرجلة 2 


)0غ( نهاية الماحتاج جَ 5 ص للملا و بعدها 
الى. صن 5٠‏ , 


اأسلاف ش ها 


حجمها مع وزنها » وذلك يعز وجوده » 
أما لو أراد الوزن التقريبى فالأوجه الصحة 
حينك ذ فى الصورتين لا نتفاء عزة الوجود 


وه 200 
دين درعه ووزنه9") ٠‏ 


أها لو أسالم فى عدد من البطيخ كحثلا 
كمائكة يالوزن فى الجميع دون كل واحدة ٠‏ 
فروى عن السبكى أنه حكى فيه الجواز 
اتفاقا ٠ ٠‏ وقال فيه صاحب نهاية المحتاج: 
أنه ممنوع ويجوز السام ف نحو المشمش 
كيلا ووزنا وان اختلف نواه كبرا وصغرا9» ٠‏ 


- فى اللين ‏ يكسره الباء وهو 
الطوب الذى لم يحرق ‏ بين العد والوزن 
استحنايا » فيقول مثلا عشر ليبنات زنة 


كل واحدة منها كذاء لأنها تضرب 


بالاختبار » فلا تفضى الى عزة الوجود » 
ووزنه تقريب 6 والواجب فيه العد: 4 


'ويشترط أن يذكر طول كل وعرضه 


وثخانته » وأنه من طين كذا ‏ ولابد أن 
لا يعجن بنجس ٠‏ 


ولو عين مكيالا أو هيزانا أو ذراعا أو 
صنجة فسدا حالا كان أو مؤجلا 
أن لم يكن ما عين معتادا ككوز لا يعرف 
قدر ما بى » لما فيه هن الغرر » لأنه 
قد يتلف قبل قبض ها فى الذمة فيؤدى الى 
التنازع » بخلاف بعتك حلء هذا الكوز 
من هذه الصيرة ‏ فانه يصح لعمدم 


(؟) نهاية المحتاج جح 5 ص .19 وما بعدها 
الى ص ٠. ١12‏ 
() نهاية الحتاج ج ؟ ص 119 ١‏ 


١ 5‏ اسلافة 


الغرر ٠٠‏ وكذا لو شرط الذرع بذراع يده 
ولم يكن معلوم القدر فلا يصح » لأنه 
قد يموت قبل القبيض ٠‏ 

أما أن كان الكيل الذى عينه معثادا بأن 
الأصح وبِلغو تعيينه ( لعدم الغرر فيه 0 
ولو شرط عدم اأبدالة بطل العقد ٠‏ 


ولو أسام فى قدر معين من ثمر قرية 
فان كانت القرية صغيرة لم يصبح » لأنه 
قد ينقطم بجائحة ونحوها فلا يحصل هنه 


شىء » وذلك غرر » لا حاجة اليه د: 


وظاهر كلامهم عدم الفرق دين السلم 
المؤجل والهال وهو كذلك ‏ وأن كانت 
القرية عظيمة صح السام فى الاصح 
اذ لا ينتطع ثمرها غالبا » فالمدار على كثرة 
ثمرها بحدث يؤٌمن انقطاعه عادة » وقلته بحيث 


لا يؤمن كذلكة ب لا على كبرها وصرها »- 


فالكنبى به جرى طن الغالب- ما أ 
فى كله فغير صحيح ٠‏ ولو أتى. بالأجود من 
غير تلك القرية أجير على قبوله فيما يظهر ٠20‏ 


السابع 

أن تعرف الأوصساف التى تتعلق بالممسام 
فيه للمتعاقدين مع عدلين » وهى الأوصاف 
ال تتقييط المسلى فيه يها ويقطف انهضا 
الغرض اختلافا ظاهرا وليس الأصل عدمها 
لتقريبه من المماينة 6 ولأن القيمة تختلف 
بسببها » اذ لا يخرج غن الجهل به الا 
بذلك » بخلاف ما يتسامح عادة ياهماله 
الكل والنسن- محركتن حدوما الاضل 
عدمه ككتابة القن » وزيادة قوته على العمل 


٠116 نهابة المحتاج ج ؟ ص 197 »4 ص‎ )١( 


ولو شرط كونه سارقا أو زانيا مثلا 
بضلا كونه ماتيا اد موادا متيلا + 
والفرق أن هذه مسع خطرها تسستدعى 
طبعا قايلا » وصناعة دقيقة »؛ فيعز 
وحودها مع الصفات المعتيرة 2( بخلاف 
الأول . ظ 


ويشترط ذكر الأوصاف ف العقد 
مقترنة به ليتميز المعقود عليه ؛ فلا يكفى 
ذكرها قبله ولا بعده ولو فى مجلس العقد ٠‏ 

لو توافقا قبل العقد » وقالا : أردنا 
فى حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه 
على ها قاله الا سنوى وهو نظير من له 
بنات » وقال لآخر : زوجتك بنتى ونويا 
معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه ( أى 
يدل على عدم صحة النكاح ) ٠‏ 


ولا بد من أن تسكون معرفة تلك الأوصاف 


على وجه لا يؤدى الى عزة الوجود ؛ لأن 


المسلم غرر فلا يصح فيما لا يوثق 
يتسليمه ٠‏ 


فيجوز السام ف المقصور هن الثياب » 
لأنه يمكن أن ينض بط ٠‏ فان كانت الثياب 


ملبوسة لم يصح السلم فيها حتى ولو 
لم تغسل لأن مثلها لا يمكن أن ينضبط ٠‏ 


ا 
فيه ولو كان قميصبا وسراويل » ما دام يمكن 
أن يحيط بها الوصف ٠‏ فان لم يكن 
احاطبة الوصف بها لم يجز ٠‏ 

ويجوز أن يسام فى الكتان لكن بعد 
أن يدق بأن ينفض من الساس » فيذكر 
بلده ولونه » وطوله أو قصره » ونعومته » 


0 


أو خشونته » ودقته أو غاظه وعتقه أو حداثته 
ل ٠‏ أما أن كان الكتان 
لم يدق بعد فلا يجوز أن يسلم فيه(2© ٠‏ 
ويجوز السلم فى قصب السكر وزنا 
أى فى قشره الأسسبفل على شريطة أن 
يقطع أعلاه الذى لا حلاوة فيه كما قاله 
الامام الشافعى رفى الله تعالى عنه ٠‏ 
وأضاف المزنى الى ذلك : أن يقطع 
مجامع عروقه من أسفل 6 وصحكحكة 
ضاحب نهاية اللحتاج ويطسونع بها عليه خن 


فى البقول مثل الكرات 
والثوم والبمصل والفجل والسلق والنعفاع 
والهنديا وزنا » فيذكر جنسها ونوعها 
ولونها وكبرها أو صغرها وبلدها ولا يصح 
السلم فى الله 
والجزر الا بعد قطصع الورق » لأن ورقها 


غير مقصود(9" ٠‏ 


ويصح السلم 


و نصتب- 


فى الاشعار والأصواف 
. والأوبار » فيذكر نوع أصله وذكورته 
أو أنوثته » لأن صوف الاناث أنعم ٠ويذكر‏ 
كذلك خشونتة وبلده ولونه ووقته » وطوله 
أو قصره + ووزنه 6 ولا يقيل الا منقى من 
بعر ونحوه كشوك ٠‏ ويجوز أن يشترط 
غسله ٠‏ 

آما القز قلا ى فيه وفيسه 
دودمه سواء كان الدود حيا أو حيتا 6 لأنه 
يمنع معرفة وزن القسز ‏ فان كان يعد 
خروج الدود منه » فانه يصح السام فيه 


. وما بعدها‎ 5١5 نهاية المحتاج ج ؟ ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ج 6 ص 8.؟ الطبعة 
المتقدمة . 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ".؟ . 


أسلافك وا 


000 


حينكذ ديصي ف أتواع العطر كزعفر ان» 


من و ونحوه » اي ونوعها(» ٠‏ 


ويصح السام ف الاسسطل المريعة 
مثلا والمدورة كما صرح به سليم ف 
التقريب ٠‏ 


وقال الأذرعى : أنه المواب » واقتضاه 
كلام الشسسيخ أبى حامد ولو لم تصب ى 
قالب'» لعدم اختلافها » بخلاف ضسيقة 
الرءوس ٠‏ ومعل جواز ا عند اتحاد 
معدنها » فأن خالطه غيره ميمح على 
لوي : 


0 صاحب نهاية المحتاج أنه لا يصح 
السلم فى النحل ‏ بالحاء المهملة ‏ وأن 
جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعى لأنه لا يمكن 
حصره سعدد ولا كيل ولا 00 ٠‏ 


فى النخل ‏ بالخاء المعجمة ‏ لا مكان 
ضبطه بالطول ونحوه فيذكر مدة نباتها 


ولا يصح السام ف التمر المكنوز ى 
القواصر وهمو المحروف بالعجوة » لتغذر 
أستقصاء صفاته المشترطة حينئذ » ولأنه 
لا يبقى على صفة واحدة غالبا كما نقله 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص 5.١8‏ الطبعة:. 
المتقدمة . 

(5) نهاية المحتاج وحاشية الشسبراملسى عليها 
ج ؟ ص ".1 الطبعة المتقدمة . 

(3) حاشسية أبئ الضياء للشبراملسى على نهاية 


المحتاج ج 6 ص .7 الطبعة المتقدمة . 


الماوردى عن الاصحاب وآفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى 20 . 

وأما الأرز فى قشرته العليا فللشافعية 
فيه زأنان أحدهنا آنه لا يمون 
فيه على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ 
لا عرف يعلد اونها وسار هيه اراكريا 
لاختلاف قشره خفة ورزانة ٠‏ 


ما جاء فى فتاوى اي" ٠‏ 


فك النفلا وجري علي 
ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده ٠29‏ 


ولا يصح السام ف العقار لأنه ان عين 
مكانه فالممين لا يثبت فى الذمة وان لم يعين 
مكانه فانه حينكذ يصبح مجهولا ٠‏ 
ولا يجوز السبام ف المطبوخ والمشسوى 
وكل ها ايرث بفنة الناز تاثيرا غين متقيط 
كالخيز » لا ختلاف الغرض باخت لاف تأثير 
النار فيه 6 :ولهذا لو اتغنستطت ثاره أو لطفت 
السام فيه على المعتمد » ويفارق 
الريا بضيقه » وذلك كسكر وفانيد ‏ وهو 
السكر الخام القائم فى أعساله ‏ خلافا 
أن زعم تقومه ٠‏ وكديس عالم يخالطه ماءء 
وكلباً وصابون لانضصياط ناره وقصد 
أجزائه مع انضباطها وكجعل ونورة وزجاج 
وماء ورد كما جزم به الماوردى وغيره ٠‏ 


نهاية يه ٠‏ الطبعة 
المتتدية ٠‏ 
المتقدمة . ٠‏ 

(؟) نهلية المحتاج ج) ص 5.5 ٠‏ 


اتكون منقا 


5 5 9 


ويصح السلم ف الشسمع وحكى 
صاحب نهاية المحتاج : أن الأذرعى قال : 
والظاهمر جوازه فى المسموط ؛ لأن النا 
لا تعمل فيه عملا له تأثير 9» ٠‏ 

هذا وذكر صاحب نهاية المحتاج ف رؤوس 

الأول : وقال أنه الأظور _- منسع ]| 
فى رؤوس الحيوان » لاشستمالها على أبعاض . 
مختلفة من المناظر والمشافر وغيرهما ويتعذر 
ضيبطها ٠‏ 

والثافي : جواز السلم فيها مشرط أن 
منقاة من الشسعر والمصبوف 4 
وموزونة قياسا على اللحم يعظمه أما اذا 
لم تنق من الشسعر ونحوه فلا يصح 
السام ف الاكارع ولو كانت نيئة منقاة 
لما فيها من الأبعاض المختلفة )0 ١‏ 
ا را م 
السلم فيها 2 

ثم قال صاحب نهاية المحتاج : والأسلم 
أن 0 نى المتخذه من الفخار 

هذا واذا كان السلم مؤجلا يزاد على 
ما تقدم د شرط ثامن وهو - على ما ذكره 

(5) نهاية المحتاج ج ؛ ص 17.؟ . 

)هم المرجع السابق نفس الطبعة . 


(5) نهاية المحتاج ج ؟: ص /١؟‏ ») ص ٠. 5١8‏ 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص 5.؟ . 1 


صاحب نهابة المحكاج ٠‏ ن يذكر وقفت 
حلول الأجل اذا كان السلم مؤجلا ؛ 


فيجب أن يذكر العاقد أجلا معلوما" 


والأجطل المعنلوم ما يعرفه الناس © 
كشهور العرب 5 الفرس أو الروم » لأنها 
معلومة مضيتوطة ).ود ا 
وهو نزول لصون برج الميزان ‏ 
يصع التأقيت سعيك الكفار 4 مكل فصح 
النصارى كر اليهود أن عرفة المسلمون 
ولو كانا عدلين غنيم أو عرفة المتعاقدان ٠‏ أما 
اعتماد دقوامم » الا اذا كيدا عدوا كثيرا 
0 


وأن أطلق الشسهر حط على الهلالى -. 


: وهو ما بين الهلالين اد و 0م 
ا وقسع العقد فى اثناكه » وكان 
التأجيل بشهور حسسب الباقى بعد الأول 
المنكسر بالأهلة وتمم الأول ثلاثين مما بعدها 
٠‏ 2 00 حي الاير بعده عالأهلة 


بعدها 6 لأنها م مضت عربية ة كوامل0© ٠‏ 


هذا وذكر الخطيب أنه أن أطلقت السنة 
فائها تحمل على السنة الملالية ؛ دون غيرها 
لأنها.عرف الشرع قال تعالى : « يسثلوتك 
عن الأهلة قل : هى هواقيت للناس والحج”” ٠‏ 
)١(‏ 'الاقناع ج ؟ ص 5١‏ ونهاية المحتاج 


.دخا ص 1817 ٠‏ 
)0غ( لاية رقم ما من سورة البقرة . 


115 ٠ ١ اسلاف‎ 


ولو قالا : الى يوم كذا » أو الى شسنهر. 
كذا ؛ أو الى سنة كذا حل بأول بجزء 
منه ٠‏ أما أن قالا ف.ييوم كذا » أو فى شهر 
كذا أو فى سسسنة كذا فقد ذكر اث 
الخظيب أن اله عدم صحته02) ٠‏ ولو 
قالا : الى أول شهر كذا » أو الى آخره. 


صح وحمل على الجزء الأول من ذلك لتحقق 


وحكى الخطيب عن ابن الرفعة أنه لو قال 
عيد الأضحى »؛ لأنه العيد الذى يلى 
العقود!؟) ٠‏ 


وذكر الرملى أن. الأصح صحة تآجيله. 
بالعيد وجمادى وربيع والفطر » ويحمل 
على الاول من ذلك لتحقق الاسم به » فيط 
بأول جزء منه +٠‏ 

ومقايل ذلك أتهة لا ى تأجيله يذلك 
بل يفسد لتردده بين الأول والفائى© ٠2‏ 


واذا كان الأجل غير معلوم فانه لا يصح 
مثل قوله : الى الحصاد أو الى المبسرة » 
أو الى قدوم الحاج » وكذا الى أول أو آخر 
رمحضان » لوقوعهه على نصفه الاول 
أو الآخر كله على ما نقلاه عن الاصحاب ٠‏ 


لكن قالا : قال الامام والبغوى 
أو شيع ) ويجل طى الجر كد 
نصفقف كما فى النفر ٠‏ قال فى الشرح 
وهو الأقوى ..٠‏ وقال 0ك : 0 
الصحيح ٠‏ ونقله الاذرعى عمن ذكر وغيره 
عن نص الام ٠٠‏ وقال آنه الاصح-نقلا ودليلا: 


(؟) المرجع السابق نفس الطبعة . 
(0) نهاية المحتاج ج 5 صن /الم1ا ٠‏ 


٠.‏ 06 2 أسلاف 


وقال الزركشى أنه المذهب وما عزاه الشيخان 
للاضحاب:تبعا فيه الاهام + وقد سوى 
الشيخ أبو حامد بين الى رمضان » والى 
غرته » والى هلاله والى أوله 29 ,٠‏ 

واذا اتفق المتبايمان على صحة البيع 
ثم اختلفا ى أصل الاجل بان آثبت المشترى 
الاجل ونفاه الباقع » أو اختلفا فى قدره 
كشهر أو شسهرين ولا بينة لاحدهما يعول 
عليها » فآن كانت لهما بينة لا يعول عليها 
بأن أقام كلل بينة وتعارضتا لاطلاقهما عن 
.التاريخ أو اطلاق أحدهما فقط أو 
لكونهما أرخا بتارخين مختافين فانهما يتحالفان 


ق “هذه الصورة لخبر حسلم اليمين على المدعى 5 


عليه وكل منهما مدع ومدعى عليه » فيحلف 
كل منهما على نفى قول صاحبه واثبات 
قوله ٠)‏ 

قال الامام الشافعى رحمة الله تعالى : 
واذا حل حق السلم قدعاه الذى عليه الحق 
'الى أن يآخذ حقه فامتنع الذى له الحق فعلى 
الوالى أن يجبره على آخذ حقه » ليبرأ ذو 
الدين من دينه » ويؤدى اليه ما عليه غير 
منتقص له بالاداء شيئًا » ولا مدخل عليه 
ضررا الا أن يشاء رب الحق أن يبرئه من 
حقه بغير شىء بأخذه منه فيبرأ بأبرائه اياه 
فان دعا المسلم اليه رب السام الى أخذ 
حانه قبل همهله وكان حقه ذهيا أو فضة 
أو نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول 
ولا مشروب ولا ذى روح يحتاج الى العلف 
)١( <‏ نهاية المحتاج ج ؟ ص 185 وما بعدها . 


(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 155 وما بعدها 
الطبعة السابقة ٠.‏ ش 


يبرئه » لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله 

ثم قال : ولست أنظر فى هذا الى تغير 
قيمته » فان كان يكون فى وكته أكثر قيمة 
أو أقل ٠‏ قلت للذى له الحق أن شكت حبسته 
وقد يكون فى وقت أجله آكثر قيمة منه حين 


كاتب غلاما له على نجوم الى أجل فأراد 
المكاتب أن يعجلها ليعتق فامتنع أنس من 
قبولها وقال لا آخذها الا عند محلها 
ناس الكاف عور رن الخش ات رفن اق 
أن أنمسا بريد الميراث ٠‏ فكان فى الحديث 
وهو يشبه القياس "ا ء٠‏ 

وجاء فى نهاية المحتاج أنه اذا كان الزمان 
زمان نهب وأحضر المسلم اليه المسلم فيه 
قبل معله فان رب السلم لا يلزعه القبول 
كما بلزمه اذا كان ذلك فى زمن الأمن 2©©9 ٠‏ 

فان مات الرجل.وله على الناس ديون الى 
أجل فهى - على ما قال الشافعى فى الأم ‏ 

أما أن كانت الديون على الميت الى أجل 
اميت أحق مماله فى حياته » كانوا كذلك 


أحق بماله بعد وفاته من ورثته فلو تركنا 


ديونهم الى حلولها كما ندعها ف الحياة 
كنا منعنا المبت من أن تبرأ ذمته ومنعنا 


(9) الأم ج ”* ص ١١١!‏ الطبعة الأميرية 
بالقاهرة 7 

(4) حاشية الشيراملسى على نهاية المحتاج ج 
ص 6؟؟ الطبعة المتتدمة . 


5 0 5 
مذهب الحنايلة . 


جاء فى المغنى أن السبلم لا يصح الا 
بشروط ستة زيادة على ما شرط فى البيع ٠‏ 


أحدها أن يكون المسلم فيه مما ينضبط 
بالصفات التى يختلف الثمن باختلافها ظاهرا» 
فيصح فى الحبوب والثمار والدقيق والثياب 
والابريسم والقطن والكتان والصوف 
والنس و الكائد والمتديذ وار يناسن 


والصئر والنخامن والأدوية والطيك والخلول ” 


والأدهان والشحوم والالبان والزئتيق 
والشسب والكبريت والكطل وكل مكيل أو 
موزون أو مزروع وقد جاء الحديث فى الثمار » 
ميث ايك ا أوق قا سهاو اله 
والزبيب والزيت ٠‏ وأجمع أهل العلم على 
أن السام ف الطعام جائز » قاله ابن المنذر 
وأجميوا :على جبواز ايلم ف الثيات + 


ويصح السام ف الخبز واللباً 
وما أمكن ضيطه مما مسته الثار ء» 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من 


الحديث افظاهر ا أن السلم بباح 
فى كل مكيل وموزون ومعدود » هذا من 
ناحبة ومن ناحية أخرى فان عمل 
النار فى الخبز واللبا معلوم ف العادة » 
يكن مصيطة #التجداف والرطوبة فقيات 
السلم فيه كالمجفف فى الشمسر9») 

٠. الأم ج " ص 188 طبع بولاق‎ )1١( 


(9) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج 5 
ص "١16‏ نفس الطبعة السابقة ٠.‏ 


اسلاف 002 1." 


ويصح السام ف النشاب والنيل 
لأنه مما دفكة ويمكن ضيطهة 
بالصفات التى لا يتفاوت الثمن معها فى 
الغالب » فصح | فيه. كالخشب 
والقتصب ء ولان ما فيه من غيره متميسز 
يمكن ضبطه والاحاطة به ولا بتفاوت 
كثييرا فلا بود 28 منع الستحام فبه4 
كنات المسبوحة عن خخ , + وحكى 
ابن قدامه عن القاضى أنه قال : 
السلم فيهما ء لأنه يجمع 2 م 
خشب وعقب وريش ونصل فجرى مجرى 
أخلاط الصبادلة ولأن فيه ريشا نجسا لأن 
ريشه من جوارح الطير "© ٠‏ 

ويصح السلم ف اللخم اللنتيول» التق 
صلكى الله عليه وسلم « من أب 
فليسام فى كيل معلوم ...٠‏ الى آخر 
الحديث © ٠‏ 

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة 
كالجوهر من اللؤْلؤٌ والياقوت. والفيروزج 
والزيرجد والعقيق والبلور لأن أثمانها تختلف 
اختلافا متباينا بالصعر والكير وحسمن 
التدوير 0» « 


ولا يصح السام فيما يجمع أخلاطا 
مقصوده غير متمبزة كالغالية والند 
والمعاجين التى يتداوى بها للجهل بها ٠‏ 

ولا يصح ف الحوامل من الحيوان 
لأن الولد مجهول غير متحقق ٠‏ 


(9) المغنى لابن قدامه ج 1 ص 5١5‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(1) المغنى لابن قدامهة ج 1 ص 35١5‏ الطبعة 
السابقة . 

(ه) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى 
ج ؟ صن 31١95‏ . 


0 ْ 0202020 آسسلاف 


وفيه وجه آخر أنه السلم 


فيه اذا ضيط بارتفاع حائطعه وخون! 


أعلاه و تكفا 6 لأن النفاوت فى ذلك 


فستسن ©« 0 


يصح السلع ف القدى ى الشسهلة 


كت 2 0 
يجواز السلم فيها 00 اد عدم 

٠642١ ذلك‎ 1 

وذكر ابن قدامسه أن القاضى ة 

الضرب الأول : مختلما 00 
5-2322 

. الضرب الثانى : ما خلطه لمصاحته وليس 
بمقصصود فى نفسه مثل الأنفحهة ف الجبن 


0 والضرب الثالث : أخلاط مقصودة غير 
متمنزة كالغالية والند والمماجين فلا يصح 
السلم فيها لأن الصفة لا تأتى عليها ٠‏ 
والضرب الرابع : ما خلطه غير مقصود 
ولا مصلحة فيه كللبن المشوب بالمساء 


(1) ابن قدامه فى المغنى ج 4 ص 17" الطبعة 
لتتدمة ٠‏ 


فلا يصح السنلم فيه ثم قال فاما 
الهم المطبوخ والشواء فقال القاضى 
لا يصح السام فيه لأن ذلك يتفاوت 
كثيرا وعادات الناس فيه مختلفة فلم يمكن 
ضيطه ٠‏ 
وقال بعض أصحابنا يصح السام فيه 
اكلا وطق ككزوأق, الخنة واللحا 19 
فروى أن الثشورى وأصحاب الرأى 
ل ا 
. 0 0 
ضبطه ٠‏ وأن استقصى صفاته التى يختلف 
بها الثمن مثل أزج الحاجبين أكط العينين » 
أهدب الاشفار ؛ ألمى الشفه بديع الصفة 
تعذر تسليمه لندرة وجوده على هذه الصفة؟ 


وظاهر المأذهب أنه يصح السام فيه 
على ها فص عليه فى رواية الأثرم علآن 
آنا رافبع كيال : انيصلفه النبى محل 
الله عليه و من رجل بكرا » ولأن عبد الله 
لله صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير 
بالبعيرين وبالأبعرة الى مجىء الصدقة '؛) ٠‏ 


(0) المغنى ج ؛ ص ٠ 5١17‏ 

9) المرجع السابق ج 64 ص 6١لا‏ » ص 6١؟‏ 
الطبعة المتقدمة :. 

)1 ابن قدامه فى المغنى ج 6 ص 716 » ص 
“٠‏ الطبعة المتقدمة . 


أسلاف 


وكذلك اختلفت الرواية فى ء ين (العمواة 
مما لا يكال أو يوزن أذ يوقت عليه بذ 
معلوم لا يختلف كالزرع ؛ فأما الرمان 
والبيض فلا أرى أن السلم يصح 
وذككن شتحاهية النسق 1 لماعل 
ابن سعيد وابن منصور نقلا جواز 
السلم فى الفواكه والسفر جل والرمان 
والموز والخضروات ونحوها ء لأن كثيرا 
من ذلك مما يتقارب وينضيط بالصغر 
والكبر ثم ان مالا يتقارب من ذلك 
كالبقول ونحوها ينضيط بالوزن فيصح 
السلم فيه كالمزروع 8 
0 ابن المنذر عن اسحاق أنه لا خير 
فى الرمان والسفرجل والبطيخ 
-- والخيار » لأنه لا يكل ولا 
يوزن » ومنه الصغير والكبير فعلى هذه 
الرواية لا يصح السلم فى كل معدود 
مختلف كالذى سميناه وكاليقول ؛ لأنه 
يختلف ولا يمكن تقدير البقل بالمزم » 
لأن الحزم يمكن فى الصغير والكبير فلم 
يصح السلم فيه كالجواهر © . 


وى الرؤوس والأطراف والجلود مشل 
ما ذكر من الخلاف فى صحة السللم 


ابن قدامه 29 ٠‏ 


(؟) المغنى لابن قدامه ج 1 ص 73١5‏ الطبعة 
المتقدمة . 

0( 59 السابق جح ؛ ص 73١5‏ وما بعدها 
نفس الطبعة . 


رح 


ل د 


فيه عوض ف الذمة فلا بد من كونه 
معلوما بالوصف كلثمن ٠‏ ولأن العلم 
شرط فى البييع ٠‏ وطريق العلم أما 
الرؤية وأما الوصف ٠‏ والرؤية ممتنعة 
ههنا فيتعين الوصف ٠‏ 

والأوسيناف طن رمي مدق غان 
شتراطها ومختلف فيبهاء٠‏ 
فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف : الجنس 
والنوع والجموده والرداءة » فهذه لا بد 
منها فى كل فيه ء ولا نعلم بين 
أهل العلم خلاافا فى اشتراطها ٠‏ 


والضرب الثشانى ما يختلف الثمن باختلافه 
مماعدا هده الثلاثة الأوصاف وهذه 
تختلف باختلاف المسام فيه » ونذكرهما 
عند ذكره لأنه يبقى من الأوصباف من اللون 
والبلة: وتطرهها جا يخظت: لثمن والحموضس 
لا جله فوجب ذكره كالنوع ٠‏ ش 

ولا بيجب استقصاء كل الصفات لأن 
ذلك يتعذر وقد ينتهى الحال فيها الى 
أمر يتعذر تسليم المسلم فيهء اذ 
ببعد وجود المسلم فيه عند المحل 
بتلك الصفات كلها فيجب الاكتفاء 
بالأوصاف الظاهرة التى يختلف الثمن بها 
ظاهمراء٠‏ 

ولو استقصى الصسفات حتى انتهى 
الى كبا يتنر ووحود. الممجطام لس 
يتلك الأوأصاف بطل السلم » لأن من 
شرط السام أن بكون الممسلم فيه عام 


الوجود عند المحل واستقصاء الصفات 


يمنع منه . ولو شرط الأجود لم يصح 
أيضا » لأنه لا يقدر على الأجود ؛ وأن 


2 


قدر عليه كان نادرا ٠‏ وأن شرط الأرداً 


لأنه يقدر على تسليم ما هو خير منه 
فانه لا يسلم شيثا الا كان خيرا مما 
. شرطه فلا يعجز اذا عن ت 
قبوله بخلاف التى قبلها ٠‏ 
أحضرها لم يجز ء لجواز أن تهلك الخرقة ٠‏ 
وهذا غرر ولا حاجة منه فمنع الصحة 
كما لو شرط مكيالا بعينة أو صتجة بعينها 

والجنس والجودة أو ما يقوم حقامهما 
شرطان فى كل مسام. فيه فلا حاجبة 
ويذكر ما سلبواهما 04 قب 


يم ما يجب 


فيهغ» 


التمر 


: يأرئمعة أوصساف ٠‏ 


والبلد أن كان يختلف فيقول بغدادى أو 
والقدر فيقول كبار أو صغار وحديث 
أو عتيق فان أطلق العتيق فأى عتيق 
أعطى جاز مالم يكن حسوسا ولا حشفا 
ولا متغيرا وان قال عتيق عام أو عامين 

فأما اللون فان كان النوع الواحد 
مختلفا كالطبرز يكون أحمر ويكون 
أمسسود ذكره 04 والافلا ىو 

والتبوطت #العمين :هيز الأوضنناك 
الا اتحديث والعتيق » ولا يأخذ من الرطب 
الاما أرطب كله »ولا يأخذ منه مشدخا 


ولا قديما قارب أن يتمر وهكذا ما جرى 
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. واللون فيقال 


ويصف البر بأربعة أوصاف ٠‏ 
النوع فيقول سمبيلة أو سسلهونى ٠‏ 
بلقاوى 


واليلد فيقول حورانى أو و 
أو سمالى ٠‏ 


وحديث أو عتيق «٠‏ 


ذكره ولا ب فيه الا مصفى 
وكذلك ١‏ فى الشعير والقطنيات 


وسائر الحبوب ٠‏ 

ويضف الفسسل بقسلاثة أوضاف* 
اليلد فيجى أو تنوه ويجحزىء ذلك 

عن النوع ٠‏ 

والزمان ربيعى أو خريفى أو صسيفى 

والحون انض ان اطيفن ولس ل اا 
مصفى من الشسمع ٠‏ 

ولا بد فى الحيوان كله من ذكر النوع 
والسن والذكورية والأنوثية ويذكر اللون 
أن كان النوع الواحد يختلف ٠‏ 


فأما الا بل فيضيطها بأربعة أوصسافء٠‏ 

فيقول من نتاج بنى فلان ٠‏ | 
والسن فيقال : بنت مخاض أو بنت لبون 
: بيضساء أو حمراء 
أو ورقاء وذكر أو أنثى ٠‏ 

فان كان النتاج يختلف فيه سين مهرية 
وأرحبية فهل يحتاج 0 
يحتمل وجهين ٠‏ 

وما زاد على هذه الأوصاف لا يفتقر 


الى ذكره وأن ذكر بعضة كان تأكيدا: 
ولزمه ٠‏ 


أسلاف .2" 


وأوصاف الخيل كأوصاف الايل ٠‏ 

وأما البغال والحميي فلا نتاج لها 
فتحمل كان ذلك تسبتها. الى :بادها + 

وأها البقر والغئم فان عرف لها 

ولا بد من ذكر النوع فى هذه الحبوانات 
فيقول فق الأبل : بختية أو عسزابية ».وق 
الخيل : عربية أو هجين أو برذون وف 
الغنم : ضان أو معز والا الحمر والبغال 
فلا نوع فيهما ٠‏ ويذكر فى اللحم : السن 
والذكورية والانوثية والسمن والهزال 
وراعيا أو معلوفا 6 ونوع الحيوان 
وموضع اللحم هنه ٠‏ ويزيد فى الذكر : 
فحلا أو خصيا » وان كان من صيد لم 
يحتج الى ذكر العلف والخصاء » ويذكر 
الآألة التى يمصاد بها من جارحة أو 
أحبولة » وى الجارحة يذكر صيد كلب أو 
من صسيد الفهد » لكون الكلب أطيب 
الحيوان نكهة قيل لكونه مفتوح الفم 
0 هكذا يقطع فهو كالنوى 
فى التمرر ٠‏ | 

وان كان السلم فى لحم طير لم يحتج 
الا ذكر الذكورية والانوثية الا أن 


بيختلف بذلك كلهم الدجاج ٠‏ ولا الى 


ذكر موضسع اللحم الا أن يكون كثيرا 
يأخذ منه بعضه ولا يلزمه قيول 
الرأس والساقين لأنه لا لحم عليها ٠‏ 
وف السكك يذكر النوع فيقول 
ترق أو' قوكبوالتكر والمتيكر والمسيدد 
والمزال » والطرى والملح ولا يتيبل 
الدراس.والثتي وله ما ينها .وان كان 
كثيرا يأخذ بعضه ذكر موضع اللحهم 
مشنة ٠‏ 

ويضسط السمن بالنوع من ض أن 
أو معز أو يقر ٠‏ واللون كأبيض أو 
اسفن + 

وقال القاضى : ويذكر المرعى'» ولا 
يحتاج الى ذكر حديث أو عتيق » لأن 
اطلاقه يقتفضى المديث ٠‏ ولا يصح 
السلم فى عتيقة لأنه عيب ولا ينتهى 
الى حد يضبط يه ٠‏ 

ويضف الزمدة. بارشيافة السصق. + 
ويزيد زبد يومه أو أمسه »ء ولا يلزمه 
قبول متغير فى السمن أو الزيد » ولا 
رقيق الا أن قكون رقته للحهر ٠‏ 

ويصف اللبن بالنوع والمرعى ولا يحتاج 
الى اللون ولا حلية يومه » لأن اطلاقه 
بقتفضى ذلك ولا بلزمه قبول متغير ٠‏ 

ويصف الجبن بالنوع والمرعى ورطب 
أو يابس ٠‏ 

وتضبط الثياب بسئة أوصاف متنهال 
النوع ككتان أو قطن والنسله » والطول” 
والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والدقة » 
والنعومة والخشونة ٠‏ ولا يذكر الوزن » 
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فان ذكره لم يصح » لتعذر الجمم بين 
صفاته المشترطة » وكونه على وزن 
علوم قيسكون فونه تغرين لتعذر أتفاقة ٠‏ 
وان لم يذكره حاز وله خام لأنه الأصل 
وان ذكر مغسولا أو لبيسا لم يجز لأن 
اللبس يختلف ولا ينضيط » فان أسلم 
فى مصبوغ وكان مما يصيغ غزله جاز 
لأن ذلك من جملة صفات الثوب » وان كان 
وخشونته ولأن الصبغ غير معلوم ٠‏ 


وإ البتله تحرو يفاك العسروا 
كقطن وابريسم أو قطن وكتان ٠‏ أو 
صوف وكانت ت ازول مضبوطة بأن يقول: 
النتدق أبريية واللحمية كسان أو خضوه 
جاز ولهذا جاز السلم فى الخز وهو 


وان أسلم فى قوب موشى وكان الوشى 
من تمام نسجه جاز وان كان زيادة 
لم بجز » لأنه لا يمكن ضبطه ويصف 
غزل القطن والكتان بالبلد واللون 
والثلقا والذفة والتموعة والخشسوتة + 
ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغاظ 
والدقة الطول والقصر وان شرط فى 
القطن منزوع المب جاز وان أطلق 
كان له بحبة كالتتمر بنواه ومصف 
الابريسم بالبلد واللون والغلظ والدقة ٠‏ 


وا أقصر والزمان خريفي أو ربيعي 4 


أن صوف الخريف أنظف ٠‏ قال القافى : 
ويصفه بالذكورية والانوثية » لأن صوف 
الاناث أنعم » ويحتمل أن لا بيحتاج الى 
هذه الصفة ء لأن التفاوت فى هذا 
يسير وعليه تسليمه نقيا من الشوك 
والبعر وان لم يشترطه وان شرطه جاز 
وكان تأكذا م والقنهن والوير >الصوف:ء 
ويضبط الكاغد بالطول والعرض والدقة 
والغلظ واستواء الصنعة وما يختلف به 
الثمن ويض بط التنهاس والرصاص 
والحديد بالنوع ٠‏ ش 
فيقول فى الرصاص قلعى أو أسرب 
والنعومة والخشونة واللون 'ان كان يختلف» 
ويزيد فى الحديد ذكرا أو ىت الذكر 
أحد وأمفى ٠‏ 

وان أسلم ف الأوانى التى يمكن ضبط 
قدرهها وطولهسا وسمكها ودورها كالاسطال 
القاكمة الحيطان والطسوت جاز ويضبطها 
يذلك كله وان أسنلم ف قصاع وأقداح 
من الخشب جاز ويذكر نوع خشبها من 
جوز أو توت وقدرها فى الصغر والكبر 
والعمق والضيق والثخانة والرقة وأى 
عمل ؟ ا ْ 

وان أسام فى سيف ضيظه ينوع 
حديده وطوله وعرضه ورقته وغلظه 
وبلده وقنديم الطبع أو محبدث ماض أو 
غيره ويصف قبضته وجفنه ٠‏ والخشب 
على أضرب منه ما يراد للبناء فيذكر نوعه 
وييسه ورطويته وطوله ودوره أو سمكه 
وعرضه ويلزمه أن يدفع اليه من طرقه 


الي طرفه بذلك العرض والدور فان كان 


اسلاف /." 


أحد طرفيه أغلظ مما وصف فقد زاده 
خيرا وان كان أدق لم يلزمه قدبوله وان 
ذكر الوزن أو سمهحا جاز وان لم 
:يذكره .جاز وله سمح خال من العقد» 
كان للقسى ذكر هذه 
الأوصاف وزاد سهليا أو جبليا أو خوطا 
أو فلقة » فان الجبلى أقوى من السهلى 
والخوط أقوى هن الفلقة ويذكر فيما 
للوقدود اللظسة والينن والرطوة 
والوزن ويذكر فيما للنصب : النوع 
والقداظ ومسائن ما يحقناج الى معرفف+ 
ويخرجه من الجهالة ٠‏ 

وأن اكلم :ف النهياية والقبدال تيكل 
بنوع جنسه وطوله وقصره ودقته 
وغلظه ولونه وفصله وريشه ٠‏ والحجارة منها 
ما هو للأرحية فيضبطها بالدور والثخانة 
والبلد والنوع ان كان يختلف ٠‏ 

ومنها ما هو للبناء فيذكر النوع واللون 
والقدر والوزن ٠‏ 

ويذكر فى حجارة الانية اللون والنوع 
والقدر واللين والوزن ٠‏ 

ويصف البلور بأوصافه » ويصف الآجر 


واللبن بموضع التربة واللون والدور 
والثفانة ٠‏ 


وان أسلم ف الجص والنسورة ذكر 
اللون والوزن ولا يقبل ها أصابه الماء 
فجف ولا ما قدم قدما يؤّثر فيه 
ويخسيط التراب بل ذلك ويقيسل الطنين 
الذى قد جف ان كان لا يتأثر بذلك ٠‏ 
ويضبّط العنير بلونه والبلد وان شرط قطعة 


لأن ذلك عيب وان 


أو قطعتين جاز وان لم يشترط فله أن يعطيه 
عغارا ان كبارا”+ 
وقد قيل ان العنبر نبات يخلقة الله 
تعالى فى جنبات البمر ؛ ويضبط العود 
الهندى ببلده وما يعرف به ويضيط المصطكا 
واللبان والغراء العربى وص مغ اله 
والممسك ل الور السلم فيه 
بما يختلف به(3© بم 
الشرط الثالث : معرفة قدر المسسلم 
فيه بالكيل ‏ ان كان مكيلا وبالوزن ان 
كان موزونا ‏ وبالعدد ان كان معدودا 
وبالذرع ان كان مذروعا! لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « من أساف فى شىء 
فليسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم 
الى الخدلة مطرم + ٠‏ ولأنه عوض مين 
مشاهد بشت فى الذمة فاشترط معرفة 
قدره كالثن ولا عسلم فى اعتبسار معرفة 
مقدار ار السلم فيه خلافا ٠١‏ ويجبه أن 

بقدره بمكيال أو أرظطال معلومة عند 
العامة فان قدره باناء معلوم أو صنجة 
معينة غير معلومة لم يصح »؛ لأنه 
يهلك فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه » 
وهذا غرر لا يحتساج اليه العقدء 


وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السام فى الطعام 
لا يجوز بقفيز لا يمام عيارة ولا فى شوب 
بذرع فلان » لأن المعيار لو تلف أو 
ا ا كيه 
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رجل أو ميزانه وكانا معروفين عند 
العامة جاز ولم يختص بهما وان لم 
تعرقا لم يجن حيوان الم ليها يكال بؤزنا 
أو أسلم فيما يوزن كيلا ففيه 
روايتان ٠‏ 

أحداهما لا يصح السام كما تقل عنه 
الأفرم فقد قال : سكل أحمد عن 
السلم فى التمر وزنا فقال : لا الا كيلا 
فلك إن الشناس هوا له تترفون الكل 
قال .وان كاتوا اله" تعرهونالكيت ل فعلى عدم 
الرواية لا يجوز فى المكيل الا كيلا ولا فى 
الموزون الا ورفا ذكرةالفساقى :وان أبن 
موسى » لأنه مبيع يشترط معرفة قدره 
فلم يجز بغير ما هو مقدر به فى الأصل 
كبيع الربويات يعضها ببعض ولأنه مقدر 
بغير ما هو مقدر به ف الاصل فلم 
يجز كما لو أسلم ف المأروع وزناء 


وثانية الروايتين يجوز السلم » فقد نقل 
المروزى عن أحمد .أن السلم يجوز فى اللدن 
اذا كان كيلا أو وزنا وهذا يدل على أن 
السلم يباع فى المكيل وزئا وف الموزون 
كيلا , لأن اللبن لا يخلو هن أن يكون 
مكيلا أو موزونا وقد أجاز السلم 
فيه بكل منهما ٠‏ 


فبأى قدر قدره جاز ويفارق بد 
الربويات » فان التماثل فيها بالكيل فى 
المكيل والوزن: فى الموزون شرط ولا نعام 


هنذا القترط ]13 قدوهنا بن عتدارهييا 
الأصلى ٠‏ 


اذا ثبت هذا فان الحيوب كلها مكيلة 
وكذلك التمر والزبيب والفستق والبندق 
والملح قال القاضى : وكذلك الادهان » وقال 
فى اللبن والسمن والزيد يجوز السلم 
فيها كيلا ووزنا ولا يسلم فى اللباأ الا 
وزنا لأنه يجمد عقيب حلبه » فلا يتحقق 
الكبل فيه ٠‏ 


فان كان المسلم فيه مما لا يمكن وزئه 
بالميزان لثقله كالارحية والحجارة الكبار 
يوزن بالسفينة فتترك السفينة فى الماء ثم 
يترك ذلك فيها فينظر الى أى موضع 
تغوص فيعلمه » ثم يرقم ويترك مكانه 
رمل أو حجارة صغار الى أن يبلغ الماء 
موضعه الذى كان بلغه ثم يوزن بميزان 
فما بلغ فهو زنة ذلك الشىء الذى أريد 
معرفة وزنه ٠‏ ولابد من تقديراملأاروع بالذرع 
بغيي خلاف نعلمه قال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن السلم جائز في الثياب بذرع ععلوم ٠‏ 
وماعدا المكيل والموزون والحيوان والملأذروع 
فعلى ضربين ٠‏ معدود وغير ممدود » 
فالممدود نوعان ٠‏ 1 ش 


أحدهما لا يتباين كثيرا كالجوز والبيض 
ونحوهما فيسلم فيه عددا » لأن التفاوت 
يسير ويذهب ذلك ناشتراط الكبر أو الصغر 
أو الوسط فيذهب التفاوت وان بقسى 
شىء سسير عفى عنه كسائر التفاوت فى 
المكيل والموزون المعفو عنه ويففارق 


أسلافت 51 


البطيخ فانه ليس بمعدود والتفاوت فيه كثير 
لا منضبيط ٠‏ ش 

النوع الثانى من الممدوذ ما يتفاوت 
كثيرا كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار 
فهذا حكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ 
والبقول ففيه وجهان أحدهما : يسلم 
فيه عددا ويضبطه بالصغر والشكيبر لأنه 
يباع هكذا ٠.‏ 

والثانى : لا يسلم فيه الا وزنا لأنه لا يمكن 
تقديره بالعدد » لأنه يختلف كثيرا ويتباين 
جدا ٠‏ ولا يصح أن يسام فيه بالكيل » 
لأنه يتجاف ف الكيال » ولا يمكن تقدير 
البقول بالحهزم » لأئنه يختلف ويمكن 
حزم الكبيرة والصغيرة ٠‏ فام يمكن تقديره 
بغير الوزن فتعين تقديره به »5 ٠‏ 

الشرط الرابع : أن يكون مؤجلا أجلا 
معلوما له وقع ف الثمن كالشهر ونحوه 
فلا يصح السلم الحال فقد نص أحمد 
فى رواية المروزى أنه لا يصح السلم حتى 
يشترط الأجل لقول النبى صلى الله 
عليبه وسلم : من أسلف ف شىء فليسلف 
فى كيل معلوم أو وزن معلوم الى أجل 
معاوم فأمر بالأجل وأمره يقتضى الوجوب » 
ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذه 
الأمور تبيينا لشروط السلم ومنعا منه 
بدونها وكذلك لايصح اذا انتفى الكيل 
والوزن فكذلك الأجل ولأن السلم انما 
جاز رخصة للرفق » ولا يحصل الرفق الا 


)١(‏ المرجع السابق ج ؛ ص 65؟ وما بعدها 
الى ص /ا؟7؟ ٠‏ 


بالاجل » فاذا انتفى الأجل انتفى الرفق » فلا 
يصح كالكتاية » ولأن الحلول يخرجه عن 
اسمه ومعناه » أما الاسم فلأئنه يسمى 
ملم .وتلق لشميل احد النوقيت ون ومتاخر 
الآخر » ومعناه أن الشارع أرخص فيه 
للحاجة الداعية اليه «ومع حضور ما يبيعه 
حالا لا حاجة الى السلم ؛ فلا يثبت ويفارق 
تنوع الأعيان » فانها لم تثبت على خلاف 
الاصل لمغنى بختص بالتآأجيل » وما ذكروه 
من التنبيه غير صحيح » لأن ذلك انما يجزىء 
فيما اذا كان المعنى المقكتضى موجودا ف الفرع 
بصفة التأكيد » وليس كذلك ههنا » فان البعد 
من الضرر ليس هو المقتضى لصحة السام 
المؤجل » وانما المصحح له شىء آخر لم 
نذكر اجتماعهما فيه وقد بينا افتراقهماء 


اذا ثبت هذا فانه ان باعه ما يصح السلم 
فيه حالا فى الذمة صح ومعناه معنى السلم » 
وائما افترقا فى اللفظ ٠‏ 

ثم آنه( لابد من أن يكون الاجل معلوما 
لقول الله تبارك وتعالى : « اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى 76" وقول النبى 
صلى الله عليه وسام : « الى أجل معلوم» 
ولا نعلم فى اثستراط العلم فى الجملة 
اختلافا ٠‏ 

فأما كيفيته فانه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعيئة لأا يختلف: 6 .ولا يصع أن ين وجله الى 
الحصاد والجزاز وما أشبهه » لما روى عن ابن 


)00 المرجع السايق © 1 ص 7"” وما بعدها 
الى ص 95؟؟ . 
(9) الآية رقم 585 من سورة البقرة . 


(م ١5‏ موسوعة الفقه الاسلامى جِ )١‏ 


1١‏ اسلاف 


عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : 
لا تتبايعوا الى الحصاد والدياس » ولا 
تتبايعوا الا الى شهر معلوم ٠‏ ولأن ذلك 
يختلف ويقرب ويبعد » فلا يجوز أن يكون 
أجلا كقدوم زيدٍ ٠‏ 

وعن أحمد رواية أخرى أنه قال : أرجو 
أن لا يكون به بأس ٠‏ 

وقال أحمد ان كان شىء يعرف مثل 
العطاء ‏ فأرجو وكذلك ان قال الى قدوم 
الغزاة وهذا محمول على أنه أراد وقت 
العطاء لأن ذلك معلوم فأما نفس العطاء 
فهو فى نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر 
ويحتمل أنه أراد نفس العطاء لكونه يتفاوت 
أيضا فأشيه الحصاد ٠‏ 

ثم لاخلاف فى أنه لو جعل الأجل الى 
الميسرة لم يصح ٠‏ واذا جل الأجل الى 
شهر تعلق بأوله ٠‏ وان جعل الإأأجل اسما 
يتناول شيكين مثل .جمادى وربيع ويوم النفر 


تعلق بأولهما ٠‏ 
ؤاق قال 4 الى كلفة امبجهر كان الى 


انقضائها » لأنه اذا ذكر ثلاثة أشهر 
مبهمة وجب أن يكون ابتداؤها من حين 
افظطكة مهنا 6 وكذلك لى قال :ال متجيهر 
كاننالق تسحره » ويتصرق ذلك الى المشهر 
الملاابسة يبذاليبل قوله تعسالى : أن 
عدة الشلهور عند الله اثنا عشر 
محصهرا ف دان الله يوى خسلق السفازاك 
و ارس تالحمل حصي لج 


(1) الآية رقم "7 من سورة التوبة . 


واراد الهلالية وان كان فى أثناء شهر 
ثلاثين يوما وقيل . تكون الثلاثة كلها 


عددية ٠‏ 
صح وتعلق بأوله ٠‏ 


وقيل : لاا يصح لأنه جعل ذلك ظرفا 
فيحتمل أوله وآخره ٠‏ 


والصحيح الأول 29 . 

وكذلك لابد من أن يكون الأجل مدة لها 
وقع ف الثمن كالشهر وها قاربه » لأن 
الاجل انما اعتبير ليتحقق الرفق الذى 
شرع من أجله السلم ولا يحصل ذلك بالمدة 
التى لا وقع لها فى الثمن » ولأن السام انما 
يكون لحاجة المقاليس الذين لهنم تمان او 
زروع أو تجارات ينتظرون حص ولها 
ولا تفسال هذو اق الدة السيرة > 


واذا جعل الأجل حقدرا بغير الشسهور 
الهلالية فذلك قسمان : 


أحدهما ما يعرفه المسلمون وهو بينهم 
مشهور مثل كانون وشباط أو مثل عيد 
لا يختلف كالنيروز والممرجان عند من 
يعرفهما : فظاهر كلام الخرقى وابن أبى حوسى 
أنه لا يصح ‏ لأنه أسلم الى غخضير 
الشهور الهلالية » فأقسيه ما اذا أسلم 
الى الشعانين وعبيد القفطير ولأن هذه 
لو يعرفها كثير معن المسلمين ٠‏ 


)3( المغنى والشرح الكبير لان قدامه ج 1 ص 
لع 20 


مه 


” لأنه مجهول عنده‎ ٠ 


وقال القاضى يصيح 

والقسم الثانى مالا يعرفه المسلمون 
كعيد الشمعانين وعيد الفطير ونحصحوهما 
فهذا لا يجوز السلم اليه ء لأن الممسلمين 
لا يعرفونه » ولا يجوز تقليد أهل الذمة 
فيه » لأن قولهم غير مقبول » ولأنهم يقدمونه 
ويؤخرونه على حجساب لهم لا يعرفه 
المسلمون "٠‏ 0 

وان أسلم الى مالا يختلف مثل كانون الأول 


ولا يعرفة المتعاقدان أو أحدهما لم يصح 
0١‏ 


٠ 


قال اين قدامة : فان اختلف المسلم والمسلم 
المسلم اليه لأنه منكر"'" ٠.‏ 


ولو أن المسام اليه أتى بالمسام 
فان كان فى قبضه قبل محله ضرر ها لكونه 
واه أن ادر رحيا وار اكت سان 
وكذلك اعون 6 لأنه ا يأمن تلفه 
فبحدت اج الى الانفاق عليه الى ذلك 


الوقت 0 يحتاج اليه ف ذلك الوقت 


دون ما قبله » وهكذا ان كان مما يحتاج فى 
حفظه الئ هؤنة كالقطن ونهوه أو كا 

الوقت مخوفا بخشى نهب ما بقبيضه فلايلزمه 
الأخذ فى هذه الأجوال كلها » لأن عليه ضررا 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص .78 »> (8”8 . 
(0) المغنى لابن قدامه ج ؟ ص 501 . 


"51١ : اسلاف‎ 


فى قبضه ولم بأت محل اسستهحقاقه 
له فجرى مجرى نقص صفة فيه وان 
كان مما لا ضرر فى قبضه بأن يكون لا يتغير 
#الحنيى و الإسافي و اناس فاقه بيتوي 
قديمه وحديثه ونحو ذلك الزيت والعسل ولا 
فى قبينمه ضرر لخوف ولا تحمل هوؤّنة 
فعليه قبضه » لأن غرضه حاصل مم 
زيادة تعجل المنفعة فجرى مجرى 
زيادة الصفة وتعجيل الدين المؤجل © . 


الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه 
عام الوجود فى محله ٠‏ ولا نعلم فيه خلافا ( 
وذلك لأنه اذا كان كذلك أمكن تمسليمه عند 
وجوب تسليمه » واذا لم يكن عام الوجود 
لم يكن موجودا عند المحمل يعكم 
الظاهر » فلم يكن تسليمه فلم يصح بيسه 
كبيع الابق بل أولى فان السلم احتمل فيه 
أنواغ بمن: الغري الحلجة .قلا يحثدل: فية: غرر 
آخر لئلا يكثر الغرر فيه فلا يجوز أن يسلم 
ف المفية والرطلت الى فتسباط الى أذار فبلا 
الى محل لا يعلم وجوده فيه كزمان أو 
العنب أو آخره الذى لا يوجد فيه الا نادرا 
فلا بؤّمن انقطاعه ٠‏ 


ولا يجوز أن يسام ف ثمرة بسستان 
بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه 
وانقطاعه .٠‏ قال ابن المنذر : ابطال السام 
اذا أسام ف ثمرة بسستان يعينه 
كالاجماع من آهل العلم لأنه اذا أسام فى 
ثمرة بستان بعينه لم بؤمن انقطاعه وتلفه؛ 
فلم يصح » كمالو أسلم ف شىء قدره 


(5) المغنى لابن قدامه ج ؟ ص 768 . 


20" اشلاف 


مكذال مين أ هيححة مستي 1و العظر 
كزقةؤكال حاتت اليك فمتمكل هقد + 


وللاسورية كرى السسدلة تبه هيوذ 
حال السلم بل يجوز أن يس لم فى الرطب فى 
أوان الشتاء وى كل يوم يكون معدوما 
فيه ه اذا كان موجودا ف المحل » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون 
فى الثمار السنة واللستتين فقال : 
« من أسَسلف فليسلف فى كيل معلوم أو وزن 
معلوم وأجل معلوم » ٠‏ ولم يذكر الوجود» 
ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف 
سنتين » لأنه يلزم منه م المسلم 
فيه أوسط السنة » ولأنه بثيت فى الذمة 
ويوجد ف مطه غاليا » فجاز السام فيه 
كالموجود ٠‏ 


الممل ‏ أما لغبية المسلم اليه . أو 
عهمهز عن التسليم ‏ حتى عدم المسلم 
فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة » 
فالسلم, بالخ اميق أن بصير الى أن يقد 
فيطالب به ع وبين أن يتفسخ العقد 
ويرجع بالثمن ان كان موجودا أو بمثله 
ان كان مثليا والا قيمته ٠‏ 


وقيل : ينفسخ العقد بنفس التعذر لكون 
الممسام فيه من ثمرة العام » بدليل وجوب 
التسليم .حتها » فاذا هلكت انفسخ العقدهء 
كما لو باعه قفيزا عن صبرة فهلكت ٠‏ 


والأول ؛ الصحييخ » فان العقد قد صح » 
وائما تدر التسليم » فهو كمالو 


اشترى عبدا فأبق قبل القبض » و لايصح 
دعوى التعيين فى هذا العام » فائهما 
لو تراضيا على دفبع المسام 
فيه من غيرها جاز وائما أجبر على 
ذفعه من ثمرة العام لتمكنه من دفع 
ا عدو بعد حقنا ولاه وي ل 
الدفسع من ثمرة نفسه اذا وجدهما 
ولم يجد غيرها ؛ وليست متعينة وان 
تعذر البعض فللشسترى الخيبار بين 
الست فا الكل نوالرجك وع لطن وبين 
أن يصير الى حين الامكان ويطالب بحقه » 
فان أحب الفسخ ف المفققود دون 
الموجود فله ذلك » لأن الفساد طراأً بغد 
صحة العقد فلا يوجب الفساد فى الكل 
كمالو ماعه صيرتين فتلفت احد اهما ٠‏ 

وقيل :ليس له الفسخ الا فى الكل 
أو يصبر ٠‏ 

واذا أسلم نصرائى الى نصرانى فى خمر»ء 
ثم أسلم أحدهما فقال ابن المنذر : 
العلم على أن المسلم يأخذ دراهمه , 
لأن الذى أسلم ان كان هو المسام فليس 
له اسستيفاء الخمر + فقد تعذر 
استيفاء. المعقود عليه » وان كل هو 
المسلم اليه فقد تعذر عليه ايفاوّه 
فصر الأمر الى رأس ماله 20 ٠‏ 

الشرط السادس : أن يقبيض رأس ما 
السلم ف مجلس .العقد »؛ فان تفرقا 
قبل ذلك يطل العقد ٠‏ وان قيض 


)١(‏ المرجع السابيق ج ؟ ص ؟2؟؟ وما بعدها 
الىى ص 5؟؟ ٠‏ 


أسلاف انف 


1 2 1 ثم ووه ما فكلام |0 قى 6 
والفورى 0 

المقببوض - روايتين بناء على تفريق 
الصفقة ٠‏ 


وقد نص أحمد فى رواية ابن منصور 
على أنه اذا أسلم ثلاثمائة درهم فى 
أصناف شتى » ماكة فى حنطة » ومائة 
فى شعير ومائة فى شىء آخر » فخرج فيها 
زيوف » رد على الأصناف الثلاثة على كل 
صنف بقدر ما وجد هن الزيوف » فصح 
الففد ق الناقى محستكةه هن لمن 


وان قبض الثمن فوجهه رديكا فرده 
والثمن معين بطل العكقد برده وبدتدكقان 
عقدا خسو ان أحيمبا وان كان الثمسن 


فى الذنمة فله ابداله ف المجلس ٠‏ ولا. 


بيبطل العقد برده » لأن العقد ائما وقسع 
على ثمن سليم فاذا دفع اليه ما ليس 
بسليم كان له أن يطاليه بالسليم ولا 


يؤثر قيض المعيب فى العقد ٠.‏ 


وان خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين 
لم يصح العقد » لأن الثمن اذا كان 
معينا فقد أشترى بعين مال غيره بغير 
اوحة ع وان كان القن غين امجن فيه أن 
يطالبه ببدله فى المجلس'7* وذكر صاحب 
هدانة الراف آنه :يصع أن يكون راس الال 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 785 وما بعدها 
الىى ص 795 . 


فى كل حال كيغل وحمار ودود قفر 
ونحو ذلك ألما اذا كانت اباحة الانتفاع 
به مقيدة بصال دون حاإل فائنه 
لا يمصح أن يكون رأس مال ف السلم 
وذلك كالكلب فانه انما يقتنى لصسيد 
أو حراسة أو نحطو ذلك0؟ ٠‏ 


هذه الشروط الستة التى ذكرناها 
لا يسح السلم الا بهاء وهناك 
شرطان آخران اختلفت الرواية فيهما ٠‏ 

أحدهما “خثرفة"ختشفة الفمن الممن دولا 
خلاف فى اشتراط معرفة صفته اذا كان 
فى الذمة لأنه أحد عوضى السلم ء 
فاذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته 
كالمسلم فيه » الا أنه اذا أطلق وف اليلد 
نقد معين انصرف الاطلاق اليه وقام 
مقام وصفه ٠‏ 

فأما ان كان الثمن معينا فقال القاضى 
وأو الخطاب : لا بد من معرفة وصقه » 
واحتجا بقول أحمد : بيقول أسلمت اليك 
كذا وكذا درهما ونضلف: الثمين: فاعقير 
ضبط صفته ٠‏ لأنه عقد لا يملك اتمامه 
فى الحال ولا تسليم المعقود عليه ٠‏ ولا 
يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس الال 
فيه ليرد بدله كالقرض والشركة » ولأئنه 
لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا 
فينفسخ العقد فى فسدره فلا يدرى فى كم 
بقى وكم انتقسخ ٠‏ 


(؟) هداية الراغب للشميخ عثمان بن أحمد 


النجدى ص /ا١٠؟ ٠‏ 


511" اسلاف 


وظاهر كلام الخرقى أنه لا يشترط » لأنه ش 


ذكر شرائط السلم ولم يذكره 27 ٠‏ 

الشرط الثانى المذختلف فيه : تعيين 
كان الانفناء :فال القساضئ :انين 
بشرط » وحكه اين المنذر عن أحمد 
واسحاق وطائفة من أهل الحديث » 
لفول النبى صلى الله عليه وسلم : « عن 
أسلم فليسام فى كيل معلوم أو وزن 
معلوم الى أجل معالوم » ولم يذكر 
مكان الايفاء » فدل على أنه لا يشترطه 
وف الحديث الذى فيه أن اليهودى أسام 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
الثبى صلى الله عليه وسلم : « أما 
من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسعى الى 
أجل مسمى » ولم يذكر مكن الايفاء 
ولأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه ذكر 
مكان الايفاء كبيوع الاعيان ٠‏ 

وقتال التروى + يتتنتزظ كر همان 
الايفاء ء لأن القبض يجب بحلوله ٠‏ ولا 
يعلم محوضعه حينئذ فيجب شرطه لقلا 
يكون مجهولا ٠‏ 

وقال ابن أبى موسى : ان كانا فى برية 
لزم أن يذكر م كن الايفاء وان لم 
يكونا فى برية فذكر مكان الايفاء حسن» 
وان لم يذكراه كان الايفاء ف مكان العقدء 
لأنه هتى كانا فى برية لم يمكن التسليم 
فامكان العتفه فاذا فرك ذكئره كان 
مجهولا » وان لآم يكونا فى برية اقتضى العقد 
التسليم ف مكانه فاكتفى بذلك عن ذكره» 


. 777 المغنى لابن قدامة ج ؟ ص‎ )١( 


فان ذكره كان تأكيدا فكان حسنا فان 
شرط الايفاء فى مكان سواه صح » لأنه 
عقد بيع فصح شرط ذكر الانيففاء 
فى غير مكانه كبيوع الاعيان » ولأنه شرط 
ذكر مكن الايفاء فصح كما لو ذكره 
فى مكان العقد ٠‏ | 

وذكر ابن أبى هوسى رواية أخرى تقول 
يأثة لا ب » لأنه شرط خلاف 
ما اقتضاه العقد » لأن العقد يقتفى الايفاء 
فى مكانه ٠‏ 

وقال القاضى وأبو الخطاب : متى ذكر 
مكان الايفاء ففيه روايتان سواء شرطه ىق 
مكان العقد أ وفى غيره » لأن فيه غررا » لأنه 
رمما تعذر تسليمه فى ذلك المكان فأشبيه 
تعيين المكيال واختاره أبو بكر وهذا 
لايصح فن ف تعيين المكان غرضا 
ومصلحة لهما فأشبه تعيين الزمان وما 
ذكروه من احتمال تعذر التسليم فيه يبطل 
بتعيين الزمان » ثم لا يخلو اما أن يكون 
مقتضى العقد التسليم فى مكانه فاذا شرطه 
فقد شرط مقتضى العقد »ء أولا يكون 
ذلك مقتضى العقد فيتعين ذكر مكان الايفاء 
نفيا للجهالة عننه وقطعا للتفازع فالغرر 
فى تركه لا فى ذكره » وفارق تعيين' المكيال 
فانه لا حاجة اليه » ويفوت به علم 
المقدار الماشترط لصحة العقد » ويفضى 
الى التنازع وفى مسألتنا لا يفوت به شرط 
ويقطع التنازع فالمعنى'المانع من التقدير 
بمكيال بعينه مجهول هو المقتضى لشرط 
مكان الايفاء فكيف يصح قياسهم عليه ؟ 


0 المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج ص 
] وما بعدها الى ص 55١‏ . 


أسلاف 16" 


مذهب الظاهرية : 

ذكر ابن حزم ف المحلى أنه لابد لصحة عقد 
السلم من شروط .٠‏ 

: الاول : أن يقبمض رأس مال السلم 55 
فى مجلس العقدء فلا يجوز أن يكون 
الثمن فى السام الا مقبوضا » فان تفرقا 
قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها » 
لأن سول الله صلى الله عليه ونب] 
أمر بأن يسالف فى كيل مملوم أو وزن 
معسلوم الى أجل مملوم » والتسليف ف الذة 
التى بها خاطبنا النبى صلى الله عليه وسلم 
هو أن يعطى شسيئًا فى شىء فمن لم يدفم 
ما أسلف فلم يسلف شيئًا لكن. وعد بأن يسلف٠‏ 
فلو دفع البعضٍ دون البعض سواء أكثره 
أو أقله فهى صفقة واحدة وعقد واحد » وكل 
عقد واحد جمع فاسدا وجائزا فهو كله فاسد ؛ 
لآن العقد لا يتبعض والتراضى منهما لم 
يقع حين العقد الا على الجميع لا على 
البعض دون البعض » فلا يحل الزامهما مالم 
يتراضيا جميعا عليه » فهو أكل مال بالباطل » 
لا غن تراض + والسنلم ب وان لم يكن بنع 
فهو دين تدايناه الى أجل مسمى وتجارة 
فلا يجوز أن يكون الا عن تراض20اء٠‏ 
فان وجد بالثمن المقبوض عييا » فان 
كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها » لأن 
الذى أعطى غير الذى عقد عليه فصار عقد 
سلم لم يقبض 5منه » فان كان لم يشترط 


السلامة فهو مخير بين أن بحبس ما أخذ 


مسألة رقم ١1١54‏ طبع مطبعة الامام بالقاهرة . 


ولا شي له غيره أو برد وتنك ||| ا 
كلها » لأنه ان رد المعيب صار سلمالم 
يستوف ثمنه فهو باطل© ٠‏ 
وذكر أبن حزم أنه يصح أن يكون رأس 
مال اللسلم عرضا ء فأجاز أن يسلمه صاحبه 
فى الدنانير والدراهم » كما أجاز أن يكون 
الحيوان الذى يصح تملكه وتمليكه رأس مال 
فى السلم سواء جاز بيعه أو لم يجز فيجوز 
أن يسلم مثل هذاا لحيوان فى لحم 
من صنفه ان كان يحل أكل لحمه ء أو فى 
دعق الير » والمكس أما الزرع أى زرع 
كان فلا يصح أن يكون رأس مال فى السلم 
فى القمح ٠‏ 
مكان يعيئه فان فعلا فالصفقة كلها 
فاسدة ‏ وكلما قلنا أو نقول : انه 
فاسد فهو مغفثس وخ أبدا محكوم فيه 
الغصب ‏ والدليل على أن ذلك 
لايم وز أنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
وان كان مائة شرط » لكن حق السام قبل 
اليه » فحيث ما لقيه عند محل 
الأجل فله أخذه يدفع حقه اليه فان 
غاب أنصفه الحاكم من ماله ان وجد 


(؟) المحلى لابن حزم ج 3 ص ١١١‏ وما بعدها 
مسألةرقم 6 ومساألة رقم ١1١18‏ طبع مطيعة 
الامام بمصر . 


حلي 'اسلاف 


له اقول الله كارك وككاان ب 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها(© ٠‏ 
فهو وأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه 
ان" 


الالنكا من الفتروظة أن يفون المنلم الي 
أجل مسمى لما روى من طريق أحمد بن 
شعيب عن ابن عباس رفى الله تعالى 
عنيما إن سيول 1ك مداى ‏ اشاجلتة 
ومسلم قال من اباك منلفا فا يلف ف 
كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل 
0 2« ه 0 ابهاب الأجل 
ا ب وه 
ها اليس عيذ الانسان :قمع بها علنينا 
7 


والمراد بالأجل ف السلم ما وقع عليه 
امسن لحيل كنا بكر بريسول اله حل 
اق طيعة. رمنتاق: و ولما يقد لذ ين 
أجل « وما كان ربك نسيا” ٠‏ وما ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحى يوحى 
لتبين للناس ها نزل اليهم 29 فالأجل 
ساعة فما فوقها2() 7 


فان أراد الذى عليه الدين المأجل أن 


)0( الأية ركم باه ون نور |أنسماع . 
(؟) المرجع السابق ج 1 ص ١١١‏ مسألة رقم 
5 الطبعة السابقة . 
) المرجع السابق ج 1 ص ٠١5‏ مسألة رقم 
ذا . 
() الآية رقم 15 من. سورة مريم . 
(0) الآية رقم " © 5 من سسورة النجم . 
(5) الآية رقم 55 من سسورة النحل ٠‏ 
1 الطبعة المتقدمة . 


يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم 
يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا 
وكذا لو آراف الذئ له الهو ان وتمحل فيمق 
اا الو ا 
أن يجبسر الذى عليه الحق على أدائه 
سواء فى كل ذلك الدنائير والدراهم 
والطعام كله والعروض كلها والحيوان 
تلو توافسنيا على لتويك الدين: اد بده 
قبل حلول ألجله أو على تأخيره بعد 
حول أجله أو بعضه جاز ذلك كله , 
وهو قول أبى سليمان وأصحاينا » 
واستدل على ذلك بأن شرط الأجل قذ صح 
بالفتران والسكة فللا قور الطيمالن 
ما صححه الله تعالى0© ٠‏ 


الرايسع من الشروط : 
ما يسلم فيه وص فا يمكن به أن 
بنضبط » لأنه ان :لم يفعل ذلك كان تجارة. 
عن غير تقراض » اذ لا يدرى المسالم 
ما يعطيه المسلم اليه ء ولا يدرى المسلم 
اليه ما يأخذه منه المسام فهو أكل مال 
بالباطل » والتراضى لاا يجوز ولا يمكنم 
الا فى معلوه0» ٠‏ 

الخامس من الشروط : أن يكون الممسلم 
فيه معلوم المقدار » فلو أنسلم فى 
صنفين ولم يبين مقدار كل صنف 
منهما فهو باطل مفسوخ » مثل أن 
يسام ف قفيزين من قمح وشعير » لأنه 


أن مصف 


(4) المرجع السابق ج م ص 41 المسئلة رقم 
طبعة مطبعة الامام بالقاهرة . 

)3( الرخم ال يق ع 3م11 مناه رم 
الطبعة المتقدمة 


اسلاف 517" 


لا يدرى كم يكون منهما قمحا وكم 
يكون مسييرا ولا يجوز القطع بأنهما 
نصفان » لأنه لا دليل على ذلك » ولو 
أسلم اثفان الى واحد فهو جائز 
والسلم بينهما على قدر حصتهما فى 
الثمن الذى يدفعبان لأن. الذى أسلما فيه 
انما هو بازاء الثمن بلا خلاف ؛ فلو 
أسلم واحد الى اثنين صفقة واحدة 
. فهما فيما قبضا سواء ء لأنهما شريكان 
فيه وأخذاه معا فلا يجوز أن يتفاضلا 
فيه الا بان يتبين عند العقد أن لهذا 
ثلشه ولهذا ثلثيه أو كما يتفقون0© . 


قال ابن حزم : والسلم جائز فى الدنائير 
والدراهم اذا سلم فيهما عرضاء 
لأنهما وزن مملوم » فهو خلال ينص 
كلام النبى صلى الله عليه وسام » ومن 
السلم الجائز أن يسام الحيوان الذى 
يجوز تملكه وتمليكه وان لم يجز بيعه 
أو جاز بيمه فى لحم من صنفه إن كان 
. يمل أكل لحمسه » أو فى لهم من غير 
صنفه' عبد أو أمة أو كلب أو 


كبش أو ابل » أو غير ذلك كله فى لحم كبش أو 


لحم ثور أو غير ذلك » لأنه كله سلف فى وزن 1 


:عجاوم الى الما عوقولا يحور 
السلف فى الحيوان أصلا » لأنه ليس 
يكل ولا يوزن ٠‏ وجائز أن يسلم البر 
فى دقيق البر » ودقيق البر فى البر متفاضلا 
ؤكيف أحبا ٠‏ وكل شىء حاشا ما بينا 
فى كتاب الربا وهو الذهب فى الفممنة 


)1ع( الرجع السابق ج 1 ص ١١7”‏ مسئلة رقم 
66 الطبعة المتقدمة . 


أو القثضمة ف الذهب قلا بطل أصلاء 
أو التمر والشعين والير والملح » فلا يحل 
آن ساف صنق منها لا فى صنفه ولا 
فى غين ضدفة متها خاطة + وكلها سلف هفنا 
ليس هنها من المكيلات والموزونات ٠‏ وحاشما 
الزرع آى زرع كان » فلايجوز تسليفه فىالقمح 
أصلا ء وحاشا العنب والزبيب فلا يجوز 
قمليك احدهنا فى الأقر كبيلا ويفزه 
تسليف كل واحد منهما فى الآخضخر 
وزنا©. 


السادس هن الشروط : أن يكون الممسلم 
فيلةا مهنا يوج هين تعلاول أخله 
سواء كان ذلك لا يوجد حين عقد السلم 
أو يوجد وسواء كان عند المسالم اليه 
من المسام فيه شىء أو لم يكن » لأن رسول 
الله صكى الله عليه وسلم أمر بالسام 


:يدك فق السكلة ول المزن والى امل فتساو 


كان كون التسلم ف الفىء لا يصون الاق 
حال وحوده أو الى من عنده ما أسلم 
اليهفيه لما أغفل صلى الله عليه وسلم 
ميان ذلك حتى يكلنا الى غسيره ٠‏ 


وأما المسلم فيما لا يوجد حين حلول 
آجثلة فهنو عكليق مالا يطناق وهذا 
باطل قال الله تعالى : « لا يكلف الله 
تقتما الا وسحعيا؟ #ا م فيو عفحةه 
على باطل فهو باطل460. 


(؟) المحلى لابن حزم ج 9 ص ١١١‏ وما بعدها 
مسألة رقم 1١118‏ طبعة مطبعة الامام يمصر . 

(9) الآية رقم 51 من سورة البقرة ٠.‏ 

(ع) اي م تنقية 


14" اسلاف 


السابع من الشروط : أن لا يشترط 
الكفيل فى السام » فاشتراط الكفيل فى 
السلم يفسد به السلم » لأنه شرط 
ليس ف كتاب الله تعالى فهو بأطل0© ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
ذكر صاجب التساج المأهب أن عقد السلم 
لا يصح الا بشروط خمسة هى : 

الشرط الأول : ذكر قدر المسام فيه 
بالكيل والوزن » فيقول.: كذا وكذا 
صاعا مثلا أو كذا وكذا رطلا ولابد 
أيضا من ذكر جنسه فيق ول : كذا وكذا 
برأ افسعر ا فعتكو ؤلف + 


والأتوو الحا لجر نه ا اكات اله 
أو ضأن أو ماعز ونحو ذلك وها ليس له 
فوع فيكفى فيه ذكر ما عدا النوع ٠‏ 


ولأمى ]ين :كن المنيفة وللكن 
اجنين السنقات الا ها يكون مخضزودا 
اللشاحة عقف انيه القرويتة تكن عند 
تسليمه ما يقع عليه ذلك الاسم كرطب 
أى اذا أسام فى تمر مثلا فلا بد من 
أن تذكر صفته بأنه رطب أو يابس ونحو 
ذلك ٠‏ 


)1( المرجع السابق جاص ١٠١‏ مسمئلة رقم 
17 الطبعة السابقة . 


ولا بد من ذكر مدته بأنه مما قد مفى 


فاذا كان المسلم فيه مماله طنؤل 
وعرض وزقة وغلظه بينت هذه الأشياء 
مع ذكر الجنس فاذا كانت هذه الأشياء 
مقصودة بحيث يتعلق الغرض بها ء» 
وتخت لف القيمة تبعا لاءتبارها أو لعدم 
أعتيارها ‏ فلايد من بيانها وذلك كالخشب 
والثهياب والبسط ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 


ويلزم فى الممسلم فيه أيضا أن يذكر 
مقدار كيل الثلى المكبل عند العقد» 
ويذكر المقدار بالوزن فيما عدا المثلى 
المكبل ولو كان ما عداه مما لا يوزن فى 
الجناوة "تهنق أن كوف هوا أو مققبديقنا 
أو أحجارا أو غير ذلك » فلابد من ذكر مقداره 
بالوزن غير أنه يجوز ترك الوزن عند 
التسليم اذا تراضيا ؛ فان تشاجرا وزن 
ولا يكفى ذكر الوزن بل لابد من ذكر 
الأوصاف المقصودة كما تقدم 29 ٠‏ 


ولا بقع الدلم يهنا طم تتعاوية 
#الميسسدوان وقنةا السجزاهر والسقازه 
والفصوص ؛ لأن ضبط هذه الأشياء 
ليما اوه لكان تعن عير 


() التاج المذهب لاحكام المذهب ج ؟ ص 
'.هة 6ص 65.5 . 


الات طق 


المسام فيه مجهولا وجهالته تمت سع 
من صحة السام ٠‏ ومثلل ذلك فى 
حدم متحة الربلم نينا الفكيارة 
لاختلافها وكثرة التفاوت فيها ٠‏ ولا يصيح 
السلم فى شىء لا ينقل كالدور والعقار 
كما أنه لا يصح السام فى المنفعة مثل 
تعليم القركن 2١‏ أما الذهب والفضة فلا 
يصح أن يسلم فيهما ولو كان بالوزن » 
لأنهما أثمان لكل شئىء "2 ٠‏ 


الشرط الثانى : ألما الشرط الثانى فهو 
متيرفة السكانه عدن الفتلو أ سرت 
أن المسلم اليه يتمكن من المسلم فينه 
عند حول الأجل » ويكفى عند العقد 
أن يعام أحدهما » أو يظن من جهمة 
العادة نأن الشىء السام فيه يمكن 
تحصيله عند حصول الأجل المضروب 
٠٠‏ أما اذا لم يعرف ذلك عند العقدء 
كأن أسلم آخر الشتاء فى رطل عنب » 
والأجل ثلاثة أيام لم يصح السلم ٠‏ 
ولايصح السام ف عين فى ملك الممملم 
اليه ولو كانت غائهة عن المجلس لأنه يكون 
حينكذ بيعا لا سلما ٠‏ فلو عين من 
المقادير أو بن المنسلم فيه ما يقدر 


)0غ( الرجع السابق ج ؟ سن » .ة وما بعدها 


0( الفاج نى ج "ا ص ؟9.ه 
مسألة رقم 595 الطبعة التقدية . 


تعذره عادة عند التسليم كنسج محلة 
أو مكيالها أو ميزانها بطل العقد اذا ظن 
عند العقد تعذر ذلك عند التسليم » 
فلا يصح أن بعين ذراع رجل معين ولا 
ميزانه ولا مكياله ولا نسجه اذا لم يكن 
فى الناحية مثله » ولا ثمر شجرة معينة 
ولافاكهة بستان معين ولا حنطة مزرعة 
معينة لجواز تعذر ذلك ٠‏ اما اذ اكان 
لمكيال المحلة أو لمبزانها عيار موجود 
فى الناحية فانه يصح حينكذ أن يعين 
مكيال تلك المحلة أو ميزانها ٠‏ وكذا 
لو كانت المحلة بلدة كبيرة بحيث لايجوز 
جلاء أهلها عنها ف العادة كصنعاء 
اليمن وزبيد ونحوها فيصح ٠‏ 


واذا مال او ين جووي 
أجود مابوجد أو من أردأ ما يوجد 
فانه لا يمصح ء لأن ذلك مجهول » اذ ما 
من شىء الا ويقال : 
دوئه ٠‏ فان قيد ذلك بأجود ما يوجد 
فى اليلد القلاتى صح اذا كان الباد 
مرا بكو كيل احرة ا رجه بود كاله 


غيره خير منه أو 


الشرط الشالث من شروط صحخة السلم 
هو أنه يلزم قبض: الثمن ف مجلس العقد 
قبل التفرق » ولا يكفى التخلية » بل 
لا بد من القبض تحقيقا ء فاو كان على 


(9) المرجع السابق ج ؟ صن ل مه 


.--سسس ‏ _سسس ممس مب _ _ حب ببب متب سس يي ل سير مميىىب_ _ ب سس ب مم 


المسام اليه دين لم يصح أن يجعل 
راق امال الجاع الا متنه إن لتشيكة 
منه هن له الدين » ثم يعطيه أو يوكل 
الممسلم اليه بقيضه له من نفسه قبل 
أن يتفرقا ٠‏ ولا بد هن النقل لأن اليد 
لا يكين وفنا ركذا اواكان تممه 
وديعة ‏ ولو مضوونة ‏ لم يصح جعلها 
رأبس مال للسام ولو كانت حاضرة الا أن 
.يقيضها المالك » ثم يقيضها المسلم اليه 
قبل التفرق ٠‏ ولا بد فى قبضها من النقل 
لأن اليد لا ككون قيضا ء 


وتصح الاحالة بالثمن اذا سام فى 
المجلس بأن يحيل المسلم المسلم اليه على غريمه 
لا أن يحيلامسلم اليه غريما علىالمسلم بقبض 
رأس المال » اذ هو تصرف قبل القيض ٠‏ 
ولابد أيضا من أن يكون الثمن معلوما 
حال العقسد جملة أو تفصيلا . والمراد 
بالجملة الجزاف ٠‏ ولو لم يفصل من 
يعبد نحو أن يسام عشرين درهما 
فى قفيز من البز وقفيز من الشعير فانه يصح 
.ولو لم يمين ثمن كل واحد منهما ٠‏ 
فلو عدم أحدهما قسم الثمن على قدر 
القيمة وما عدم رد حصته من الثمن 
وما وجد صح السام فيه بحصته 
من الثمن ٠290‏ 


. المرجع السابق ج ؟ ص ©50.ه ©2 5.ه‎ )١( 


جاء فى التاج المأهب لأحكام المذهب 
أنه يصح السلم بكل مال » فيج وز أن 
يكون رأس المال نقدا » ويجوز أن 
يكون غير نقد ويجوز أن يكون غير 
النتقد مثليا أو قيميا ء وأن يكون 
حيوانا أو غير حيوان » وأن يكون 
منقولا أو غير منقول كالثمن فى البيع 0 


رأس مال السلم بخلافها فى البيع اذ 
يصح أن تكون ثلمنا0© ٠‏ 


الشرط الرايع من شروط صحة السلم : 
هو الأجل المعلوم » فلا يصح معجلا 
لأنه يكون بيعا بلفظ السلم وهو لا يجوز" ٠‏ 
فان اختلف المتعاقدان فق الخجل فاللذهب 
أن القول للصسام اليه ء اذ هسو 
الظذاهر #0 ٠‏ 


ولو طالب رب السلم هن المسلم اليه 
أن يعجل له المسام فيه على أن يعط 
عنه كذا ففعل من غير شرط فى العقد 
صح اجماعا ‏ على ما ذكره صاحب 
البحر الزخار ‏ اذ لا مانع ؛ اما اذا 
كان مع الشرط فائه لا يصح اذ يقتضى بيع 
الأجل فيكون كالزيادة ى الحق » لأجل 
الزيادة فى الأجل وهو باطل ٠‏ 


(؟» التاج المذهب لاحكام المأذهب لاحمد بن 
قاسم الصنعانى 5 ص 5.م 0 دار أحياء 
الكتب المصرية سسنة 1١957‏ مسألة رقم 5؟؟ . 

6 المرجع السابق ج ؟ ص 5.ه . 

(6) البحر الزخار لاحمد بن يحيى المرتضى ‏ 
ا ص 5١١‏ الطبعة المتقدمة . 


أسلاف 


ونقل عن الهادى وأبى طالب أنهما ممن 
قالوا يذلك ٠‏ 
وعن 'العساس والمؤيد الله والامام بحيى 
أنه يصح مع الشرط اذ الحط يلحمق العقد 


وقال. مساحت النهد رن آنه الأكورت © 


اذ الشرط لا يقتضى الربا ولا يشبهه ٠‏ ثم 
قال : فأما الزيادة فى الحق ليزيد فى الأجل 
فمحرمة اجماعا » لأنه رما الجاهلية(© ٠‏ 


ولا يصح مؤجلا بأجل مجهول ٠.‏ وكذا 
لوقا * الى أجيل كهذا ان وه فون 
(أى المسلم فيه) والافالى أجل كذا ٠‏ 
فان ذلك السلم لا يصح لعدم العملم 
فى أى وقت سيكون التسليم ٠‏ وما علق 

من الأجال كلها بوقت غير معلوم » 
#الضمقة واللشويف والقسقاء والنيزاب-2 
ومجىء القافلة ونحو ذلك كان السلم به 
باطلا ويفسد البيسع الزى شرط فيه٠‏ 
هذا وأقل زمن للأجل ثلاثة أيام » فلا 
يصح أن يِكون الأجل أقل من ثلاثة 
اما أكثر الأحجل فلا حد له ٠‏ 


ومن أسلم فى شىء كان أجله الى رأس 
ما هو فيه من السسبوع أو شهر أو 
سنة وجب أن يِكون لآخره أى اذا أجله 
الى رأس الشهر الذى قد دخل بعضه 
فانه يجب أن يكون لآخره ٠٠‏ وكذا فى 
الأسبوع والسنة حيث كان الباقى من 
ذلك ثلاثة أيام فصاعدا ولو أسلم الى 


(1) المرجع السابق ج ”# ص 6.5 . 


نققة 


رأس الشهر المستقبل فلرؤية هملاله ب 
وهى الليلة الأولى التى يرى فيها هلال 
ذلك الشهر ٠‏ ولكن لا يتضسيق الطلب الا 
بعد طلوع الشمس ف آول يوم هنه ٠‏ 


واذا أستلم الى ركس السنة كان حل ول 
الأجل ف الليلة التى يرى فيها هلال 
آل تحترر دق الكو كينا ف« التي تراه 
توراه 


واذا جعل الأجل الى يوم كذا ولم 
بعين ساعة منه كان اليوم كله وقتا 
لابفاء م وله م الى اشر ب 
بخلاف ما لو قال الى شهر كذا 3 الى سنة 
كذالم يدخل الشسهر والسنة ف الأجل 
فيكون حلول الأجل عند أولهما كما 
تقدم وكان القياس أن يكونا مثل اليوم 
ولكن جرى العرف بخلاف ذلك ٠‏ 
حلول أجله وهو أن يكون مساويا 
لمايلزمله قدرا وصِفة وأن لا يخشى 
عليه من ظالم وأن لا يكون له غرض 
بتأخيره الى أجله ويصح التعجيل بشرط 
حط البعض 9؟© ٠‏ 

الشرط الخامس تعيين المكان الذى فيه 


يسام المسام فيه سواء كان لحمله 
مؤنة أم لا فاذا عين التسليم .الى اللسوق 


(؟) المرجع:السابق ج ؟ ص 5.5 » ص 6.17 


فق آسسلاف 


وجب ايصاله اليه » وان عين الى الباد 
فالمتيع العرف ٠‏ فلو تراضيا عند 
التسليم على تسليمه فى يلد غير الباد 
الذى شرط تسليمه فيه مع أجرة من 
يحمله الى البلد الذى شرط تسليمه فيه 
جاز أخنذ الأجرة ولو أخذها المسلم 
اليه لنفسه وهذا هو الصحيه© ٠‏ 


ويشسترط أيضا فى صحخة السام 
تجويز الربح وتجويز الخسران » على معنى 
أن المسلم اليه لابد من أن يكون مجوز 
الربح والخسران ‏ أو قاطما بالريح - 
وأن المسلم لابد من أن يكون مجوزا 
لهما أو قاطما بالخسران فلو قطعا معا 
بعدم اختلاف القيمة صح ‏ وكذا 
لو قطما بالربح للمسام اليه جاز ذلك 
وصح » لأنه يجوز بيع الثىء بأكثر 
من سعر يومه معجلا » وعندهم ٠‏ أنه 
لا بد من أن يكون رأس المالممايمكن 
أن يكون ثمنا للمسام فيه فى بعض 
أحوال الأجل فان كان رخيصا رخصا 
لا يبلغه فى بعض أوقاته لم يصح9© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى شرائع الاسلام أنه يشترط 
لمصحة عقد السام ستة شرائط هى : 
الأول والثانى منها : ذكر الجنس 
والوصف » والضابط أن كل ما يختلف 
لأجله الثمن فذكره لازم » ولا يطاب فى 


٠ المرجع السابق ج ؟ ص 8.ه‎ )١( 
(؟) التاج المذهب لاحكام المذهب ج "؟ ص‎ 
. الطبعة السابقة‎ 


الوصف الغاية » بل يقتصر على مايتفاوله 
الاسم ٠.‏ ويجوز أن يشترط الجيد 
أو الردىء ٠‏ أما لو شرط الأأجود فانه لا يصح 
لتعذره 6 وكذا لو شرط الأرداً ٠‏ ولو 
قيل فى هذ بالجواز كان حسنا لامكان 
التخلص ٠‏ 


ولا بد أن تكون العبارة الدالة على 
الوضصف منتلوهة بين المتمناكدين: ظاهرة 
فى اللغة حتى يمكن استعلامها عند 
اختلافنهما920» 5 


فيجوز السلم فى كل حيوان يجوز بيعه 
اذا سميت شيئًا معلوما واذا وصفت 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص من أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمره ‏ ف سبيل 
تجهيز الجيش ‏ أن يينتاع البعير 


بالبعيرين وبالأمعر 05 ٠‏ 


وروى صاحب وسائل الشسيعه عن أبى 
بالسلم ف المتاع اذا وصف الطول 
والعرض ٠‏ وأنه لا بأس بالسالم فى 
الفاكهة0© ٠‏ 


وذكر فى باب جواز أسلاف العروض 
المختلفة بعضها فى بعض على كراهية » 


(؟) شرائع الاسلام ج ا ص 188 ٠‏ 
. (؟) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 515 مسالة 
رقم © ووسائل الشيعة ج ؟ مجلد.١1‏ ض 1ه 
والفروع من الكاى ج ه ص ."2 مسألة رقم م ٠‏ 
(0) وسائل الشيعة ج ؟ مجلد 1" ص 6ه »© 
ص 5ه مسألة رقم 159548٠. 2 1753/٠.‏ - 


اسلاف ْ 00 


أنه لا بأس بالسلف ها يوزن فيما يكال » 
وما يكال فيما يوزن20؟ ٠‏ ولا بأس بأن يسلم 
السام مكل مساوم الى سيل 
معلوم9 ٠‏ 


وأما السلم فى نحو الجوز والبيض 
فانه لا يصح الا اذا كان وزنا » لأن ذلك 
يختلف بالصغر والكبر ويختلف ثمنه 
بذلك فلا يمكن أن يضبط بالصفة© ٠‏ 


وأما السلم فى البطيخ فقد حكى 


على أنه لا يجوز السلم فيه 0©© . 


وان كان الشىء مما لا ينض بط بالوصف 
لم يصح السام فيه كاللحم نيئة 


ومشضشوية » والخيز )0 ٠‏ 


فقد ذكر صاحب الفروع أن أنا 
عبد الله عليه السلام قال لمن سأله 
عن السلف فى اللاحهم : لا تقرينه فانه 
يعطيك هرة السمين ومرة التاوى ومرة 
المفزول .« افشره هقائعة مدا ميو :00 


أما الجلود ففى حكمها تردد ٠‏ 


. المرجع السابق ج ”7 مجلد 5 ص ؟5‎ )١( 

(؟) الفروع من الكانى لابى جعفر الكلينى ج 
كن ص هلما ٠.‏ 

(6) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 015 مساألة 
رتم 19 . 

(؟) الخلاف فى الفقه لابى جعفر الطوسى ج ١‏ 
ص 05135 . 

(ه) شرائع الاسلام ج ١‏ ص ١88‏ . 

(1) الفروع من الكافى ج ١‏ ص *؟؟ . 


قيل لا يجوز ٠‏ 


وقيل : يجوز مع المشاهدة ‏ وهو 
خروج عن السلم ولا يجوز السلم 
فى الجواهر واللالىء ونحو ذلك لتعذر 
ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف 
أوصافها ٠‏ ويهوز فى جنسين مختلفين 
صفقة واحدة() ٠‏ 


ونهى أبو عبد الله عليه السلام عن 
السلف ف روايا الماء فقال : لا تقريها 
لأنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ٠‏ 
ولكن اشستره معاينة فهو أسلم لك 
وله60). 


الشرط الثشالث قبض رآأس المال قبل 
التفرق » فلو افترقا قبل قبضه بطل » 
المقتبوض وبطل ف الباقى ٠‏ 


ولو شرط أن يكون الثدن من دين عليه 


ففيه قولان ٠‏ 


بمثله : وقيل : يكره وهو الأشبه0© ٠‏ 


وذكر صاحب شرائع الاسبلام أنه 


يصح أن يكون راأس للق السام 
ثمنا وعوضا غير أن. الصحة ليست 


7) شرائع الاسلام فى الفقه ح ١‏ ص ٠.2188‏ 

(8) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠ 7١١‏ 1 

)4 المرجع السابق ج ا ص لَْذا » ص كلَمل1ا 
الطبعة السابقة . 


٠ "1‏ اسلاف 


على الاطلاق فيجوز أن يجعل رأس 
المال عوضا اذا كان المسلم فيه عوضا 
على أن يكونا مختلفين 6 وبصطوز أن 
يجعله ثمنا اذا كان اود 
أما اذا كان -2 فيه من الأثمان فلا 
يصح أن يكون رأس المال من الأثمان 
كذلك حتى لو 70 ٠‏ 


وذكر صاحب الخلاف فى الفقه أنه 
لا يجوز أن يكون رأس الال فى السلم 
جزافا وان كان مما يباع كذلك .شل 
الحلوافر: والاحؤلق :قانه ينتى المتستاهدة 
عن وضنفنة 9ه 


الشرط الرابع : تقدير السلم بالحديل 
والوزن العامين » ولو عولا على صنجة 
مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح ولو 
كان معينا ء ويجوز الاسلاف في الثوب 
أذرعا ٠٠‏ وكذا كل مذروع ٠‏ 


وأما الأسلاف ف المعمدود فقيل يجوز 
الأسلاف فيه عددا ٠‏ 

وقيل : لا يجوز وهو الأوجه ٠‏ 

ولايجو ز الاسلاف فى القصب أطنانا 
ولافى الحب حزما ولا فى المجزوز جزا ولا 
فى الماء قربا ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام فىالفقه الاسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى تحقيق العلامة الشيخ محمد جواد 
مغنية منشمورات 0 مكتبة الحياة بروث 3 0 
ص لهذا ٠‏ 

0( أبو جعفر محمد الطوسي فى الخلاف ج ١‏ 
ص ؟5ه مسألة رقم ؟ . 


الديسون 


وكذا لابد من أن يكون رأس المال 
مقدرا بالكيل العام أو الوزن ولا يجوز 
الاتتصار على المشاهدة » ولا يكفى 
دفعه مجهولا كقبيضة من دراهم أو 
قبضة من طعام 229 ٠‏ 


الشرط الخامس : تعيين الأجل » فلو 
ذكر ل : متى 
أر دت أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان 
كقدوم الحاج كان باطلا ٠‏ ولو أشتر 
خالا ففيه قولان أهدهما أنه يطل ٠‏ 
0 يصح وهو المروى لكن يشترط 
أن يكون عام الوجود فى وقت العقذ7» ٠‏ 


القجلة لحل » أما أذا مات 
بعل الجا الى روي مزل وبلشاسن 
على هوت المدين وهو باطل”*© ٠‏ 


الشرط اكد أن يكون وحجود 
الممسلم فيه غالبا وقت حلوله » سواء 
كان موجودا عند العقد 1 معدوما(ا؟ ٠‏ 


مأمون الانقطاع فى الوقت الذى يحدد 
لتسليمه فيه » لاجماع الفرقة على 
ذلك » ولماروى عبد الله دن عناس قال : 


03 المرجع السابق ١‏ ص 188 الطيعة 
السابقة 

)0 المدجع السابقٍ ج ١‏ ص كلما . 
المتقدمة . 

3 595 السابق ج ١‏ ص كلما ٠‏ 


أسسلافه 16" 


قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهم يسلفون فى التمر السنة 
والسنتين والشلاث فقال القبى صلى 
الله عليه وسلم : من سلف فليسلف 
فى كيل معملوم ووزن مملوم وأجل 
معملوم » وأقرهم على ما كانوا عليه هن 
السلف ف التمسر سنتتين ونحن نعام 
أن التمر ينقطع فى خلال هذه المدة202 ٠‏ 


ولا بد من أن يكون الأجل معلوما 
للمتعاقدين غاذا قال : الى جمادى حمل 
على أقربهما وكذا اذا قال الى ربييسع 
وفدذا إلى العملتى ازا الحقمة ‏ بويكسيل 
الشهر عند الاطلاق على مدة بين 
هلالين أو ثلاثين يوما ٠‏ ولو قال : الى 
شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة 
الهلال نظرا الى العرف ٠٠‏ ولو قال الى 
شهرين وكان فى أول الشهر عد شسهرين 
أهلة ؛ وان أوقع العقد فى أثناء الشسهر 
أتم من الثلث بقدر الفائت من شهر العقد ؛ 
وقيل : يتمذ ثلاثين يوما وهو أشسبه ٠.٠‏ 
ولو اك الن قوه.. الخمين سل ,نازل: تدده 


٠ ه29‎ 


وزيد شرط سابع وهو أن يعين موضسع 
3 تسليم المسسلم فيه اذا كان السام 
مؤجلا » لاختلاف الأغراض باختلافه 
الموجب لاختلاف الثمن والرغية » ولجهالة 


ج 1 ص ١ه‏ مسألة رقم ٠. ١‏ 
0( المرجع السابق ج ١‏ ص 186 


موضع الاستحقاق لابتنائه على موضسع 
الحلول المجهول9؟ ٠‏ 


وذكر ضاحب الروضة البهية أن هذا هو 
ما اختاره صاحب اللمعة الدمشقية فى 
الدروس ٠‏ ثم قال مخالفا ذلك : ولو شرط 
عوميم السياية :الحزم +الزجهوب الرداة 
بالشرط السائغ وان لم يشترط ذلك اقتضى 
كنظائره من المبيسع المؤجل ٠‏ 


ثم ذكر رأيا ثالثا يبقول : انه يشترط 
تعيين موضع التسليم ان كان فى حمل 
المسلم فيه مؤنة » ولا يشترط تعيينه 
اذا لم يكن فى حملة مؤنة ٠‏ 

وقال: كرون بقتحترط العييق: ان كايا 
فى موضع قصدهما مفارقته » ولا يشترط 
ان لم بكعن قتصدهما ذلك20 ٠‏ 


وجاء فى شرائع الاسلام أنه لا يشترط 


كان ف حمله مؤنة(200 ٠‏ 


السلم ما يشترط فى صحة عقد البيع 


من بلوغ » وعقل » وعدم تحجير ؛ وهن 


90) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى ج اص “كه مسألة رقم 1 ٠‏ 

(8) الروضة البهية للعاملى ج ١‏ ص 5١١‏ 
وما يعدها طبع دار الكتاب العربى بمصر . 

(ه) شرائع الاسلامفى الفقه الاسلامى الجعفرى 
ج ا ص 186 الطبعة المتقدمة . 

(5) شرح النيل وثفاء العليل ج ؟ ص 501 
طبعة الباروني وشركاه ٠‏ 


( م ١6‏ س-موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟) 


رضى » وأضافوا شروطا أخرى تخص 
السلم » الأول منها : أن يكون السام 
بنقد مسالم ف المجلس الى البائع © أو 
ينقد خاضر ف المجلس وسواء كان فى حال 


اليه ذكره صاحب التاج ٠‏ 


وال شيا هه قرع كبينانا اللوسل أن 
الأصلل كونها بيد المسام ‏ فاذا تم 
العقد قيضها المسلم اليه كسائر 
البيسوع ‏ وان كانت بيد المسلم اليه 
جاز ‏ - اما اذا لم توجد النقود فى مجلس 
العقد فائه حينكذ يكون من بيع الدين 
بالدين » فيكون باطلة(© ٠‏ 


أن يكون الشمن مملوما » لآن ام 
عنه رسصسول الله معتلى- الله ليه وميام 
من بيع ما ليس معك ٠‏ والمخصوص 
لا يكون الا مموم الشمن والمثمن 
جسمعا9؟ ٠.‏ 


وى الأثر قال أبو الحسن رحمه اله 
فاذا أمسلف دراهم عددا فذلك لا يجوزء 
وان أسلف دراهم ولم يزنها بين يده 
وقال وزنها كذا وكذا فصدقه فذلك 
عندهم ضعيف ولا ينقض » وان أسلفه 


0 المرجع السابق للشيخ محمد اطفيثر جٍَ 
1 ص كه" . 


0( الايضاح للشيخ عامر بن على النفوسى 
اج ”اص 1551 . 


فذلك جائز © ٠‏ 


وان أسام له دراهم أو دنائير فخرج 
فيها رداءة أو زيوف ٠٠‏ فالس لم فاسد » 
لأن الصسفقة وقعت على ثمير ما اثتفقا 
عليه » لأن اتفاقهم على ما يجوز ولأن 
التأغير آيضا ف السلم لا يجوز لقوله 
صكى الله عليه وسلم : « ونقد حاضر ٠6»‏ 


وقال بعض النفقهاء: يدل هذه 
قد حل »؛ فان حل الأجل آكخنذ من 
النقصان ٠‏ 

وعند بعض العلماء : أنه لا يفسد من 
ذلك الا ما قايل الدراهم الرديكة ٠‏ 


ثم قال صاحب الايضاح : « والذى 
يوجبه النظر عندى أن السلم فى هذا 
فاسد الا أن سمى لكل درهم كذا 
وكذا من الحب فانه يفسد من ذلك ما فيه 
الرداءة دون غيره ٠‏ أما ان أسلفه عشرة 
دراهم فى ثشوبين كل ثوب من صسنف 
غيي صنف الآخر ولم يجعل لكل ثوب 
رثن عال متحروقا عذلك كسيد 6 لان كمن 
كل ثوب مجهول فى هذا ء وكذلك كل 
شيئين مختلفين على هذا الحال مشل 


إفرف المرجع السابق ج "ا ص 555 . 


اسلاف يفف 


مال كل صنف من ذلك(20 ٠‏ 


هذا وف الأثر أنه ان سلف ثلاثين در هما 
بتمر وبر وذرة » ولم يبين ما لكل نوع 
فذلك فاسد » وان قال عشرة دراهم منها 
دراهم منها بذرة فذلك جائز ولو 
لم يميزها اذا سمى لكل عششرة من ذلك 
النسوع فان كان فيها درهم ردىء وكان 
من كل نوع درهم وأن لم يكن لكل 
درهم شىء معروف فسد السلف كله 
وأما ان أسلف عشرة دراهم فى شثشوبين من 
صاحيه9؟) ٠‏ 


ثانيها : أن يكون المسلم بوزن فى كل 
م يوزن من نحو حب وصوف » وأن يكون 
نسار ويا جتكال عضب ابفيسا © قانه 
يكال ويوزن » وكل ما يكل يوزن » ولا 
يصح أن يأخذ بالكيل ما باع اليه بالوزن 
لكلا يأخذ أكثر من حقهء. 


وقيل يجوز ان رضى البائع » ويجوز أن 
يأخذ بالوزن ما باع اليه بالكيل229 ٠‏ 


)١(‏ الايضاح ج ؟ ص 7؟1؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة 9٠‏ 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ه57 . 

9) ششيرح النيل ج ؟ ص ل/اه؟ا . 


ثالثها : أن يكون الممسلم فيه مؤجلا 
فيذكر فى العقد موعد تسليمه وعلل 
السبدويكثى اشتراط الأجل بعمصول 
مصلاحتين احداهما للبائع وهى دفع 
قليل ليأخذ أكثر منه وثانيتهما للمشترى 
وهى الانتفاع بالثمن فى أجله0©» ٠‏ 


الأجل ف عقد السلم قولين : 


أحدهما أنهم قد اتفثقوا على أنه 
لأيكرن الفنجله نفب أل لشوله ظيه 
الصلاة والسلام الى أجل معلوم ٠‏ وان 
كان بتكي أجل فى عن بيجم ها ليش 
معك » فهو لا يجوز ٠ ٠‏ 


وثانيهما أن بعض الفقهاء جوز السلم 
بغير أجل وهو الذى يسوونه بيع 
اأنة 2( 5 


وأقل ما يجزى فى هذا من الأجصل 
ثلاثة أيام » لأنه أقل الجمع غير أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام : الى 
أجل معلوم ‏ يقع على القليل والكثير » 
وأكثر الأجل فى هذا الى ما يأتيهم فى غالب 
الظن أنه يعيش ذلك الثشىء ٠‏ 

وان جعلوا الأجل الى الشهر الفلاتى 
أو الى السنة الفلانية أو. اليوم الفلانى 
فهو جائز » وان جماوا الأجل الى أشهر 
الحمرم أو أشسهر الحج أو أيام العيد أو 


)0 شرح النيل ج ؟ ص لاه” . 
(0) الايضاح للنفوسى ج ” ص 7؟؟ 42 ص 
4؟؟ . 


يلف 


أيام التشريق الممستقبل فذلك جائز ؛ وان 
لم يسم المستقبل فلا يجوز » لأنها 
تتكرر فى كل سنة فلا يجوز حتى يسمى 
المستقبل » وكذلك الى يوم الجمعة أو يوم 
السبت أو غيرهما هن الأيام على مذا 
الخال + وان كعناوا الأجضل آلى مجتهر 
. 'شسسعبان ورمضان فذلك جائز » وان جعلوا 
الى شسهر رجب ورمضان فلا يجوز 2 
لأنها مفترقة وغير متوالية فكأنهم جعلوا 
فى ذلك أجلين ٠‏ 


وان .جعلوا أشسور العجمية أو السنة 
العجمية أو عيد النصارى أجلالهما فلا 
يجوز ذلك ؛ لأنه غير معروف عند عامة 
الناس » وهنهم من يبقول جائز وكذلك أن 
حَمْلوَا العمل سنيما الى الفسقفاء أو :الى 
الصيف أو الربيع أو النى الخريف على 
هذا الاختلاف وذلك أن هذه الفصول 
مختلف فيها . وكذلك أيضا أن جعلوا 
الأجل الى الحصاد بينهما أو الى الجذاذ 
فلا دندوز لأنه مجهول يقع فيه الاختلاف 
أكثر من الخلاف الذى يكون هن قبل 


الزيادة والتكتبان فق الفسهون» لأ هنذا 


يسسير واليسسير معفو عنه فى 


الشرع 10 5 


رابعها وذكر صاحب شرح النيل أن 
من شروط صحة عقد السلم أن بحطدد 


)١(‏ الايضماح للشيخ عامر النفوسى ج ا ص 


قف العقد المكان الذى بيجلب اليه ما فيه 


| ل94؟ ٠,‏ 
المشروط فى السلم فقد اختلف العلمساء 


٠ فية‎ 


فقال يعضهم : ان لم يشسترط مكانا 
بقيض فيسه فسد السلم » فهو لاء عذد هم 


المكان شرط فى صحة السلم كالزمان وهو 


الأعمل.: 

وقال آخرون : ليس المكان شرطا فى صحة 
السلم ٠‏ وظاهر الحديث يدل على مذهب 
هؤلاء فيما يوجبه النلر ولا ددرك عليه 
أن بأخذ منه الا ف المكان الذى أسام 


لق قيمة:: 


وفى الأثر وأما فى حفظ أبى صفرة فى رجل 
أنسلم: الى رنجل طعناها يكيل مف وف 
وأجل معلوم وضرب معاوم وام يشترط 
المكان. الذى يوفيه فيه قال يفسد السسلم 
لأن الأصل وقم على غير مكان معلوم . 
فقلت له : فلم لم تجعله فى المكان الذى 
اليه اله فيه قال ان كان اليه 
اللشبق ةف اليهير أ إلى جكزيزة 
ينبغى له أن بوفيه فيها » فاذا لم يشسترط 
مكانا فسد ٠‏ ولهبذا المعنى اش ترط بعض 
أن يكون القيض من بلد المسستلف ان لم 
بسترط مكان القنيض9») 5 
07 شرح النيل للشيخ محمد اطفيش ج ؛ ص 

٠ 0 


(9) الايضاح ج “* ص .؟؟ وما بعدها الى 
ص 59١‏ . 


1 02 


فحاصل ما ذكر أنه اذا لم يشترط فى العقد 


6 ل ا 0 

ويصح ويكون التسليم فى مكان 
الدفع ٠‏ 

ويصح ويكون التسليم فى باد 
|) تلف(37) ٠‏ 


خامسها : أن يكون الممسلم فيه نوعا 
من المثمنات التى يصح السام اليها من 
الحسوب وغيرها مما يوزن أو يكال 
لا مما لا يكال ولا يوزن » فانه لا يصح 


السلم فيه على المشسهور9© ٠‏ 


وقال صاحب الايضاح يشترط : أن 
يكون مما لا ينقطلع دن أبدى الناس » 
لظاهر الحديث المتقدم مثل الشعير والبر 
والتمر والزبيب وما أشيه ذلك من الحبوب 
والزوت والشكمن والسبكل وها أنه ذلك 
مما يكال ويوزق والضبوف والقطن والكتان 
والحرير بوزن معلوم ٠‏ ويبينون الجنس 
فى الزيتون والقطانى والتمر فى قول 
بعض_هم » لأن هذه الأشياء تكون أجناسا 
٠٠‏ وأما الشسعير والقمح والزيت فله الأوسط 
من ذلك لأنه جنس واحد ٠‏ ومن ثم فلا 
يجوز أن يكون من الأشياء التى تزول عن 
ايد النشاس عضيل الفنب و القسين الطرض < 
لأنه غرر »ء ولا يؤمن أن يكون موجودا ٠‏ 

)١(‏ حاشية الشيخ محمد أبو سسته عل ىالايضاح 


ج لاص 178121 . 
() شرح النيل ج ؟ صن /اه”؟ا . 


وقيل بجواز ذلك ويجعلون أجل. السلم 


الى وقته ٠‏ 


مقدور عليه ولا يؤمن أن يوجد ٠‏ 


واتفقوا أيضا على امتناعه فيما لا يثبت 
فى الذمة مشل الدور والعقار وما أشسبه 
ذلك ومثل القثاء والخينار وما يشبهه » 
لأنه مختلف عند العدد مستتر غائب فى 
التكرى اما 


واختلفوا فيما سوى هذ امن العروض 
والحبوان ٠‏ 


وأصصل اختلافهم هو هل هذه 
الأشسنياء تضصبط فى الذمة بصفة معاومة 
أم لا تضبط » فمن كانت عنده لا تضنبط 
أبطلها ؛ وذلك مثل أن أسلمه فى اللمم 
نال تكد فا الاتر حل لييح زا 
عبد العزيز أنهما قالا : لا خير فيه 
لأنه غير معروف ٠‏ 


وقال أبن عياد : لا بأس به ٠‏ وذلك على 
قنول ابن عباد اذا كان اللحم من جنس 
من الدواب معلوم يسدى له من ضأن 
السمك اذا كان شيا معلوما ولا عظام 
جوزها اذا كانت على .صفة وذرع وجنس 
معلوم وكم يكون له من الأرجوان ٠٠‏ 


كرف أسلاف 


وكذلك أيضا الخشب يسمون فيها الطول 
والفرض والعسسن من الفبهر + وكذلك 
الحجارة يبينون فيه العرض والطول 
والغلظ ؛ وكذلك أن أسام له القصاع فانه 
بين وزنها وكم يسع عودها .٠‏ هذا 
كله على قول هن جوز السلم فى هذا 
كله ٠‏ وكذلك أيضا الحيوان يدينون أسنانها 
وجنسها وطولها ويكلون ( يقدرون ) 
من الرسفين الى الأوراك الى العظم الذى 
خلف الأذن » ويبينون لون الضأن وليس 
طيكيم .ذلك فى المفيجز» والدلييل على أن 
العيتوان:تقك: :فق الحمة مع يعدي أمى 
رافسم ٠‏ ( هولى رسول الله صلى الله عليه 
وداه ااقآن : اسلف رول أت حملن 
الله عليه وسام من رجل بكرا فلما جاعته 
ابل الصدقة أمرنى أن نقضى الرجل يكره 
فقلت يا رسول الله لم أجد فى الابل الا جملا 
رباعيا خيارا فقال له النبى صلى الله عليه 
سلم : اقضه اباه فان خير النساس أحسنهم 
قضاءا ٠‏ 


وكذلك أيضا الرقيق على هذا المعنى يبينون 
جنسه ولوته وطوله وليس عليه فى 
العرض شىء ويكيلون من العظم الذى خلف 
الأذن الى الكعب ٠‏ والنظر يوجب عندى 
أن السلم لا يجوز فى الحيوان لأنها وان 
كانت تضبط فى صفات الخلق فائها غير 
متشوظة ل شبتهات لقي 37+ 


)١(‏ الايضاح ج ؟ ص 2525 وما بعدها الى ص 
7 ؟ 9 


مسمى فاكتبيوه وليكتب بينكم 
'ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 


سادسها : جاء فى شرح الثنيل أنه 
يشترط لصحة عقد السام أن بكون 
العقد بحضرة شاهدين أمينين أو ممن 
لا يتفق على بطلان شهادتهم ٠‏ 


ثم قال صاحب شرح النيل والحق عندى 
فاضغة التسنلم بلا تهوه واتما الأمبر 
بهف الحديث يخصوصه « لماروى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من أنه باع حن 
كرابي موا هده القى تتجورة بحن 
المنافقين فلم يجد النبى صلى الله عليه 
وسلم بينة عليه فجاء بخزيمة بن ثابت . 
الأنصارى فقال : أنا أشهد لك عليه 
دا رسول الله فقال هن أين علمت ذلك فقال 
الحا يفن :115 سياد رن فلي كان 
ابن تطسحان ' الله عاج وويللم السصهة 
عليه لم يفزع الى طلب من لم يعلم 
ذلك الحق ولو كان أيضا الاسهاد واجبا 
لم يتركه النبدى صلى الله عليه وسالم 
والإمتهاة فلن اعدو لبون نو احم علعيد 
جمهور العلماء من اصحاينا غير أنهم 
أوجبوه فى السلم » لأن السام مخصوص 
والمخصوص لا يصح الا بجميع شروطسه 
والله أعلم ٠‏ وفى قوله تعالى 7 « يأيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
كاتب بالعدل 


فلبكتب وليملل الذى لد 4 || 5 ولية 5 
الله ربه ولا يبخس منه ثيئًا فان كان 


(؟) الآية رقم 4؟ من سورة البقرة . 


اسلاف 


لا يمستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شسهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
احداهما الأخرى ولا يأب الشهداء اذا 
ما دعوا ولا تسأموا أن تكتيوه صغيرا 
أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا الا 
أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا 
اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان 
ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم » ٠‏ 

حيث لا شهادة ادف ”7# 


وقال صاحب الايضاح : وأما الشهود 
المشروطة فق السلم فالأصل فيها قول 
الله قتالى: : اكانيبا القين متتسو اذ! 
تداينتم بدين الى أجل حسمى » الى قوله 
« وأشهدوا اذا تبايعتم » ”© والأمر على 
الوجوب الا أن يأتى دليل ينقله الى خلاف 
الوجوب ٠‏ 

وف رواية بعض الفقهاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : أمر الله 
بالكتاب والاشهاد لكى لا يدخل ف ذلك 
جحود ولا نسيان فمن لم يفعل ذلك 


. شرح النثيل ج ؟ ص /اه؟‎ )١( 
. (؟) الآية رقم ؟8؟ من سورة البقرة‎ 


قر 


ون متاح يك سهد يعنى الدين يد لذ . 
يجوز ٠‏ 
وكذلك ان أضهد من لا تصوزر شهادته)» 
وتجموز ع شهادة غير الأمناء من أهل 
التوحيد ؛ وشهادة الأب لابنه ٠‏ 


ثم قال : والاشهاد على الديين ليس 
بواجب عند جمهور العلماء من أصحاينا 
غير أنهم آأوجبوه فى السلم ».لأن السلم 
مخصوص » والمخصوص لا يصمح الا 
بجميع شروطه 9ه ١‏ 

وذكر صاحب شرح النيل أنه يشترط 
ف رأس مال السلم مخالفته لجنس المسلم 
فيه » فلا يصح أن يكون الثمن فيه والمثمن 
من جنس واحد ٠‏ ظ 

وروى عن التاج أن الربييع كره ثوبا 
بثوب وأن أبا عبد الله حرمه ٠‏ 


ثم قال : وأما الطعام بغيره » وغيره 
بغيره باختلاف الجنس فلا بأس © . 


أما الشيخ عامر النفوسى فقد روى 
الاختلاف فى .جحواز السلم بغير الدنائير 
والدراهم » فقد قال بعض الأككمة أنه 
لايجموز السلم الآ بالدنائير والدراهم 3 
وف الأثر ومن جامع أبى الحسن ٠‏ وسأل 


(؟) الشيخ عامر النفوسى ج 7 ص ؟*؟ . 


(5) شرح النيل الشيخ محمد اطفيشس ج 6 
ص ©5586 ٠,‏ 


ا 200100 اسلاف 


عن الشطاف قوفي العمتا كيدل لنة 


٠ وبالدنانير‎ 


00 على هذا ما روى عن طريق ابن 

أن الفى الى الله عليه وستلم 

تدم م المديئة وهم يسلفون فى الثمار السنة 

والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام عن آنسلم 

فليسلم فى كيل معلوم وضرب معلوم الى 

أجل معلوم وف خبر آخر : ونقد حاضر 
الى أجل معلوم ٠‏ 


بغير الدنانير والدراهم ولعلهم ذهوا 
الواكتات تكود الى مجلى لذن عليه 
وضرب ل الى أخل معلوم حيث لم 
بذكر فيه الذى يسلمه ما و20 ٠‏ 


وقال صاحب شرح النيل : وكذا يجوز أن 
كن اليك الناصن والشرى تنا 
بالحفور ف السلم© ء واذا كان أرجل 
على آخر دراهم فأسلمها اليه فى مكيل أو 
موزون فلا خير فيه ؛ لأنه أسام دينا 
فى شىء الى أجل وجاءت فيه الكراهة عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ويحتمل 
أن يريد ابن عباس أنه مكروه ليس على 
الاطلاق وائما اذا كان ممه دراهم أخرى 
3و3 


و 


هار 


)١(‏ الايضاح للشيخ عامر النفوسى ج 7 ص 
قف وما بعدها ٠.‏ 
3 1 اسايق ج 5 ص (2951. 


0 ا تاه 
فضة بلا وزن كقطعة ذهب أو فضة أو 
حلى منهما » أو دنائير أو<دراهم مسكوكة 
ولم توزن وقد احتاجت الى وزن لأنهما 
قد تزيد وتنقص ٠‏ وكالسكة التى تجرى 
بالعدد كأدوار قسطنطينية وفرنسا والأندلس 
ويك الدراقر” القافضة اذا كان رابيفال 
السلم شيئًا من ذلك فالصحيح عند صاحب 
شرح النيل أنه يجوز السلم بذلك كله 
بلا وزن » لأن المعاملة بها تكون بين 
الناس بعددها بدون اعتبار وزنهاء 


.وديعة و٠‏ 


ولكن بعض الأئمة لا بيجيز سلمها بالعدد 
على حال لأن التعارف فيها ‏ ف البيوع 
اذا وقعت عليها ‏ الاجماع فيها على 
على العموم 34 # 


حكم التوكيل فى السلم 


مذهب الحنفية : 

ذكر ابن نجيم من الحنفية أن التوكيل 
فى السام يجوز من جانب رب السلم 
بدفع رأس المال أو بقيول السلم كما 
فى الجوهرة » ولا يجوز التوكيل من جانب 
المسلم اليه بأخذ رأس المالء لأن الوكيل 
المال بقى المسلم فيه فى 
الال ثمنهولا 


أذا قيض رأس 
ذمته وهو مبيع ورأس 


اسلاف 000 رذرف 


يجوز أن يبيع الائمسسان ماله يشرط أن 
بكرن عند لد ه كما بن ابيسم العين واذا 
بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفيسه 
فيه فى ذمته ورأس المال 
.مملوك له واذا سلمه الى الآمر على وجه 
التمليك منه كان قرضا ٠‏ نعم يجوز توكيل 


المسلم اليه بدفع المسلم فيه1(2) ٠‏ 


كاذا وكا الرجكل الركل أن يتلم له 
عشرة دراهم فى كر حنطة فأسلمهما الوكيل 
بشروط السلم ودفع الدراهم من عنده فهو 
جائز » لأن السلم عقد تمليك الآمر 
به كبيع العين لأن الوكيل يقوم مقام 
الموكل فى تحصيل مقصوده وهذا عقد 
مباشرته لغيره بأمره كالبيع » لأن العاقد 
باشر العقد بأهليته وولايته الأصلية سواء 
باشر لنفسه أو لغيره ٠‏ 


فيجب | 


والأصل فيه قوله تعالى : « فابعدوا أحدكم 
بورقكم هذه الى المدينة ع« 00 ٠‏ 


ومن دفع الى آخر دراهم ليشترى بها 
شيئًا فان المدفوع اليه يكون وكيلا من 
جهة الدافع ؛ وروى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه دفع الى حكيم بن حزام 
أو الى عروة البارقى رضى الله عنهما دينارا 
ليشترى له به أضحية فدل أن التشوكيل 
جائز فى البينم فكذلك فى السلم ؛ لأن 


)١(‏ البحر الرائق ج لا ص ١7١‏ وما بعدها. 
(0) الآية رقم 19 من سورة الكهف . 


الله عليه وسلم الى يومنا هذا على 
التوكيل فى البيع والسلم جميما©» ٠‏ 


وفنا طاريها سدم مان الركية الله 
كالعاقد لنفسه فى حقوق العقد حتى 
تتوجه عليه المطالبة بتسليم رأس الال 
دون الموكل وكذنك حق قيض المسام فيه 
عند حلول الأجل يكون للوكيل دون 
الموكل ,» لأن حقوق العقد فى البيسسع 
والشرآء:سمساق الو كال عدتجيا وسديت 
تاق حفدوى: لفقو مامز هو ميا قتره 
العقد وثيوت الحكم باءتبار السبب 
ولو كان الوكيل معبرا عن الموكل لم 
يستعن عن ذكر الموكل عند العقد هء. 
ومن ثم يثبت أن الوكيل عاقد حكما 
مبائر للعقدء 


واذا تقرر أن الوكيل كالعاقد لنشسه 
كان هو المطالب بتسليم رآس المال » فاذا 
نقده من عنده رجع بمثله على الآأمره 
لأنه نقد مال نفسه فى عقد حصل 
مقصود ذلك العقد لاقمر فأمره اياه 
بالعقد يكون أمرا بأداء رأس المال من عنده 
على أن يرجع عليه بمثله ٠‏ وكذلك الوكيل 
هو الذى يبقيض الممسلم فيهاذا حطل 
الأجل عملا بيدا الغنم بالغرم : 
فاذا كان هو المطالب ليم 


رأس المال كان حق قيض المسلم فيه 


(0) المبسوط اشمس الدين السرخسى ج ؟١‏ 
ص ؟١.؟‏ ومأ بعدها طبعة مطيعة السعادة ٠.‏ 


رف اسلاف 


الفيتة نجنا اذا اقيض كان الةابمنية ‏ 
يستوف الدراهم عن الموكل ٠‏ خلافا لزفر الذى 
يرى أن الوكيل ليس له الحق فى أن يحبس 
المسلم فيه » لأن الموكل صار قايضا بقبض 
الوكيل بدليل أن هلاك المسلم فيه فى يد الوكيل 
كهلاكه فى بد الموكل فكأنه قبض حقيقة 
ثم دفعه الى الوكيل اذ المقبوض أآمانة 
ل جار ا كا انين يبو ده الله 
على دوكله وليس للأمين أن يحيس الأمانة 
بدينه على صاحبها "© ٠.‏ 


كان الوكيل هو الذى دفع رأس 
المال معن مال الموكل وأخذ من أجل 
المسلم فيه كفيلا أو رهنا فهو جائز » لأن 
موجب الرهن انما يكون بثبوت حق الاستيفاء 
والوكبل يملك حق الاستيفاء حقيقة فيملك 
أخذ الرهن به » والكفالة تكون للتوثيق 
ولما كان الوكيل هو اللمطالب بالممسلم فيه 
فكان له أن يتوثق بأخذ الكفيل به لأنه 
ملك المطالبة فملك التوثق بالمطالبة ٠‏ 
فان حل السام فآخره الوكيل مدة 
معلومة فقد ذكر السرخسى قت ولين 
للإأحناف فى ذلك ٠‏ 


5 بجور له ذاك وبضمن طعام السلم 


وثانيهما ‏ وهو قول أبى بوسف ‏ 
لد يصح تأخيره 6 وكذلك ان أبرأ الممسلم 


(1) المرجع السابق ج 1١‏ ص ١.73‏ 2 ص ١.6‏ 


اليه عن طعام السلم ( أى المسلم . 
فيه) وهذ لأن طعام السام أصل 
يقبل الابراء قبل القبض ٠‏ 


ل ناض الزواية + 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أفه 
لا يصح هالم يقبل المسلم اليه » فاذا 
قبل كان فس ها لعقد السلم » لأن 
الممسلم فيه مبيع وتمليك ابيع من 
الجنائع قبل :القيض لا يح وق مالم يفيل 
فاذا قبل انفسخ العقد كالمشبترى اذا 
وعنا ابجع حو لكا حل القيدى 20 


وذكن ابرع دوي ل “عات وده 
المسلم فيه ويضمن مثله للموكل ٠‏ 


وأن أبا بوسف قال لا يبصح ابسسراء 
الوكسعل + 
اذا تارك الوكيل السام مع الممسام 
اله الى 

ويجوز أن يقدسا. الوكيل أدون من 
شرط المسلم فيه»ء لأنسه ابراء عن صفة 
ا لحودة ولو أمرآه عن أصله حاز 
وض من للموكل مثل المسلم فيه عندهما 


فكذلك اذا رضى' يدون حقه٠‏ 


فق البسوط جح 1١‏ ص ه.؟" وما بعدها ٠.‏ 
() المرجع السابق ج ١١‏ ص ".؟ ٠.‏ 


أسلاف رم 


ويصح أن يقوم الوكيل بالتأجيل 
والمتاركة بالثمن فيحق المسلم اليه »ء لأن 
مادام فى الذمة وهو حق الوكيل 27 ٠‏ 


ونقل ابن عابدين فى حواشى البحر عن 
البزازية ان أقالة الوكيل بالسلم جائزة 
عند أبى حنيفة ومحمد ٠‏ أى أن فيها 
خلافا ٠‏ واذا قام الوكيل بعقد السلم 
ثم أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب 
الوكيل بطل السلم » لأن وحجوب قبض 
رأس المال قبل الافتراق هن حقوق 
العقد فيتعلق بالعاقد وهو الوكيل أما 
الموكل فىهذه الحالة فهو كأجنبى آخر 
فلا معتبر يبقائه فى المجلس بعد ذهاب 
المنائد ولا .ذفان هو اذا يقن المتعافدان 


فى المجلس9© ٠‏ 


واذا وكله فى أن يسلم له عشرة دراهم 
فى كر حنطة فأسلمها فى قفيز حنطة 
فهو جائز على الوكيل دون الموكل لأنه 
وكيل بالشراء ‏ اذ المسلم فيه بيع 
روب المت ا سو لوف ل القي اد بيلك 
الشراء فى حق الموكل بالغين الفاحش 1ا 
فيههن التهمة أنه باشر التصرف لنفسه 
ثم لما علم بالغين أراد أن يلزمه الموكل 
ناذا يقة: المفدة «امحه فيدون للفوكل. كل 


در اهمه » لأنه قضى بدر اهمه دين نفسه ٠‏ 


. 5١8 المرجع السابق ج ؟١ ص‎ )١( 
(؟) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ج‎ 
. الطبعة الاولى بالمطبعة العلمية‎ ١١١ ص‎ >”: 


تفج ان الطاليا: ل ينتظينة كوه تقطانها 
عن راس امال عمسا تناد القسانن ف كله 
جاز على الموكل » لأن العذر هنا لا يستطاع 
الامتتاع عنه الا بصرج فكان عفوا فى 


تصرفه لغيره شسراء كان أوسبعا 9 ٠‏ 


واذا دفع اليه عشرة دراهم وأمره أن 
يسلمها فى ثوب لم تصح الوكالة حتى 
يتبين الجنس » لأن الثياب أجناس مختلفة 
ومع جهالة الجنس لا يقدر الوكيل على 
تحصيل مقصود الموكل فيبطل التوكيل ٠‏ 


وذكر السرسى أنه روى عن أبى 
يوسف قوله : ينظر الوكيل الى لياس 
الموكل » فاذا اشترى الوكيل من جنس لياس 
الموكل جاز » ويلزم الموكل » لأن الظاهر 
كن الأسيحان افيا نازر تيرق يقر الى :لخر 
ليلبسه فيعتير بثيايه » فان سمى الموكل 
ثوبا يهوديا أو غيره جاز » لأن الجنس 
سهان عاونا عوانميا عق الكوالة:ق 
الصفة ولا تأثير لجهالة الصفة فى العقود 
المبينة على التوسع والوكالة بهذه الصفة 
- فان خالفه الوكيل فأسام فى غيره أو الى 
غير الأجل الذى سمه كان عاقدا لنفيسه؛» 
وللموكل أن يضمنه دراهمه فان ض منه 
اياها جاز السلم وان ضفنها المسلم 
اليه بطل السام لانتقاض قيضه ف رأس 
المال بعد الانتقاض من الاصل0 . 


0) المبسوط ج ؟١‏ صن 5.5 وما بعدها ., 


شرف أاسلاف 


أما اذا وككه فى أن يمسلم له عشرة 
. ذلك .جائز على أن الطعام يعنى الدقيق 
والحنطة » لأن الطعام اذا أطلق عند 
الذى يباع فيه الحنطعة ودقيقها ٠‏ هذا 
قر هذا التوكيل فى القياس 


تلمفسع صحة الوكالة 02 ى 

واذا وكله بأن يسام اليه عشرة دراهم 
من الدين الذى له عليه فى حنطة فأسلمها 
له فهو عاقد لنفسه حتى يقيرض الطعسام 
فيرده الى الأمر مكان ديئن4ه قال أبو حنيفة: 


مخطقية وجؤالة اللعنس 


هو جائز على الآهر©© ٠‏ 


واذا وكل الرجل رجلين فى أن يسلما له 
عشرة دراهم ف طعام فأسلمها أحدهما لم 
بجز ء لأن عقد السلم يحتاج فيه الي 
الرأى والتدمبير كبيع العين وهو انما رضى 
برأى المثنى ورأى الواحهد لا يكون 5رأى 
المثنى ٠‏ فان أسلماها ثم تارك أحدهما مع 


المسلم اليه السلم لم يجز عتدهم 


جمبعا © . 


. 5305 25.08 ص‎ ١1 المرجع السابق جح‎ )١( 
. 5٠.١ )ع( المرجع السابق ج ا ص‎ 
. 51١ (؟) المرجع السابق ج ؟١ ص‎ 


واذا عقد الوكيل السلم ثم اقتضى الموكل 
الممسلم فيه فانه لا يجوز ف القياس » لأن 
القنضن من حكم 'العقسد:واموكل فيه كببائر 
الأجانب ألا ترى أن الايفاء لم يجب على 
المسلم اليه بطلب الموكل فكذلك لا ييراً 
اليه بتسليمه اليه » ولكن هذا 
الاقنضاء من ا حائز على وجحمهة 
الاستحسان » لأن بقيض الوكيل يتعين ملك 
الموكل فكان الموكل فى هذا القيض غاملا 
لنفسه فى تعيين ملكه فهو يكفى الوكيل مؤئة 
القبض والتسايم اليه ولا ياحق بسه ضرر 
فى تصرفه (© , 


وان تارك المسلم اليه مم الموكل جباز + لأن 
الموكل قائم حمقام العاقد فى ملك المعقود 
عليه فتصح منه المتاركة وان لم يتاركه 
اليه 
أن يمتنع من دفعه البه ؛ لأن المطلالية 
بالتسليم تتوجه بالعقد والموكل من العقد 
أجنبى فمطالبته لا تلزم المسلم اليه الدفع 
لهو 60 ٠,‏ 


فأراد قيض المعام منه فللمسلم 


وان وكله يبقوب بديعه بدراهم فأسلمه فى 
طعام الى أجل فهو عاقد لنفسهء 
أنه الف ها افر ةا انان 
أمره ببيعه ولم يسم له الثمن فأسلمه فى 
طعام جاز على الآمر على ما يرى 
الامام أبو حذيفة ولكن صاحبيه لا يريان 
4 


آي 


جوازه 


() المرجع السابق ج؟1 ص 5١١‏ ومابعدها. 
(5) المرجع السابق ج ١١‏ ص'؟!1؟ . 
(5) المرجع السابق ج ١١‏ ص ؟!؟ . 


اسيلاف /11 


واذا وكله بالسلم فأدخل الوكل ف 
العقد شرطا أفسسده لم يضمنئه الوكبل 


لأنه لم يخالف وائما يضمن الوكيل: 


واكلاف لذ "الانشداة :ويفا كنا الو 
مهاه باتسناة التق عير اناس 

قجوق الوكايية ولبدى لاو كيل + البتسيلم :أن 
بوكل غيره به » لأن هذا عقد يحتاج 
فيه الى الرأى والتدبير وااوكل رضى برأيه 
دون رأى غيره الا أن يكون الآمر قال : 
ما صنعت فيه من شىء فهو جائز فيجوز 
حينئذ » لأنه أجاز صنيعه عاما » والتوكيل 
عا وت ا 
أجازته ٠‏ 


هذا ويصح ان يوكل المسام ذمي 
ل أن مق لبه البمام غواانه ترعيين 
مكروه ؛ لأن الذمى لا يتحرز عن الربا 
وعن ماشرة العقد الفاسدء أما لجهيله 
يذلك » أو لاعتقاده » أو قصده أن يؤكل 
المسلم الحرام فلهذا يكره له أن يأتمنه 
على ذلك ودجهوز له ان فعله ؛ لأن عقد 
السلم من المعاملات وهم فى ذلك يمستوون 
جاه رفوع طلم الفيريان أن 
يسلم له فى خمر ففعل ذلك مع ذحى حاز 
على الآمر فى قول أبى حنيفة »؛ لأن الذى 
ولى الصفقة هو الوكيل ؛ والخمر مال 
متقوم فى حقه يملك أن يشتريها لتفسه 
فيملك أن يشتريها لغيره » وهذا لأن الممتنع 
هنا بسبب الاسلام هو العقد على الخمر 
لا الملك فالمسام من أهل أن يملك الخمرء 
الاترى أئه اذا تخمر عصير المسلم 
ببقي مملوكا له » واذا مات قريبه عن خمر 


مكيبا بالاريث ندولز أكنا افرع جا 
العقد فالعاقد من أهمله وهو فى حت وق 
العقد كالعاقد لنفشسه »ء وان اعتيرنا 
جانب اللملك فامسلم من أهل ملك الخمر 
فيصح التوكيل ٠‏ 


أما أبنو دوسف ومحمد فائهما يعتيرائه 
مشتريا لنفسه ؛ لأن المسلم الآمر لا يملك 
هذا العقد لنفسسه بنفسه قلا يصح 
توك رن نيبم كيا :قتتت و روكل: اكلم 
مجوسيا فى أن يزوجه مجوسية » وهذا 
لأنه لو نفذ عقهه على الآأدمر ملك 
المسلم الخمر بالعقد ولا يجوز أن 
يملك المسلم الخمر يعقد التجارة(© 


واذا وكل ر.جلان رجلا فى أن يسلم لهما 
ف طعام واحد ولكن من غير خلط جاز 
التوكيل + لأنه حصبل متصود كل واحد 
منهما دكماله فلا فرق بين أن يفعل ذلك فى 
عقدة أو عقدتين واذا خلط الدراهم شم 
أسلمها فى الطعام كان مخالفا ضاما ء 
لأن دراهم كل واحد هنهما فى بده أمانة 
فيصير بالخلط ضاحنا متملكا كما هو 
أصل أبى حذيفة » ثم أضاف عقد السلم 
الى دراهم نفسه فكان الطعسام له 
بخلاف الاول فلم دوجد هناك خلط 
موجب للفسمان ؛ وائما حصل الاختلاط 
ف المسلم فبه حكما لاتحاد العقدد 
حكما ويمثله لا يصير الأمين ضامنا ٠‏ 


)غ0( المرجع السابق ج 1 ص 5١١‏ ومابعدها. 


وار اسلاف 


وان أسلم دراهم كل واحد منهما على 
حدة الى رجل واحد ثم اقتضى شصيكا 
فادعى كل واحد منهما أى الآحرين أنه 
من حقه فالقول قول الممسلم اليهء 
لأنه هو المالك لما دوف من الطعام فر جع 
فى بيان ما يتملك اليه » فان كان هو 
غاكها فالقول قول الوكيل ؛ لأنه أحد 
المتعاقدين 6 ولأن كل واحد منهما انما 
يتملك بعقد باشره الوكيل فعند الاشتباه 
يرجع ف البيان اليه » فاذا قدم !ا 
اليه وكذب الوكيل فالقول قول المسلم 
اليه » لأنه هو الأصل فى هذا البيان٠‏ 


وان أسلم الوكيل الى نفسه فهو باطل 
لأن الواحد فى عقد التجارة لا يصلح 
أن يكون مياشرا للعقد من الجانبين لما 
فيه من تضاد الأحكام فانه يكون مملكا متملكا 
مسبلها لما جناسدها يتفاسحها بوذلك 
لايجوزه» هذا الى أنه متهم فى حق 
ثفسسهء 


وكذلك اذا أسلم الوكيل الى شريك له 
مفاوض لأنهما بعقد المفاوضة صارا 
كشخص واحد فى عقود التحمارة فكل 
واحد منهما مطالب يما يجب على صاحبه 
فهو وما لو كان أسلم الى نفمسه سواء 
فان أسلم الى شريك له ءنان جاز اذا 
لم يكن من تجارتهما ؛ لأن كل واحد 
منهما من صاحبه كسائر الأجائب فيما 
ليس من تجارتهما ٠‏ ش 

أما اذا أسام الوكيل الى عيده لم 


بحز ؛ لأن كسب العبيد لولاه » فهو 


متهم فى ذلك وكذلك اذا أسلم الى مكاتبه » 


أما لو أسلم الوكيل الى ابنه أو الى 


أحد أبويه أو زوجته فان أيا حنيفة 


يرى أنه لا يهوز ء لأن مطلق 


ويرى أبو يوسف ومحمد أنه يجوز » 1 
لأنه ليس لواحد منهما فى مال صاحيبه 
ملك ولا حق ف ملك فكان بمنزلة ما لو 
أسلم الى أخيه فانه يجوز .00 


واذا وكل الوكيل بالسلم رجلا يقبض 
المسلم فيه ممن عليه فقبيضه برىء 
المسلم اليه منه لأن الوكيل ى حق 
القيض كالعاقد لنفس_ه حتى بختص بالمطالية 
به » ولو كان عاقدا لنفنسه كان قيض 


فان كان الوكيل الثائى عبدا للوكيل الأول 
على الآمر حتى لو هلك فى يده هلك من مال 


٠ لامر‎ || 


وان كان الوكيل الثائى أجنبيا فالوكيل 
الأول ضامن للطمعام أن ضاع فى يد 
وكيله ؛ لأن قبض وكيله كقيضه بنفسه 
ولو قبضه بنفسه ثم دفعه الى أجئبى 
كان ضامئا فكذلك هنا ٠‏ فاذا أسام الوكيل 


(1) المرجع السابق ج ؟١‏ ص 1١7‏ ومايعدها. 


أسسلاف اضرف 


الدراهم الى امرأة جاز » وكذلك لو كان 
الموكل آ والوكيل امرآة فانه بجهوز لأن هذا 
دن باب المعاملات فيستوى فيه الرجال 
والنشساء() ٠‏ 


مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الوكالة فى السلم جائزة 
ابتداء » فيصح أن يوكل رجل رجلا فى أن 
يسلم له وف أن يقبض المسلم فيه ٠‏ الا 
أن هناك أحكاما يفرعها أكمة المذهب على 
صحة الوكالة فيه » نشضير هنا الى 
عننهما وتترك التفصتديل ق ذلك :الى موطنه 
فى بحث وكالة ٠‏ 


فلو وكل رجلا على أن يسلم له فى شىء 
فانه يجوز للموكل أن يقبض ما أسلم 
فيه الوكيل له .جيرا على المسلم اليه وببرآ 
المسلم اليه بدفعه الى المودكل أن ثبت يبينة 
أن السلم للموكل ولو بشاهد ويمين ‏ فان 
لم يثبت لم يلزم المسلم اليه أن يدفع 
المسلم فيه للموكل ولو أقر الوكيل يأن 
السلم له » لاحتمال كذبيه لأمر اقتضى 
ذلك ٠‏ 


وان تصرف الوكيل فى هال الموكل ببيسع 
أو غيره » وادعى الاذن فى ذلك فان خالفه 
الموكل فى الاذن له ف ذلك فان القول 


(1) المبسموط للسرخسى ج ؟١‏ ص 5١18‏ وما 
بعدها . 


للموكل بلا يمين عليسه؛ لأن الأصل عدم 
الأذن 220 ٠‏ 


واذا أمر الموكل وكيله بأن يمسلم له فى 
عرض أو طعام عينه له فأسالم الوكيل 
فى غيره » فلا يجوز للموكل أن يرضى ,ذلك 
المتحلم سن لقراتي "لبان نجلب 
فبون عسة ننه فكالت وا نياع ل 
لأن الؤكيل سا تفدى ضمن الكمن فى دُمتمه 
فصار دينا علبه ؛ فان رضى الموكل فق د 
فسخ الدين فسخ دين فى دين وبزاد ( فى 
التعليل ) فى الطعام ( أى ازا كان المسلم فيه 
طلناما) بيه :كيل قيض بلكنة يضيدى الوكيل از 
الطعام له وقد باعه للموكل قبل قيضه 
بالدين الذى صار فى ذمته ٠‏ ( وديع 
العام قبل قبضه غير جائز ) أما اذا 
كان الوكل هد غلم مضدى الوكل: بن 
قبضه من المسام اليه فانه حيئئة يجوز 
لهأن يرضى بأخذ المسلم فيه لعدم 
الدين بالدين » وعدم بيع الطعام قبل 
قبضه ء وكذا اذا علم بعد حلول الأجل 
فانه يجوز للموكل أن يرضى فى غير 
الطعام اذا كان يقبضه بلا تأخير لعدم 
الدين بالدين ٠‏ وآما فى الطعام فلا يجوز 
لبيعه قبل قيضه أيضا وكذا فى غير 
العام اذا كان قتمضه بتأخر » وهفهوم 
أن دفع له الثمن أنه ان لم يدفعه له وأمره 
أن يسام له فى شىء معين فخالف وأسلم 
ف عر تميوة هه الزهيا ينا سيل 


. ١ا/ه‎ 


52 اسلاف 


ويدفع له الثمن لأنه لم يجب للموكل 
على الوكيل شىء فيفسخه فى شىء لا يتعجله 
الآن ٠‏ ويجهوز له آن لا مرضى ٠20‏ 
دذهب الشافعية : 

يرى الشافعية أنه لا يجوز للمسلم 
اليه أن يوكل رب السلم ف اشتراء مثل 
حقه وقئضه لنفسه فقد ذكر الشيرازى 
فى المهذب أنه ان دفع المسلم اليه الى 
رب السلم دراهم مشلا وقال له : اشستر 
لى بها مثل الذى لك على واقيبضه 
لنفسك ففعل لم يصح قيضه لنفسهء 
فان قال له : اشتر لى واقبضه لى ؛ ثم 
اقيضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض 
للمسلم اليه ؛ ولا يصح قبضه لنفسه» 
لأنه لايجوز أن يكون وكيلا لغيره ىق قبض 


قحف ا تا 0ن 


مذسب الحنايلة : 

والتوكبل ف السام جائز عند الحتايلة 
فلو كان لرجل سلم وعليه سلم من 
جنسه ثم قال الرجل لغريمه اقبض السلم 
لنفسك. ففعل لم يصح قبيضه لنفسهء 
للأمر لأن الآمر لم يجعل القايض وكيلا عنه 
ف القة 1 
(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١9‏ . 


(؟) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
؟6” طبعة عيسى اليابى الحلبى بمصر . 


وان قال الرجل اقبض السام لى ثم 
اقيضه لنفسك وفعل صح القبض لكل 
منهما ء لأنه استئابه فى قيضه له »: فاذا 
قيضه لوكله جاز أن يقيضه لنفسه » كما 
نحو كن لةارويية مودي الحاواينة 
دين وأذنه ف قبضها عن دين ه ومن 
مضنا اله ما كان من قيس كدي افيه أ 
دينه فلا يمصح قبيضه من نفسه لنفسه 
لأنها معاوضة لم بأذن له فيهاء 
ويصح عكسه آى عكس قبض الوكيل من 
ا 


مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن حزم ف المحلى أن الوكالة 
فالبيع والشراء جائزة لما رواه مسلم 
عن أبى سعيد الخدرى فى حديث التمر 
أن سول الله مسلى الله عليسه وسلم 
قال : « سبعوا ثمرها واش_تروا لنا من 
هذا 914© ولا يججل للوكيل. أن يتسسادى بها 
أمره به موكله فان فعل لم ينف_ذ 
فعله ؛ فان فات ضمن لقوله تعالى : « ولا 
ضقووا إن الله( يكب قدي 00 نوها 
من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع 
له شيئًا دثمن مسمى أو يبيعه له بثمن 
مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل 
ولق تفاش قفا زاد لدم يلزم الموكل ولم 
يكن البيع له أصلا ولم ينفذ البيع» 

9) كشاف القناع ج ؟ ص ؟؟١‏ »© صن 1١١9‏ 


4 المحلى: لمن 854 مشالة رهم 151 
(ه) الآية رقم ١1.‏ من سورة البقرة . 


51١ 1 استلاف‎ 


لأنه لم يؤمر بذلك ٠‏ فلو وكله على 
أن يبيع له أو يبتاع لهفان ابتاع 
له يما يساوى أو باع بذلك لزم 
وال فهو مردود » ولا يحتج فى اجازة ذلك 
بحعديث عروة البارقى وحكيم بن 
هدو ]فنا رتسو الله محيان الله عليه 
وسام أمر كل واحد منهما بأن يبتاع 
لهدثة بدينار فابتاع شساتين فياع 
احدهها يدييسان واقن ننه الى القين مكل 
الله عليه وسلم ‏ وبالشاة « اذ هما خبران 
متتظداى لذ همان + 110 


مذهب الزيدية : 

يرى الزيدية : أن التوكيل فى قبض 
أن يتغرقا ولابد من النقل لأن اليد لا تكون 
قدمضش92؟) ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


يرى الامامية أنه يصح التوكيل فى 
ايفاء الممسلم فيه »ع فيجوز للمسلم اليه 
فى طعام أن بوكل آخر فيبعثه بدر اهم 
الشتري حاو جد وبري البنام عي أن 
صاحب الخلاف يرى أن التوكيل لا يصح 
أن يكون موجها الى رب السلم بل الى 


)ع0 المحلى ج م ص 515 » ص 5515 مسألة 
رقم 1١3535‏ . 

زفق التاج المذهب للصنعانى ج ”ا ص ه5.ه 
وما بعدها . 


آخر يذهب معه رب السام حتى يشتريه 
الوكيل فيقيض الذى له » ولا يتولى هو 


«٠ شراءه9»)‎ 


مذهب الاباضية : 

يجوز التوكيل فى السلم عند الاناضية» 
ختى واد كان الوكل: هتو رف النسنام #فلق 
أن رب السام طالب الممسلم اليه بالممسلم 
فيه فوجهه اليه ثم قال له : كله 
أنت لنفسك فانه لا يفسد عليه ان فعل » 
وان كان الأحسن أن يأمر من يكيله له40» , 


وذكر صاحب شرح النيل : أنه ان قال 
30 أذ || || : كل أنة | من مالى 
واقض لنفسك جاز عند بعض وقيل : 
لابد :من أن بقضيه المتسلف بعد ذلك( ٠‏ 


ويصح أن يوكل المسلم اليه انسانا فى 
تسلم رأس مال المسام » فقد ذكر 
صاحب شرح النيل آنه ان آحضر المسلم 
رأس امال فقال الممسلم اليه سلمه لفلان 
وكبلى أو مأمورى أو خليفتى » أو قال سلمه 
لفلان وقد علم السام أن فلانا مأموره 
أو وكيله أو خليفته أو لم يعلم فسلم 
اليه ثم تحقق آنه هأموره أو خليفئته أو 
وكيله حن حين الأهر بالتسليم اليه ص20 ٠‏ 


0 الفروع من الكاقى لابى جعفر بن اسحق 
الكلينى ج ه ص ١856©‏ طبع دار الكتب الاسلاميه 
ننه ١5/8‏ ه . 

8 شرح النيل ج ؟ ص ه6م” . 

)هه المرجع السابق ج ؟ ص 5١5‏ وما بعدها. 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص .6" . 


51 اسلاف 


حكم الاقالة فى السلم, 

مذهب الحئفي لحنئفية : 

ذكر صاحب البحر الرائق من أكمة 
الحنفية أن الاقالة تصح ف السبلم قبل 
قيض المسام فيه سنواء كان رأنن المال 
عينا أو كان دينا وسواء كان قائما ى 
يد المسلم اليه أو كان هالكا » لأن المسلم 
فيه وان كان دينا ف الحقيقة .ا له 
ش حكم العين حتى انه لا يجوز أن يستبدل 
به قبل قبضه ٠‏ ومن ثم فأن شرط صحة 
الاقالة ‏ وهو قيام المبيع ‏ متحقق فى 
'السلم 20 ء وعلى ذلك فاته يصح 
. وللمسلم اليه أن يتفقا على رفع السلم 
وفسذكه بأن يقول أحدهماللإخر 
أقلنى أو فاسختك أو تركت أو تاركتك أو نحو 
ذلك فيجيبه الآخر الى طلبه بقوله مثلا: 
أقلتك أو ما أشبه ذلك من الأقوال 
والأفعال التى تفيد القبول 29 ٠‏ 


وكما تصح الاقالة ى السلم فانها تصح 
كذلك فى بعض السام ء فلو أقاله عن نصف 
المسلم فيه أو ربعه مثلا جاز ويبقى 
العقد ف الباقى ٠‏ 


المسلم فيه كله جيدا مثلا فيتفقان على 


©2١١5 البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 1١١5 ص‎ 

.2) الدر المختار للحصكفى جّ ؟ .ص .51 
وما بعدها . 


أن يكون رديثا فى حقابل أن يرد الممسلم اليه 
درهما مثلا الى رب السلم فان. هذا 


ذلك لكن ليس على أنه اقالة بل عن طريق 
الحط عن رأس المال9© ٠‏ 


ولا يجوز لرب السلم أن يشتر 
من المسام اليه برأس المال بعد الاقالة 
فى عقد السلم الصحيح قبل أن يقبض رب 
السلم رأس الملل من المسام اليه قيضا 
كائنا بحكم الاقالة لقوله صلى الله عليه 
وسلم : لا تأخذ الا سلمك أو رآس مالك» . 
آى لا تأخذ الا سالمك فى حال قيام العقد 
أو رأس هالك. فى حال انفساخه ٠‏ فالاستبدال 
منوع ولأنرأس الال أغسة نيوا بالنيم : 
لأن الاقالة بيع فى حق غيرهما » ولا يمكن 
عل السام قنه خيس البقوطة فتقين أن 
يجغئل زا امال .يمنا وان كان ديفا فى 
الذمة لأن كونه دينا لا يناف أن يكون 
يها كالمتسلف فية عل الفيض قصاز رأ 
المال بعد الاقالة بمنزلة المسلم فيه 
قبل الاقالة فيأخذ حسكمة من حرمة 
الاستيدال بغيره ولأن الاقالة لما صارت 
بيما جديدا من وجه كان حكم رأنس الال 
فيها كدكمه فى البيسمع الأول وهو السلم 
تنزيلا للخلف منزلة الأصل فيحرم استبداله 
بعد الاقالة كما كان يحرم قبلها ٠‏ الا 
أنه لا يجب قيضه ف مجلس الاقالة بعدها 


(*) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ج 13 ص 0 


كما كان يجب قبلها ء لأن الاقالة ليست 
بيعا هن كل وجه كولهذا جاز ابراؤه 
عنه وان كان لا يجوز قبلهاء٠‏ 


وذكر الزيلعى أن زفر أجساز بيع رأس 
مال السلم بعد الاقالة » وهو القياس» 
لأفنه لما يطل السام بقىرأس الملل ديئا 
فى ذمته فيصح الاستتيدال به كسائر 
الديون'؟ ٠‏ 


ولو أسام أمة فى كربر وقبيضها المسلم 
اليه ثم عادا فاتفقا على الاقالة قا السلم 
بحكم الاقالة بقى عقد الاقالة أما لو 
ماتت تت الأمة ثم تقايلا صح عقد الاقالة 
لبقناء المعقود عليه لأن الجارية رأس مال 
للم وهو فى حكم الثعن فى العقد والمبيع 
على قيام المبيع لا الثمن » فهلاك الأمة ‏ 
رانس مال لا يخير حال الاقالة من البقاء 
ل 0 
القيض ف الممسكئلتين » لأنه اذا انفسخ 
. العقد ف المسام فيه انفسخ فى الجارية 
ا 0 
أن يرد هيعتمأ ” 9 . ولو تقايلا ال سلم ثم 
الاقلة فى الستلم لا مكيل الاقالة ع 


فى البيْع مثلا حيث تصح وائما لا تصح 


: ١١4 تبيين الحقائق ج 6 ص‎ )١( 
. ؟) الدر المختار ج 5 ص 5565 وما بعدها‎ 


فى السام لأن الممسلم فيه دين سقط » 


والساقط لا يعود©© ٠‏ . 


مذهب الالكية : 

برى الالكية أن الاقالة فى عمومها بيع 
من البيوع يحلها ما يحل البيوع ؛ ويحرهها 
ما يحرم البيوع0» » ومن ثم يرى 
المالكية ان الاقالة ف السلم جائزة على العموم» 
غير أن هناك أحكاما خاصة ببعض الأحوال 
تترتب على الاقالة ٠‏ فلو أن رجلا أسام 
الى جك كيسايا ف ظمام الى اليل قاف 
رب السلم من نصف الطعام الذى له 


الأجل على أن يرد عليه نصف الثياب 
التى دفعها اليه بعينها ء جاز ذلك » لأن 
الثياب لا تشبه الدراهم اذ الدراهم 
ينتفع بها والثياب لا منفعة فيها اذا 
ردت بأعيانها والدراهم لا تعرف بأعيانها 
لأنه لو ساف دراهم ف طعام الى أجل ١‏ 
فأقاله من نصف ذلك الطمام قبل أن 


يفترقا على أن برد اليه نصف دراهمه 


لم يكن بذلك باس فكذلك الثياب© ٠‏ 


ولا بأس بالاقالة اذا وقعت بين متعاقدين 
0 الى أجل فلما 
حل الأجل أو قبل أن يعمل أخذ رب 
اقلم التتتويد عن الممداع الحنه مضه 


وزاده ثوبا من صنفه أو من غير صنفقه . 


(؟) البحر الرائق ج 5" ص ١١١‏ . 

(9) المدونة ج 1 ص كلا . 

(0) المدونة الكبرى للامام مالكرواية سحنون 
ج 4 ص 59 أول طبعة ظهرت طبعة سناس ٠.‏ . 


1" ْ ابسلاف 


على أن أقاله من الحيوان الذى أسلم اليه 


ا" 


وذكر سخنون أن مالكا قال فيمن أسلم 
دائة أو غلاما فى طعام فلم يتغير الغلام 
ولا الداية فى يديه ينماء ولا نقضان فحل 
الأجل فأراد أن يقيله : لا بأس أن يقبله 
وبأخذ دابته أو غلامه ويقيله من سلمه 
فان أقاله قيل محل أجله فلا بأس فى 
ذلك أيضا ٠‏ فالتغير الذى بتأثر به 
المكم هو تغير البدن ؛ أما تغير 
السوق فلا يؤثر ى صحة الاقالة » فقد 
ذكر سخنون أن ما لكا لم ير بأسا فى 
أن يقيله من سلمه ويأخذ دابته بعد 
شكهرين أو ثلاثة » فلو كان حكم الاقالة 
يكبي يمنا اتيز الأمسسواق انم خالل 
مثل ذلك ؛ لأن فى شسهرين أو فلاثة 
ما تخول فيه أسواق الدواب9© ٠.‏ 


أما اذا تغير الغلام أو الدابة فى يدى 
الممسلم اليه بأن دخلها نقصان أو نماء 
فان الاقالة فى هذه الحالة لا تصح على 
قا..زواة مسحفدون ف المذونة تن أن بخالكا 
لا يعجبه الاقالة فى السلم اذا دخل 
المسلم العبد نقصان بين من عور أو 
عيب من العيوب »ء ولا يرى فى مثل تلك 
الاقنالة خيرا ٠‏ وأن ابن القاسم يرى 
التمناء شفزلة الدانة الشعاء سسنون أو 
السحيفين وتتقو أن القت عا السسية 
تذه تاهما والضماء يذهب سعممها أن 


. المدونة ج 9 ص 4لا »2 للا‎ )١( 


ذلك لا ينيغى فيه الاقالة » لأنه زيادة 
فانه لا يرى به بأسا"» ٠‏ 


واذا تقايلا السلم وكانت دراهم. رب ٠‏ 
السلم ف يد المسلم اليه » فان له أن 
يعطيه نفس دراهمه وله أن يعطيه غيرها 
اذا كانت مثل دراهمه حتى ولو لم يفارقه ٠.‏ 
فان كانت الدراهم قائمة بعينها عنده 
وأقاله على أن يدفع اليه دراهمه بعينها 
لم يلزمه الشرط وجاز له أن يدفع اليه 
فعرها ياقسلف ماد انكان. طفانها :مان الرنيت 
السلم أن يأخذه ان كان قائما بعينه 
اشسترط أم لم يشترط ؛ لأن الدراهم 
لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن 
وما يكال مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل 


ولا يشرب قد يشترى بعينه؟' ٠‏ 


هنا والأفانة عا العرمدة زه عبيون 
فلو أن رجلا أسلم الى رجل ثويا فى 
عنام الى احمل فاك التكوب خم 
استقاله فأقاله لم تجز الاقالة لأن الثوب 
قد ضاع ء ولا تكون الاقالة على القيمة 
ولا على ثوب يشتريه وانما الاقالة 


ولو أسلم ثوبا فى طعام ثم تقايلا 
حتازت الأفالة اؤا'رد القوت بعفرة 
الاقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب فان 
كا الفتحوسه هنكي خا بل الي اع جه 


(9) المرجع السابق ج 5 ص .لا . 
() المرجع السابق ج اص 7 ٠.‏ 


اسلاف ش 81 


صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلا بعث ليؤتى 
بالثوب فاصاب الشوب وقد تلف فلا اقالة 
بيئهما ء ويكونان على سلمهما » لأنه 
لا يصاح أن بقيله الا ينقد فلما لم 
ينتقد بطات الاقالة ‏ وانما كانت الاقالة 
على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف يطلت 
الأقالة200 ٠‏ 


ولا يصح أن يزيده شسيئًا ليرضى 
باقالتته ‏ فلو أسلم الى رجل ثوبا فى 
طعام الى أجل فلقيه فاستقاله فابى 


فزاده دراهم على أن يقيله لم يصاح 


همذاء 


وجوه اسعي ال ران اناك فد 
الاقالة ىف السلم ‏ فلو أسلم فى طعام 
الى أجل.» ثم تقايلا فأخذ منه بالدر اهم 
ححا 4 اروف تكد ا با ار له 
يجز ذلك حتى يأخذ رأس ماله » لأنه 
يدخلة بيع الللجنام :فيسل إن كول 
لأنه اذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى 
أخذ سلعة من السلع فكاته انما باعه 
باعة الذى كان له عليه بهذا العرض 
وانما الاقالة لعو فيما ببنهما © ٠‏ 


ولا يجوز للمقيل أن يؤخر حق 
الممستقيل ساعة » بل ولا يجوز أن يتفرقا 
حتى بقيض صاحب الحق ماله لدى صاحبه 
الذى آقاله » فلو أن رجلا أسالم فى 
حنطة أو عروض فاستقاله المسام اليه 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 
(؟) المرجع السابق ج و ص كلا . 


فأقاله فانه لا يجوز له أن يبؤخره ولا 
يجوز أن يتفرقا حتى يقبض9» ظ 


ولا يجوز الاقالة فى السلم على أن 
00000 لكي 
أو رهنا أو يحيل رب السلم به على 
ما أفتى به الاهام مالك فى المدونة » لأن هذا 
يصير دينا فى دين وبيع الطعام قبل 
أن يستوق40 ٠‏ 


«٠ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الأم أن الامام الشافعى رهمه 
الله تعالى أجاز الاقالة فى السلم فمن 
سلف ذهيا فى طعام موصوف ثكم 
حل السفف كان له طعام فى ذمة بائعه» 
فان شاء أخذه به كله حتى يوفيه أياه» 
وان شاء تركه » وان شناء أقاله منه 
كله » واذا كان له أن بقبله من كله اذا 
اجتمعا على الاقالة كان له اذا. اجتمعا أن 
يقبله من بعضه فيكون ما أقاله منه 
كما لم يتبايعا فيه » وما لم يقله منهغ 
يكن كما كان لازما له يص فته فان ثساء أآخذه 
وان شاء تركه ٠‏ 


ثم قال معللا لجواز الاقالة مع أنه 
واذا أقاله منه أو من بمعضه فالاقالة 
ليست ببيع انما هى نقض بيع تراضيا 

بنقض العقدة الأولى التى وجبت لكل 
ل 


ع( المدونة ج ج41 ص كو وما. بعدها: 
زفق المرجع السابق ج ة ص ل/اإلا. 


511 اأسلاف 


سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء 
كان لا يرى بأسا فى أن يقبل رأس ما 
منه أو ينظره أو بيأخذ بعض السلعة 
وتتظدوه يما فق 10 

واذا أقال رب السلم الممسلم اليه 
عن المسام فيه أو بعضه فله عليه عن 
رامن المال تدز عا اقسالة على عا رو 
الزبيع عن الشافعى قال : أخبرنا سسعيد: 
ابن سالم القداح عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء أسلفت دينارا فى عثشرة أفراق 
فحالت أفأاقيض منه. ان شكت خمسة 
أفراق وأكتب نصف الدينار عليه دينا ؟ 
فقال : نعم قال الشافعى لأنه اذا أقاله 
منه فله عليه رأس مال ما أقاله مننه» 
وسسواء انتقده أو تركه » لأنه لو كان عليه 
مال حال جاز أن يأخذه وأن ينظره.به 
متى شاء 29 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكبن طسناضة النمن أنه تصح أقالة 
فى سلم لأنها فسخ » وتصح اقالة فى بعضه 
لأنها مندوب اليها وكل مندوب اليه 

بن حم لضفه كالايراء ٠‏ 
ش والاقالة تصح فى السلم وف بعضه 
بدون قبض رأ راس مال يتلق ١ف‏ ملي 
الاقالة ان وجد أو بدون قبض عوض 
نويعل الشلم :أن لذن را امال 


4 9 جَ 


ج75 ص لل وما بعدها الطبعة 
"١‏ ه. 
(9؟)! المصدر السابق جَ 9 ص ١١9/‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


لتلفه ؛ لأن الاقالة فسخ 


فاذا حصلت 
بقى الثمن بيد البائع أو فىذمتهع فلم 
يشترط قبضه ف المجلس كالقرض 
تمت الاقالة فى السلم وفسخ عقده فانه 
يجب على المسام اليه رد ما أخذ من 
رأس مال السلم أن بقى لرجوعه أشتر ٠‏ 
وان لم يكن ما أخذ من رأس مال المسلم 
امسا جارد مله إن كن ينا 
ثم قيمته ان كان متقوما » أو تعذر المثل » 
لأن ما تعذر رده رجع بيدله9» ٠‏ 


عاذ ! 


مذهب الظاهرية : 
قال اين حزم : ولا تحوز الاقالة فى 
عم ب الأنسان ها لم يقبض 
أن النبى صلى 0 
لأنه غرر © . 


مذهب الزيدية : 
الزيدية : أن الاقالة تصح فى السلم سواء 


كان فيه جميعه أو فى بعضه ٠“‏ 
وسلم : عن أقال نادما أقاله الله سه 


9( وا كن ارا نرم 


1 الطبعة الأولى باللطبعة العامرة الشرفية سنة 
49 ها . 


)) للخلىج 6 من ١19‏ مسألة رقم 15159 

)2( الروض النضير شرح مجموع الفكه الكبير 
لشرف الدين الحسسين بن أحمد السيافى ج ؟ 
ص اين وما بعدها ٠.‏ 


أسلاف يذذا 


يوم القيامة ٠‏ فان شرط فيها خلاف 
الثمن الأول لم تصح الاقالة أذ لم يسقطا 
حقهما من الثمن والممسلم فيه الا بشرط 
الهوض وشرط خلافه باطل ٠‏ فاذا يطل 
الشرط بطل المشروط ٠‏ 


وقيل 9 بل تصح الاقالة ويلغو الشرط 00 
وهو الأقرب للمذهب27 ٠‏ 


وذكر صاحب التاج المأهب أنه متى 
بطل الستلم بالعسخ ‏ بسيب الأقالة آو 
غيرها لم يأخذ رب السام من المسلم 
اليه الا رأس مال السلم ان كان باقيا 
فى بده أو عوضه ان كان تالفا » ففى 
0 المثلى حثله ا 
القيض ان عدم المثلى أو كان قيميا سواء 
تلف رأس كله واو حتكها أر كرس 
عن ملك المسلم اليه بأى وجه ٠‏ هذا بالنسبة 
لراآس المال أما فوائده فلا يصح أن ترد 
اذا كان الفسخ بالتراضى » وان كان بالحكم 
ردت الفوائد الأصلية دون الفرعية وان 
كان الفسبخ لبطلان رأس المال ردت 
الفرعية والأصلية سواء كان الفسخ 
بالحهكم أم بالتراضى أذ هو نقض للعقد 
من أصله ٠‏ ولا يصح أن يبتقاع رب 
السلم برأس المال شسيئًا قبل القبض اذا 
بطل السلم بالفسخ9© ٠‏ 


)١(‏ البحر الزخار لاحمد بن يجى بن المرتضى 
جح ؟ ص 0 6.:] ٠.‏ 

(؟). التاج المأهب لاحكام المأهب ج ؟ ص 
8 4 اص ٠‏ مسألة رقم /ا9؟ . 


مذهب الامامية : 

ذكر صاحب الخلاف أن الاقالة تصح 
لماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : من أقال نادما فى بيعه أقاله 
الله نفسه يوم القيامة9) ٠‏ 


وذكر أنه اذا أقاله بأكثر من الشمن أو 
بأقل منه أو بجنس غير جنسه كانت 
الاقالة فاسدة وكان المبيع على ملك المسترى 
كماكان » وأنه اذا أقاله جاز أن بأخذ مثل 
الذى أعطاه من غسير .جنسه مشل أن 
يكون أعطاه دنانير فيأخذ منه درأهمء 
أو أن يكون أعطاه عرضا فيأخذ 
دراهم وما أثشسبه ذلك » لقول الله تعالى : 
« وأحل اله البييع »0 وقول النبى 
فسان الله ليه وسلم : اذا اختلف 
الجنسان فبيعوا كيف شسكتم ولم يفرق 
فهو على عمومه00» : 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل منسوبا الى 
حتى يقبض » لأن الاقالة بيع ومن ثم 
ويؤدى الى بيع الطعام قبل أن يستوق 
أن كان طياها 6.وقة تهى النبن هسالي الله 


© الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 5ه مسألة 
رقم 1١6‏ . 

(؟) سورة البقرة الآية رقم ه/ا؟ . 
كام . ١‏ 1 


54" اسلاف 


جازت الاقالة فيه بعد القبض ٠‏ و 

من النشيام له.كيل أن وقول 4 ان على 
فخذ منى يا بكر درهمين وأعط زيدا 
عشرة أمداد فان ذلك يجوز عند بعض 


أما من بقول بأن الاقالة ليست بيعا» 
بل هى فسخ فانه بجبز الاقالة بين المسلم 


'والمسلم البه ولو قبل قبض المسلم.فيه 60 


وينفسخ السلم كالدين بآخذه قبل 

أجله ولو يرضاهما ٠‏ وكذا ينفسخ 

بأخذ البعض من الدين أو البعض من 

قبل الأجل وسواء أخذه قبل 

الأأجل عمدا أو غلطا فى حلوله أو لأن 
أحدا أوهمهما 9 2٠.‏ 


كما ينفسخ اذا أخذ رب السلم 
رأس ماله أو بعضه ولو بجهل » كأآن ظن 
أن. السام منتقض أو ساأل أحدا 
فأفتى له بنقضه أو تحاكم فحكم عليه 
بنقضه أو قال له قائل : ان سلمك منتقض 
فأخذ رأس هاله والسام فى الحقيقفة 
ليس منتقضا لكنه جهل يما يوصل 
اليه بالعلم أو بما لا يوصل اليه 


به + وائتقاض السلم هنا يتم باعطاء 


)غ0( الشيخ محمد بن يوسف اطنيدي وفع 
النيل ج ؟ ص !اذاه ٠.‏ 
0) شرح الئيل ج ؟ ص 1١١5‏ . 


|) كأ وقيض 1١١‏ أذ فلا برد | أن 
رأس ماله الى الممستلف بعد ما رده وكذا 
أن اتفقا على نقض السلم فنقضاه”" ٠‏ , 


وذكر صاحب النيل أن السلم اذا 
: : بموجب فسخه ‏ ولو.بأخذ رأس 
المال أو بالاتفاق على أن يقيضه ‏ فلا 
يصح لرب السام أن يتعرض برأس 
ماله ان لم يقبضه ‏ عروضا من حسام 
اليه ء لكلا يكون ذلك ذريعة الى ما لا يجوز 
لأنه ان باع دأكثر من رآأس ماله ألخذ 
زيادة على حقه فكانه أعطاه دراهم 


مثلا بزيادة والعروض ذريعة » وان باع 


للياب وسدا للذريعة ٠‏ 


ولكن شارح النيل أباح لرب السلم 


البنا :1ن عق لس سو تن ران 
ماله فلا تضر زيادته بالتقويم على رأس هاله 
لأن التقويم أمر آخر ٠‏ ومن باب أولى. أن 


لا تضر زيبادة ما أخذ اذا باعه بعد م أخذه .٠‏ 


ثائيها : أنه قد تقرر أن من له دنائير 
أو دراهمم له أن بأخذ ممن هى عليه 
ما اتفقا علبه الا الربا فان الصحيح فيه 


هد اله د 1002 


ار ٠‏ ودعوىق أن المفسع مخصوص 
براس مال السلف لخروجه عن الأاصل 


(9) شرح النيل ج 1 ص 5515 . 


اسلاف ْ 1" 


لا دليل عليها » وائما تصح هذه 
الدعوى اذا لم يفسخ السلم » أما اذا 
لم يقمعمء٠‏ 

ثالثها : أنه لا شىء من الذرائع المنهى 
عنها هكم بأنه ذريعة وقد سريبقةه 
الفسخ وتخلل الفسخ الأمر » فان لفظ 
ال لتذرع ونصطوه دال على التوصصل 
والاتصال » أما اذا وقع الفسخ كما 
هنا فقد انفصل ما قبل الفسخ عما 
يقع بعده فكل ما بيقع بعده فائما 
هو أمر مستقل مستائف ٠‏ 


رابعها : ان ذْلكَ ان وقم بعد حلول 
الأجل فالتهمة بعيدة ع ذلك لحدوث 
الفسخ » نعم يتهمان اذا اتفقا على 


ثم قال : أما اذا كان رب الشلم قد رجسع 
الى رأس ماله بلا فسخ بل باقالة أو باتفاق 
على نقضه بدون أن يكون ثمة ما 
يوجب نقضه فلا اش كال حيئك ذ فى منع 
التعرض 6 وان كان رآأس المال غير 
سواء وقع ال لفسخ أو الاقالة أو غيرهما 
لأنه يكول الى بيع مالم يقبض وغير 


٠,200 ذلك‎ 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 796 وما بعدها. 


حكم الخيار فالسلم 


الخيار أنو اع . حجان الشرط » وخيار 
الزقية #وخيان اليب لكل دين سكمة 
فى السلم على حسب آراء أكمة المذاهب ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

جاء فى فتح القدير : أنه لا يصصح 
السام اذا كان فيه خيار الشرط للمسلم 
وللمسام اليه أو لأحدهما » لأنه يمنع 
من تمام القمض لكونه يمع من 
الانعقاد فى حق الحكم الذى هو ثبوت 
اللك » والسام لابد فيه من تسليم رأس 
المال ليتقلب فيه المسلم اليه ويتصرف » 
اذ الفرض أنه مفلس وأنه لم يلجا 
الى عقد السلم الا لافلاسه » ومن ئم 
فلا بد من تمكينه من رأس المال حتى 
يقدر على تحصديل المسلم فيه الى 
الأجل ء وهذا لأن المعلق بالشرط معدوم 
قبله فلا حكم أصلا ‏ وهو اللك ‏ 
قلا قبغر 0 + 


وذكر صاحب العناية : أن السسلم 
لا يثبت فيه خيار الرؤية كذلك لكونه 
غير مفيد » لأن فائدة خيار الرؤية هو 
الفسخ عند الرؤية » والواجب بعقد 
السلم الدين » وما أخذه عين » فلو 
رد المأخوذ عاد الى مافى ذمته » فيثبت 
الخيار فيما أخذه ثانيا وثالثا الى 


٠©؟‏ , : أسسللاف 


مالا يتناهى 2 فاذا لم يفد الخيار ‏ 
فائدته لا يجوز اثباته بخلافه فى بيع 
العين حيث يفيد فائذته لأن العقد ينفسخ 
عند الرؤية اذا رد المبيع لأنه رد عين 
ما تناوله العقد فيفسخ ٠‏ ثم ذكر أن 
خيار الرؤية يصح فى رأس مال السلم(© ٠‏ 


وذكر صاحب البحر الرائق : أن خيار 
الزؤية يثبت للمسسلم اليه ف رأس مال 
السلم اذا كان عينا مثليا كان أو قيميا 
. لأنه لا يمنع ثبوت الملك ٠‏ وأنه لا يثيت 
للعسلم ف المسلم فيه" ٠‏ 

ما خمتاز لنب فذكدن: فى" الشناية أثة 
يصح ف المسام فيسه لأنه لا يمنع تمام 
القبض لأن تمسام القبض انما يكون 
بتمام الصفقة » وتمامها يكون بتمام 
الرضا وهو موجود وقت العقد©9" هذا 
واذا أسقط خسار الشرط ممن هو“له. قبل 
أن يفترقا فلا يقلو الحال اما أن يكون 
رأس المال قائما » أولا »فان لم يكن رأس 
المال قائما لم يصح العقد بالاسقاط 
لأن بالملاك صار دينسا فى ذمة | 
اليه فلو صح بالاسقاط كان برأس مال 
هو دين وذلك لا يجوز وان كان رأنس امال 
قائما جاز العقد بالاسقاط خلفا 


)١(‏ شرح العناية على الهداية فى كتاب مع 
(؟) البحر الرائق لابن نجيم ج ”" صص 8" 
الطبعة المتتدمة . 
9) العناية ج ه ص ؟9؟؟ . 


لملايِره زفرفن أنه لا يجوز 
كذلك ٠,»‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر الخرثى أنه يجوز الخيار ى 
السلم للمسلم والمسام اليه وسواء 
كان الخيار ف رأس مال السلم أو ف 
المسلم فيه » دأن يجعل أحد المتعاقدين 
لصاحيه أو لأجنبى الخيار فى امضاء عقد 
السام أو رده بشرطين ء* 

أحدهما : أن يكون ذلك ققللاثة أيسام 
فأقل وهو الأجل الذى يجوز تآخير 
كشن" اللبال "اليه بالقترط 0 ا 


ثانيهما : أن ن لا ينقد رأس المال فى 
زمن الخيار بشرط ولا تطلوع » لأنه لو 


نقد وتم السلم لكان فسخ دين فى 


دين ( أى لكان رأس مال دينا فى مسالم 
فيه هو دين وهو لا يجوز ) لاعطاء 
المسلم اليه سلعة موصوفة لأجل 
عما ترتب فى ذمته وهو حقيقة فسخ 
الدين فى الدين00» 


وقال الدسوقى ف حاشيته بل ان شرط 
النقد مفسد للسلم الواقع على الخيار مطلقا 
وسواء كان مما يعرف بعينه أم لا » وسبواء 
أسقط الشرط أم لم يسقطه0») ٠‏ 


)ا ا على الهداية ج ه صن 64؟, 
الطبعة القدمة 5 

() شرح الخرشى ج ه ص 2١5‏ . 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص ٠. ١55‏ 


أسلاف ١ه"‏ 


مذهب الشافعية : 

درو للاكلة ل القساله اه از 
المجلس وخيار الشرط » حيث يجيزون خيار 
المجلس ف السلم ولا بجيزون معبدار 
الشرط فيه٠‏ 


فقد قال صاحب المهذب : « يجوز فى 
السلم خيار المجلسن » لقول النبى ضلى 
الله عليه و : المتبايعان بالخيار 
ما لم يفترقا» <© ولا يثبت فيه خيار 
الشرط لأنه لا يجوز أن مفترقا قبل تمامه 
ولهذا لا يجوز أن بتفرقا قبل قبض 
العوض فلو أثبتنا فيه خيار الشرط 
أدى الى أن يتفرقا قبل تمامه ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى الشرح الكبير أنه مث بيت خيبار 
0 
رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسالم أنه قال : اذا تبايع الرجلان 
فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا 
وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» 
وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما 


البيع فقد وجب البيع ٠‏ 


وروى عن الامام أحمد أنه لا بشت 
فيه خيبار المجلس زفق 5 


(!4 أبو اسحاق الشيرازى فى المهذب ج ١‏ 
ص 5997 ٠.‏ 2 

582 الشرح الكبير لشمس. الدين بن قدممه 
مع المغنى ج 5 ص 5١‏ © صن ١١.١‏ . 


أما خيار الشرط فقد قال فيه صاحبٍ ‏ 
المحرر أنه لا بثيت خيار الشرط فى بيسع 
شرط القبض لصحته كالسلم ٠‏ 


وسوى صاحب النكت فى ذلك بين 
ما اذا كان اشتراط الخيار من الطرفين 
أو من أحدهما ء وذكر أن العقد يفسد 
بداشتراطه 9؟© ٠‏ ش 


مذهب الظاهرية : 

جاه ف الحلئ أل كل يك رقم بخن 
خياز للبائع أو للمشترى أو لهما جميغا 
أو لغيرهما ٠‏ خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة 
أيام أو أكثر أو أقل فهو باطل » سواء 
تخيرا انفادذ هذا البيع أو لم يتخيرا انفاذه 6 
فان قيضه المشترى باذن البائع فهاك 
فى بده بغير فعله فلا شىء عليه » وان 
قيضه بغير اذن صاحبه سكن بحكم 
حاكم أو بغير حكم حاكم ضمنه ضمان 
الغصب + وكذلك ان 
ضمنه ضمان التعدى9؟ ٠‏ 


أحدث فيه حدثا 


يثبت فى المسالم فيه خيار الرؤية وخيار 


9) النكت جد الدين أبى البركات مع المحرر 
ج أ اص '97؟ . 

() المحلى لابن حزم ج م ص ./9؟ مسألة 
رقم 1112٠.‏ . 


العا" وبوانا ار الى مدال المتام فياة 
كان من النقدين فلا يثبت خيار الرؤية 
فيه - على ما ذكره صاهب التاج 
المذهب الاافيما كان معيبا منهعا فله 
خيار العيب » وحيث يثبت له الخيار فلا 
بد من أن يكون الفسخ ف وجه البائع 
ان كان حاضرا أو يعلمه بكتاب أو رسول 
اذا كان غائيا كما هو الحال فى جميع 
الفسوخات9؟ ؛ واذا:رد رب السلم 
بخيار العيب لزم المسام اليه ابداله غير 
معيب » وان رد بخيار الرؤية انفسخ 
السام ولا يبدل ؛ لأته يؤدى الى التسلسل 
بخلاف الرد بالعيب”© ٠‏ 


الصرف والسلم وسائر الربويات فاذا 
مبنية على الابرام » والقبض والخيار 
ننائييفا + كاما اذا يطدل: الكيجار تسل 
التفرق صح العقد20: ٠‏ 


مذهب الامامية : 


اتقطع ا السام فيه عند الحلول حيث 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن 
قاسم الصنعائى ج 0 ص 1.ه طبع دار أحياء 
الكتب العربية سنة ١957‏ مسألة رقم 95؟؟ . 

(؟) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ">" ص 
17 © 568 الطبعة المتقدمة مسألة رقم 04.؟. 
رقم 25931 الطبعة المتقدمة . 

(؟) المرجع السابق ج ؟" ص 24١!‏ الطيعة 
المتقدمة مسألة رقم ١٠؟‏ . 


مق لاخدا متى:االسجرل بد 
الأجل عادة فاتفق عدمه تخير المسلم 
بين الفسخ » فيرجع برأس ماله لتعذر 
الوصول الى حقه وائتفاءءالضرر » وبين 
الصير الى أن يحصل » وله آلا يفمسخ 
ولأ يسعر هيل باكننة تنومية حيفية أن 
ذلك هوحقهء 


والأقوى أن الخيار ليس فوريا » فله 
الرجوع بعد الصبر الى أحد الأمرين 
ما لم يصرح باسقاط حقه من الخيار » 
ولو كان الانقطاع بعد يذله ورضساه 
بالتأخير سقط خياره » ولو قيض البعض 
تخير أيضا بين الفسخ فى الجميع 
والصير » وبين أخذ ما قيضه والطالية 
بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على 
القول الآخر » وف تخيير الممسلم اليه 
مع الفسخ ف البعض وجه قوى » لتبعض 
الصفقة عليه الا أن يكون الانقطاع 
من تقصيره فلا خيار له“ ٠‏ 


اختلاف المتبايمين فى السلم 


مذهب الحنفية : 

اختلاف المتبايعين فى ١‏ لم اما أن 
يدور حول رأس مال السلم وما يتعلق 
به » واما أن يدور حول المسالم فيه وما 
يتعلق به من الوصف والأجل والاستتيفاء 
ونحو ذلك ٠‏ 


(5) ج اص "١7‏ من كتاب الروضة البهية 
للجعيد رين الدين العسن» المايان - 


أسلاف ارد 


وق اختلاف. المتبايعين فى رأس مال 
السلم ذكر ابن نجيم أنه اذا اختلف 
رب السلم والممسلم اليه بعد اقالة 
عقند ا فى مقدار رأس المال 
لم يتحالفا » والقول للمسام اليه مم 
يمينه » ولا يعود السام » ا 
فى باب السلم لا تحتمل النقض » » أنه 
اأسقاط فلا يعود » ثم قال صاحب البحر : 
يديت احمةا من قطلية ب أن ليمي 
فى السسلم لو اختلفا فى .جئنسه أو نوعه 
أو صفته بعد الاقالة فالقول 
اليه كذلك ٠‏ ولم أره صريحا 20 ٠‏ 

وى اختلاف المتبايعين فى السام فيه 
ذكر الزيلعى أن. المتبايعين اذا اختلفا فى 


اشتراط الوصف ف المسلم فيه بأن 
قال أحدهما شرطنا رديكا » وقال ٠‏ 


الآخر : لم نشسترط شسيئا » أو قال 
أحدهما شرطنا الأجل »؛ وقال الآخر 
لم نشترط شيئًا كان القتول قول من يدعى 
اشتراط الوصف والأجل ؛ لأنه يدعى 
الصحة اذ السلم لا يجوز الا مؤجلا 
تسوه كا لخدام بام دان الفاسد 


الحرام ويباشر الباحء ثم الأمسل ف 
جئس هده المسائل 0 اذا اختلفا 
فى الصتحة فان خرج كلام أحدهما' 
و 0 


00 


.567 البحر الرائق لابن نجيم ج لا ص‎ )١( 


أما عندهما فان القول للمنكر ٠‏ فلو 
أسلم مثلا ‏ دراهم الى رجل فى كر 
حنطة فقال المسلم اليه : شرطتنا 
رديكا » وقال رب السلم : لم نشسترط 
فصيكا كان الشول قزل المسلم الينه أن 
رب السلم متعنت فى انكاره الصحة ‏ 


اذ الظاهر أن المسلم فيه مع رداءعته 


بزيد على رأس المال وكلام المتعنت مردود 


الردىء وأنكر الممسلم اليه الشرط أضلا 
كان القول لرب السلم عند أبى حنيفة 
لأنه بدعى الصحة ٠‏ 


أما عندهما فان القول للمسلم اليه 
لأنه متتكر.+ :ولو قال المستسلم اليه لم يكن 
له أجل وقال رب السلم : كان له الأجل 
كان القول لرب السام عندهم » لأن 
الممسلم اليه متعنت فى انكاره ما ينفعه 
وهو الأجل. وهو حق له فكان 
باطلا ‏ وكما أن القول لرب السلم 
فى ذكر الأجل فاليه يرجع أيضا 
فى تحديد مقدار الأجل ٠‏ 


أما اذا كان الأمر على خلاف ذلك بأن 
ادعى المسلم اليه الأجل وأنكره رب 

أولهما ما يقول به الامام أبو حنيفة. ‏ 
وهو أن القول قول المسلم اليه لأنهما 
اتفققا على عقد السام »؛ واتفاقهما على 
العقد اتفاق على شرائطه ء لأن شرط 
الشىء تبع له ؛ وثبوتة يثبوت الأصل » 
فانكار رب السام الأجل بعد ذلك رجوع 


منه عما أقر به فلا يقبل كالمتناكحين 
اذا ادعى احدهما النكاح بغير شهود 
وادعاه الآخر يشهود كان القول أن يدعى 
النكاح بالشهود ٠‏ 


' وثانيهما ما يقول به الصاحيبان وهو 
أن القول قول رب السلم » لأنه ينكر 
حقا عليه وهو الأجل ‏ فككان 
القول له وان آنكر الصحة كرب الال 
يقول للمضارب : شرطت لك نصف الربح 
الا عشرة دراهم ٠‏ وقال المضارب : بل 
برطت لى نصف الربح ولم تزد كان القول 
لرب المال وان كان فيه فساد العقد . لأنه 
منكر لاستحقاق الربح عليه(© ٠‏ 


مذهب الالكية : 

. ذكر الدسوقى ف حاشيته على الشرح 
الكبير أن المسلم والمسلم اليه اذا 
تنازعا فى جنس الثمن أو فى جنس المثمن 
. أو فى نوعهما تحالفا وتفاس ها فى حالة 
القيام والفوات وأما اذا تنازعا فى قدر الثمن 
أو المثمن أو فى قدر الأجل أو فى الرهن أو 
الحميل فمع القيام يتحالفان ويتفاسخان 
ؤيرد ما يجب رده ى فوات رآس المال 
من قيمة وغيرها وهو المثل وأما مع 
:الفوات فاذا فات رأس المال عبنا أو 
غيرها فالذى يصدق بيمينه المائعم وهو 
المسلم اليه ان أشبه أثسبه المسلم 
ايضكا آم 21 وان اتفصوة السكام 


١١5 تبيين الحقائق للزيلعى ج 4 ص‎ 4١ 


بالشبه فالقول قوله بيعينه » فان لم 
يشبها تحالفا وتفاسخا اذا كان التنازع 
فى غير قدر المسلم فيه ورد الممسلم 
ما يجب رده من قيمة رأس المال أو مثله 
وان كان التنازع ف قدر المسلم فيه 
اعقناف النساس أن نسلهوا فيكة :اك 


آنه من غير يمين - على ما ذكره العدوى 
فاذا كان بعض الناس من أهل الباد 
يسلم عشرة دنانير فى عشرة أرادب مثلا 
وبعضهم يس لما فى ثمانية أرادب » 
وبعض آخر يسام ذلك ف اثنى عشر 
أرديا يلزم الووسط وهو العشرة ٠‏ وان 
اختلفا فى هوضع المسلم فيه الذى 
يقبض فيه صدق من يدعى أنه موضع 
عقده بيمينه سلواء كان رب اللسالم 
وان لم يدع واحد منهما أنه موضع 
العقد بل ادعى كل منهما موضعا غيره 
فالبائع وهو الممسلم اليه # يصدق أن 
انيه نوا افننية لكر ى آم له لانه 
غارم ولذلك ترجح جانبه بالغرم بخلاف 
ما اذا أيه المشترى وحده فأئه به دق 
فان لم يشيه واحد منهما تحالفا وبدأ 
البائع وهو المسلم اليه باليمين وفسخ ٠‏ 
وهذا كله مع فوات رأس المال . وهل 
هو يتطول الزمن أو بقمضه ؟ قولان 
ظاهر الماونة الشانى منهما : فان تنازعا 


' أسلاف ١‏ 00 ش هع" 


فبجخال قضة قل كواتة كدالقت| وفايها 
سواء ادعى أحدهما عوضسعم 
اذعيا غصيره أشيه أحدهما ألم لم 


بشحيه راض المحم الى نحمم على 
الأظهر فلا يحصل الفسخ 


عقده أو 


جم بمجهرد 
تحالفما ها لم يتراضيا عليه لأن المواضع 
كالآجال ‏ فى أن لها حصة من الثمن ٠‏ 


واد كان العقد قد تم بينهما على أن 
المسلم يقبض المسام فيه فى مصر وأريد 
بها القطر بتمامه فان العقد يفسخ 
لفساده يسيب الجهل بالموضلعم الذى 
يقبض فيه المسلم فيه حيث أطلق الموضع 
وأريد به حقيقة مصر أى القطر بتمامه ٠‏ 
أما ان أريد بها المدينة المعينة فان العقد 
. يجوز بشرط أن يقبض المسام فيه فى 
الفنسطاط وهو حصر القديمة:" ٠‏ واذا 
الوط البجلة قفن للم فننة فى 
الفسطاط كان جائزا فان حصل تنازع 
بين المسلم والمسام اليه فى محل القبض 
من اللسطاط قفئ بالفيفن ف شنبوق نك 
السلعة من الفسطاط ان كان لتلك السلعة 
مسسوق بالفسطاط » كما اذا كريت حمارا 
على حمل اردب مثلا الى الفس طاط 
فيازم الحمار أن يحمله على حمسار 
الى سوق تلك السلعة » وان لم يكن 
لكلك السلعة سوق ف تلك البلد ففى 
أى مكان من تلك البلد قضاه برىء من 


عمدته ويلزم اكشترى أن يقبله منه فى 


قلك لشفا الذاان مكوو السزف جالففياه 
فى محل خاص والا عمبل به 620 59 


مذهب الشافعية : 

برئ الشافعية أن اخقتلاف المثنايعين : 
سواء كان فى قدر المستبلم فيه أو فى 
نوعه أو فى آجله يترتب عليه فى كل هذه 
الأحصول : حلاف الببائع قم تخيير 
الشسترى بين أن يأخذ بما أقر له به البائع 
بلايمين أو أن يجحاف فيبسراً من دعوى 
البائع ويتفاس خان: ٠‏ 


وقال: الفكافس رحمه الله ف الأم : 
ولو اختلف الممسلف والمسفف اليه فى 
السلم فقال المشسترى اسلفتك مائة دينار 
فى مائتى صساع حنطة وقال البائع : 
أسلفتنى مائة دينار ف مائة صاع خنطة 
حلف البائع بالله ها باعه بالمائة التى قبض 
منه الاائة صاع فاذا حلف قيل 
ألمثف 0 شثت فلك عليه المائكة . 
ع التى أقر بهسا وان شسكئت فاحلف 
١‏ ل 301 
ا ُتى صاع لأنه مدع عليك أنه ملك 
عليك المائة الدينار بالمائة الصاع وأنت 
منكر فان حلف تفاسها البيع ٠‏ وكذلك 
لو اختلفا فيما اشسترى منه فقبال": 
أسلفتك مائتى دينار في مائة صاع :تمر 
وقال : مل سن 3 ماكة صاع دق 


(1) حاشية الدسوقي 7 الشرح الكبير ف 
ص 2 ٠‏ 


كذه؟ أسلاف 


أو قال : أسلفتك فى مائة صاع بردى » 
وقال : بل أسلفتنى فى مائة صاع عجوة ٠‏ 
أو قال أسلفتك فى سلعة موص وفة » 
وقالالأقحن: ول القع ل بللية غين 
موصوفة كان القول فيه كما وصفت لك 
بطق السام كم يحب اقمع نه أن 
باخنذيما أكو له البسائم بلا يدن أ 
يحلف فيبراً من دعوى البائع ويتفاسخان ٠‏ 
وكذلكه لو تصادقا فى السلعة واختلفا فى 
الأجل فقال المسلف هو الى سنة » 
وقاك النجاكم غود الو سدقي حلت الباقد 
وبين المسكوى ما ننرزضى .وال ”تديتك 
وتفاس خا فان كان الثمن فى هذا كله دنانير 
أو دراهم رد مثلها أو طعاما رد مثله فان 
لم يوجد رد قيمته » وكذلك لو كان سلفه 
سلعة غير مكيلة ولا موزونة ففاتت رد 
قيمتها ٠‏ 

ثم قال 
من كيل وجودة وأجل ٠‏ 


قال : ولو تصادقا على البيع والأجل 
تقل البائع :الم ليحن جه الاج ل ديه 
أو قال : مضى هننه شىء يمسي وقال 
. الشسترى : بل قد مفضى كله أو لم يق 
منه الا شىء يسير كان القول قول 


البائم مع يعينه وعلى امش ترى 
البيئة ٠‏ . 


ل ا 


: وهكذا كل ما اختلفا فيه 


القن والكستترى والكفيل كاه ها يحظلفان 
فيه فى أصل العقد فيقول المشترى 
اشتريت الى شضهر ويقول البائع بعذك 
الى شهرين فائهما بتحالفان ومترادان من 
قبل اختلافهما فيما يفسخ العقد (0. 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كاف القناع : أن المتبايعين فى 
السلم ان اختلفا فى قدر الأجل بأن قال 
انكلم تلوف اليانة الى افير مقالا 
نعنان للم اليه بل, هين فالصيول 
ول البمة أن كلف تفي 
الأجل أو اختلفا فى مكن التسليم 
فالقول قول المسلم اليه بيمينه » لأن 
الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم 
اليه من مؤنة نقله الى الموضع الذى يدعيه 
المسام وكذا ان اختلفا فى قدر المسام 
اختلفا ف أداء الممسلم فيه 
فقول المسلم بيمينه لأنه منكر للقبيض 
والأصل عدمه ؛ أو اختلفا فى قبض الثمن 
الذى وقع عقد السلم عليه فقول المسام 
اليه بيمينه » لأنه منكر والأصل عدم 
العنمن + 


فان اتفقا على قبض. الثمن وقال أحدهما 
كان القبض ف المجلس قبل التفرق وقال 
الآخر بل كان القبض بعد التفرق فالقول 
قول من يدعى القبض ف المجلس بيميئه » 
لأنه يدعى الصحة وذاك يدعى الفساد ء 
والظاهر فى العقود الصحة فان أقاما 


فيه » وان 


((4 الام ج ؟ ص ١١5‏ وما بعدها. 


اسلاف هذا 


سبنتين يما ادعياه » أو أقام مدعى القيض 
فى المجلس بينة وآقام الآخر بيئنة بضد 
ذلك قدمت أيضا بيفة مدعى القبض ى 
المجلس » لأنها مثبتة وتلك نافية ولأن 
معهكا زمادة0(2) 5 


مذهب الظاهرية : 

يرى الظاهرية أن المتبايعين فى السام اذا 
اختلفا فيمن عليه نفقات الأداء فان 
الذى عليه الحق هو الذى يتحمل تلك 
النفقات فقد ذكر ابن حزم فى المحلى7) 
أن هن كان لآخر عنده حق من بيع أو 
سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه 
بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل 
والذرع على الذى عليه الحق ٠‏ ومن كان 
عليه دنانير أو دراهم أو شىء بصفة 
من سام أو صداق أو اجارة أو كتابة 
أو غير ذلك فالتقليب على الذى عليه الكق 
أيضا ء لأن الله تعالى أوجب على كل 
من عليه حق أن يوف ما عليه من ذلك 
من هو له عليه ؛ ولأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حكم بأن يعطى كل 
ذى حق حقه » فمن كان حقه كيلا أو وزنا 
أو ذرعا أو عددا موصوفا بطيب أو بصفة 
ما فعليه احضار ما عليه كما هو 
عليه » ولا شىء على الذى له الحق » وانما 


(41 كشماف التناعاء عن متن 0 
العامرة الشرفية سنة »11 ه, : 

'()) المحلى لابن. حز 1 صن 4 ء ص 1م 
الطبعة الاولى طبع: 2 الطباعة امثرية بمصر 


سسمئة ١و1‏ ه . 


الحق له ولا حق عليه » وقد قال تعالى : 
« وأوفوا الكبل والميزان بالقسط م ©) 
وقال الله تعالى « وزنوا بالقسطاس 
| تققد 260 وقال تعالى 0 وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ١ه‏ «( 
فان كان هدار الاختلاف حول ما سسلم 
فيه بأن وجد فيه عيبا أو وجده مستحقا أو وجد 
بعضه كذلك فليس له الا أن يستيدل فقطء 
لأنه ليس له عين معينة انما له صفة 
فالذى أعطى هو غير حقه فعليه أن 
يرد ما ليس له وأن يطلب ماله0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

دكن لاحت التاج المذهب من الزيدية 
آفه اذا اختلف رب السام والمسام اليه 
فى جنس المسام فيه نحو أن يقول ‏ 
أسلمت اليك فى بر فيقول 
المسلم اليه بل أسلهدت الى فى عير » 
وكذا اذا اختلفا فى نوع المسام فيه 
نحو أن يقول رب السام أسلمت اليك 
فى زبيب أبيض فيقول المسلم اليه : بل 
أسلمت الى فى زبيب أسود » وكذا اذا 
اختلفا فى صفته نحو أن يقول رب 
السلم أسلهت اليك فى بر أحمر فيقول ' 
بل أسلهت الى فى بر أبيض وكذا 
اذا اختلفا فى مكانه نهو أن يقول رب 
السلم أسلمت اليك وشرطت الايقاء ' 


رب ا 


5 الآية رقم 1 من سمورة الأنعام '. 
(1) الآية رقم 6 من سسورة الاسراء . 
)6( الآية رقم 1 من سورة الرحمن . 

(9) المجلى ج 9 ص ١ل‏ الطبعة المتقدمة . 
0) التاج لمعب لاحمد بن 0 المكمدئ 


0ت رسرية العة الاسافل ل 


48" اسلاف 


فى اليلد الفلانى فيقول : بل شرطت 
الايفاء فى الملد الفلانى ٠‏ فاذا لم يكن 
المشترى قد قيض المبيع فاختلفا فى أى 
من هذه الأمور ولا سينة لأحدهما كان 
كل واحد منهما مدعيا ومدىعى عليه 
النفى آنه ما شرى كذا أو ما باع كذا وبعد 
التحالف بيطلل العقد بالتراضى بينئهما 


على فسخه أو يفسخه الحهاكم عند 


التشاجر » فأما اذا كان المشترى قد قيض .. 


المبيسع فالظاهر معهءلأن البائع يدعى 
الشلط فا سعيلة:وانرعلينه السفلة قن 
دفسوئ' القلط آل الزيادة فسكة! فى الحنين 
فان اختلفا فى شىء مما تقدم وقدم 
كل واحد منهما بينة على دعواه 
فللشترى الحكم عملا ببينته هذا 
إن اسك أن بعامة أضه ومع متنا 
عقدان وبين كل منهما على عقد أى أقام 
كل منهما بيئنة على عقد »ء أما اذا لم 
يمكن حمل البينتين على عقتدين اما 
لكونهما أضيفتا الى وقت واحد أو لكون 
البيعين تصادقا على أنه عقد واحد ٠.٠.‏ 
فى هيذه الأحوال تبطل البينتان فيرجع 
الى التحالف » فاذا حلفا مما بطل 
العقد لجهالة المبيعم. 


وآما اذا اأكقسلق البيسدان قاجش 
الثمن الذى عقد به فالقبول أن يسدعى 
منهما ما يتعال النساس به في ذلك البلد 


اليلد نقدان 

أآما اذا اختلف البيعان ف قبض ثمن 
السلم ففى المجلس فقط القول قول 
المسلم اليه فى أنه لم ءة بقيض الثمن ؛ لأن 
الأصل قبل التفرق عدم , القبض ٠‏ وبعد 
التفرق يكون القول قول رب السلم 
وليك على المعلم :اله م الأن سحن ترز 
السلم أن يكون قبض الثمن قبل التفرق 
فاذا ادعى المسلم اليه أنه لم يقبض ثمن 
اللسلم فقد ادعى فى الحقيقة فسساد 
السلم والقول حينكذ يكون لمن ينكر 
فسادهء٠‏ 


ن فالقسول من يدعى الأغلب 
فى التعامل به ء ا 


هذا واذا يطل السام أو تفاسها 
فيه وكان رأس المال قد تفلف فى.ا يد 
السام اليه وهو قيمى واختلفا فى 
قدر قيمته فالبيئة على رب السلم والقول 
للمسلم اليه فى قيمة رأس المال اذا 
اختلفا فيه بعد التلف حسا أو حكما اذا 
بطل السام بالتفاسخ فان القسول قوله 
ما دام لم يمكن تقويمه فى يد من قد.صار 
اليه ٠‏ فلو قال رب السلم ما آدرى هاذا 
كان يساوى عرفى » وقال المسلم اليه 
ما أدرى ماذا كان يساوى لزم أن يوصف 
ان يعرف ثمن دثله ثم يقوم قيمته على الوصف ‏ 
ثم يحكم بذلك بينهما و الى 
بكم اسم فيدر ش 


أسلاف 565 


مذهب الامامية : 

ذكر صاحب الخلاف أن المتبابعين اذا 
اختلفا فى قدرا فيه أو فى قدر 
الأجل كان القول قول المسلم اليه 


مع يمينه ء لأنه فى هذه الحالة يصبح 


مدعى عليه فيجب عليه اليمين مع فقد 
المدذ سا4 7# 


وذكر صاحب شرائع الامسلام أن 
المتبايعين با اذا اختلفا فى قبض رأس 
المال هل كان قيل التفرق أو معده 
فالقول قول من يدعى الصحة ولو قال 
الم اليه قبضته ثم رددته اليك قبل 
التفرق كان القول قوله مع بميئنه 
مراعاة لجانب الصحة9"© ٠‏ 


وقال الطوسى : اذا كان اختلاف المتبايعين 
فى قدر الثمن كان القول قول المشترى 

يمينه اذا لم ييبكن مع أحدهما بينة 
لأن المسلم فى هذه الحالة يكون هو 
المدعى عليه فيجب علية اليمين ما دامت 
البيئة معدومة مع كل منهما9" ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


اران لدى موق ب الس ب 

(1] الخلاف لابى جعفر محمد الطوسى ج ! 

ص 1ن مسألة رقم 56 الطبعة المتقدمة . 
(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى للمحقق 

الحطى ج ١‏ ص .14 الطبعة المتقدمة . 

ص 7ا9ن مساألة رقم 2" الطبعة المتتدمة . 


اعتير الم كيال أو الميزان الممستخدم ف البلد 
الذى وقع فيه العقد ء وكذا الحكم اذا 
اختلفا فى صفة المسلم فية وغيره من كل 
ما خالف فيه بلد اللمسام على الصحيح » 
فلو اختلف هل ١‏ فيه ثوب ورجلان 
أو ثوب بسكرة حكم بثوبها ان عقدا فيها 
ويحكم بثوب ورجلان ان عقدا فيهء 
والا نظر الى الثوب الذى يكثر فى بلد 
العقد ٠‏ ومثله اذا كان الممسلم فيه خلا 
واختلفا فيه هل هو من برأو من شعير 
أو هن تمر أو من عنب أو غير ذلك0 ٠‏ 


وان وقع الاختلاف بينهما فى حلول 
الأجل بعد أن تم اتفاقهما على كون 
الأجل مدة معينة ولم يدع أحد 
منهما زيادة فيها أو نقصا مثل ما اذا 
اتفقا على أن الأجل شهر » ثم ادعى 
أحدهما أن الهلال مرئى وأنكر الآخر ٠‏ 
أو آن يتفقا على أن الأجل شسكر بالأيام 
أو ادعى أحدهما أن العقد كان يوم كذا 
ولكن الآخر ينكر ذلك ٠‏ ومثل أن 
يتفقا على أن الأجل شهران فيقول 
مهما : ان الفدء كان هن عير كنذا 
بيئما الآخر بينكر ذلك ٠‏ فى كل هذه 
الاختلافات يقبل قول من قال : ان 
الأجل لم يحبل مع يمينه على ما يقول 
سسواء كان هيا القفائل عنم اليكل 
أو هو المتسلف »؛ فان الممسلف قد يحب 
الأخير لأمر من الأمور كما 'أن المتسلف 
قله يب التمعيل لأمر ها ».وأيقيبا 


(؟) شرح النيل ج 1 ص 757 وما بعدها 


ون 1 اسلاف 


لا يلزم الانسان أن يقبل ما يسهل له اذا سمح 
له فيه خصمه ٠‏ هذا اذا لم يبين من 
بدعى أن الأحجل حل هادم مجحزكة ٠‏ 
وان أر اد المدعى أن بحصلف ووافقه المنكر 
ففى ذلك قولان » آما اذا كان الاختلاف 
بينهما يدور حول زيادة الأجل أو عدم زيادته 
دعن :ريد عن الزيادة قي أريقدم البينة عانةنة 
بالزيادة كما ادعى فانجاء بالبيئة حكم 
له مما 2 وان جام يتوه يزيا تعد فول 
من يقول بالأقل ‏ ولو كان هو المسلف 
مع يمينه على أن الأجصل هو كذا 
وكذا مما هو أقل مما يقول به خصمه مثل 
أن يقول أنحدهما : الأجل المحدد شهر 
واحد » ويقول الآخر : هو شهران ٠‏ 
فالقول إن قال أنه شسهر ولو كان هو 
المتسلف2(0) ٠‏ 


كيفية أستيقاء |أسلم فيه .وقضاوه 


مذهب الحنفية : 
. لما كان الممسلم فيه مستقرا فى ذمة 
: المنسلم اليه أصيع امستيفاء رب السلم 
اناف ة) هبون وتيدذة متي ها حرق 
وفق قواعد المأهب ومقرراته » ومنها 
.ما يخفرج عن الأصول المرعية ف ياب 
السبلم فلا يصح أن يكون واحدا من طرق 
انسفنا هيا الحين:. لد أن المبييله 
اليه الايحترق كيرا امسو رب الست لم 
فسان اقطمسة طن ميل امهاقة بحقه 


. 4١8 شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 


لم يصح ذلك طريقا لتوفيته حقه ٠‏ أما 
اذا أمره المسلم اليه فى نفس هذه 
الصورة ‏ بأن يقبض الكر نيابة عنه 
ثكم بعود فيقيضشه لنقبسية نفتعسال 
ذلك صح هذا الاستيفاء » لأنه قد 
اجتمع فى هذه الحالة صفقتان + الأولى:. 
صففقة بين المسلم اليه وبين المشترى ' 
منه والثانية صفقة بين المسلم اليه 
وبين رب السلم ٠‏ وكلا الصفقتين يشترط 
فيه الكيل » وعليه فلابد من الكيل حرتين 
قضاء للصفقتين ٠‏ ولذلك لم يصسحع 
الطريق الأول فى استيفاء المسلم فيه 
لأنه لم بشتمل على ال كيل مرتين © 
وصح فى الحالة الثانية حيث قيرضه 
للمسلم اليه بالكيل أولا » ثم قيضه 
لئفسهة بالكيل ثائيا ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع 
الطعام حتى يجرى فيه صساعان » 


وقال الزياعى : ومحمله ‏ يعنى الحديث 
على ما اذا اجتمعت الصفقتان فيه » وأما 
ف صفقة واحدة فيكتقى بالكيل فيه 
مرة واحدة فى الصحيح » وذلك لأن 
ما رشقم ري :الم فو فى الحقيقسية 
بدل عن المسام فيه وان كان هو عيفه 
حكما ولبس استندالا فكان بيعا حقيقة 
ولما كان اسسثبيفاء الممسلم فيه هنا 
متأخرا عن شراء المسلم اليه ما اشتراه 
شت أنه صار بوعاأ جديدا بعد الشراء» 


أسلاف عق 


الكيل ثانيا © . 


وكذلك لا يتم استيفاء المسلم فيه اذا 
دفع رب السلم الى المسلم اليه ظرقا 
مثل الغرائر وأمر المسلم اليه أن 
يكيل الطعام المسلم فيه ويجعله فى هذا 
الشرف ففعل المسلم اليه ورب السلم 


وافمنا لا يكون متسل ذلك اسسعقاء 


للمسام فيه ؛ لأن حق رب السلم 


مستقر فى الذمة فلا يمكن أن يملكه الا اذا 


اليه بأن يكيل الطعام لم يكن قد 
وقع ملكه بالفعل فلم يصادف ألمسره 
ملكه فلم يصح أمره » وكل ما هنالك أن 
جعل فيه ملك نفسه كالدائن اذا دفسع 
كيسا الى المدين وأمره أن يزن ديبئه 


وكسافيفان دعت فلو أنررية التاق 
أمر المسلم اليه بأن يطعن هذا 
الطعام أو يلقيه فى البحر ففعل لم 
يلتزم رب السلم بشىء ويظل حقه متعلقا 
بكمة المسلم اليه هذا كله اذا كان 
رب السلم غائيا » فان كان حاضرا وكاله 
الممسلم اليه بحضرته وخلى بيئنه 


)1١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج ؛ ص ١١5‏ وما يعدها . . 


قايضا له لأن التخلية تسليم 0 


مذهب [أالكية : 

ذكر الخرثى أنه يجوز للمسلم أن 
يقيل الثىء الموصوف الذى يشتمل على 
صفة ١‏ فيه سسواء كان طعاما 
اذ دجام - فلا ان يدل لملا قر 
أن يكون ذلك فى محله وأن لا يكون أجود 
منه ولا أردا ولا أكشر ولا أقل لما 
فيه من حط الضمان وأزيدك » أوضع 
وتعجهل وكلاهما ممنوع ف السلم ٠‏ 


ويصاح لرب السلم أذ انمه 3 
فول. العمهة : قيل: أن بط»اللجد. : 
لأن الأجل ف السلم حق لكل مالم يكن 
المسلم فيه من النقد والا جبر على 
قيوله قبل الأجل ٠‏ 


أما بالنسبة لقبوله قبل مطه فالحكم 
يختلف تبعا لاختلاف المسلم فيه ٠‏ 
فان كان المسام فيه عرضا جاز ترب 
السلم أن يقبله قبل المحل المشسترط 
فيه القبض سواء حل الأجل أو لم 
يحل ولا فرى فق السرض ين 'النذان 
والجواهمر واللآلىء على الملشضوور 4 
وسواء كان للعرض كلفة أم لا ٠‏ 

وان كان المسبلم فيه طعاما جاز لرب 
السام أن بقيله قيل محعله الذى 


افغسترط عليه أن يوفيه فيه على شريطبة 


(0) المصدر السابق ج؟ ص.؟١‏ ومابعدها. 


كل اسلا 


الحو اكوا الا ب ا ان 
عجل ها فى الذمة عد مسلفا وقد ازداد 
الانتفاع باسقاط الضمان عنه الى 
الأجل فهو سلف جر نفعا ٠‏ ولأقئه 
لا يلزم القضاء فى غير بلد السلم 
. فأشيه عدم الحلول ٠‏ 


ولا يصح فى هده الحالة أن يدفع 
المسلم .اليه ارب السلم كراء ليعممل 
المسلم فيه »ء لأن البلدان بمنزلة الآجال 
ويزيد فى الطهام بيعه قيل قيضه 
والنسيئة لأنه أخذه عن الطعام 
الذى يجب له ليستوفيه من نفمسه فى 
بلد الشرط والتفاضل وفيه وفى غيره 
سلف جر نفعا اذا كان المأخوذ من 
جئس رأس المال » وبيع وسلف وخط 


٠ أرخص‎ ؟١(7طارتشالا‎ 


ويلزم رب السام بأن يقبل المسلم فيه ٠‏ 
سواء كان طعاما أو غيره ‏ حيث حل 
الأجل وكان رب السام والمسلم اليه 
فى بلد الشرط9؟2 كما أنه يلزم المسلم 
اليه أن يدفع المسلم فيه لرب السلم 
اذا طلبه منه ٠‏ ويلزم القاضى أن مقيل 
المسلم فيه اذا كان رب السلم غائيا 
عن موضع القبض وليس له وكيل يقوم 
باستلامه وقد جاء المسام اليه للقاضى 
بالثىء المسلم فيه. 


)١(‏ شرح الخرشى ج ه ص 5560 وما بعدها. 
(0) المصدر السابق ج ه ص 516 . 


هذا ويجوز لرب السلم 
عكر لجسل و جمد د إن يبيد 
المسلم فيه اذا دفعه المسلم اليه 
ولو كان أحود مما ف الذمة أو أردأ » 
لأن ذلك حسن قضاء ف الأول » وحسسن 
اقتضاء ف الشانى ٠.‏ 


ل يعلد 


افنااان جافجة ريه الشملم اق افيه 
والطعام أقل قدرا كعشرة بدلا من أحد 
عقر فبلا منود لذافلك شحواء كان 
هذا المأخوذ الأقل موافقا لصفة ما فى 
الذمة أو أجود مما ف الذمة أو أردأ منه 
الا أن يأخذ الأقل عن مثله قدرا ويبرىء بعد 
ذلك مها ؤاد على كني قرط > الكنه» طلن 
وجه المعروف وليس على وجه المكايسة ٠‏ 

وف ذلك قال الامام مالك : من له 
سنة جنانتة روه عبرا الى كل قله 
حل الأجل أخذ منه خصين محمولة 
وحط ما بقى فان كان ذلك بمعنى الصاح 
والتبايع لم يجز »ء وان كان ذلك 
اقتضاء عن خمسين منها ثم حط يعد 


ذلك بغير شرط جاز ٠‏ 


فيصح أن يأخذ نصف قنطار من نحصاس 
لأنه ليس بطعام ولا نقد ٠‏ ولا يجوز 
قضاء دقيق عن قمح وعكسه على الأ 

بقول بأن الطحمن ناقل » فصار الدقيق 


اسلاف | ييل 


والقمح شل جنسين ففى قضاء أحدهما 
عن الآخر بيع الطعام قبل قيضه () ٠‏ 


ويجوز للسام اليه أن يقفى السام 
من غير جنس المسلم فيه سواء حل 


ازاك 1ل جكاع لضام انسة نا نبا 
قبل قبيضه ء كما لو أسام ثوبا 
فى حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم» 
اذ يجوز بيع الحيوان قبل قبيضه ٠‏ 

كان المسلم فيه مما لايصح 
بيعه قبل قبضه كالطعام فلا يجوز 
أن يأخذ عنه دراهصم » لأنه بوّدى 
الى بيع الطعام قبل قبضه وقد وقع 
النهى عنه ٠‏ 


الثانى : أن يبكون المأخوذ مما يباع 
فلا يجوز أن بأخذ اللمم غير 
اديع بدلا من الحيوان الذى هو من 

جنس اللحم ولا العكس » لأن بيعه يبه 
يدا بيد ممنوع للنهى عن بيع اللحم 
بالمييوان بالنتشلم فيب يذا بيذ كما 
لو أسام دراهم فى ثوب مثلا فأخذ 
عنه طشستا من النحاس » اذ يجوز بيع 
الطشضت بالثوب يدا بيد ٠‏ 


الثالث : أن بكون المأخوذ مما ميجوز 
ره فهر اي الال كما لد 
أسلم دراهم فى حيوان فأخذ عن ذلك 
الحيوان ثوبا فان ذلك جاثئز » اذ يجوز 


)١(‏ المصدر السابق جه ص6؟؟ ومابعدها. 


أن يسام الدراهم فى الثوب ٠‏ فلا 
يجوز أن يأخذ عن ذلك الحيوان ذهبا 
ولاعكصسه عاذ لآ مكدنوو أن تسبام 
الدراهم فى الدنانئير ولا عكسه »لأدائه 
الى الصرف المتأخر + وهذا خاص بما 
اذا بباع رب السلم المسلم فيه من 
غريمه أماان باعه من أجنبى لم يراع 
فى ذلك رس المال » فيجوز أن يسسلم 
دنانير ف حبوان كم ببيسع هذا 
العيدوان ين اختنى محرو آى غرة الائنه 
لا يراعى فى البيع من زيد » ما ابتيع 
من عمرو 9 ء. ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

ذعزحتناكن !لبذت هن الشافينة أنةذاذا 
حل :دين السلم وجب على المسام اليه 
تسليم المسلم فيه على ما اقتضساه 
العقد » فان كان المسلم فيه تمرا 
لزمه ما يقع عليه اسم التمر على 
الأظلاق + فان احفر فا أو رطسا 
لم يقبل منه ٠.‏ وان كان المسلم 
فيه رطبا لزمه ما يقع عليه اسم 
الرطب على الاطلاق » ولا يتقهيل منه 
بسر ولا منصف ولا مذنب ولا مشدخ ٠‏ 


وان كان المسلم فيه طعام البر 
لزمه ما نقى من التبن فان كان فيه. 
قلبيل تراب نظرت فان كان أسلم 
فيه كيلا قبل منه» لأن القليل من 
الحدزات لأ كلوسر :فى المكل وان كان 


(9) المصدر السسابق ج هم ص 9؟؟ . 


ان 
أسلم فيه وزنتا لم يقبل منه» 
لأنه يظهر ف الوزن فيكون المأخوذ 
--.من الطعام دون حقه ٠‏ 


وان كان المسام فيه عسلا لزمه 
ما صفى من الشمع”2 ٠‏ فان أسام 
اليه فى ثتوب فأحضر ثوبا أجود 
من هجاز لعموم خبر : « ان خياركم 
أحسنكم قضا » ويجب أن بقيله فى 
الأصح » لأن الامتناع من قبوله عناد» 
. وزيادته غير متميزة والظاهر أن باذله 
لم يجد غيره فخف أمر المنة فيه 
وأجبر على قبوله ٠‏ 


وفى غير الأصح لا يجب عليه أن يقبله 
لما فبه من المنة ١ ٠‏ 


نان حامة اموه وطلنا عن الويتادة 
عوضا لميجز »لأنه بيع صفة 
والصفة 85 سرد بالبيع 04 أما ان: أتاه 
بشوب ردىء فان رب السلم لا يجبر 
على قبوله » لأنه دون حقه فان قال 
المسلم اليه ارب السلم خذه وآاعطيك 
للجودة درهما لم بجز لأئنه بيسسع 
صفة ولأنه بيع جزء من المسام فيه 


قيل قن كلفد 7 


فان أسلم فى جنس فجاء الممسلم 
اليه ببجنس آخر كما لو قدم يبرا 
الف 


٠ 


. 9.١ 4 ”".. المهذب ج أ ص‎ )١( 
. "١١ ص‎ ١ المهذب ج‎ )2( 
. نهاية المحتاج ج ؟ ص 5.؟‎ )9( 


أسلاف 


فجاءه بنوع احبر من ذلك الجنس 
كالمعقلى عن البرنى والهروى عن المروى 


ففيه وجهان ٠‏ 


الوضينه !اراز حويه نو بتاعي ليذ 
الى أبى اسحاق ‏ أنه لا يهوز ء لأئنه 
غير الصنف الذى أسلم فيه فلم يجمز 
أخذه عنه كالزبيب عن التمر ٠‏ 


على بن أبى هريرة ‏ أفه يجوز » لأن 


الواحد ؛ ولهذا يعرم التفاضل فى 
أحدهما بالآأخر » ويضم أحدهما 
الى الآخر فى اكمال النصاب فى الركاة2؟ ٠‏ 


قال الرملى : وعلى الرأى السذى يجيز 
السام أن يقبله » لاختلاف الغرض”© ٠‏ 
أسلم اليه فى طعام بالكيل فدفع اليه 
لأن المستحق أن يقبض بالكيل فلا يصح 
قبض بغير الكيل2 ٠‏ 


ولو حدث أن الممسلم اليه قام 


القية 8 


0 


باحضرر المسلم فيه قبل أن بحل وقته' 


4( أبو اسحاق الشيرازى جح ١‏ ص ٠606‏ وما 
بعدها . 

(ه) نهاية المحتاج ج ؟ ص 505 ٠.‏ 

أنو "امتحاق القبر ازى: ]شل 1001 


أسيلاف 51 


فامتئع رب السام من قبوله لغ رض 
صحيح بأن كان الممسلم فيه نحيوانا يحتاج 
اؤفة قبل المحهل ولهذه المؤنة وقع » 
واحتاج لها فى كراء محله أو حفظه 
أو كان رب ١‏ يترقب زيادة سعره 
عند حلول أجله فيما يظهر ٠‏ أو كان 
ذلك الوقت وقت اغارة وان وقع العقد 
وقتها فيما يظهر ؛ أو كان رب السلم 
يريد أن يأكله عند ما يحل وقته 
طريا ٠٠‏ اذا امتقم رب السام من 
تنول انام فيتته غيل أن يفل وفته 
مشل هذه الأسباب لم يجيبر على 
أن يقبله وان كان للمسام اليه غرض 
لما يترتب عليه هون الأضرار برب السلمء 
فاذا لم يكن لرب السلم غرض صحيح 
يجعله يمتنع عن قبوله قبل أن يحل 
وقته وكان للمسلم اليه غرض صحيح 
فى أن بتعجل بآأدائه مثل فك الرهن ؛ أو 
براءة الضامن أو خوف انقطضاع 
الجنس عند حلول الأجل .. « فى هذه 
الحالة يجبر رب السلم على قبول 
المسلم فيه » لأن امتتاعه حينكذ 


٠ ») تعئت‎ 


وكذا يجبر على القبول فى الأظمر أن كان 
المسلم اليه قد أتى بالمسام فيه ارب 
السلم لمجرد أنه يريد أن يبرىء ذمته ٠‏ 
ولو لم يكن للمسام اليه غرض آصلا 
من تقديم المسالم فيه قبل أن يهل 
وقته وليس لرب السلم غرض يمتنع 
من أجله عن القبول فان امتنع من قبوله 
مع ذلك فالأوجه ‏ على ما ذكره الرملى 


وقيل : لا يجبر على القبول احترازا 


ولو أحضر الممسام فيه الحال فى مكان 
كفك رهن أو دراءة ضامن أأجبر رب السبلم 
على أن يقبله واذا كان لغرض البراءة 
أجبر على قبوله أو على الابراء ؛ لأن 
امتناعه ‏ وقد وجد كان التسليم 
وزمانه - محض عناد » وحن ثم ضيق 
طبية يلاها الأبراء تناكت الفسيل 
والحال المحضر فى غير محل التسليم”3) ٠‏ 


ولو تقرر أن يجبر رب السلم على 
قبول المسلم فيه لأى حكمة من الحكم 
المذكورة أو أمثالها ولكنه أصر على أن 
لا يقبله مع ذلك كان من حق المسلم 
اليه أن يسلمه الى الحاكم أمانة عنده 
لرب السلم وينال هو بذلك براءة 
ذمتهء.٠‏ 


وعلّى“ذلك قال الزركثى : لو أن رب 
السلم كان غائيا أخذ الحهاكم المسلم 
فيه أمانة عنده لرب. السلم 9 ٠‏ 


ولو كان المسام فيه ثمرة فانقطعت فى 
محلها أو غاب المسام اليه فلم يظهر 


)١(‏ نهاية المحتاج ج 4 ص "!5 وما بعدها. 
(؟) المصدر السايق ج ؟ ص "1؟ . 


3 ش اسلاف 


أحدهما : أن العقد ينفسخ لأن 
المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد هلكت 
فانفس خخ العقد كمالو استرى قفيزا 


ثانيهما : أن العقد لا ينفسخ لكن رب 
بالخيار بين أن يفسخ وبين أن 
لأن المعقود عليه هو ما فى الذمة وليس 


ثمرة هذا العام ٠.‏ 


والدليل على ذلك أنه لو أسلم اليه 
فى الثمرة عامين فقدم فى العام الأول 
ما يجب له فى العام الاننانى دار وها 
ف الذنمة لم بتلف وانما تأخر فشنت 


له الخيار 20 ٠‏ 
ولو أن رب السلم وحد السام 
اليه بعد ان حل وقت الكت فى غير 


محل التسليم المتعين بالعقد أو بالشرط 
فمن حق رب السلم أن يقوم بالدعوى 
عليه بالمسلم فيه والزامه بالسفر 
مبنة ان حكل اللسحاي ان فول 
ولا يحبس ؛ لأنه لو امتنع لم يلزمه 
الأداء ان كان لنقله من محل التسليم الى 
مصل الظفر عؤفة ولم يتحملها رب 
السلم لتضرر المسلم اليه بذلك بخلاف 
مالا مؤنة لنقله كيسير نقد »؛ وبخلاف 
مالة.عؤحة وفغيلهسا وب السنام + لأنضاء 
الشرن حيكة فسان كان المسلم قيده 


أغلى ف ذلك المكان منه فى مطل السلم 


. 5.5 ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 


لم يلزمه الأداء وان قال بعضهميأنه 
يلزم بالأداء ولا نظر لذلك ٠‏ : 

ولا يطالب بقيمته ولو للحياولة على 
الصحيح 2 لامتناع الاعتياض عن المسلم 
فيه لكن له أن يفسخ عقد السام 
ويسترد رأس المال وان لميكن رأس 
المال موجودا استرد سيك امن 
المسلم فيه. 


وقيل له أن لبه بقيية السسلم نيه 


للحيلولة دينه وبين حقه ٠.‏ 


وان امتنع رب السام من قبول المسلم 
فيه فى غير محل التسليم وقد أحضره 
المسلم اليه هناك لم يجيبر على 
الاستلام ان كان لأنثقله هوؤنة الى محل 
التسليم ولم يتحملها المسلم اليه 
بمعنى تحصيله وتحطه الزيادة لا بمعنى 
دفع المإنة لرب السلم لأنة اعتياض ٠‏ 
وال كان الؤمتم او الشبريق. مكوفا 
وامتنع رب السلم من قبوله فى غير 
محل التساب لم يجير ‏ كذلك ‏ على 
استلامه لا فى ذلك من الاضرار به فان 
رضى هو بأخذه تجب له دؤنة النقل» 
بل لو يدلها السام اليه لم يجز 
له قبولها » لأنه كالاعتياض ٠‏ فان لم 
يكن لنقل المسالم فيه موّنة ؛ ولم 
يكن الوقبم آد الطرق هونا (الاضستع 
احا وني اسلف على قرول لتحم 
للمسام اليه براءة الذمة©؟ ٠‏ . 


(0) نهاية المحتاج ج ؟ ص 5١5‏ . 


أسلاف يذ 


وأن دفع الممسلم اليه الى رب السلم 
دراهم مثلا وقال له امشسترلى بها مثل 
الذى لك على واقيضه لنفسك ففعل لم يصح 
قيضه لنفسه ٠‏ فان قال له : اشترلى 
واقيضه لى » 5 اقيضه لنفسك » 
ففعل صح الشراء والقيض للمسلم اليه» 
ولا يصح قبضه لنفسه » لأنه لا يجوز 
أن يكون وكيلا لغيره فى قيض حطق 
نفسبةه(2©20 ٠‏ 


ولو اتفق أن كان رأس المال على صفة 
المننلم فيه فأحضره | اليه 


وجب على رب السلم أن يقبله© ٠‏ 


ولو أن رب السام قبض المسلم فيه 


فوجد به عيبا فله أن.يرده لأن اطلاق 
التقد يقتفى هبيما سليما » فلا يلزمه 
أن يقيل المعيب فان رده ثبت له حق 
المطاليبة بالسليم » » لأنه أخذ المعيب 
عما فى الذمة » فاذا رده رجع الى ماله 
فى الذمة » وان حدث عنده عيب رجسع 
بالأرش لأنه لا يمكنه رده ناقصا عما 


آأخذ 4 ولا يمكن اجباره على أخذه مم 


العيب فوجب لذلك الأرشس9©؟ ٠‏ 


فاذا فسخ عقد السلم بأى سبب من 
الأسباب رجع رب السلم الى رأس المال» 


فان كان باقيا وجب رده » وان كان ْ 


تالفا ثبت بدله فى ذمة المسلم اليه 
فان أراد أن ينسلمه فى شىء آخر لم 


. ص 5ه"‎ ١ المهنب ج‎ )١( 
5١5 نهاية المحتاج ج 5 ص‎ )0 
. ص؟5.”‎ ١ المهذب ج‎ )0 


يجز » لأنه بيع دين بدين ٠‏ وان أراد 
أن يشترى مه عينا نظرت فان كان 


يجمعهما غلة واحدة فى الريا كالدراهم 
بالدنائير والحنطة بالشعير لم يجز أن 
يتفرقا قبل قيضه كما لو أراد أن 


يبيع أحدهما بالآخر عينا بعين » وان 

تحمعهما علة واحصهدة ف الرما 
كالدراهم بالحنطة والثوب بالثفوب 
ففيه وجهان : 1 


أحدهما يجوز أن بتفرقا من غير قيض 
كما يجوز اذا باع أحدهما بالآخغر 
عينا بعين أن يتفرقا من غير قيض ٠‏ 


ثانيهما لا يجوز ؛ لأن المبيع ف الذمة 
فلا يجوز أن يتفرقا قبل قبض عوضه 


كا مس ملو شد 4 (8) هى 


مذهب الحنابلة : 

ذكر مجد الدين أبو البركات من 
الحنابلة أنه يجب على المسلم اليه 
أن يفى بدين السلم ف مكان عقده اذا 
أطلقا ولم يذكرا دكانا معينا فى العقد 
فان شرطا هكانا للتسليم غير مكان العقد 
صح ووجب عليه أن يفى بالمسلم: فيه 
هناك0© ٠.‏ 


وقال صاحب هداية الراغب : ان 'شرطا 


مكانا صح ولرب السلم أن يأخذه فى 
غرة ان “رهما #فسان قتا المتحلم النه 


0 المهذب ج ج أل ص 35.25 . 
)م( المحرر جد الدين 06 البركات ج ااص 


ا" 0 


لرب السام خذه ف غير مكانه وخذ 
أجرة حطله الى موضع الوفاء لم 
يجز0” . فان لم بحددا مكانا للتسليم 
وكان العقد ف مكان لا يصاح للوفاء 
به كالبرية أو البحر مثلا فقال ابن أبى 
موسى : لا يصح والحالة هذه حتى 
يشترطا له مكانا يسام فيه. 


وقال القاضى : يصح عقد السلم وبوفيه 
فى أقرب الأماكن اليه ولو أن المسلم 
اله عجل دين المسلم وعرض .على 
رب السام أن يتسلمه قبل أن بحل وقت 
التسليم نلر ٠‏ فان لم يترتب على 
التعجيل بتسليمه ضرر على رب السلم 
من خوف أو تحمل مثونة أو اختلاف 
قديمه وحديثه لزمه أن يقبله ِ 
الحصثول عرقيننة :وكذا !اذا أتاه من نوع 
السام فيه لكنه خير منه فانه 
يازمه القبول ؛ لأن المسلم اليه زاده 
خيرا أما ان تضرر بتعجيله أو أتاه بدون 
المسلم فيه معجهلا لم يازمه 
القبول9© ٠‏ 


قال عثمان أحمد النهدى : وكذا 
لا يلازمه القبول ان جاءه 1 بر م اليه 


3 3 نوع الممسلم فيه من جنسه ولو 
كان أجود منهء٠‏ 


)١(‏ هداية الراغب لعثمان أحيد التنحدى 
ص 9؟؟”# .0000 ش 

"اكور ج١1‏ حن 514 طبعة تطبعة السكة 
المحمدية وهداية الراغب ص .؟”م ©» "6١‏ . 


أثما ان حاءه مجنس آخضر غير جنس 


السام فيه فانه لا يجوز لرب السلم 


أن يقيله ٠‏ 


ولو أن رب السام قبض المسلم فيه 
فوجذه معب: فله المق ف أن بيبرده 
اليه أو أن يأخذ أرش العبب9؟ ٠‏ 


ولو تعذر على المسلم اليه أن يوى 
رب السلم بالممسلم فيه كأن كان السلم 
الى وقت بوجد فيه | كبةلن 
غير أن الاشجار لم تحمل الاثمار فى 
تلك السنة » ومثله ما اذا تعدذر عليه 


تسليم بعضه فلرب السام فى تلك 


الحالة أن يصبر الى أن بوجد ما أسلم 
فيه فيطالب به ء وله أن يفسم فيما 
تعذر ويآخذ الثمن الموجود أو عوضه 
ان كان تالفا فيأخذ مثل المثلى وقيمة 
المتقوم 6 وان فسخ فى بعض فدقسطه 3 


مذهب الظاهرية : 

من الأمور المقسررة أن المسسلم فيه 
حق المسالم قبل المسلم اليه » ومن قم 
فحيثما لقبيه عندما يهل وقت 
القضاء فللمسام أن يستوق هذا الحق 
من الممسلم اليه » فان غاب أخصفه 
الحاكم حال المسلم اليه ان وجد له 
مالا » لقوله تعالى : « ان الله يأمركم أن 


كا فدانة الراعب كن ١‏ 16 
(1) المرجع السابق ص ٠ 56١‏ 


أسيلاف 


51 


تؤدوا الكُمانات الى أهلهيا 600 فهو مأمور 
مأداء أمانتته حيث ووجدت عليه 
ومتجبانيا 0 


ولع ان ري لسار كه نان سين 
استيفاء المسلم فيه لتضبيع قيضه 
أو لاشتغال حتى فات وقته وآص بح 
معدوما فان صاحب الحق مخير بين 
أن يصبر حتى يوجد وببسين أن يأغفذ 
قيمته لو وجد ف ذلك الوقت من أى 
شىء تراضيا عليه لقوله تعالى . 
« والحرمات قصاص9 » فحرمة حق 
صاحب السام اذا لم يقدر على عين 
حقه كحرمة مثلها(© ٠‏ 


مذ هب الزيدية : 

قال صاحب اليحر الزخار : اذا كان 
الممسلم فيه تمرا أو زبييا سلم جافا 
اذ هو المعتاد ؛ وان كان رطبا سلم 
ليس حثل ذلك برطب وكذلك يقال فى 
العنب ٠‏ واذا أسلم فى مكيل سلمه نقيا 
من التبن والتراب ويعفى عن اليسير فى 
الكيل أما فى الوزن فلا يعفى فيه عن 
شىء من ذلك ولو كان يسيرا ٠‏ وليس له 
الزيادة على المعتاد فى ايفاء المكيل من 
زلزلة أو صك أو تلق ٠‏ 


. 2 سورة النساء الآية رقم 8م‎ )١( 

(0) المحلى لابن حزم ج 1 ص ١١١‏ مساألة 
رقم 1111 الطبعة المتقدمة . 

() سورة البقرة الآية رقم ١55‏ . 

(؟) المحلى ج و ص ١١5‏ مسألة رقم ؟؟151. 


كوو ارت ماله و السام ليده ان 
ذلك© . 


وقال أحمد دن قاسم الصنعانى : 
ويصح أن يقوم المسلم اليه بتعجيل 
المسلم فيه قبل أن يهل أجله المتفق 
عليه على أن يكون حساويا لما يلزم 
لهقدرا وصفة وآألا يخشى رب السلم 
عليه من ظالم وألا ييكون له غرض 
عن كدان أن ممدق لملة د 


هذا ويصح أن يتفقا على التعجيل 
على شرط أن يحط بعض المسام فيه ٠‏ 

واذا سلم المسلم اليه بعض الذى 
عليه لم يجب على رب السلم أن يقبله 


سواء كان الياقى ممكنا تسنليمه أو 


يقبض البعض خير فى الباقى بين أن يفسخ 
لأن الاقالة فى السلم تصح اتفاقا 


واذا تراضيا على تسليم أدنى مما 
شرط فى النوع أو فى الصفة بدون عوض ' 
عن النتقص جاز بخلاف ها اذا كان : 
التراقى على أن يدقع المسسام :اليه 
عوضا عن النقصان فانه لا يجوز كما 


() البحر الزخار لاحمد بن يحيى بن المرتخى 
جح ؟" ص 1.8 » ص 1٠١‏ طبعة مطبعة أتصار 
السنة المحمدسة سسنة ١9:42‏ . 


"7 


أنه لا يجوز أن يتراضيا على دفع عوض 
عن المسلم 5 

ويجب على المسلم اليه أن يوق صاحب 
السلم حقه فى المكان الذى اتفققا على 
تعيبنه فلو تراضيا عند التسليم على 
تسليمه فى بلد غير البلد الذى شرط 
ناد لجاز عراس يخطله إلى 


اليلد الذى شرط تسليمه فيه جاز أخذ 
الأجمرة ولو أخذها المسلم اليه 
اسه 29و 


هذا وقد قرر صاحب التاج المذهب أن 
المسلم اليه اذا تعذر عليه توفيية 
فيه فان لهمأ أن بفس خا عقد السلم 
لتعذر التتسليم الا أن بتر اضيا على 
الانظار حتى بوحجد » وكذا اذا تعذر 
على المسلم اليه تسايمه لاعساره ٠‏ 
أما لو وجد المسلم فيه ف ملك الغير وكان 
ى"اكان السام اليه أن يشترية لإقسوم 
بتسليمه لزمه أن بحصله يمالا يجحف 
ولو كان ذلك من صاحب السلم شراء 
أو نحوه ٠‏ فلو عدم نوعه أو صفته 
ووجد غيره فهو اما أن يكون أعلى عن 
النوع المشروط أو أدنى منه ٠‏ 

فان كان النوع الموحود أعلى من النوع 
المشروط لم يجز لصاحب السام أن 
بأخذه الا اذا رضى فى المسلم البه وعندكذ 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب لأحمد بن 
قاسم الصتعانى ج ؟ ص لا.ه » 05.48 ٠‏ 

(6) التاج المأذهب ج ؟ ص م .ه الطبعة 
المتقدمة . 


أسلاف 


يفير صاحب السلم بين قبوله أو الفسخ 


وان كان الموجود أعلى فى الصمفة من 
المشروط فالواجب على صاحب السام أن 
يقبله ولم ببق له خيار ما لم يكن على 
عن غرضه فلا بحب عليه اذن قيوله»* 
وان كان الموجود أدنى من المشروط ف 
بل يلزم الممسلم اليه تسليمه ان طلب 
صاحب السلم لأئنه قد رضى ينقصان 


7 


ويصلح من صاحب السام أن ينظر 
الممسلم اليه الذى عدم جنس الممسلم 
فيه أو نوعه أو صفته اذا عدم 
ذلك فى البرية فله أن ينظره وللمسالم 
اليه أن يرضى بالانظار أو يفسخ لتعذر 


التسليم » واذا رضى المسلم اليه بالانظار 


آأصبح لازما » لأنه مستند الى عقد فلا 


يجوز الطلب فى هدة الانظار ٠‏ 


كان من رأس المجبال أو من المسام فيه 
وسواء كان بعض الحق الذى وجب 
أو كله فيصح ذلك قبل القبض غالبا 
وبعده لكن بلفظ التمليك ٠‏ وذلك ان كان 
جعحد القينض صدع ف النبعض والكل و 
غير فرق بين.رأس المال والمسلم فيه 


() التاج المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى 
ج 1 ص 5.ه © ٠ه‏ مسألة.رقم /7؟؟ . 


أسلاف 


فق 


اذا كان بلفظ التمليك أو النذر أو الهية أو 
يصح ٠‏ وان كان قبل القبض فان كان 
من المسلم فيه صح ف البعض والكل اذا 
أتمل.ء 5 000 

ا ىأ فلا يصيح ٠.٠‏ 


مذهب الامامية : 

اذا أسلم فى رطب الى أجل فلما حل 
الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة الممسلم 
اليه ء أو لغييته هو أو لهرب المسلم 
اليه منه أو لتواريه من سلطان أو 
ما أشبه ذلك ٠‏ فلما قدر عليه كان الرطب 
قد انق فان المسلم فى هذه الحالة 
له الخيار بين أن يفسخ العقسد وبين 
أن يصبر الى العام القابل 29 ٠‏ 


أما اذا كان عدم التمكن من التسليم 
راجعا الى انقطاع المسلم فيه عندما 
حل أجل التسليم ‏ وقد كان ممكن 
الحصول بعد الأجل فى: العادة غير أنه 
اتفق عدمه فى هذه المرة ‏ فى هذه 
الحالة يخيير صاحب السلم بين أن 
يفسخ عقسد السلم فييجع على المسلم 
امير اين كاله اتيدر وعد وله الى بكقه 
وانتفاء الضرر وبين أن يصير الى أن 
يتمكن المسام اليه من الحصول على المسلم 
فيه وله كذلك آلا يفسخ ولا يصير 
بل بأخذ قيمته حينئذ » لأن ذلك هو حقهء 


. م١5‎ 28١١ المرجع السابق جح ؟ ص‎ )١( 
. 1١ ص‎ ١ الخلاف فى الفقه ج‎ 0 


والأقوى أن الخيار ليس فوريا فله 
أن يرجسع بعد الصير الى أحد الأمرين 
مالم يصرح بأنه أسسقط حقه مبن 
لحان + 


ولو كان انقطاع المسلم فيهانما 
حدث بعد أن بذله السام اليه ورضى 
رب السلم بالتأخير فان حقه فى الخبار 
سقط ٠‏ 


ولو قبض بعض المسسام فيه كان لسه 
الخيار كذلك بين أن يفسخ ف الجميع 
والصير وبين أن يأخذ ما قبضه ويطاليبه 
بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن 
على القول الآخر ٠‏ 


واذا كان الانقطاع فى البعض من . 
غير تقصير من | اليه فان الرأى 
القوى أن. الخيار من حقه هو أيضا 
وذلك لتبعض الم فقة عليه ٠‏ فان كان 
الانقطاع من تقصيره فلا خيار له29 ٠‏ 


ويجوز لصاحب ١‏ أن يديعه بعد 
غيره الا أنه مكروه للنهى عن ذلك فى قوله 
صلكى الله عليه وسلم : « لا تبيعن 
شيئًا حتى تقبفه0* » وتحوه المعمول 
على الكراهة ٠‏ 


ويجوز لصاحب السلم أن يأخفذ 
فى المسام فيه نوعا آخر منه آتساه 


0 الروضة البهية ج ١‏ ص اا . 
(؟) الروضة البهية “.للعاملى جَ ١‏ ص 7١؟‏ 
دلمعة دار الكتاب العربى تمصر  ٠.‏ 


يغف | ْ 5 أسنلاف 


به المسالم اليه كما لو آاسلم ى 
زديب رزاقى عثلا فآتاه يزئيب خراسانى 
أو أسلم فى ماعز فاتاه بضان » ماداما 
قد تراضيا بذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « الصلح جائز بين الممسلمين 
ال ل ا ا 
علية ا السالف(23: ٠‏ 


فاق كما ذقايية المهدام :الينية لخزرب 
السلم دون صقة المسالم فيه ورضى 
رب السلم به صح ويريء المسلم اليه 
سسواء شرط ذلك لأجل التعجيل بالتسليم 
قبل حلول الأجل أو لم يشترط ٠‏ 


أما ان كان ما أتى به الممسلم اليه 
مشل صفة المسلم فيه فانه يجب على 
رب اللسلم أن يقيبضه أو أن يدسرىء 
الممسلم اليه » ولو امتنع من قبيضه قبضه 
الحاكم اذا سأل المسلم اليه ذلك وان 
كان ما أتى يه المسلم فوق المصسفة 
فانه يجب على رب السلم قبوله ولو 
دفع أكثر لم 
عروضا على أنها قضاء ولم بيساعره 
احتسب بقيمتها يوم القبض”© ٠‏ فا 


يجب قيول الزيادة واذا 


١(‏ الخلاف للطوسى ج ١‏ ص 7ه ©» ص 
25 ونا يدها مشاه رقم 1 1 76" . 

0) شسرائع الاسلام للمحقق الحلى منشورات 
دار مكتبة ألحياة بيروت ج ١‏ ص 1854 وما 
بعدها . 


جاء ادك ايه بامسلم فيه اوه 

مما شرطا من الصفة وقال : حخحذ 
هذا وأعطنى بدل الجودة دراهم لم 
دبيجز » لأن الحجودة صفة لا يمكن 
أفرادها بالبيع ولا دايل على صحة 
ذاك0») 2 


ولو شرطا موضعا للتسليم ثم تراضيا 


بقيضه ف غيره جاز وان امتنع أحدهما 
لم بج 0 5 


قال الطوسى : فان كان موضع التسليم 
محددا وأتاه السام اليه بالمسلم فيه 
فى غيره وبذل له آجرة الحمل وتراضيا 
به كان جائزا » لأن الأصل الاباحة 
الا أن بمنسع مانع وليس ثم مانع من ذلك٠‏ 

وان أتاه بالممسلم فبيه قبل أن يحل 
لو كان المسلم فيه لا يخاف عليسه» 
يحفظه فيه لانه يجوز أن يكون له 
غرض فى تأخيره وأخذه فى محله وان 
لم يظهر لنا ذلك » ولأن اجياره عائ 
ذلك يحتاج الى دليل200 ٠‏ 


ولو أن رب السلم قيض المسلم فيه 


(9) الخلاف ج ١‏ ص 0514 © 1ه مسألة 
رقم اه 

اق شرائع الاسلام ج ا اص ٠. ١5.‏ 

(ه) الخلاف جح ١‏ ص 8ه مسصألة رقم 
م 2 5 . 


اسلاف لاو 


اليه ؛ فان وجد به عيبا فرهده الى 
الممسام اليه زال ملكه عنه وعاد 
العق: الى الخمنة ليها امن الحنيت 2010 
أما اذا قبض المسام فيه وحدث فيه عيب 
عنده » ثم وجد فيه عببا آخر كان 
به قبل أن يقبضه من المسام اليه 
فليس من حقه أن يرده لكن له أن يطالية 
بالأرش ٠209‏ 


مذهب الاباضية : 
رب السلم غير ما أسلم فيه ولا يأخذ 
الذى أسالم فيه لأن التبى صالى الله 
فلا يصرفه ف غيره ) ولأنه اذا أخذ 
عن هنا طلم فيحه آن اخحذ .واس اله 
على المعنى الملأكور فكأنه قد باع مافى 
أخذ منه ؛ وباع ما ليس معه وان 
ربح بذلك فقند ربح يما لم يضمنء٠‏ 

وان كان قد أسلف فى طعام فقد 
باع طعاما قبل أن يستوق أيضا ٠‏ وى 
أخذ رأس ماله تذرع الى الرببا » لأنه 
آل ألى ديع شىء بجنسبه نسيئة ٠‏ 

أما ان أخذ رأس ماله بعد أن يتفقا 


٠ فيه‎ 


(؟) الخلاف ج ١‏ ص 5/4 مسألة رقم ١‏ 


وكذا لا يجوز أن يأخذ بعض رأس 
ماله على أنه قيمة الحب ٠‏ مثلا ل 


ويجبوز أن يأخذ رب السام شعيرا 
فى بر مثلا ‏ بلا زيادة فى كيل الشعير 
من الشعير ولا من غيره ولا زيادة شىء 
كخر .يل يأخذ كيل شسعير بدل كيل 


البر ان رضى رب السلم والمسلم اليه 


المر ؛ آلا قرى أن نصاب أحدهما 


يكمل بالآخر وان بيع أحدهيا بالآخر 
نسيئة يكون رباءه ولو زاد له مما 
نقص بالقيمة كان بيعا لما فى الذمة 


ويجوز أن يبأخذ رب السلم فى نوع 
من التمر ذوعنا منئنه غيره ان كان 
الذى ناكةء دون اللجتتراطه بان لم مفبدا 
الى حد اشتراطه فى المسلم فيه مثل 
أن يسام فى تمردقل نورة فيآخذ تمر 
غرس عطقين آو يسام فى تمسر غرس 
مطقتين ويأخذ تمرادالة » وكذا أن 
أخذ ما دونه بمسرتىتين أو بم راتب 
كتمر آدالة بدلا من تمر دقل نورة وكتمر 
سابقة ثلاث بدلا من تمر دقل نورة © 
وكذا يآخذ الدنىء من كل نوع بدلا من 
عليه كلحم معز :بدلا ون لحم ض أن 


وكذا يصح أن يأخذ رب السلم فى المسام 


فيهنوعا منه غيره اذا كان يمائله. ٠‏ 


(؟) شرح النيل للشيخ محمد -اطفيش ج 4 
ص ٠ 1١88‏ 


(م 1١8‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟ ) 


050 | ا 


أما اذا كان البدل أعلى من الممسملم فيه 
فان صاحب النيل يمنعه » قلا يصح 
أن ياغذ رب السلم العلى بدلا من 
الأدنى لا سواء ولا بالتقويم والتقدير فلا 
يأخذ برا بدلا من شيير لما يترتب عليه 
من بيع ما فى الذمة بأكثر ٠‏ 


وقيل يجوز أن يأخذ الأعلى بدلا من 
الأدتى انخستا كان بايد يا فى فتن 
وكل أنجود بدل الأردأ من نوعه اذا شرط 
ذلك فى عقد السلم بناء على جواز 
البيع والشرط ولا سيما اذا قال له ان لم 
تجد الأدنى أعطيتنى الأعلى ٠‏ 


أما أن يأخذ من النوع بعينه آجود 
متا هلية التفنة: از عياف الزمادة 
فيجوز عندنا ويدل لذلك ما روى من أن 
الى همان اللددعاستة رمام التخرفي 
بكرا فرد رباعيا . ولا يعد بيعا لا 
ف الذنئة كما لأ يه استعوالاً ل 
هو من حسن القضاء ٠‏ 


وان أعطاه من نفس ما أسلم فيه 
لكنه دون ما أسام فيه فى الذات أو 
فى الجودة فان قبله رب السلم من غير 
زيادة عوض جاز وان قبله على أن يأخذ 
عوض ما نقص عرضا أو درهما أو دينارا أو نحو 
ذلك فلا يجوز قيل لأنه اذا آخذ النقص 
من جنس ما أسام كالدراهم ففيه أخذ 
تتش .ران المال وبعفن السام قيسة:» 
وان أخذ غيره ففيه بيع مالم يقبض 
فيصير العقد فى آخر الأمر مشتملا 
على مالا يجوز فيفسد كله على الراجح 


وان أخذ الأفضل وتصدق عليه المتسلف 


بالزائد فيه أو أخذ منه قيمة مازاد 
حا 2200 


وذكر صاحب شرح النيل أن الربيع 
رحمه الله لا يجيز أن يأخذ رب السلم 
بعض المسام فيه وبعض رأس المال » 
فان فعل ذلك فسذ السلم كله ما أخذ 
من الممسلم فيه وما أخذ من رأس الال 
فييجع الى رأس ماله كله ويرد ما وصله 
من المسلم فيه » لأن ذلك ذريعة الى 
بيع وسسلف بأن يكون العقد أولا على 
السلم وكان هرجه آخرا الى بيع وسلم 
فككاأنه عقد البيسع أولا يسام وغيره 
من البيع بأن عد قبض بعض رآس المال 
بيسائه لاف الذة عن بقينة المجلم 
فيه وكان ذلك فى معنى بيع مالم تقيض 
وبيع ما ليس معك وبيع الطعام قبل 
أن يستوفق مثلا ٠‏ 


وآما أن أخذ رب البلم رأس ماله 
كله أو أقل ولم يأخذ يعض المسالم فيه 
فائه يجوز 8 حصنكذ أما أن كان ما أخذه 
أكثر من رأس ماله فانه لا يصح ء* 


ويجوز على الصحيح أن يأخذ بعض رأس 
ماله وبعض الممسلم فيه وذلك اذا فسخا 
عقد السلم فى بعض وأبقياه فى بعض 
وليس على سييل التقويم » لأنه ذكر 
قبض ٠‏ وهذا من حسن الاتتضاء المأعور 


1ك 


: شرح النيل ج 5 ص 788 وما بعدها‎ )١( 


به فى جانب البائع وف جانب المشسترى 
فان حسن الاقتضناء يبشضمل ما اذا أعطى 
من عليه الحق أكثر مما لزمه أو أجود 
منه ورد بعض الثفين » ويبشضمل 
ما اذا :ترك له من له الحق بعض حقه 
أو زاد بعض الثمن أو أعطى أحجود » كما 
يشمل ما اذا وافق أحدهما الآخر لين 
ما يسهل له مثل أن لا يحجد الم 
اليه وفاء السلم كله فيضيق حاله 
فيرفق به رب السام يقبول يعض الثمن 
ومثل أن يرغب رب السام فى بعض 
الدراهم لحاجة فيرفق عليه المسلم 
اليه فيعطيه حقه بعضه مسلما فيه 
وبعضه دراهم من رأس ماله ٠27‏ 


هذا وقد اختلف أكمة المأاهب فى 


مكان قبض المسالم فيه ان لم يعين ' 


مكان قبضه ‏ على القول يعدم وجوب 
دن كان العتض + 

فقال جماعة : مكان القيض هو 
المكان الذى يدفع فيه الثمن ٠‏ 

وقال جماعة : مكان القيض هو 
يلد المستلف وهو الذى ترتب المسلم 
نميه فى ذمتهه 


وقالت طائفة : مكان القيض فى يلد 
المسلف ٠‏ 

وهال ككتترون «مبعان القهن هيت قن 
ةن 


111 الجيح حسف الشفر ع ؟ اصن‎ 0١ 


وما بعدها 
(؟) شرح النيل ج ؛ ص 51 وما بعدها. 


اسلام ل . ل لضفن 


إسَلم 


المعنى اللفوى 
الى الله تعالى سلمه ٠‏ 


ول المصباح ؛ أسلم له اتاد وأسلم 
دخل فى دين الاسلام و دخل 
فى السلم وأسلم أمره الى الله تعالى 
سلمه أى أوصله وتركه له ٠‏ 


وقد.جاء فى القرآن كثيرا بمعنى انقاد 
وخضع وأخالص كما فى قوله تعالى 
« دلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه » 27 أى أخلص وجهه 
لله تعالى وقوله « أفغير دين الله يبغون 
وله أسلم من فى السموات والأرض » 29 أى 
خضع وقوله « اذ قال له ريه أسس 
قال أسلمت لرب العالمين » 9؟© أى انقدت 
واخلهق وكسييتب 


كفا جاء فيه يمتى الدشيول ق ديق 
الاسلام وذلك فى قوله تعالى « وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان آسلموا 
فقد اهتدوا» ©) أى. أدخلتم فى دين 
الاسلام وقوله تعالى : « قالت الأعراب 
آنا قل لم توؤضوا ولكن قولوا 


٠. من سورة البقرة‎ ١1١ الآية رقم‎ )١( 
٠. الآية رقم 8م من سورة آل عمران‎ )0( 
٠. الآية رقم فرحل من سورة البقرة‎ )9( 

0( الآية رقم ٠‏ من سورة آل عيزان . 


هف 


أسلمنفا » ©2»9 أى انقدنا ودخلنا فى 


وكذلك جاء لفظ الاسلام فى القرآن 
علما على ما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسالم من عقائد وشرائع وأحكام 
كما فى قوله تعالى « ان الدين عند الله 
الاسلام » © وقوله « ومن يبتغ غير 
الأسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين ©» 9؟ وقوله 
« ورضيت لكم الاسلام دينا » » 
وقوله تجالى ونقل ات أقرت أن أكون آول :3 
أسلم ولا تكونن من المشركين » © ٠‏ 


روى عنه صلى الله عليه وسلم فدما 
أخراجه مسام فى حديث عبد الله بن عمر 
عمر ن الخطاب قال بيئما ذحن عند 
يوم اذ طلع علينا رجل شسديد بياض 
الثلباب شديد سواد الشعر لا برى 
عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » 
فأسند ركبتيه الى ركنتيه 6 ووضسع 
كفيه على فخذيه » وقال يا محمد ٠‏ أخبرنى 


)١(‏ الآية 
(0) الآية 


رقم ١5‏ من سورة الحجرات , 
رقم 86 من سورة آل عمران 3 
9) الآية رقم 85 من سورة آل عمران . 
() الآبة رقم " من سورة المائدة . 

(ه) الآية رقم ١5‏ من سورة الأنعام . 


اسلام 


الله عليه وسلم الاسلام : أن تشضهد 
أن لااله الا الله » وأن محمدا رسبول الله 
وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه 
سبيلا »قال : صدقت قال : فتعجبنا له 
يسأله ويصدقه قال : فأخبرنى عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 9© » قال : صدقت قال : فأخبرنى 
عن الاحسان “ال : أن تعسد الله كآأئنك 
تراه فان لم تكن تراه فانه براك قال 
فاكبار تن عن السبتافة قال + بها يفول 
عنها بأعلم من الساثئل قال : فأخيرنى 
عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتها 
وأن ترى الحفاة العراة والعالة رعاة 
الشناه بتطاولون ف الدنيان » قال * ثم 
انطلق ثم قال لى با عمر : أتدرى من السائل 
قلت الله ورسوله أعلم » قال انه جبريل 


أتاكم ليعلمكم دينكم ٠‏ 


وروى مسام أيضا عن أبى هريرة قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وبسلم 
بوها بارزا للناس فأتاه رجل فقال : 
ما رسول الله ما الايمان » قال : أن تؤمن 
دالله وملائكته وكتابه ولقائه ورس له وتؤمن 
بالبعث الآخر قال با رسول الله ما الاسلام 
قال : الاسسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى 
الزكاة المتزوفحة وتسوم رعظتان 60 


)0 صحيح مسلم ج ١‏ ص 850 كتاب الايمان 5 
سد مصلل شرم التووى ع كاف 
العلم ص 1١7‏ -. 


اأسلام ارا 1 ارام 


الحديث » ثم سساق مس لم أحاديث 
اللبرى بإيحاده امحطدية كلما قلا عن 
أن الاسلام عبارة عن عقيدة وانقياد 
وخضوع لما أمر به الله سببحانه 
وتعالى على لسان ذبيه محمد صلى 
الله عليه وسام من عمل يتقرب به اليه 
تقال وسلفا حاف ويرك مساكقة ين 
الفكمةةء 


ركان امستفقال اسم الانستلام فيمكا 
ذكرنا من المعمانى النى تتمثل فى الانقياد 
والخضوع والاخلاص لله تعالى والدخول 
ف الاسلام ظاهرا » وذلك باتخاذه دينا 
وملة استعمالا عرديا عرفه أصحاب اللغة 
واستعملوا اسم الاسلام فيه قبل 
تدوين العلوم ووضع مصطلحاتها ٠‏ 


وكان فيما ذكرنا ما يكفى فى 
بالاسلام لفة 


فى التعريف 


ولم يكن استعمال القرآن والسنة 
لاسم الاسلام فيما استعمل فيه من 
المعانى التى جاء بها القرآن ووردت بها 
السنة استعمالا غير عربى أو دخيلا 
علها ع لقان مقا تزل بليشة العرت 
بل بأفصح لغاتهم » وما كانت السنة 
الا حديث] لأفصح العرب لسانا وأقومهم 
وان هو .حول ' الله مبحتاى أت طكه 
قله عنه أصحايه رضوان الله 
اديه الفظه اونا علطيو + .ونا كان أبستر 
ذلك عليهم » فان رووه عنته بمعئساه فقد 
صناغوه بلغتهم » وهى العربية التى بها 
ينطقون ويتفاهمون » ومن هذا يبين أن 


استعمال القسرآن والسنة لاسم الاسلام 


الاستعمال الاصطلاحى : 

وحين دونت العلوم الشرعية وظهرت 
مصطلحاتها وتبسلورت كان من أكر ذلك 
تطكون فاصاض عدن اميه القرهة ء 
يتسم تارة بالتوسع فيها » وتارة 
بالتمديد وضيط هدلولاتها » وتارة 
أمصوى ج يد يوج ا كذينا وظاكيت : 
وذلك عند محث مسائل هذه العلوم 3 
وفنان نجام ره وعم سياه لخر آنه 
كان :ذلك تطلورا محصيذورا “فا واكرفهيا : 


ولم يكن حظ اسم الاسلام من ذلك 
اللام ) فيما جاء ده محمد صلى الله عليه 
وسالم من دين اقسيواا على عنصرى الايمان 
والعفمل وان فكت ههلك المقيدة وكرننة 
المعاملة » وكان اسم الاسلام بناء على 
هذا الاستعمال وهذ الاعتبار دالا 
والخضوع ٠‏ 


هذا الاصطلاح الا اذا آمن بقليه وعمل 
يما آمرة يِه ربه + 


ولسنا نريد بذلك أنه لم يس تعمل 
فى عصر العلوم وف مجالها فيما كان 


1/4 اشلام 


يستعمل فيه من قبل من المعانى التى 
أشرنا اليها فيما سيق » بل ظل فى عصر 
العلوم وف دائرتها مستعملا فيما كان 
يستعطل فيه من قبل » فكان يستعمل 
فى الدلالة على القيام بالعمل المطلوب دينا 
وان لم يصحب ذلك تصديق وايمان قلبى 
كما جاء فى قوله تعالى فى سورة الحجرات 
« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان 
فى قلوبكم وان تطيعوا الله ورس وله 
لا يلتكم من أعهالكم قغليئًا » (؟ فنفت 
الآية عنهم الايمان لعدم دخوله فى 
قلوبهم تصديقا واذعانا » وأثبتت لهم 
الاسلام وهو الانقياد والاستسلام» 
وذلك ما دعا كثيرا من العلماء والفقهاء الى 
أن يفرقوا بين السلام والايمان ٠‏ 


كان السعوئ يكول ؟ الاسام 
المكلمة والأيكان العجل .كمضا يحورى 
غيره أن الاسلام اسم لما يظهر من 
الأعمال ؛ والايمان اسم لما يبطن من 
الاعتقاد » استنادا الى تلك الآية والىمابينه 
رسول الله صلى الله عليه وسام فى حديث 
عمر من أن الاسلام أعمال تؤدى باللسان 
ويه من جسوارح البدن » وان الايمان 
اذعان وتصديق والى أن أصل الاسلام 
الاستسلام والانقياد 0 الايمان 
التسديق » وقد يكون المرء مستسلما فى 
الظاهر غير منقاد فى الباطن ٠‏ 


. من سورة الحجرات‎ ١5 الآية رقم‎ )١( 


سو 


ولم يمنع ذلك آخرين من أن يروا أن 
الاسلام والايمان قد يستعملان مترادفين 
استتنادا الى قوله تعالى 2 فأخرحنا من كان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
دمن ملم 1106 


وجملة القول فى ذلك أن المعنى فيهما 
يختلف ياختلاف الاستعمال ومواضعه ٠‏ 


وأن التحقيق فى ذلك أنهما قد يستعملان 
مترادفين كما ذكرنا ٠‏ 

وقد يستعملان على خلاف بينهما فى 
الدلالة غير أنه لا يستعمل الايمان الا عند 
التصديق والعمل » فليس يمؤمن على 
التحقيق من صدق بقلبه فقط ولم يعملء 
لأن. عدم عمله دليل على عدم تصديقه 
المعتير الذى يتمثل ظاهرا فى أثره من 
العمل والانقياد » وأدناه نطقه 
بالشهادتين » وعلى ذلك يكون كل مؤمن حسلما 
ا 0 اذقد يكون 
منه العمل دون أن يكون د 
مصدقا مذعنا ٠‏ 


والاسلام كثيرا ما يستعمل للدلالة على 
قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » '“ وقوله تعالى « ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 

فق الآية ركم 51 من سورة الذا ريات 1 


() الآية رقم “' من سورة المائدة ١‏ 
(؟) الآية رقم 4٠0‏ من سورة آل عمران . 


اسلام ااا 5 أهفا 


تعالى « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
اأسامتم فان أسلموا فقد اهتدوا » (0. 


كما أنه قد جاء ف الكتاب الكريم 
اطلاق اسم الايمان على العمل كما 
فى قوله تعالى « وما كان الله ليضيع 
ايمانكم » © فقد أجمع المفسشرون على 
أن المراد ليضميع صلاتكم . 


واذا كان الاسلام فى بعض استعماله 
يراد به العمل بها كتبه الله على عباده 
من الأعمال فائه بناء على هذا الاعتبار 
يزيد وينقص وذلك هزيادة الأعمال ونقصها » 
وأن هن لم يأت بعمل ما من أعمال الاسلام 
التى منها النطق بالشهادتين لا يعد 
مسلما ولا تجرى عليه أحكم الاسلام 
فلا يعامل معاملة المسلمين ©© . 


أركان الاسلام ومعائيه : 

يراد بأركان الاسلام دعائمه فهى له 
كالدعائم للبنيان لا قيام له بدونها 
وذلك من قبيل التشبيه ٠‏ 


وفى ذلك جاء ما رواه اليغارى ومسالم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
بنى الاسلام على خمضس : شسهادة أن لااله 


)1( الآية رقم ٠٠١‏ من سورة آل عمران . 

(0) الآية رقم ١57‏ من سورة البقرة . 

(؟) باب الايمان من * : 5 
' (؟) باب الايمان من شرح الكرماني ج ١‏ وشيرح 
متح اليارى على صجيح البخارى ج ١‏ وجامع 
العلوم لابن رجب صن ».١‏ وما بعدها طبعة 
الحلبى سنة 1955 . 


الصلاة » وايقاء الزكاة » وحج البيت 
وصوم رمضان ىو 


واذا وازنا بين ما دل عليه هذا 
الحديث وما جاء فى حديث عمر من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


حين سأله جبريل عن الاسلام : الاسلام 


أن تشهد أن لااله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت ان استطعت 
اليه سبيلا » تبينا آن هذا الحديث 
الذى رواه عمر قد جاء فى بيان عحسمى 
الاسلام » وما يدل عليه هذا الاسم 
عند اطلاقه » وان حديث أبن عمر قد 
جاء ببيان ما يتحقق به الاسلام ويوجد 
بوجوده » فاسلام المرء يوجد ويتحقق 
بقيامه بهذه الأفعال النى تعد أركانا 
له ودعائم يقوم عليها لأنها مسماه 
وكشقضية وعتتاضرة + قاذ وكلدوت فقكد 


وحد © 


ولسنا نعنى بذلك أن وجوده لا يتحقق 
ولا يكون الا بوجودها جميعها » حتى أن 
من ترك عملا منها لا يعد سلما ع 
ذلك لأن الاجماع قد انعقبد على أن 
الانسان لا يكفر بترك العمل غير 
الفسهادتين كالصوم ونحوه ٠‏ 

أما ما ذهب اليه الامام أحمد من أن من 
ترك الصلاة يكفر فلدليل خارجى هو 
قوله صلى الله عليه وسالم من ترك 


الملاة متعمدا فقد كفر ٠‏ 


0 اسلام 


وقد جاء من الأحاديث ما يدل على أن 
النطق بالشهادتين كاف فى تحقق الاسلام 
ووج.سوده ظاهرا » وان من نطق بهما حكم 
باسلامه فى ظاهر حاله ؛ وعومل معاملة 
المسلمين » وأجريت عليه أحكام الاسلام » 
ويعد نطقه بالشهادتين دليل تصديقه 
بقلبه ؛ أما:تركه لفرائض الاسلام 
وواجباته من صلاة وزكاة وصيام وحج 
عم القدرة لا عن جحود واأنكار فعصيان 
يؤاخذ به ويعاقب عليه » ولا يذهب 
باسلامه ولا يدحضه فيما بينه وبين 
الاين ف اما فيما فيه ويخ ألسهانة 
وتعالى فقد كان هذا الأمر محل 

فالجمهور على أن الاسلام والايمان 
عند الله تعالى كلاهما نطق باللسان 
وعسل بالأركان » ويريدون بذلك أن الأعمال 
شرط فى كماله ٠‏ 


وعن هذا نشأ القول يزيادته 
ونقصائه ٠‏ 

والمرجكئة يقولون هو اعتقاد ونطلق 
بالشهادتين فقط ٠‏ 
والكرامية يقولون هو نطق بالشهادتين 
فقطء٠‏ 


والاعتقاد والفارق بديثهم ودين .جمهور السلف 
أنهم جعلوا الأعمال شرطا فى الصحة ٠‏ 


كماله ٠‏ 
وهذا كله بالنظر كما أشرنا الى مابين 
امرء ورنبة سيحانه وتعالى ٠‏ 


أما بالنظير الى هنا هنو التتاغر ىق 
معاملاتنا فليس الا الاقرار فقط »؛ فمن 
أقر أجريت عليه أحكام الاسلام ف 
الانينا + اول ييمكم عليبية كته الا أن 
اقثرن به فعل يدل على كفره وجحوده 
كالسجود للأصنام فان كان الفعل لا يدل 
على الكفر كالفسق ففاعله مؤمن أو مسلم 
دالنظر الى اقراره » ومن نفى عنه الايمان 
أو الاسلام فقد نظ ر الى كماله » ومن 
أطلق عليه اسم الكفر فقد نظطر 
الى أنه أتى بفعل الكافر © ومن نفى عنه 
الاسلام والايمان فقد نظطالر الى 


الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر “2 ولكى 


تكون الشهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
عيده ورسوله دليل اسلام حقيقى يجب 
أن تصدر عما تحصويه ف طيها من اخلاص 
فى عبادته سيحانه وتعالى » واخلاص 
فى التتوجه البه » واخلاص ف حبه 
وطنسافته زان 'ميكوع' السباظق مها قد سلما 
بئفسه الى درجة بجعلته أهصلا لهذه 
الفسهاوة واقيا تاها ##وائيه ف كل 
ما يأتيه ويدعه وى حركته وسكونه وى 


(1) باب الايمان شرح فتح البارى وما بعدها 
ومن الكرماتى ج ١‏ ص 11 وما بعدها . 


اسلام 1 


فعله وتركه وفى تصريفه وتدبيره وى ثرويه 
ونظره غير غافل عن أمر ربه الذى يعلم منه 
ما يخفى وما بعلن » وله وحده العظمة 
والسلطان » ولا عز الا فى طاعته والتوجه 
اليه ولا قوة الا فى الاغتصام يحيله ٠‏ 


كما يجب أن تنبعث عن ايمان صادق 
ترسالة عمد مسا ال غاسه وتحلم 
وبما جاء به عن ربه هن أحكام ونظم 
وأؤاض وكتيواء قي عاذ القين والشيق 
اليقين » وحبل الله المتين الذى جعل من 
المؤمنين بها أخوة متحابين متعاونين 
رحماء فيما بينهم أشداء على غيرهم 
يرهم كديرهم صغيرهم ويوقر صغيرهم 
كبيرهم تشيع فيهم المحمة والألفة 
ويتعاونون على البر والتقوى ولا 
يتعاونون على الاثم والعدوان » يحب 
أحد هم لغيره ما بحدسه لنفيسه وبيرى 
او رمبولة اكب اله هما سافان 
نفسه وماله وولده والناس أجمعين 
ويتآمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون 
عن المنكر ويسارعون فى الخيرات ؤينأون 
عن المنكرات » ذلك هو الركن الأول هن أركان 
الاسلام وهو كما يرى قول لسائى 
يصدر عن يقين وايمان وتصسديق 
وتسليم واذعان وفناء فى ذات الله فناء 
يتعثل فى اخلاص العبودية له والحصب 
ارتضولة والقترمن علق #استسفء 

أما الركن الثانى فهو اقامة الصلاة وهو 
عمل أمر به الله فى كتابه فى آيات عديدة 
ووصفها بأنها تنهى فاعلها عن الفحشاء 
والمنكر فقال فى سورة العنكيبوت « وأقم 


السلا ان الطنملاة فين عن 'التكتييماء 
والمنكر » “© ووصفها بأنها كبيرة فقال 
طجورة#القرة" و وابعهينوا «الفتحسيين 
والمصلاة وانها لشكييرة:” الآ علن 
الخائضعين » 9 ٠.‏ 

ولاتكون كذلك الا اذا اعتض دت 
بالايمان الذى سبق بيانه وفيها وردت 
أحاديث متعددة تدل على أن من تركها 
يخرج عن الاسلام ٠‏ منها ما ىق صحيح 
مسلم عن جابر رضى الله عنه عن النبى 
محال 1 عليسه رو اله وستدلع قال81 ودين 
الرجل وبين النكفر والشرك ترك الصلاة 
) راجع مصطلح صلاة ( ٠‏ 

والركن الثالث ايتاء الزكاة وقد أمر 
لله بالزكاة فى كثير من آى القرآن الكريم 
كرون مره يا عابر ياقامة الملا 
حتى لاا يكاد يرئى أمر بالصلاة 
الا حوبا بالأمر بايتاء الزكاة ( أنظر 
مصطلح زكاة ) ٠‏ 1 

والركن الرابع صوم رمضان وقد 
أمر به الله فى كتابه فقال تعسالى : 
« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم 76“ وقال 
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الثمهر فليصمه 406) 
( انظر ممسطلح صوم ) ٠‏ 


٠. الآبة رقم م5 من سورة العنكبوت‎ )١( 
٠ الآية رقم 0؟ من سورة البكرة‎ )0( 
.. (؟) الآية رقم 1417 من سورة البقرة‎ 
٠. الآية رقم 1480 من سورة البقرة‎ )( 
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والركن الخامس حج البيت من اسستطاع 
اليه سيبيلا وفيه نزل قوله تعالى 
« ولله على النساس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا » 00 وقوله تعالى « وأتموا 
الحج والعمرة لله » 60 ى 


وق كرك بعض هد الأركان وردت 
أحاديث متعددة منها ما رواه أنو هريرة 
قأقاقيل با وتسول اله المع كل عسام فان 
لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم 
ما اطتقمعوه ولو تركتهوه كرتم برواه 


الدار قطنى وغسيره ليد ( راجع مصطلح 
حج). 


وترى طائفة من أهل الحديث أن من 
ترك قسيئا من أركان الاسسلام: الخصن عمدا 
كفر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع 
وهو رواية عن الامام أحمد واختارها 
طائفة من أصحايه وهو قول أبن حبيب 
من المالكية ©» ٠‏ 


بم يكون الدخول فى الاسلام 


يكون الدخول فى الاسلام بالنطق 
بالشهادتين والتبرؤ من الأديان كلها 
سوق الاسلام فان كان مرتدا عن 
الاسلام واعتنق دينا آخر كفاه 
التيرؤ هنه يحمصول المقصود ٠‏ 


)1( الآية رقم 4 من سسورة آل . عمران ٠‏ 
(0) الآية رقم 197 من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم ص 58 . 

() جامع العلوم ص 58 ٠.‏ 


وف شرح الطحاوى سثل أبو يوسف 
عن الرجل كيف يسلم قال : يقول أشهد 
أن لا اله الا الله وأآن محمدا عبده ورسوله 
ويقر يما جاء به من عند الله ويتيرأ هن 
الدين الذى انتحله ويكفى النصرانى أن 
يتبرأ هن النصرانية واليهودى أن يتبرا من 
اليهودية وكذلك الحكم فى كل ملة ٠‏ 


وأما مجرد النطق بالشهدتين من 
النصرانى أو من اليه ودى فلا يكفى » 
لأنهم يزعمون أن رسالته صلى الله عليه 
وسلم للعرب خاصة اذا كان الناطق 
بهما ممن يرى ذلك ٠‏ 


آما اذا كان ممن ينكر رسالته صلى 
ألله 1 و | فائه ب كفي اأخما . 
ناه 


وكذلك اذا كان الناطق بهما فى دار 
الحرب وقت الحمل عليه فانه يكفى 
فى هذه الحالة قوله دخلت فى دين 
الاسلام أو فى دين محمد صلى الله عليه 
وسبام2» 5 

واشتراط التبرى لاجراء أحكام الأسلام 
عليه لا لثبوت الايمان فيما بينه 
وبين الله سيحانه وتعالى والا فانه يكفيه 
قليه ٠‏ 


(5) الهداية وفتح التدير ج 5 ص /817؟ . 


اسلام 0 5 0 


وف المحيط لا يكون الناصطق بالشهادتين 
مسلما حتى يتبرأ من دينه ويقر أنه دخل 
فى دين الاسلام ٠‏ 


وذهمب بعض المشسايخ الى أن من قال 
دخلت فى دين الاسلام يحعكم باسلامه 
وان لم يتبرأ مما كان عليه ء لأنه يدل 
على دخول حادث فى الاسلام » ومثل 
ذك فى السير الكبين ٠‏ 


يرى أن الاسلام مما يعير ويسب به 


يكفى فى أسلامه أن يقول أنا مسلم أو أسلمت 
أو أنا على دين محمد صلكى الله عليه 
وآله وسلم » ذلك لأن هؤلاء يمتنعون عن قول 
أنا عملم حتى ان أحدهم اذا أراد منع 
نفسه عن أآمر قال ان فعلته أكن مسلما 
هاذا قال طائكعا أنا سام فهذا دليل 
اسلامه » وان لم يسمع منه نطقه 
بالشهادتين » كما صرح به فى السير فيمن 
صلى يجماعة اذ قال أنه يهكم 
باسلامه ٠‏ 


والفتوى على أنه ائما ينظر فى حال 
كن قلق وهنا ويا زدل ليقت #احتان كان 
ما صدر منه صريحا فى اسلامه غسير 
محتمل لمعنى يحول دونه عد مسلما 20 ٠‏ 


وظاهر مذهب المالكية الاكتفاء فى اثبات 
اسلام المرء بنطقه بالشهادتين كما يتبين 
ذلك من الرجوع الى كتبهم ٠‏ 


(١):ابن‏ عابدين ج ‏ ص 516 طبعة الحلبى 
وص ٠5١5‏ 


أما الشافعية فمذهيهم لا يخالف مذهب 
الحئنضشة 7 ٠‏ 


وكذلك مذهب الجعفرية ©© ٠.‏ 
ويرى الحنايلة الاكتفاء بالشهادتين لحديث 
ايبن عمر : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 


الله و٠‏ 

وى كاف القناع أن الدفول فى 
الاسلام: يكون بالنطق بالشهادتين مم 
وآله وسلم والبراءة من كل دين يخالف 
دين الاسلام و 


قال ابن القيم فى الطرق الحكمية اذا 
قال الشخص : لا اله الا الله محمد رسول الله 
ضار حمسلما باتفاق ©©) ٠‏ 


وهذا هو ظاهر ما ذهب اليه الزيدية كما 
يتبين من الرجوع الى البحر الزخار ٠‏ 


وهذا ما ذهب البه أهل الظاهر 


وخلاصة ما يدل عليه أقوال أصحاب 
المذاهب المختلفة هو وجوب النطة 
بالشهادتين أو مما بؤدى معناهها 
ونوك ولالتينا 'ئاية الفحة كانت :وان كان 
بحسن العربية » ولا يشترط اضافة شىء 
(0) نهاية المحتاج ج /ا ص 79949 .. 


(؟) تحرير الأحكام ج ؟ ص 8؟؟ . 
(؟) كشاف القناع ج ؟ ص ٠. ١٠٠١إل 24 1١5‏ 
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التهننا الأنصك ير أنهما غى كافيتن بالنظر 
الى من نطق بهما فى أبعناد أى شك فى 
ايمانه وتصديقه بأن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسوله الى الئاس جميعا بالدين 
الذى أكمله لهم وأمرهم باعتناقه ٠‏ هذا 
المذاهب عدا 
المالكية على أن كلا من المصغير والمجنون 
يعد مسلما باسلام أحد أبويه ٠‏ 


وك ١‏ م 00 ف جه بع 


وجاء فى ابن عابدين نقلا عن الاستروتشى 
فان انعدما فلذى اليد والا فللدار ولا 


حدهمه ولو كان أوه ميتا 00 و 


وذهب الالكية الى أنه انما يتبع فى الاسلام 


أياهة مباشرة لا جده ولا أمه 29 ٠,‏ 


ويرى الشافعية تبعيته لأحد أبويه هحن 
جهة الاب أو الام وان علوا بحيث لا يكون 
بيئهما واسطة 69 ى 

وذهب الحنابلة الى أن كلا من الصغير 
وااجنون يتبع أحد أيويه ف الاسلام”؟ ٠‏ 
وهذا هو مذهب الجعفرية ( الامامية ) 


والزيدية 5 


٠ 158 ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
.8 الشرح الكبر ج ؛؟ ص‎ )0( 
نهاية المحتاج ج لا ص‎ )9 
(؟) كشاف القناع ج 5 ص‎ 


؟'اء 
٠. 5‏ 
٠ ١.5‏ 


اسلام 


فان عدما كان سلما تدعا لداره عند 

الزيدية وان وجد ف كنيسة أو بيعة », 

وعند التردد فى الامر قدم اعتبياره 
لما 0 ٠‏ 


الاسلام عقائد وشرائع وفضائل وهو دين 


فى استعمالاته وما بتيادر البه الذهن عند 
اطلاقه هو الدين الذى جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو دين الحق 
وهو الهدى الذى لا يخالطه ضسلال 
وفبه نزل قوله تعالى ( هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » 600 وقوله تعالى 
« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمتى: ورضيت لكم 
الاسلام ديثا «( 60 .ى 


وليس هذا الدين الذى رضيهه الله 
لعباده واتم به عليهم نعمته الا ما شرعه 
الله سيحانه وتعالى للناس وأوحى به 
الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
والى الاندياء من قبله وهو دين الاسلام 
واحد فى اصوله وعقائده يتمثغل ق 
اخلاض الجادة تنه ومسوى ١‏ التخوحة 


(ه) التاج المذهب ج 4 ص 561 وتحرير 
الأحكام جُ كص ؟5؟ . 

(5) الآئة رقم #5 من سورة. التوبة . 

/) الآية رقم "' من سورة المائدة . 


1 1 0 


اليه والتقرب بكل عمل صالح أمر به 
وبترك كل خبيث نهى عنه ٠‏ 

وقد جعله الله هداية للناس الى 
الحق والى الطريق المسستقيم فيه 
هدايتهم وفيه نجاتهم من شرور الحبياة 
وبوائقها وضلالات النفوس وسوء منازعهاء 


كنا ندل علن .ذلك وله سال 
فى سورة الشورى « شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما 
وصينا يه ابراهيم وموسى وعيسى 
أن أقمموا الدين ولا تتفرقوا فبه » (©0 
وحن ذا لمحن ري صو انحا 
الى الناس وجعله شريعة أمره باتياعهما 
ورك لها: مكالفهسا + 


كما يدل على ذلك قوله تعالى فى سورة 
الجائية « ثم جعلناك على شريعة 
معن الامر فاتبيعها ولا تتيسع أهواء 
الذين لإ يعلمون » 7" وهو 
الاسلام الذى لا يقدل الله من أحد ديبنا 
سواه ولا يرضى منه يغغيره كما يدل 
على ذلك قوله تعالى ى سورة آل عدران «ان 
الدين عند الله الاسلام 02 
وقوله « ومن يبت غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من 
الخاسرين » © . ش 

وهو الدين القيم الذى تزل بنه 
القركن الكريم ليكون هداية لاناس 


٠ من سورة الشورى‎ ١7 الآية رقم‎ )١( 
0 الآية رقم 148 من سورة الحاثية‎ .)0 


لزه الآية رقم 15 من سورة آل عمران 
. (؟) -الآية رقم .480 من سورة آل عمران . 


أجمعين وامر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بابلاغه ودبيائه ٠‏ 


كما دل على ذلك قوله تعالى « وما 
أنزانا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة” لقسوم 
يؤمنون » وقوله تعالى « با [هل الكتاب 
كثير قد جاءكم من ألله فول وكتاب مدين 
يهدى به الله من اتيع رمِسوانه 
سيل السلام ويخ رجهم من الظلمات الى 
النور باذنه ويهديهم 2 الى صراطٍ 

١ ٠ » تقيم‎ 


ونتيجة ذلك أن هذا الدين هو 
الاسلام وهو الشريعة وهو تلك النلم 
والاحكام التى شرعها الله سبحانه وتعالى 
وشرع أصولها وثبت قواعدها وأسسها 
وكلف الناس اياها ليأخذوا أنفسهم 
بوساح نازكتهم ريدم وعاضتيه منفيهم 
ببعض أفرادا وجماعات وعلاقتهم بالكون 
وعلاقتهم بالحيناة على وفق ما أفاد 
القرآن بصريح آياته أو تضكنه بعموم 
قواعده وكلباته » أو أشار اليه من 
أهداف وحكم بضروب دلالاته أو جاء 
يه رسول الله صلى الله عليه وسلم '٠‏ 
يها باحك الكاس عن يتان وفيفسا تدر 
عنه من قول » وفيما باشره من عمل ؛ وفيما 
دل عليه باجتهاده وتطبيقه ؛ ويما 


(0) الآية 14 من سورة النحل ٠.‏ 
3 الآية ارقم 1 © 151 ار المائدة 58 
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وضعه من علامات ونصب له من 
اشسارات »؛ وذلك ما يرتد الى طائفتين 
من الاحكام ٠‏ 

أولاها : طائفة العقاكد ٠‏ 

وثانيها : طائفة الاحسكام العطية 
التطبيقية ٠‏ 


أما طائفة العقاكد فتتناول أولا الايمان 
بالله سبخانه وتعالى والايمان بضفاته على 
وفق ما جاء به الكتاب الحكيم من ايمان 
بألوهيته ووحدانيته واتصافه يكل ما وصف 
به نفسه من صفات الكمال والتنزيه 
وايمان باستحقاقه وحه العمتنادة 
والتقديس والاخلاص له فيهما ٠‏ 


كما يدل على ذلك قوله تعالى « قل انى 


وأمرت أن أكون أول المسلمين 00 »6 ٠»‏ 


وثانيا الايمان برسالة من اصطفاه هن 
عباده الذين أرسلهم الى الناس والايمان 
بملائكته وكتبه واليوم الآخر والايمان 
بالبعث وبالقدر خيره وشره والايمانبالجزاء 
وبالجنة وبالنار وغير ذلك مما يتضمنه 
ما جاء به الكتاب من الايمان بالغيب 
ودلت عليه آيات الكتاب مشل قوله 
تعالى فى اليوم الآخر « اله لا آله 
الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب 
قيه 9© » وقوله فى الجزاء وفى الجنة 
والنار فق سورة هود « ان فى ذلك 


(؟) الآية رقم لام من سبورة النساء . 


لآية أن خاف عذاب الآخفسرة ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود وما نؤخره الا لأجل معدود يوم 
يأت لاتكلم نفس الا بأذنه فمنهم شسقى 
وسعيد فأما الذين شسقوا ففى النبار لهم فيها 
زفير وشصهيق خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض الا ماثساء ريك أن ربك 
فثال كنا درنة: غ.واما: الذين سيعدوا قفى 
الجنة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض الا ماشاء رمك 9؟ عطاء غير مجذوذ» 
وقوله تعالى 2 ليهزى الذين أساءوا 
يما عملوا ويجهزى الذين احميسنوا 
بالحستى » © وقوله تعالى ف الايمان 
برسله وكتبه وملائكته فى سورة الدقرة 
« آمن الرسول بما أنزل اليه من رينه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتيه 
ورسله لا نفرق بين أحد © من رسله» 
وقوله تعالى فى انفراده بالخلق « ذلكم 
الله ربكم خالق كل شىء فاع بدوه وهو على 
كل شىء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الايمصار وهو اللطيف الخبير » '» وقوله 
تعالى ففالقضاء والقدر ٠‏ « وماتشاءون 
الا أن مشاء الله » 29 وقوله تعالى « قل 
ان الأمر كله © لله » وقوله تعالى « قل 
لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتتل الى مضاجعهم » وقوله تعالى 


5 الآية رقم 1١.86846 1.5 4 ١٠."‏ 1.146 ) 
٠.7‏ 1.82 من سورة هود . 

(:) الآية رقم 5١‏ من سورة النجم ٠‏ 

(ه) الآية رقم 540 من سورة اليقرة ٠‏ 

3 الآية رقم ؟.ل ١.52‏ من سورة الأنعام. 

0) الآية رقم "٠.‏ من سورة الدهر . 

(4) الآية رقم 155 من سورة آل عمران ٠‏ 


اسلام م2 


« وكل صغير وكبير مستطر 20 » وقوله 
تعالى « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا 
ماشاء الله ) 29 وغير ذلك من الايات كثير 
منثورة فى القرآن حتفرقة فيه وقد تكفل 
بشرحه وتفصيله علماء الكلام ٠‏ 


والطائفة الثانية : 

من الاحكام ما تضمنته تلك الاصول ودلت 
عليه تلك الدلائل والامارات من الاحكام 
وَالنَظم الث شترعها الله لياخذ الأتنبان 
بها نفسه ف علاقته بربه وفى علاقته 
بالناس » وهى نوعان فضائل وشرائع ٠‏ 


فأما الفضائل فهى تلك الاخلاق 
والفضائل التى أمر بها الله فى كتابه 
وحض عليها رسوله فى حديثه » وهى 
فضائل تنعم بها الحياةة وتطيب بها 
ثمارها ؛ وتكمل يها متعها وتزهو بها 
نضرتها وتزول معها شقاوتها فلا يرى 
الناس فى مجتمعهم شرورا ولامفساداء ولا 
يلقون فيه ظلما ولا طغيانا بل يعمهم 
الاخاء ويظلهم العدل والمساواة ٠‏ 


وجماع هذه الفضائل ما أمر به الله 
فى كتابه من الآامر بالممروف والنهى عن 
الإتكر والدفعوة إلى القين اذ متبال'ق 
سورة آل عمران « ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ويأمرون بالممروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون » و « ياأيها 


0ك 


(1) الآية اه من سورة التمن . 
(؟) الآية رقم 511 من سسورة يونس . 


ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » .0©) 


ومن الدعوة الى عمل الصالحات فى 
مثل قوله تعالى « من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو هؤمن فلنحييئنه حياة 
طيبية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » (» ٠‏ 


ومن الامر دالاحسان والعدل والوقاء 
مالعمد ومودة القربى وتجنب الفحشضاء 
والمتكز فى اقنولة قمتالن .« ان الله يَامْرْ 
بالعدل والاحتان وايفاء ذي القسريئ 
وينهى عن الفحشساء والمنكر »(“»)وقوله 
« واحسنوا ان الله يحب المصسنين © © 
وقوله تعالى « واذا قلتم فاعدلوا ‏ 
ولو كان ذا ه ربى ويعه د الله 
أوفوا » 7(" وق وله تعالى ( وأوفوا بالعهد 
ان العهد كان مسكولا ) 40 ومن الامر 
والستجير ق وله كببالن :5 الست ان 
الأنسسان :لق كتين آلا الذي المتحدوا 
وعملوا الصالمات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ©» ؟ وقوله تعالى 
« واصيروا 29 ان الله مع الصابرين »6 ٠‏ 

ومن الامر بالزمد فى مثل قوله: تعالى 
« ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 


(5) الآية رقم 7/7 من سسورة الحج . 

() الآية رقم /51 من سورة النحل . 
(ه) الآية رقم 1٠.‏ من سورة النحل . 

0) الآية رقم ؟61١‏ من سؤورة الاعراف . 
(4) الآية رقم 5؟ من سورة الاسراء .. 
(9) الآية رقم ١‏ © ؟ 2" من سورة العصر . 
)06 الآية رقم 5 من سورة الانفال . 


14 اسلام 


تنجيكم من عذاب أليم تؤهنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وانفسكم » 20 ٠‏ 

الأو با لشو متتل ريه كنمالن 
د والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
تكب لدي ع 0 


وهن غائلة "الديكة بالعتيسةة ف عقيل" 


قوله تعالى « ولا تستوى الحسنة ولا السيكة 
وديئنه4ه عداوة كأنه ولى حميم 2 »© >» 


وعدم الظلم فى مثل قوله تعالى 
« وسيعلم الذين ظلمسوا أى منقلب 
ينقليون » 7 ٠‏ 

ومن الدعوة الى الاصلاح بين الناس 
فى مثل قوله تعالى « لا خير فى كثير ٠‏ 
نجواهم الا من أمر مصدقة أو معروف 
أو اصلاح نين الاين 6 20+ 


ومن الأمر بالوحدة فى حثل قوله 
تعالى 2 واعتصموا بحبل الله .جميع ا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كذتم أعداء فألف مين قلوبكم قفاصب حتم 
دنعمته اخوانا 2 » وقوله تعالى « انما 
المؤمنون اخوة فأصلدوا مين أخويكم ع«( 600 ٠‏ 

)1( الآية رقم ١١4 ٠‏ من سورة الصف . 

)5( الآية رقم ريل من سورة آل عمران 

(6) الآية رقم 55 من سسورة .فصلت . 

(1). الآية رقم !11 من سورة الشعراء . 


)0 الآية رقم " ٠‏ من سسورة آل عمران ٠.‏ 
7 الآية رقم 1 من سورة الحجرات , 


ومن الامتير مسسن الاوك فى يمل 
قوله تعالى « واذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن هنها 0 أو ردوها » وقسوله 
تعالى « باأيها الذين آمنو لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها » (6© . 


ومن نهيه عن سوء الظلن والتجسس 
والغغبة فى مثل قوله تعالى « يا أيها 
الذين آهنزوا اجتنيوا كثيرا من الظسن 


أخيه ميتا فكر هتموه «ى 0 


ومن أمره بالتثيت من الاخبار فى شل 


جاءكم فاسق بندأ فتبينوا أن تصييوا 
قوما بجهالة فتصيحوا على ما فعلتم 
نادمين » 6١١١‏ الى غير ذلك مما لا يكاد 
يحصيه استقراء من خلق عظيم ومعالملة 
كريمة واجتناب لكل خبيث وفادحش ٠‏ 


وهذا الى ما يمتاز به الاسلام من 
أنه دين سسعى وعمل وتهذيب بهدف .الى 
اصلاح النفوس وترديتها و 


:ودين حرية ة ومساوأة شعاره التوفيق 


بين مطالب الروح » ومطالب ا م6 


(4) الآية رقم 47 من سورة. التنساء . 1 
)6 الآية رقم الم الى 


والآخرة يقول الله تعالى < وابِتم 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تئس 
تصيبك هن الدنيا واحسن كما 0 
الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله 
لا يحب المفسدين ١‏ » ويقول 00 
الله عليه وسلم « الناس سواسية كأسنان 
المغسط لا فضل لعربى على عجمى » ولا 
لأنسوة على العودر ول اهبر طن انسوه 
الا بالتقوى ان أكرمكم عند الله اتقاكم » 
ألا هل بلغت © ٠‏ 


وأما الشرائع فهى الاحكام والتكاليف 
القى فرعم الله سيعاتيه وتمالى + لباكة 
الانسان مها بنفسه فى علاقته بريه 
وفى علاقته بالناس » وهى نوعان ٠‏ 


نوع يتمثل قيما كلف به الناس هن أعمال 
يتقربون د بها الى ربهم » ويستحضرون 
بها عظمته وألوهيته » لتكون وسيلة الى 
صلاح نفوسهم » وعنوانا على صدق 
أيمانهم » وهذا ها يسمى بالعيادات ٠‏ 


ونوع يتمثل ف الأحكام التى شرعت» 
لتكون .وسيلة الى حفظ مصالح الناس 

ودفع المأضار عنهم وتحديد الصلات 
' بينهم على وجه تتدفع به المظالم وتصان 
به الحقوق وتستقر لأصحابها وينتشر 
العدل ويسود الامن » وهذا ما بعرف 
بشرائع المعاملة ٠‏ 


والنوع الأول يتناول الصلاة والصيام 
والزكاة والحج » وذلك ما جعل من أركان ٠‏ 
الاسلام ٠.‏ 


والفوع القاقى سنناول جا يتلق ماه 
الاسرة من حيث اقامتها على أسس قويمة 
تكفل لها سلامتها ووحدتها وتماس كها 
وصيانة حقوقها الشخصية والمالية » وذلك 
ما تقوم به أحكام الزواج والنسب والنفقة 
والطلاق والولاية والميراث ٠‏ 


اللكالية حن الخصرف ف الخموال. و الما عدن 
وإنفاقها ومنع الاعتداء عليها ٠.‏ 


كما يتناول كل ما يتعلق بصيانة الامن 
وعدم الاعتداء على النفوس وحقوقها 
التشتخصية >الحرية ق اراق والقعول 
والفمتل + 


والتشريع فى هذ المجال م على أن 
ل ب 9 واارأة شخصية مستقلة 
امنا“ خترتيكا السضيية والاللة عجن لفلف 
التصرف وأهلية التعاقد وأهلية الالتزام وأهلية 
التسلة + وطن أن الفوافة فى النرة 
ونظامها للزوج » وعلى أن لكل من 
الزوجين شخصية وذمة مستقلة وحقوقفا 
وواجبات محددة بحيث لا يكون لأحدهما 
طغيان على صاحبه » ولكل قريب أصل 
وفرع حقوقا وواجبات تحقق التكافل 
والتيساون بن اعسيواه لاسر عتوذ اك نا 
تهدف البه قواعد التشريع الاسلامى 


(م 1١5‏ موسوعة اللمفقه الاسلامى 2 »١9‏ 
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جملة » فى المجال الاقتصادى »اذ تقوم 
على أن العمل أساس الاقتصاد ومصدر 
الكسب والتطك الى جانب الميراث الذى 
يعد فى واقع الامر امتدادا لعمل 
المورث وأثره ٠‏ 


اسلام 


وعلى الجملة فقد حدد الشرع الاسلامى. 


وسائل التملك ونظمها وطهرها من الغشس 
والخذاع .والمسور بوالمقاقرة. والاظير ار بالغير 
كما صان للنفوس حياتها ووفر لها 
قرره من عقوبات رادعة زاجرة أوجب 


على أولى الأمر القيام بها.ء 


ان الاسلام حين جاء الى الفناس 
بشرائعه وهدايته 6 جاءهم بهداية شاملة 
تعم جميع نواحى حياتهم روحية كانت 
أم مادية ديئية كانت أم دنيوية » فردبة 


فكان سبيله فى اصلاح الحياة الروحية 
والدينية ما هدى اليه من ايمان وما 
أمر به من توجه الى الله الملك الديان 
واخلاص ف العبادة له والتوكل عليه 
والاستعانة به والتقرب اليه يفعل 
الخير وترك الشر والبعد عن الضر ٠‏ 

وكان سبيله فى اصلاح الحياة الدنيوية 
ما شرعه من شرائع شساءلة عامة عادلة 
أشرنا اليها وبينا عمومها وششمولها » 


وذلك مماحواه القران الكريم من أوامسر 
ونواه 6 ويما جيحاء به ررسول الله 


صلى الله عليه وسلم من ذلك فى أقواله 
وأفعاله وتقريراته ٠‏ 


فآيات القرآن الكريم كما جاءت حافلة 
بالعقائد جاءت كذلك حافلة بما ينظم 
العلاقات بين الأفراد والتعامل فيما 
بينهم وما يقوم عليه الفضل فى الخصومات 
التى تنشا يسبب هذا التعامل عند 
الاختلاف ٠‏ 


وعة اكات التدالة عن موه ذلك 
التشريع قوله تعالى « قل تعالوا اتل 
ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا يبه 
شيئًا ويالوالدين احسانا ولا تقتلُوا 
أولادكم من املاق نحن نرزة كم واياهم ولا 
عبريوا القواكتن ها امسر عنها توما طن 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا 
مال اليتيم الا بالتى هى أحسن حتى يلغ 
افده :وأوفيووا" الحكل:واليوان: بالقيسط 
لانكلف تفسا الاؤس هها واذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله 
أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان 


هذا صراطى مسب تقيما فاتمعوه ولا تتمعوا 


السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقفون 00 » فان هذه الأبات قد 


تناولت ثلائنة أنواع من أحكام الشربعة»* 


الأول : ها يتعلق بالعقبدة وذلك فى قوله 
تعالى « ألا تشركوا به شيا » وذلك 


)1( الآيات رقم ات 1١" 2» ١٠‏ 2 ؟وة[١‏ من سسورة 
الأنعام . 
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يتضمن النهى عن كل ما يتعارض مع وحدانية 
الله وألوهيته وذلك جماع العقاكد ٠‏ 


الثانى : ما يتعباق يسلوك الانسسان 
اخلاقيا اذ أوصاه بالاحسان الى والديه 
وحرم عليه قتل أولاده خشية الفقر وقد 
كان ذلك عادة شائعة وأمسره يتجنب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطلن وذلك 
اول "كل أثم وكل بعرم كلا ها بسن 
فاحشة ورجسا ٠‏ 


الثالث : ما يتصل بالمعاملة اذ حرم 
على الانسان المساس بمال اليتيم الا بما 
فيه احسان وخير له حتى يبلغ أده » 
وأمره بأن يفى الكيل والميزان وبأن يقول 
الحق ويتبع فى قوله العدل ولو كان 
ذلك فى ذوى القربى وبأن يفى بعهده » ثم وصف 
هذا التشريع بأنه الطريق المستتقيم 
الواجب الاتباع الموصل الى التقوى 
وأنه سييل الله وشريعته ودينه الذى 
دان الناس به وتعيدهم به لم يفرق بين 
ما كان منه عقيدة » وما كان سلوكا ومعاملة » 
وما كان عهدا أو جريمة 4 وذلك ما ببين 
هنه أن الاسلام فى شرائعه قد تجاوز 
فى تنظيمه الحياة الروحية والوصايا الاخلاقية 
المحضة الى الحياة الاجتماعية وأن كل 
ما تناوله بكتاب أو بسنة هو دين 
وشريعة لا فرق بين حكم جاء به 
كتاب وحكم جاءت به سنة لقوله تعالى 
د وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا » 27 وقوله « من يطلع 


)غ0( الآية رقم لا من سورة ١‏ لحشر . 


الرسول فقد أطاع الله » © ولم يغفل 


الحاكم والمحكوم وما يقوم عليه نظام 
المكم من أحكام فقد عنى الكتاب يبيان 
الأسس التى يقوم عليها نظام الحكم 
فأوجب المشورة ولم يستئن منها زرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ قال 
له« وش اورهم فى الامر فاذا عزمت 
فتوكل على الله » ٠29‏ 


ووصف المؤمئين بقوله ) وأمرهم شورى 
فق 


بينهم ٠‏ 
وأمر بالعدل عند الحكم فقال « واذا 


| حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ©© م 


كما أمر بطاعة أولى الامر ف قوله 
د يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم « 00 


2 وأوفوا بالعهد ان العهمعتسد كان 
مسكولا «ى زفق وقوله 3 ال 2 ولا تنتضه ١‏ 
الايمان بعد توكيدها » '© ٠‏ 


وبالاستعداد للدفاع عن النفس والمال 
والوطن قف مثل قوله تعالى )0 وأعدوا 


(0) الآية رقم 6٠١‏ من سسورة النساء ٠‏ 

() الآية رقم 1١59‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(؟) الآية رقم 8 من سورة الشورى ٠‏ 
(0) الآية رقم 54 من سورة النساء . 

(1) الآية رقم 9ه من سورة النساء . 
0) الآية رقم 75 من سورة الاسراء . 
(8) الآية رقم 1١‏ من سورة النحل ٠.‏ 


سين وه ومن تابط فين 
ترهبوؤن به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم > 00(7ى 
كننا فعرو نين السناس قله تسلوع الله 
.عليه وسام :“الفاس “سواسية كاسحتان 
المشط . وقرر كذلك مسكولية كل وال 
عن ولايته بقوله صلى الله عليه وسلم : كلكم 
راع وكلكم حسئول عن رعيته ٠‏ 

وكل هذه أحكام متعلقة بنظام الحكم 
غير انها أحكام عامة يراد بها التوجيه 
والارشاد عند التطبيق وقد أريد بها 
أن تكون ميبادىء عامة مرنة لتتساير 
كل زمن وتوافق كل أمة وجيل وتطابق 
كل تقليد حتى تختار كل أمة ما يلاثمها 
من نظم الحكم وأساليبه اذ كل أمة لها 
ما يصلحها » وما يصلح لأمة قد لا يصلح 
لغيرها ولع يتصرف التارييع تظسانا من 
أنظعة الحكم يصلح لكل زمبن ولكل 
أمةء. 

وى عصرنا هذا نجد اختلافا بينا فى أتظمة 
الحكم وتباينا فى صورها ولذا كان 
من الحكمة وقد جاءت الشريعة الاسلامية 
شريعة عامة دائمة أن تقتصر فى بيانها 
على الأسس والاهداف التى يجب أن 
يؤسس عليها الحكم دون التعرض 
للتفصيل ٠‏ 

ولقد أقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أول دولة اسلامية بالمدينة 
حين هاجر اليها فكانت رياستهها اليه 


بحهكم رسالته ودعوته ولم يكن لها 
نظم المالك القائمة فى عصره صلى الله 
عليه وسلم فى بلاد الفرس والروم وق 
لا الأعين افر سي 6ن لايديا 
الخاص يها اللائم لعادات العرب وتقاليدهم 
واخلاقهم القائم على الدعوة الاسلامية 
والاسس القرآنية والبادىء النبوية من 
أهداف وأغراض وما تهدى اليه من مودة 
واخاء ووحجدة فكان أفرادها أخوة 
متحابين متعاونين متكافلين يرجعون فى كل 
أهور هم ومنازعاتهم وخلافاتهم الى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان 
معلمهم ورسولهم وقاكدهم وحاكمهم وقاضيهم 
ترد اليه الاموال العامة من زكاة وغنائم 
يوزعها بينهم ويفصل فى خصومساتهم 
ويولى الصالح منهم من أمورهم ما يقوم 
بكفايتها ثم لم يلبث نظام هذه الدولة 
بيد وقائة :مان اللده طبية ويشحلق: ان 
تعرض لشىء من التحول والتغير تتطليه 
اففلات الظسروف. واتسياع الولاية 
الاسلامية فكان ذلك دليلا على ما للنظشام 
الاسلامى فى ولاية الحكم من مرونة 
تسمح بالتغير مسايرة للتطور واستجاية 
دواعي المسلكة كما كان دلبلا ايفسما 
على أن نظام الحكم الاسلامى نظام تختلف 
صوره وأشكالهتيعا لاختلاف الظروفواختلاف 
الامم عادة وتقاليد وثقافة لا تتعسصارض 
مع نص صريح أريد به حكم عام وليس 
ذلك مما يبعده عن الدين وعن أن يكون 
شريعة شرعها الله سيحانه وتع الى 
فان من الاحتكام القبرفينة منا طايه 
مصالح الناس العامة وتختلف باختلافها 


انبلق كه ار ل 


وجملة القبول أن الاسلام فيما دلت 
عليه الاحاديث والآثار قول وتصديق 
وعمل فأما القول فيجب أن يكون صورة 
صادقة لماوقر ف النفئس من تصديق 
واذعان وانطوت عليه هن ايمان تصدر 
عنه أفعالها وتشكل به نواباها متجهة 
الى الخير راغية فى النفع مبتعدة من 
الضراء 


وأما التصديق فهو الاذعان سما 
دلت عليه الدلاكل السليمة من الكتاب 
لحيل ون لحان امور يله يك 
ما جاء به من شرعه ٠‏ 


وأما العمل فهو ما جاء على وفق 
ذلك من كل عمل أربمد به صلاح 
النفس وصصسلاح العيش وصلاح الحياة 
على تعدد ألوانها وصورها وصلاح 
الروافط: الاسسانيتستة والاجها عي 
والاقتصادية ٠‏ 


هذه هى صورة الاسلام الصحيح 
السليم وذلك ممسماه وهو ما جعله 
اللة اسه وتعبالى طريفتا: الى اليتمادة 
ووسيلة الى رضاه وسبيلا الى حياة 
اليائجحة عسديزة بالاكيناة وتاك فى نذا 
الوجود ٠‏ 


فالاسلام باعتياره خاتم الاديان أحكامه 
ضالحة لكل زمان ومكان فقواعده الكلبة 
كوجوب العدل والشورى ورفسع 
الحرج ودفع الضرر ‏ صالحة لتطبق فى 
كل عصر يما بناسب أهله ٠‏ 


وآحكانه الحزكيية القانفنينة 'الؤاكمينةة 
فيها مص لحة للناس ف جميع الازمنة 
والامكنة كأحكام الميراث ٠‏ 

أما الاح كام التى روعيت فيها مصالح 
الناس وعرفهم فههده لا تعتبر 
كانوفنا ذاكما ال يكلف ١‏ كديا 
تبعا لاختلاف الظروف والاحوال 
والحوادث التى تجد ولا نص فيها يجب 
وضع حكم لها فى ض وء القواعد 
الكلية التى جاءت بها أحكام الشريعة 
الاسلامية فاذا وضع كان حكما اسلاميا 
وعلى هدذا: فالسواتق "القن ماين يها 
الامة فى كل مناحى الحباةة يجب أن 
يكون آساسها القواعد الكلية للشريعة 
الاسلامية وبذلك يتحقق نفع الأمة فى 
الحياة الدنيا وف الآخرة ٠‏ 


هذه كانت رسالة النبى صلى الله عليه 
وسلم وهى ما يجب أن يكون عليه أولو 
الامر هن المسلمين من بعده ٠‏ ش 


اسثير 
التعريف اللفوى : 


أسره يأسره أسرا واسارة : شده بالاساز : 
الكتاف »؛ ومنه سمى الأسير » وكانوا 
لم يشد به»ء يقال : أسرت الرجل 
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افق 


والجممع أسرى وأسارى » والأسير : 
الأخنئذ »؛ وأصله من ذلك » وكل 
محبوس فى قد أو سجن : أسير وقوله 
تعالى : « ويطغمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيمما وأسيرا » قال فيه 
مجاهد الأسير المسجون ؛ والجممم : 
أسراء وأسارى وأسارى وأسرى » ويقال 
للأسير من العدو أسير لأن آكخذه 
يستوثئق منه بالاسار وهو القد لكلا 
فلت 20 ٠‏ 


التعريف الشرعى : 

لا يكاد يخرج استعمال الفقهاء 
للفظ الأسر عما ورد فى التعريف اللشوى 
كما سيتضح من كلامهم ٠‏ 
حكمة الأسر ومشروعيته : 

أجمعت الأمة على مشروعية أخذ الأسارى 
وتمكين المسلمين منهم » وذلك لكسر شوكة 
الاعداء ودفع شرهم عن البشرية » وحسم 
مادة الفساد من الأرض ولذلك قال تعالى : 
« فاما منا يعد واما قداء 6 ٠‏ 

فهم فى يد الحاكم الممسلم يتصرف فى 
شأنهم بما يراه فى صالح المسلمين ٠‏ 

فان شماء استرقهم لأن فى ذلك دفعا 
لشرهم مع وفور منفعته لأهل الاسلام٠‏ 

وان شاء فادى بهم أسرى المسلمين ٠‏ 


وان شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ‏ 


كما فعل عمر بن الخطاب رفى الله عنه 


. لسمان العرب مادة أسر‎ )١( 


وان شاء قتلهم لقوله تعالى : « ماكان 
لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى 
الأرض «6 ولأن القكقل حسم لمادة الفساد 
على خلاف بين الفقهاء فى بعض هذه 
الأمور 


هن يجرى عليهم الآسر فى القتال أو غيره : 


مذهب الحنفية : 

يجرى الأسر فى القتال على ال كفار 
الحربيين اذا رفضوا الاسلام بعد دعوتهم 
اليه أو رفضوا الجزية اذا كانوا ممن 
تقيل منهم الجزية ‏ وفتح المسلمون 
بااد هم عنوة ٠‏ 


فقد جاء فى فتح القدير ومثله فى 
اليدائع والزيلعى وابن عابدين : اذا 
حاصر المسلمون دار الحرب دعوا أهلها 
الى الاسلام وجوبا اذا كانت لم تبلغهم 
الدعوة لقوله تعالى : « وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا » فاذا كانت قد بلعتهم 
الدعوة دعوا الى الاسسلام نديا مبالغة 
فى الانذار » وذلك مالم يعاجلونا بالقتال والا 
قوتلوا من غير دعوة الى الاسلام ٠‏ 


فان أساموا كفوا عنهم القتال لقول النبى 
صلكى الله علية'و 2 أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
فاذا قالوهما عصووا منى دماءهم 
(؟) فتح القدير جَ 5 ص 585 والبدائع ج 7 


ص ١٠١‏ والزيلعى ج ؟ ص 57؟ وابن عابدين ج؟ 
هن 44 


و5" 


وأموالهم الا بحقها » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : من قال لا اله الا الله فقد 
عصم منثى دمه وماله ٠‏ 


الى آذاء الجستوية "إلا مركن الجسرب 
والمرتدين ٠‏ 


قد أمر بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمراء الجيوش » ولأنه 
أحد ما ينتهى به القتال على ما نطق 
به النص ٠‏ 

فان قبلوا ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلكمين » لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : فان قبلوا عتقد الذمة 
فأعلمهم أن لهم ما للمسامين وعليهم ما على 
الممسلمين ٠‏ 


وان أهوا ذلك استعان المسلمون بالله 
تعالى على قتالهم وحاربوهم » لقول النبى 
صلكى الله عليه وسالم : فادعهم الى اعطاء 
الجزية الى أن قال : فان أيوها فاستعن 


بالله عليهم وقاتلهم ٠‏ 


وقال فى الدر المغتار 27 : واذا فتح 
الأقام معاد #عطموة أ فهير| تسيا بن 
الجيش ان شساء أو أقر أهلها عليها 
بجزية على رعوسهم وخراج أى من 
عليهم برقابهم وأرضهم وأموالهم ووضع 
المزية على الرؤوس والخفراج على 


. الدر المختار ج ؟ا ص 5190 وما بعدها‎ )١( 


أراضيهم وأخرجهم منها وأنزل بها 
والجزية لو كانوا كقارا » فلو كانوا 
محسلمين وضع العشر لا غسير » وقتل 
الأمسارى إن شضاء ان لم يمسلهووا أو 
امسترقهم أو تر أحرارا ذمة لنا » 
فلو أسلهوا تعين تعين الأسر » واسلاههم 
نسل الأهنة' الا مشركن العرب والمرقدين 
فائهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة 


وجاء فى بدائقع الصنائع © : اذا 
حاصر الغزاة مديفة أو حصنا من حصون 
الكفرة فاستنزلوهم على حكم فاما أن 
يستتنزلو هم على حكم الله سيحائه 
وتعالى 7 أن يستنزلوهم على حكم 
العياد بأن يستتنزلوهم على حكم رجل » ' 
فان استنزلو هم على حكم الله سيحانه 
وتعالى جاز انزالهم عليه عند أبى 
يوسف والخيئار الى الامام ان شساء 
قتل مقاتلهم وسبى نساءهم وذراريهم » 
وان شماء «متبى الل وارهساء ع جعلهم 
ذمةء٠‏ 


وعند محمد لا يجوز الافنزال على 
ولكنهم يدعون الى الاسلام فان أفوا 
جعلوا ذمة ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع ج /ا ص-7١1‏ . 
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وكذلك يحرى 3" الأسر على الحربى 
اذا دخل دار الاسلام بغير أمان مع 
الاختلاف فى كونه لآخذه أو لجماعة 
الممسلمين ٠‏ 


واختلف فى الحربى الذى دخل دار 
أخذه واحد من المسلمين هل يحجرىق 
الأسر عليه أم لا ؟ 


فعند أبى حنيفة يكون فيكا لجماعة 
المسلمين ٠‏ 


وعند أبى يبوسف ومحمد يكون حرا 


لوخدل :هذا اللعروي 'الصيرم: فيل 
أن يؤخذ فهوفء عند أبى حنيفة 
وَدْكول الحرم لا بيبطل ذلك » ولأن 
الاسلام لم بيبطل اللك فالحرم أولى » 
ولأن الاسلام أعظم حرمة من الحرم ٠‏ 
وعندهما لا يكون فيئا الا بحقيقة 
الاخذ فيبقى على أصل الحرية ولا يتعرض 
له لكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى 
ولا يبايع حتى يخرج من الحرم "2 


واذا أسلم حربى ولم يهاجر الينا 
حتى ظهر المسلوون على الدار فما كان 
فى يدة فهو له » ولا يكون فيثئا الا عبدا 
يقاتل فانه يكون فيكا » لانه اذا قاتل فقد 
خرج من يد المولى » فلم يبق تبعا له 


)غ0( البدائع ج لا ص ١١١‏ » ص م١١ ٠.‏ 
(0) المرجع السابق ج لا ص ٠. ١٠١5‏ 


أسير 


فانقطعت العصمة لانقطاع التبعية فيكون 
محلا للتملك بالاستيلاء ٠‏ 


وأما أولاده الصغار فأحرار عمسلمون 
تبعا له وأولاده الكبار وامرآته يكونون 
فيكا لأنهم فى حكم أنفسهم لانعدام 


الشميئة + 


وأما الولد الذى فى اليطن فهو مسام 
تيعا لأبيه ورقيق تبعا لأمه هذا 
اذا أسلم ولم يهاجر الينا فظلهر 
الممسلمون على الدار ٠‏ 


فلو أسام وهاجر الينا ثم ظهر 
المسلمون على الدار فيحهكم باسلام 
أولاده الصعار تمعا لأبيهم ولا يسترقون 
لأن الاسلام يمضنع انثشاء الرق » الا رقا 
ثبت حكما » بأن كان الولد فى بطن الأم ٠‏ 


وأما أولاده الكيار فهم قء لأنهم فى حكم 
أنفسهم فلا يكوئنون مسلمين باسلام 
أبيهم 6 وكذلك زوجته ٠‏ 


ولو دخل الحربى دار الاسلام ثم أسلم 
ثم طهر المسسلمون على الدار فجميسع هاله 
وأولاده الصمغار والكبار وامرآته وما فى 
بطنها فء » لأنه لما لم يسام ف دار الحرب 
حتى خرج الينا لم تثبت العصمة ٠‏ 


وقال فى البدائع © : لو حخل ف دار 
الموادعة رجل من غير دارهم بآمان ثم 


لوق البدائع ج لا ص ١٠١5‏ ») ص ٠. ١١5١‏ 


يكف 


آمن لأنه لما دخل دار الموادعين بأمانهم 
صار كواحد من «جملتهم فلو عاد الى داره 
كم دخل دار الاس.لام بغير أمان كان 
فيثًا » لنا أن نقتله ونأسره لأنه لما رجع الى 
داره فقد خرج من أن يكون من آهل 
دار الموادعة فيطل حكم الموادعة فى 
حقه فاذا دخل دار الاسلام فهذا 
حربى دخل دار الاسلام ابتداء نغير 
أمان ٠‏ 


ولامفيرق لال طاو شرك افون 
والمرتدين » فانهم لا يسترقون بل يقتلون 
ال سين افون افسؤله كشكاان د فاكتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم » الى أن قال 
فخلوا سبيلهم » وهذا فى حق الرجال 

ألما اليساء والذرارى منهم فى فمسترقون 
كما ّ مسترق قتتاء مشرحكى | لعجدسم 
وسلم استرق نسساء هوازن وذراريهم 
استرقوا نساء المرتدين من العرب 
وذراريهم ٠‏ 
( بمعنى حبسهيم ) ولكن لا تسبى لهم 


وجاء فى البدائم 9" : والأسر يجرى 
)١(‏ الفتح ج ؟ ص "٠5‏ والبدائع ج لا ص 


٠ 15‏ 
(0) البدائع ج لاص ١٠١١‏ 2 ص؟١٠‏ . 


والرفيسان الآ أن من 00 منهم ف دار 
الحصرب لعدم المضرة من تركهم فانهم 


يكونون أحرارا ٠‏ 


مذهب الالكية : | 

جاء قف حاشية الدسوقى : وبدعو 
الامام الكفار وجوبا الى الاسلام ثلاثة 
أيام بلغتهم الدعوة 0 لا » مالم يعاجلوتا 
بالقتال والا قوتلوا » ثم ان أبوا من قبوله 
وعديو الى آنذاء بخرية اجمالا » الا ] ننناننا 
عن تفصيلها بمحل يؤمن ‏ متعلق بالاسلام. 
والجزية ‏ والا بأن لم يجيبوا أو أجابوا 
ولكن بمحل لا تنالهم ألحمكامنا فييه 
ولم يرتحلوا لبلادنا قوتلوا » وقتلوا : 
أى جاز قتلهم الا سبعة : المرأة فلا 
تقتل الا فى مقاتلتها فيجوز قتلها ان 
قتلت أحدا أو قادّلت بسلاح كالرحال. 
ولو بوه لسر ان لظ ار در 
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المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجرى 
المعكوه أى ضعيف العقل فالمحنون 
أولى » والشيخ الفانى الذى لا قدرة له 
على القتال » وزمن أى 0 6 واعجنى 
معرية 6 6 0 كالتساء حال 
كونهم بلا رأى وتدبير ٠‏ 

محل كون الشيخ الفاتى وما بعده 


ص 176 » ص 119 . 


كفا 


لا يقتنلون مالم يكن لهسم رأى وتدبير 
فى الحرؤب لقومهم والا قتلوا ٠‏ 


: وانما لم يعتبر رأى المرأة لأن الرأى 
ف ترك رأيها . واذا لم يقتلوا ترك لهم 
من هال الكفار الكفاية فقط أى ما يكفيهم 
حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال 
غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية » فان 
لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على 
المسلمين مواساتهم ان أمكن ٠‏ 


وان تعدى أحد على قتل ‏ من ذكر 
استغفر وجوبا قاتلهم قبل حوزهم 
ولاشىء عليههن دية ولا كفارة٠‏ 


وكل من لا يقتتل يجوز أسره الا 
الراهب والراهيبة بلا رأى » وان حيزوا 
أى هن لم يجز قتلهم سوى الراهب 
فقيمتهم على قاتلهم يجعلها الامام فى الغنيمة ,» 
والراهب والراهبة المنعزلان بلا رأى حران 
فلا يؤسران ولا يقتلان وان كان لا دية على 
والزمن والأعمى فانهم وان حرم قتلهم 
يجوز أسرهم ويجوز تركهم من غير قتل ومن 
غير أسر وحينئذ يترك لهم الكقاية ٠‏ 

وجاء فى حاشسية الدسوقى27 : واستتيب 
المرتد وجوبا ولو عبيدا أو امرأة ثلاثة 
أيام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم 
الكفر ولا يوم الرفع » ويلغى يوم 


الثلبوت ان سيق بالفجر بلا جوع 
وعطش » بل يطعم ويسقى هن ماله » ولا 
ينفق على ولده وزوجته منه » لأنه 
يوقف فيكون معسرا بردته » وبلا معاقبة 
مشل ضرب وان لم يتب » فان تاب ترك » ٠‏ 
وآذا ليقن قشل بالنديق: +ااؤلة يرك 
بجزية ولا ييسترق ٠‏ 

وجاء فى التاج والاكليل”" : وان ارتد 


: جماعة وحاريوا فكامرتدين  ٠‏ 


وعن أبن يونس ان منع أهل الذمة 
الجزية قوتلوا وسبوا ٠‏ 

قال ابن القاسم فى حصن مسلمين 
ارتدوا عن الاسلام فائهم يقتلون 
ويقاتلون وأموالهم فىء للمسليمين ولا 
تسبى ذراريهم ولا أموالهم ويقرون 
على جزيتهم ٠‏ 

قال ابن رشد قول ابن القاسسم 
أموالهم فء أى لا تكون غنيمة للجيش 
الذى قاتلهم لأن حكم أموالهم على 
مذهبه ف قوله أن ذراريهم لا يسبون 
حكم مال المرتد اذا قثل على ردته نكون 
لجماعة المسلمي + 

والى هذا ذهب عامة العلماء وأكمة 
السلق ء٠‏ 

وقال اصيغ تسبى ذراريهم وتقمسم 
أموالهم على حكم الناقتضين من أهل 
الذمينة > هيدا الذى خالفك فيه ميزه 


قف القاج والاكليل ج #9 ص 586 . 
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من العرب سار فيهم أبو بكر سيرة 
الناقضين فسيبى الفنسساء والصغار 
وجرت المقاسم فى أموالهم فلما ولى 
عمر بعده نقض ذلك وسار فيهم سيرة 
المرتدين أخرجهم من الرق وردهم الى 
عشائرهم والى الجزية ٠‏ 


قال ابن رشد حكى هذا أبن حبيب 
وهو خلاف ما قالوا أن القاضى لا يرد 
ما قضى به غيره قباه باجتهاده فتدير 
ذلك » وقول أشهب أن آهل الذمة وأهل 
الاسلام فى ذلك سواء خلاف قول ابن 
القاسم فانه فرق فى ذلك وهو الصحيح 
كيه التشر ء لزن النوضين الكرار 
من أصولهم والمعاهدين لم تتم خريتهم 
بالمماهدة وائما كانت عصمة لهم من القتال 
كاذ تعسدوها وحموا الن الأصدل بل 
دمهم وسباؤهم ٠‏ 

ثم قال «© وأهل البغى يقاتلون كقتال 
الكفار بأن يدعوهم الامام أولا للدخول 
تحت طاعته ما يعاجلوه بالقتتال 
ويقاتلهم بالسيف والرمى بالثيل والمنجنيق 
والتغريق والتحريق وقطع اليرة والماء 
عنهم الا أن يكون فيهم نسوة أو 
ذرارى فلا نرميهم بالنار » لكن لاتسبى 
ذراريهم ولا أموالهم 2( لأنهم مسلمون 
كما أشرر لذلك بقوله : ولا يسترقون 
ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رءوسهم 
اذا قتلوا بأرماح أى يحرم لأنه مشلة 
بالمحلمين + 


وعلق الدمسوقى على ذلك فقال : لا تر فع 


ولا بغيره ٠‏ 


قال البنانى وفيه نظر بل ائما يمنم 
حمل رعوسهم على الرماح لمحل آخر 
كبلد أو وال وأما رفعها على الرماح فى 
محل قتلهم فقط فجائز كالكفار فلا 
فزق نتن الككقار. والفاة يذ توليذا 
لم يذكره ابن شاس فى الأمور التى 
يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار ونصه يمتاز 
قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد 
عشر وجها : منها أن يقصد بالقتال 
ردعهم لا قتلهم وأن يكف عن مذيرهم 
ولا يجهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم 
ولا تغنم أهوالهم ولا تسبى ذراريهم ٠‏ 


مذهب الشائعية ': ٠‏ ع 
حاء فى اميذى 690 + أن كان العحهو كن 
لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى 
يدعوهم الى الاسلام لكنه لا يلزمهم 
الاسلام قبل العلم » والدليل عليه 
قوله عز وجل : « وما كنا مغذبين حتى 
نبيعث رسولا » ولا يجوز قتالهم على 
ما لالزمهم ٠‏ ظ 


وان بلغتهم الدعوة فالأحب أن يعرض,. 
عليهم الاسلام » لما روى سهل بن سعد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلى كرم الله وجهه يوم خيبر : اذا نزلت 


(0) المهذب ج ؟ ص (ا"ا؟ 2 صن 5965 . 
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يمايجب عليهم فوالله لأن يهدى الله 

وان قاتلهم من غير أن يعرض عليهم 
الاسسلاام كاز متا روى تافع قال.: 
على بنى المصطلق وهم غفارون » وروى 
وهم غافلون ٠‏ 


فان كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على 
الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا 
لقوله صلى الله عليه وسلم 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا 
وأموالهم الا بحقها » ٠‏ 


2 أمرت 


وان كانوا ممن يجوز اقرارهم على 
الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا 
أو يبذلوا الجزية ٠‏ 


والدليل عليه قوله تعالى « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحروهون ما حدروم الله ورس وله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعط وا الهزية عن يد وهم 
صاغرون © ٠‏ 


وروى بريدة رضى الله عنه قال كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا 
على جيش أو سرية قال : اذا أنت لقيدت 
من المشركين فادعهم آلون الحدى 


عدوا 


أسير 


تعلااةا كنال خاديين ابوك" النهنا 
فاقيل منهم وكف عنههمم »6 أدعهم الى 
الدخول ف الاسسلام فان أجابوك 
فاههمل منهم وكف عنهسم ثم ادعهم ال 
التحصطول من دارهم الى دار الهجترة 
فان فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المماجرين » فان دخلوا 
فى الاسلام وأبوا أن يتحولوا الى دار 
الهجرة فأخبرهم أنهم كاعراب المؤمنين 
الذين يجرى عليهم حكم الله تعالى 
ولا يكون لهم من الفىء والغنيمة شىء حتى 
يجاهدوا مع المؤنين فان فم لوا قأقبل 
منهم وكف عنهم وان أبوا فادعهم الى 
اعطاء الجزية فان فعلوا فاقبل هنهم 
وكف عنهم وأن نوا فاستعن ,الله عليهم ثم 
قاتلهم ٠‏ 

ونكبتاء ف اميقم 2010 ان الست أمراة درا 
ال سيا كرا رق بالأبر: زان الحين ينان 
الله عليه وسام قسم سبى :بنى. المصطلق 
واصطفى صفية من سبى خييز وقسم 
سبى هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل 
واستنزل الناس فنزلوا ٠‏ 

وان أسر حر بالغ من أخل القتسال 
فللامام أن يختار ما يَرى عن القتثل 
والامسترقاق والمن. والفداء » غان رأى 
القتتل قكل لقوله عز وحل « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم © ٠‏ 


)١(‏ المهذب ج ؟ صن اا 


؟.١‎ 


وجاء فى موضع آخر 2 : اذا خرجت 
على الاعام طاففة" من المسكامن وراءت 
خلعه بتأويل أو منعت حقا توجه عليها 
بتأويل وخرجت عن قبضة الامام وامتنعت 
تعتحة قائلفا الأقام الخولة سن وجل 
« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا 
بينهما فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر 
الله » ٠‏ 
ولا يقتل أسيرهم لقوله صلى اله 
عليه وسلم فى حديث عبد الله بن 
مسعود ولا يقتل أسيرهم فان قتله 
'ضمنه,بالدية لأنه بالأسر صار: محقبون 
“الذم كفبدار كما لو رججع الى الطاعة 
فسان .كان أسيرا حرا بالغا فدخل فى 
“الطاعة:أطلقه » وان لم يدخل ف الطاعة 
اختسسسة ال أن تقض السعرن الك 
شئره » ثم يطلقه ويشرط عليه ل 
الى الققال ٠‏ 


وان كان عيدا أو صيييا لم يحيسه 
لأنه ليس من أهل البيعة ٠‏ 

0 استعان اهمد البغى يأهل الحرب 
فى 'القتنال .وعقدوا لهم أمانا أو ذمة بشرط 
المعاوتة لم ينعقد » لأن معن شرط الذمة 

. والآمان ألا يقاتلوا الممسلمين فلم ينعقد 
على شرظ الققال ؛ فان عاونوهم جاز لأهل 
العدل قتلهم مديرين » وجاز أن يذفف 
( أى يجهز ) على جريحهم ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 518 »2 515 » 


وان أسروا جاز قتلهم واسترقاقهم 
وامن عليهم والمفاداة لهم لأته لا عهد 
منفردين عن أهل البغى ٠‏ 


ولا يجوز شىء من ذلك أن عاونهم من 
وجاك ف ليقن 40 13ج أضوت ل ققعنة 
وأمتنعت بمنعة وجب على الامام قتالهما 
المرتدين ويتبع فى الحرب مديرهم ويذفف على 
#0 
وان أخذ منهسم سين استتيب فان 
تاب والاقتل لأنه لا يجوز اقراره على 
الكفر ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
قال فى المغنى (؟ ان من أسر من أمصل 
الدها الفبيناة والععدان 111 د 
تتلهم ويصحيرون رقيقا للمسلمين بنفس 
السببين# لأن التبى مسال الله عليه 
وسلم نهى عن قتلل النسيياء والولدان 


متفق عليه »ء وكان عليه م 
اذا سياهم .٠‏ 


(0) المهذب ج ؟ ص 5656 . 
زفوة المغنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 
صن ا 


65.١6 4.6 
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الشانى : الرجال من أهل الكتاب. 


والمجوس الذين يقرون بالجزية فيفير 
الامام فيهم نين أربعة أشضياء : القئل 
والمن بغير عسوض والمفدداة بهم 
واسترقاقهم 3 

. الثالث : الرجال من عبدة الأوثان 
وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيخير 
الامام فيهم بين ثلائثة أشياء القتثل 
. أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم ٠‏ 


مذهب الشافعغى ٠‏ 


ويما ذكسرنا فى أهل الكتاب قال 
الأوزاعى والشافعى وآأبو ثور وعن مالك 
كمذهينا ٠‏ 


وعنه لا يجوز المن بغير عوض لأنه 
لا مصلاحة فيه وانما يجوز للامام فعل 
ما فيه المصلحة ٠‏ 


وحكى عن الحسن وعطاء وسعيد بن 
عي كراحة فشكل لاسر + 
وقالؤا : لو من عليه أو فاداه كما صنع 
بأسارى يدر ولأن الله تعالى قال « فشدوا 
الوثاق فاما هنا بعد واما فداء » فخير 
سن مسح رفس الأي لاخر 
وقال أصحابٍ الرأى ان ثساء ضرب 
أفناقهم وان شثشماء استرقهم لا غير » 
ولا يجوز من ولا فداء لأن الله تعالى قال 
2 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 


د عتم قوله فامامنا بعد واما فداءه. 


وكان عمر بن عبد العزيز وعياض 
ابن عقبة يقتلان الأسارى ٠‏ ش 


وانا على جوز المن والفداء قول الله 
تعالى « فاما منا يعد واما قداء » وأن 
النبى صلى الله عليسه وسلم من على ثمامة 
اين أثال زوائل'عدة الفتساع :واتق ١‏ السناسض 
ابن الربيع وفادى أسارى بدر وكانوا 
ثلاثة ومسيعين رجلا كل رجل منهم 
بأربعماكة » وفادى يوم بدر رجلا برجلين 
وصاحب العضباء برجلين ٠‏ 


وأما القتل فلان النبى صلى الله عليه 
وسالم قتل رجال يبنى قريظة وهم بين 
الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر 
الس بن الحارث. وعقية بن آابى مسط 
صيرا وقتل أنا عزة يوم أحد وهذه 
قصص عمت واشتهرت وفعلها النبى صلى 
الله عليه وسلم مرات وهو دليل على 
كو انها 2 ولاك كل خضسطظة هن هه الخال 
قد تكون أصكلح ف بعض الأسرى فان 
منهم من له قوة ونكية فى المسلمين 
وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصاح ومنهم 
العيف الذى له مال كثير ففداؤه أصلح 
ومنهم حسن الرأى فى المسليين يرجى 
اسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص 
أسراهم والدفع عنهم امن عليه أصلح ٠‏ 
ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره 
فاسترقاقه اصلح كالئساء والصييان 
والامام أعلم بالمصاحة فينيغى أن يفوض 
ذلك اليه وقوله تعالى « فاقكقلوا 
المشركين » عام لا ينسخ به الخاص بل 


لون 


ا ا ال د 


لم يحرموا استرقاقه ٠‏ 


روايكان احداهما لا يجوز لأنه كافر 
لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق 
كالمرتد ٠‏ 


العبد صار رقيقا للمسلمين لأنه مال لهم 
استؤلى عليه فكان للغانمين كالبهيمة ٠‏ 
0 كت »:من ارتد عن الأسلام 


0 دعى اليه كلاثة أيام 0 


والطفل الذى لا يعقل والمجنون وهن 
زال عقله ينوم أو اغماء أو شربه دواء 
مباح لا تصح ردته ولا السلامه لأنه 
لا حكم لكلامه فان ارتد وهو مجنون 
فقتله قاتل فعليه القود » وان ارتد فى 
صححته ثم جن لم يقتل فى حال جنونه 
فاذا أفاق استتيب فلاثا فان تاب والا 
قتل ٠‏ 


وان عقل الصنيى الاسلام صصح 
اسلامه وردته ان كان مميزا ومعنى عقل 
الاسلام 5 أن يعلم أن الله ربه لا شريك 
له وأن 'محمدا عبده ورسوله فاذا أسلم 
جيل بينه وبين الكفار ويتولاه 
الممسلمون ٠‏ 


. ”.5 ما ص‎ "١١ الاقناع ج 5 ص‎ )١( 


ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع 
ولا الصعير حتى يبلغ ويستتاب دبعللذكه 
ثلاثة أيام فان تاب والا قتتلء٠‏ 


وجساء فى الاقناع 7" : من خرج على 
امام ولو غير عدل باغيا وجب قتاله ٠‏ 

ثم قال فى المغنى واذا قاتل معهم عبيد 
وئساء وصبيان كالرجل اليبالغ 
الحر يقاتلون مقيلين ويتبركون مدبرين 
لآن قتالهم للدفع ٠‏ 

ثم قال فى الاقناع © :لا يجوز أن 
رد ذلك اليهسم ان أخذ منهم ٠‏ 

ومن أسر من رجالهم فدخل ف الطاعة 
خلى سببيله وان أبى وكان جلدا حبس ما 
دامت الحرب قائمة » فاذا انقضت خلى 
سييله وشرط عليه ألا يعود الى 
القتال ٠‏ 


ثم قال فى المغنى (» : وان لم يكن 
الأمسين من أل التتتال :كالنساء والصسان 


يحبسوا فى أحد الوجهين ٠‏ 


وى الآخر يحبسون لأن فيه كسرا 
القكلرتب الفقاة :: 


0) الاقناع ج 1 ص 517 ال حا 
'؟ه » ص ١ه‏ وما بعدها . 

لز الاقناع ح ؟ صن 516 . 

() المغنى ج ١٠١‏ ص 56 . 


م 


وجاء فى المغنى20 : متى ارد أهل بلد 
وجرت قبه أحكامهم صاروا دار حرب 
فى اغتنام أموالهم وسيبى ذراريهم 
الحادثين بعد الردة ٠‏ 


وعلى الامام قتالهم فان أنا بكر الصديق 
رضى الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة 
الصححانة ولأن الله قد أمر بقتال: الكفار 
فى مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم 
بالقتال » لأن .تركهم ريما أغرى 
أمثالهم بالتشيه بهم والارتداد مغهم 
فيكثر الضرر بهم ٠‏ 


واذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتيم 
مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغئم 
اوالكم + 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم ©" : لا يقبل من كافر 
الا الاسلام لو السيف : والرجال والنساء 
فى ذلك سواء » حاشا أهل الكتاب 
خاصة » وهم اليهود والنصارى 
والمجوس » فقط » قانهم ان أعظوا 
الجزية أقروا على ذلك مع الصغار ٠‏ 


وقال أبو حنيفة ومالك أما من لم يكن 
كتابيا من العرب خاصة فالاسلام أو 
السيف » وأما الاعاجم فالكتابى وغيره 
سواء » ويقر جميعهم على الجزية ٠‏ 


)0( المغنفى 3 1١‏ ص 19 00 
(5) المحلى ج /ا ص 60" . 


قال ابن حزم وهذا باطل لقول اله 
تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
ورفسه :فاق تايكوا واقافوا المبلاة و اكذا 
الزكاة فخوا سبيلهم » وقال تعالى 
وتافتكناوا تشقن لا هينات 
ولا باليوم الآخر ولا يحرهون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذي اوهو الاب حت نتطسوا الخزية 
عن يد وهم صاغرون » فلم يخص الله 
تعالى عربيا من عجمى فى كلا الحكمين 
وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية 
من .مجوسى هجر فصح أنهم من أهل 
الكتاب » ولولا ذلك ما خالف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتاب ربه تعالى ٠‏ 


وقال ابن حزم ف المحلى "© : ومن سبى 
ف كنار أعمل الشوون لقعو اللقسين 
فح أبوية أن ميم الحدهنا أو دزتهمجا 
فهو سلم ولا بد لأن حكم أبويه قد 
زَال عن النظير له وصار سيده أملك به 
فيطل اخراجهما له عن الاسسلام الذى 
ولد عليه » لما روى أن عمر بن الخطاب 
كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا يهود 
ولدى ولا جتصرة فل املك العوف' + 


وقال ابن حزم © : اذ ألم الكافر 
الحربى فسواء أسلم فى دار الحعرب 
ثم خرج الى دار الاسلام أو لم يخرج 
أو خرج الى دار الاسلام ثم أسلم كل 


(9) المرجع السابق ج /ا ص ؟2؟؟ . 
(؟) المحلى ج لاص 85.5 عص ٠. "(١‏ 


6 


ذلك سواء ء وكل ماله له » ولا حق لأحد 
فيه » ولا يملكه المسلهون أن غنهوه » 
وأولاده الصغار مسلودون أحرار 4 وكذلك 
الذى فى يطن أمه٠‏ 

وأما امرأته وأولاده الكيار ففىء ان 
سودوا وهو باق على ذكاحه معها وهى 
رقيق أن وقعت له فى سهمه ٠‏ 

وقال : فان كان الجنين لم ينفخ فيه 
الروح بعد فأمرأته حرة لا تسترق 
لأن الجنين حينكفذ بعضها » ولا يسترق 
لأنه جنين حسام ٠‏ 

وقال ابن حزم 27 : ومن أسر من أهل 
البغى فان الناس قد اختلفوا فيه أيقتل 
أم لا ؟ 


نقول ٠‏ 
وقال ىف موضع آخر © : آما المرتد 
الذزمة العهد فقد حعات دما هم 

٠ وسمييهم‎ 


9 الرهم السايق ع ]1 ضن8ة1 فين 
'5أا ٠.‏ 
لوه المرجع السابق ج اا ص9 5١‏ . 


ومن هذا يؤخذ أن الأسر يجرى على 
أهل الكتاب خاصة وهم اليهود 
والتمسارى و اللهومى 2 الموتهال والشناء > 
سواء » مقاتل أو غير مقاتل » أو تاجدر 
أو أجير أو شيخ كبير كان ذا رأى أو 
لم يكن » أو فلاح أو أسقف أو قسيس 
أو راهب أو أعمى أو مقعد » الا أنه لا يدِرى 
على المرأة الحامل اذا كان الجنين لم 
ينفخ فيه الروح » لأن الجنين بعضنها 
ولا يسترق لأنه جنين مسلم » ولا يجرى 
الأسر على الكفار والمرتدين سبواء كانوا 
من مشركى العرب أو غيرهم لأنه لا يقبل 
منهم الا الاسلام آو السيف ٠‏ 


مذهب ألزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار 7» وهامثشه : يغنم 
من الكقار نفوس هم ويستعيدهم المسلمون 
ويمطلكونهم الا المرتد فانه لا يغنم ولو 
كان المرتد أنثى فانه لا يصح غنيمتها 
وسييها عندنا ٠‏ 


وقال البعض بل تسبى » وكذلك كل عربى 
ذكر من ١‏ 1 لكفار آى 


بالنهع اد ريع عدار 
العرب »؛ وذلك لأن مشركى العرب. عظسم 
جرمهم بتكذيب النبى صلى الله عليه 
وسام فيما جاء به وجحودهم. وعنادهم 
ليس لهم الا الاسلام الذى كرهوه أو ' 


(1) شرح الأزهار وهامشه ج 5 ص ؟51 5 
ص 5.8 . : 
02م ٠‏ - موسوعة المفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


ك؟ 


السيف » ليطهر الأرض منهم »ء الا من 
له كتاب كبنى تغلب وهم فرقة من 
النصارى وكتابهم الانجيل فيجوز أن 
٠.‏ 2 


قال فى الشرح : والعرب هم من نسب 
الى اسسماعيل أو غيره كحمير 4 وبجور 
سسبى النساء والصبيان وكذلك المجنون 
من مشركى العرب » وبعد التكليف 


وقال فى الزهور بل يسترق ولو بعد 
التكليف »؛ لأنه عسد حملوك » وهو 
لا يجوز قتله ٠‏ 


ونحوهما هل يجوز استرقاقهم أو 
لا يقبل منهم الا الاسلام أو المسيف ؟ 


قلت : مخير بين المن والفدى والاسترقاق 
لشبهتهم بالصوى » والقانى ‏ غير الكتابى 
يحترز هن الكتابى » فائه يجوز سبيه 
وعقد الذمة عليهء٠‏ 

وضابط ذلك أنه يهوز سبى كل 
صغير وأنثى مطلقا ومن له كتاب 
مطلقا ولو من العرب الا الكبير حن 
السرب فلاايجوز ولا يقبل عنة الا 
الاسلام أو السيف » أى ليس بذى 
علة مستندة الى كتاب مشسهور كالتوراة 
والاذجيل فانه لا يغئم ٠‏ 


00 


والعجمى فانه يجوز سبيه سواء كان 
وثنيا أو كتابيا ٠‏ 

ثم قال : 0١‏ وحكم المغاة فى المقاتلة 
لهم أن يصنع ف قتالهم جديع ما مر 
ذكره فى قتكثال العكفار الا فى قلاثة 
أحكام ٠‏ 

أحدها : انهم لا بيسسيون لا ذكورهم 

والثانى : أنهم لا يقتتل جريحهم اذا 
قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحاء 
وظفر بهم المجاهدون مديرين فانه 
لا يجوز لهم قتلهم فى حال ادبارهم منهزمين 
الا أن يكون ا أنهزم منهم ذا فثة ينهزم 
اليما من ردء أو منعة تمنعه فانه يجوز 

والثالث : أنه لا يجوز أن يغنم شسيئا 
يغنم ما آجليبوا به من مال وآلة 
حرب يستعينون به على الحرب ولو 
كان مستعار! لذلك لا اذا كان الذى 
أجلووا يه غصيا على غيرهم فانه 
لا يعثكم بل برد لمالكه ٠‏ 


وقال محمد بن عبد الله لا يفتم 


(1) المرجع السنايق ج 5 ص 005 » ص ١/ا6‏ 


ولكن البعض أجاز الانتفاع بأسلحتهم 
وكراعهم مادامت الحرب قائمة فاذا 
وضعت الحصرب أوزارها ردت الى 
000 


وقال أحمد يبن عيسى والحسن بن 
صالح أنه يجوز لغير الامام أخذ 
ها أجليوا بيه كما يجوز قتلهم ولا 
دحوز اغتنام ما عدا ذلك ٠‏ 

وجساء ف شرح الازهمار 02 : ألما 
بيان حكم المرتدين فهو أن يقتل مكلفهم 
ان طولب بعد الردة بالرجوع الى الاسلام 
ثم لم يسام » وسواء كان المكلف رجلا 


أو امرأة ٠‏ 
وقال البعض لا تقتل المرأة بل 


ومن أحكامهم أنهم لا تغنم أموالهم 
اذا قورناهم ولم يتحصنوا عنا بكثرة 
ولا منعة بل يكون لورثتهم ٠‏ 

وهن أحكام الردة أنه يسترق ولد 
الإلديش: المبرشين كا خحلاف :وي 

الولد تردد أى فى أول بطن حسدث 
ش بعد الردة تردد هل يحهطوز 
استرقاقه أولا ؟ والتردد لأبى طالب وفيه 


قولان للبيعض ٠‏ 
أحدهما : أنه يسترق ٠‏ 


وثانيهما : أنه لا يسترق بل ونتظر 


والا استتيب » فان تاب والا قتل ٠‏ 


. 08. © 018 شرج الازهار ج )6 ضٌ‎ )١( 


إخلن 
0-0 أ عه 0 أى نثبت 


والمحنون الأصلى والضارىء بثدت 


مذهب الامامية : 
ِ ه اء )2 
بجنبه جحهاده وهم ثلاثة ٠‏ 
البغاة على الامام من الملمين ٠‏ 
وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى ٠‏ 
والمجوس اذا أخلوا بشرائط الذمة ٠‏ 
ومن عدا هؤلاء من أصثئاف الكفار 
وكل من بيجب جهاده فالواجت على المسلمين 


النفور اليهم ع أما لكنفهم » واما 
لنقلهم الى الاسلام »ءفان يمدهءوأ 
فالواجب محاردتهم » وان كقفوا وجب 
يعي الك وأيلة قن كل عام سيرة + 


وف : م ل 


واذا اكشئت المصاحة مهادنة 
جاز » لكن لا يتولى ذلك الا الامامء 
أو من بأذن له الامسام ٠‏ 
يكون الأنعد أشد خطرا ٠‏ 

ويجب التربص اذا كثر العدو وقل 
المسلهون حتى تحصل الكثرة للمقاومة 


ثم يجب المبادرة ٠‏ ا 


(؟) شرائع الامنلام ج ١‏ ص 1647 وما يبعدها . 


1.4 


ولا ببدأون الا معد الدعاء الى محاسن 
الاسلام 4 ويكون الداعى الامام أو من 
تصصيه وينسقظ اعبار الدعوة قنمن 


عرفهاه 


ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على 
القعف ين المسكلمن أر أشل اله لتخسرك 
قطنت النسمنة ود ارد الحاء أو اتشدتار 
الشمس أو تسوية لامته أو لمتحيز الى 
فقنة قال كانت اونا كقيرف » ولجبو عل 
عنده الهلاك لم يجز الفرار وقيل 
يجوز لقوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة » والأول أظهر لقوله تعالى 
« اذا لقيتم فكة فكة فأشتوا 6 ء 


واذا كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب 
الثفات » ولو غلب على الظن السلامة » 
متحت + وان حلب كالسا يفت 
الانصراف ٠‏ 


وقيل يستحب وهو أشبه ٠‏ 


ولو انفرد اثنان دواحد هن المسلمين 
لم يجب الثبات وقيل يجب وهو المروى٠‏ 
وهنع السابلة دخولا وخروبجا وبالمجانيق 
وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى 


ولو تترسوا بالئيساء أو الصنيبيان 
وان قتل الأسير اذا لم يمكن جهادهم 
الا كذلك ٠‏ 


شم قال : المشرك اذا طلب البارزة 
ولم يشترط جاز معونة قرنه فان 
شرط ان لا يقاتله غيره وجب الوفاء به » 
فان فر فطليه الحربى جاز دقفعه 
ولو لم يطلبه لم يجز محاريته ٠‏ 


وقيل يجوز مالم يشترط الأمان حتى 
يبعود الى فكته 6 ولو اشترط أن 
لا يقاتله غير قرنه فاستتجهد أصحاىبه 
فقد نقض أمانه » وأن تبرعوا فمنعهم 
فهو فى عهدة شرطه » وان لم يمنعهم 


قائكمة وكذا الذرارى ٠‏ 


ولو اشبتيه الطفل البالغ اعتير 
بالانيات فمن يئيت وجهل سنه الحق 
بالذرارى والذكور. البالغون يتعين عليهم 
التتل وان كانت الحرب قائمة مالم 
يسلموا ٠‏ 


وجاء ىف شرائع الاسلام 0 5 المرتد 
وهو الذى يكفر يعد الاسلام 
وله قسسمان ٠‏ 


الأول من ؤلد على الاسلام وهذا لانقبل 
السلامه لو رجع » ويتحتم قتله » وتدين 
منه زوجته » وتعتد منه عدة الوفاة » ٠‏ 
وتقسم أمواله بين ورثته » وان التحق 


. شسرائع الاأسلام ج ؟ ص 55؟ وما بعدها‎ )١( 
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ويشترط ف الارتداد البلوغ وكمال 
العقل والاختيار » فلو أكره كان نطقه 


بالكفر نموا ولو ادعى الاكراه مع 


وجود الأمارة قيل ٠‏ 


ولا تقتل المرأة .الردة بل تحبس 
داكما “وان كانت مولودة على الفطرة 
وتضرب أوقات الصلاة ٠‏ 


والقسم الثانى : من أسلم عن كفر ثم 
ارتد فهذا بستتاب فان ا متنه قثشقثل 
واستتايته واجبة 6 وكم يستتاب 5 

قيل ثلاثة أيام ٠‏ 

وقيل القدر الذى يمكن معه 
الرجوع ٠‏ 


والأول عروى وهو حسن لمافيه من 
التأنى لازالة عذره ٠‏ 


وولده بعكم 0 فان بلغ مسلما 
فلا بحث فان 0 بعذ عأوقنيه 


ولحو ولد تعسك الردة وكانت ألمةه 
مسلمة كان حكمه كالأول ٠‏ 


وان اكاقةة عرسيو ة والفطل مسد اركدادها 
كان بحكمها » وهل يجوز استرقاقه ؟ تردد 
النيخ فتارة يجيز لأته كافر بين 
كافرين وتارة يمنع لأن أباه لا يسترة 
لتحرمه بالاسلام وكذا الولد ٠‏ 


وجاء فى شرائع الاسلام 27 : فى قتال 
الفلل البق يح عضا يسن حرج طلى 
اهام عادل اذا ندب اليه الاعسام 
والتأخر عنه كيبيرة 6 واذا قام به من 
فيه غناء سقط عن الباقين مالم 
يستنهضه الامام على التعيين ٠‏ 


والفرار. ىف كر بهم كالفرار فى حرب 
المشركين » وتجب مصابرتهم حتى يفيكوا 
أ عقيل 1 + 

وحن كان من أهل البغى له فكة يرجسع 
اليها جاز الاجهاز على جريحهم » 
واتباع مدبرهم » وقتل أسيرهم ٠‏ 


0 بشع لبح مديدن ء 
لايجمز على جريحمم *, »ولا يقتل لهم 


عأسبو ر إى 


ولا يجوز سبى ذرارى البغاة ولا تملك 
نسائهم اجماعا » ولا يجوز تملك شىء 
من أموالهم التى لم يحوها العسكر ع 
سواء كانت مما ينقل كالثياب 
والآلات أو لا ينتقل كالعقارات لتحقق 
الاسلام المقتضى لحقن الدم والمال ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل0© : قال أبو عبيدة 
عن جابر بن زيد قال بلغنى أن رسول 


)١(‏ شرائع الاسلام ج ١‏ ص 167 وما بعدها. 
9) شرح النيل ج لاص 5251 ؛ ص 1257 . 
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الله صلى الله عليه وسلم : بعث عليا 
فى سرية فقال : با على لا تقاتل القوم 
حتى تدعوهم وتنذرهم وسذلك أمرت » 
فان حصلت الدع وة والانذار ولم 
يتقيرا جنال هدم حصو يوه 6 و الحتقول 
عليهم حتى يقتلوا أو يذعنوا ألى الحق 
حيث لا يستعسد أأسير ولا صبى ولا 
يأثم من قتلمن صودف فيهم من غيرهم 
لأن عليه أن بعتسزل عسكره » وديته فى 
بيت المال ٠‏ 


وقد نهى عن قتل النساء والصبيان 
شلاح ٠‏ 


وروى عن أبى عبيدة عن جايبر بن زيد 
وحلم: نكم وسصل داري الشركن 
ونسائهم » الا من قاتل منهن فانها 
تقتل ٠‏ 


وف السؤالات المرآة تقتل اذا ارتدت 
وعد النكار ليا مموة وه || ع 


وقييل له صلى الله عليه وسلم لا نهى 
عن قتل الذريبة من يقتل من الأمشركات 
منهه على الق: ال ء 


وعنة صلى الله عليه وسلم آنه 
شال اقتلوا ششسيوخ المشركين واستبقوا 


أسير 


م يعنى رك 0 بالشيوخ 0 
رأى أو كيد » وبالشرخ الشسياب الذيق 1 
ييلغوا أو يلغوا وكان فى بقائهم منفعة 
للأسلام. ٠‏ 


وعن ابن عمر نهى صصلى الله عليه 
وسلم عن قتل النساء والصبيان ٠‏ 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى امرأة مقتولة فى بعض. مغازيه فأنكر 
تل الشحاء والسفان ٠‏ 


كوه بتار :نن حان بهن لحا امغر 
فقالوا يا رسول الله ما دعانا أحد 


ولا بلغنا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الله فقالوا : الله » 
فقال : خلوا سديولهم »ثم قال : : حتى 
تصل اليهم دعوتى » فان دعوتى تامة 
لا تنقطع الى يوم القيامة » ثم تلا 
وتجول الاسوت ال طوه سام 
2 وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ أكنكم لتشهدون أن مسع الله آلهة أخرى 
قل لا أشهد قل انما هو اله واحد 
وأننى برىء هما تشركون » 230 ٠‏ 


ليف قأصد ببغى 4 


وبحال بينه وبين مراده » وان مات 


« ثم قال : ويدفع 


بدفع فددمه مهدور ولا يقائل معد 


(1) الآثة رقم 19 من سورة الأنعام . 
() المرجع السابق ج /ا ص 657 © 6856 . 
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لم يهرب ولم يتب الا ان ثبت فى موضع 
حجر عليهم فحتى يتوبوا » لأن الحجر 
للبغى » ولما تابوا لم يقيع عليهم 
الحجهر ؛ وذلك فى بغاة أهل التوحهيد » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا عبد الله يعنى ابن عمر أتدرى كيف 
حكم الله فيمن بعغى من هذه الامة قال : 
لله وررمحولة: اعجلق ؟قال “لا يجيد عل 
جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب 
هاربها ولا يقسم فيئها وذلك فى القتتال 
ولا قيد فى الحديث بأن لم يكن لهم 
مأوى » وجوز القتال ما خيف ششره أو 
شوكته أو له مادة أو نصرة أو يفىء 
ال أهنن' اللة 


ماذا يفعل بالاسير ومعاملة الأسرى 


مذهب الحنفيهة : 

جاء ف بد مع الصنائع 00 اذا ظهر 
الامام على بلاد أهل الحرب فان 
الامام مخير فى الرقاب بين خيارات 
ثلاث ٠‏ 


ان شاء قتل الاسارى منهم وهم 
الإتحكنال: لفادلة وستم الفسياء والقرارى 
لقوله تارك وتعالى : « فاضريوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان » وهذا 
يعد الأخذ والأسر وروى أن رمسول 


الله صلى الله عليه وسام لما استشسار 


)١(‏ بدائع الصنائع ج لا من ص ١١8‏ الى ص 
١١‏ . 


الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم فى 
أسارى بدر فأشار بعضهم الى الفداء 
وأشار سيدنا عمر رضى الله عنه الى 
التتل فقال رس ول الله صلى الله 
عليه ومستلم. ؛ لو جتاكد امن الديماء قسار 
ها نجا الا عمر » أشسار عليه الصلاة 
والتستتلام: الى أن الصسوات كان منسيو 
التتل وكذا روى أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر بقتل عقبة بن أبى معيط 
والنضر بن الحارث يوم بدر وبقتل 
هلال بن خطل ومقيس بن صبابة يوم 
فتح مك ولأن المصلاحة قد تكون فى 
التتل لما فيه هن استكصالهم فكان للامام 
ذلك ٠‏ 


وان شاء استرق الكل فخمسهم وقسمهم 
لأن الكل غنيمة حقيقة لحصولها فى أيديهم 
عنوة وقهرا بايجاف الخيل والركاب 
فكن له أن يقسم الكل الا رجال مشركى 
العرب والمرتدين فانهم لا يسترقون بل 
يقتلون أو يسلودون لقوله تعالى « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم الى أن قال : 
فان تابوا وأقاموا الملاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سييلهم » لأن ترك القتتل 
بالاسترقاق ى حق أهل الكتاب ومشركى 
العجم للتورسل الى الأسسلام » ومعئنى 
الوسيلة لا يتحقق فى حق مشركى العرب 
والدووين: ولسنا الفيياء والمكرارى» 
منهم فيسترقون كما يسترق نساء مشركى 
العجم وذراريهم » لأن النيبى, صلى الله 
عليه وسام استرق نساء هوازن 
وذراريهم وهم منصميم العرب وكذاالصحابة 


حلسن 


استرقوا كسناء المرتدين من العرب 
وذراريهم ٠‏ 


وان شسباء من الامام عليهم وتركهم أحرارا 
بالذمة كما فعل سيدنا عمر رفى الله 
عنه يسواد العراق الا مشركى العرب 
والمرتدين فانه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد 
الجزية » كما لا يجوز بالاسترقاق ل 
سيناه 

وليس للامام أن يمن على الأسير فيتركه 
من غير ذمة لا يقتله ولا يقسمه » لأنه 
لو فعل ذلك لرجع الى المنعة فيصير 
حريا علينا ٠‏ 
فان قيل : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من على الزبير دن باطا من بنى 
قريظة وكذا عن على أهل خيبر » 
فالجواب أنه شت أن ستول الله صلى 
الله عليه وسلم من على الزبيي ولم يقتله 
آما لأنه لم يثبت أنه ترك بالجزية أم 
بدونها فاحتمل أنه ترك بالجزية 
ويعقد الذمة » وأما أهل خيير فقد 
كانوا أهل الكتاب فتركهم ومن عليوم 
اليصيروا أكرة للمسلمين » ويجوز امن 
لذلك» لأن ذلك فى معنى الجزية فيكون 
تركا بالجزية من حيث المعنى ٠‏ ' 
. وهل للامام أن يفادى الأشارى ؟ أما 
المفاداة هالمال فلا تجوز عند أصحايئا 
فى ظاهر الروايات ٠‏ . 
ٍ وقال محمد : حفادام الشيخ الكنير الذى 
لا يرجى له ولد تجوز * 


والدليل على أن اللمفاداة بالمال لاتجوز 
أن قتل الأسرى مأمور به لقوله 
تعالى « فاضريوا فوق الأعناق » وأنه 
هرف الما نشد الأحنة بوالأستزيان 
وقوله سبحانه وتعالى « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتووهم » والأمر ,القتل للتومسل 
الى الاسلام فلا يجوز تركه الا لما 
شرع له القتل » وهو أن يكون وسيلة 
الى الاسلام ؛ ولا يمصل معنى التوسل 
بالمفاداة فلا يجوز ترك امف روض 
لأجئله .ويفسك بالقصة والاسترقاق نا 
بينا» فكان اقامة للفرض معنى 
لا تركا له » ولأن المفاداة بالمال اعانة 
لأهل الحرب على الحراب لأذهم يرجعون 
الى المنعة فيصيرون حربا علينا وهذا 
لايجوز ٠‏ 


ومحمد رحمة الله يبقول : معنى الاعانة 
منه ولد فجاز خداوؤّه بالمال ٠‏ 


الطريق يحصل بطريق آخر وهو الرأى 
والمشورة وتكثير اللسواد ل 


وآما:قولة قمالى :5"قاما فا سد 
واما فداء » فقد قال بعض أهل التفسير 
اق الأنقة مشموكة يكولة تبتار كف وتسالى 
د فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله 
تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولااياليوم الآخسن 6 ٠٠+‏ الآينة + لأن 
سورة براءة نزلت معد سورة محمد عليه 


الصلاة والسلام » ويحتمل أن تكون 


نينا 


الآية فى أهل الكتاب فيمن من عليهم يعد 
أسرهم على أن يصيروا أكرة للمسلمين » 
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأهل خيبر » أو ذمة كما فعل سيدنا 
عمر رضى الله عنه بأهل السواد ويسترقون* 


وأما أسارى ندر فقد قيل : ان 
رسول الله صلى الله علية وسلم انما 
فعل ذلك باجتهاده ولم ينتظر الوحى 
فعوقب عليه بقوله سبحانه « لولا كتاب 
من الله سيق لمسكم فيما اذخذتم 
عذاب عظيم » حتى قال عليه الصلاة 
والسلام : لو آنزل الله من السماء نارا 
ما بها الا عمر رفى الله عنه» 
ويحتمل أن المفاداة كانت جائزة ثم نسخت 
بقوله تعالى « فاضرروا فوق الأعناق » 
وقوله تعالى « فاقتلوا المشركين : وعتاب النبى 
صلى الله عليه وسالم لا لحظر المفاداة 
بل لعدم انتظار الوحى ٠‏ 
وأما مفاداة الأسير بالأسير فلا تجوز 
عند أيى حنيفة رحمه الله ٠‏ 


وعند أبى بوسف ومحمد تحور ٠‏ 


ووجه قولهما أن الفاداة انقاذ المسلم 


وذلك أولى من اهلاك الكافر ٠‏ 


ووجه قول أبى حنيفة أن قتل 
المشركين فرض عقوله تعالى : « فاقتلوا 
المشركين © وقوله تعالى : « فاضريوا فوق 
الاعثاق » فلا يجوز تركه الا لما 
شرع له اقامة الفرض وهو التوسل الى 
الاسلام » لأنه لا يكون تركا معنى » 


1ل نشل اكوا لما وعهفطل بلقم 
والاسترقاق فيمن يحتمل ذلك ولأن فى 
ذلك إعاية لأفل الحصيرتة علق الخريه:» 
لأنهم يرجعون الى المنعة فيصيرون حربا 


على المسلمين ٠‏ 
بيئنهما ٠‏ 


قال أبو بوسف تجوز المفاداة قبل القسمة 
ولا تجوز بعدها ٠‏ 

ووجه قول محمد أنه لما جازت 
لأن الملك ان لم يثيت قدسل القسمة 
فالحق ثابت » ثم قيام الحق لم يمنع 
بجواز المفاداة 4 فكذا قيام الملك ٠‏ 

ووجه فقول أبى يوسف أن المفاداة يعد 
غير رضساه وهذا لايجوز ف الأصلء» 
بخلاف ما قبل القسمة ء لأنه لا ملك 
قميل القسمة ؛ انما الثابت حق غير 
مقرر'فجاز أن:يدكونبمحملة اللإإطسال 
بالمفاداة ٠‏ 


ولا يجوز أن يعطى رجل واحد من 
الأسارى ويؤخذ بدله رجلان من 
المشركين » لأن كم من واحد يغلب اثنين 
وأكثر من ذلك ؛ فيؤدى الى الاعانة على 
الحرب وهذا لا يجوز ٠‏ 


فلا يتب أن يعديوهم بالجنوع: والتطبنشن 


وغير ذلك من أنواع التعذيب 6 لأن ذلك 
تعذيب من غير فائدة » وقد روى أن 
ف بنى قريظة : لا تجمموا عليهم حر 
هذا اليوم وحدر السلاح » ولا يجوز 
التمثيل بهم لقوله عليه الصلاة والسلام 
فى وصايا الأمراء : ولا تمثلوا ٠‏ 


ولالموتعدن قرطل قعل اتسين 
صاحيه ؛ لأنه له ضرب اختصاص سه 
حيث أخذه وأسره » فلم بكن لغيره 
93 يتصرف فيه كما لو التقط مسيئا » 
والأففبسل أن يأثى.يه: الاهام. ان تدر عليه 
حتى يكون الامام هو الحكم فييهء 
لتعلق حق الغزاة به فكان الحكم فيه 
للامام ٠‏ 

وأما الذى يجوز قتله من الأسارى فهو 
ما اختلف فيه ء. 

فأما من لم يبلغ أوشك ف بلوغه قلا 


قال صاحب البدائيع : (© وأما بيسان 
ما يحل قتله من الكفرة ومن لا يحل 
فنقول : اذا كان الحال بعد الفراغ من القتال 
وهى ما بعد الأسر والأخذ فكل من لا يحل 
قتله فى حال القتال لا يحل قتله 
ننه الخبراع. هن العشيال ».وك ون :يقل 
قتله فى حال القتال اذا قاتل حقيقة 
أو تقعاى يشاح وخيلة ديد الخد و ادن 


الا الصبى والمعتوه الذى لا يعقل فائه 
يباح قتلهما حال القتال » اذا قاتلا حقيقة 
ومعنى » ولا يبساح قتلهما بعد الفسراغ 
من القتال اذا أسرا وان قتلا جماعة من 
المسلمين فى القتال » لأن القتتل بعد الأسر 
بطريق العقوبة » وهما ليسا من أهل 
العقوبة وقتلهم حال القتال لدفسع 
شر القتال وقد وجد الشر منهما فيباح 
قتلهما لدع الشر » وقد أنتعدم الشر 
بالأسر » فكان القتل بعده بطريق العقوبة, 
وهما ليسا من أهلها ء وبذلك فلا يجوز 
فتتل: أهراة ولا صب ولا بيغ نان ولا 
مقعد ولا يبابس الشق ولا أعمى ولا 
مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع 
اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب فى 
صوعمعة ولا سائح فى الجبال لا يخالط 
النساس وقوم ف دار أو كنيسة ترهيوا 
وطبق عليهم الباب ؛ أما لو قاتل واحد 
من هؤلاء فى اثناء القتتال » حرض على 
القتال أو دل على عورات المسلمين 
أو كان الكفرة ينتفعون برأيه أو كان 
مطاعا وان كان امرآة أو صغيرا لوج ود 
التعال من حيث المعنى » فانه يجوز قتلهم 
بس الكبن ع الا المنديى والمنتنوة الذئ “ 
لا يعقل فاته لا يباح قتلهمسا بعد الأسر 
وأن كان يباح قتلهما حال التتال اذا 
قاتلا حقيقة أو معنى ٠‏ 020 


وجاء فى البدائم © : لو قتل'رجسل 
من المسلمين أسيرا فى دار الحرب أو فى 


اسيم 


(0) البدائع ج لاص حا 5 


دار الاسلام فان كان قبل القسمة فلا 
شىء فيه من دية ولا كفارة ولا قيمة 
لأن دمه غير معصوم قبل القسمة فان 


للامام فيه كيرة القتل »© وان 


كان بعد القسمة أو نعد البييع فيراعى 
فيه حكم القتل لأن الامام اذا قسمهم 
أو باعهم فقد صار دمهم معصوما فكان 
مضمونا بالقتتل » الا أنه لا يجب 
القصاص لقيام شدهة الاباحة كالحريبى 
المستآأمن ٠‏ 

وقال صاحب البدائع : ان ما ذكر هن 
خيار القتل للامام فى الأسارى قبل 
القسمة اذا لم يسلموا فان أساموا قبل 
القسمة فلا يباح قتلهم.» لأن الاسلام 
عاصم وللامام خياران فيهم أن شساء 
استرقهم فقسمهم » وأن شاء تركهم أحرارا 
. بالذمة ان كانوا يمحل الذمة والاسترقاق » 
لأن الاسلام لا يرفع الرق »؛ لأن الرفع فيه 
ابطال حق الغزاة » وهذا لا يجوز ٠‏ 

وجاء ف البدائع © : أما من يسع 
تركه فى دار الحرب ممن لاا يحل قتله 
ومن لا يسع فالأمر فيه لا يخلو من 
أحد وجهين ٠‏ 

اما" حقو الفاة ادر على 
حمل هفؤلاة واخسراجهم الى دار 
الاأسلام .٠‏ 
واما أن يكونوا غير قادرين عليه ٠‏ 
.فان قدروا علبى ذلك فان كان المتروك 


٠١01١75 المرجع السابق ج لا ص‎ )١( 


ركنا 


ممن يولد له ولد فلا يجوز تركهم فى دار 
الحرب 4 لأن ف تركهم ف دار الصرب 
عونا على الممسلمين باللقاح ٠‏ 


الفانى الذى لا قتال عنده ولا لقاح» 


فى دار المرب لما فيه هن المضرة 
بالممسلمين ؛ لأنهم ييستعينون على المسلمين 
برأيه » وان لم يكن له رأى فان شاءوا تركوه 
فانه لا مضرة عليهم ف تركه وان 
شاءوا أخرجمه لفائدة المفاداة على قول 
من برى حفاداة الأسير بالأسير » وعلى قول 
من لا يرى لا يخرجونهم لأنه لا فاكدة فى 
اخراجهم » وكذاك العجوزالذى لا يرجىولدهاء 
وكذلك. الرقيسان :وأشهيتاب: المبواهم 


اذا كانوا نحضورا لا يلحقون .٠‏ 


وان لم يقدر المسلمون على حمل 
هؤلاء ونقلهم الى دار الاسلام لا بحل 
قتلهم » ويتركون فى دار الهرب » لأن 
الشرع نهى عن قتلهم » ولا قدرة على 
نقلهم غيتركون ضرورة ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى حافسية الدسوقى 7" : ووجب 
على الامام النظر بالمصاحة للمسلمين فى 
الأسرى قبل قسم الغنيمة ,قتل 
ويحسب من رأس. الغنيمة ‏ أو هن بأن 
يكرك سسبيلهم ويحسب من الخمس أو 
فداء من الخمس أيضا بالأسرى الذين 


(؟) حاشية الدنسوقى ج ؟ ص 186 . 


حرفن 


عندهم أو يمال أو بضرب جزية عليهم . 


استرقاق ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه 
بالنشسية للرجال المقاتلة ٠‏ 


الامسترقاق أو الفداء ٠‏ 


ثم قال : وفدى من أسلم ورد 
للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم 
الأصلى الأسير بالفىء أى بيت مال 
المسلمين وجوبا على الامام » ثم أن 
. لم يكن بيت مال » أو لم يمكن الوصول 
اليه أو قصر ما فيه عن الكنفاية فدى 
تمتال السحلمن على افحدن رووستحييم + 
والأسير كواحد منهم » ثم ان تعذر 
من المسلمين فدى يماله أن كان له 
مال ٠‏ 

ثم قال 7؟ وجاز وطء أسير 
روخ أن الفح لله انيرنا عجان انق كيه 
سلمتا من وطء الكافر لهما » لأن سبيهم 
لةاتتحدم سكاهنا ولا يطل لها" + 
والمراد بالجواز عدم الحرمة » والا فهو مكروه 
خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب ٠‏ 


تمهال 9'::وحدرم خيانة أسين صلم 
عند الكفار أؤتمن على شىء من ما 
حال كونه طائعا بل ولو أؤٌّتدن على 
نفسه بعهد منه أن لا يورب أو لا يخونهم فى 
مالهم أو بلا عهد نحو : أمناك على 


. المرجع السابق ج ؟ ص 7.؟‎ )١( 
+141 (؟) المرجع الباق ح +يضن‎ 
. ١979 زلزف المرجع السايق ج كدص‎ 


يتاه ارطاق والفنا افلا اله أن واه 
من مالهمم شسيثًا ولو حقيرا » فان لم 
بؤتمن أو أؤتمن مكرها فله الهروب ٠‏ 


قال الدسوقى : فان تنازع الأسير 
ومن أمنه هل وقع الائتمان على الطوع 
أو الاكراه فالقول قول الأسير وله 
أخذ كل ما قدر عليه من مال أو 
نساء أو ذرية ولو بيمين » ولا حنث 


عليه لأن أصل يمينه الاكراه٠‏ 


قال الدسوقى أى أخؤوه منه على 
ذلك ( أى حلف لهم ) بأن قال لهم يعد 
أن أمنوه مكرها والله لا أأخونكم فى مالكم 


أو والله لا أهرب ٠‏ 


وف حاشسية السيد أن الأسير اذا 
عاقدهم على الفداء لا يجب عليه الرجوع 
اذا عجز يل يسعى جهده ويوصالاه 
لهم الا أن يشسترط عليه الرجوع وذكرٍ 
خلافا فى وجوب الوفاء اذا اقترض 
الفداء من حربى. ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المهمذب 7 : أن من أمن: أسيرا 
لم يصح الأمان لأنه بيبطل ماشثنت للامسام 
والمن والفداء وان قال كنت آأمنته قبل 
الأسر لم يقبل قوله لأنه لا يماك عقد 
الامان فى هذه الحال فلم يقبل اقراره 


(؟) المهذب ج ؟ ص م9؟ »ص 888 . 


رق بالأسر لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قسم سسبى بئى المصطلق واصسطئى 
صفية من سبى خيبر وقسم سسبى 
هوازن فنزل واستتنزل الناس فنزلوا وان 
أسر حر بالغ من أهل القتتال قللامام 
أن يختار ما يرى هن القتل والاسترقاق 
والمن والفداء فان رأى القتل قتل لقوله 
عز وجل «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
ولأن٠الثبى‏ صلى الله عليه وسلم قتل يوم 
بدر ثلاثة من المشركين من قريش مطعم 
ابن عدى والنضر بن الحارث وعقبة دن أبى 
معيط وقتل يوم أحدٍ نا عزة الجمحى 
وقتل يوم الفتح امن خطل وان رأى 
المن عليه جاز لقوله عز وجل « فاما منا 
بعد واما قداء » ولأن الثبى صلى الله 
عليه وسلم من على أبى عزة الجممى 
ومن على ثمامة الحنفى ومن على أبى العاص 
اين الربيع وان رأى أن يفادى بمال أو 
بمن أسر هن المسلمين فادى به لقوله عز 
وجل « فاما منا يعد واماقداء» 
وروى عمزان بن الحصين رفى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم فادى 
أسيرا من عقيل برجلين حن أص حابه 
أسرهما ثقيف وان رأى أن يسترقه فان'كان 
عن فين السوف نظانيرت فان كان عم ننه 
كتاب. أو شيه كتاب. استرقه الما روى 
عن: أبن عباس أنه قال فى قوله عز وجل 
« ها كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
يئخن فى :الأرض © وذلك يوم در والمسلمون 
يومكذ قليل فلما كثروا واشستد سلطائهم 


جْ 


51 


عبت 


أحر الله عرز وجل ف الأمسارى ٠‏ فاما منأ 


يعد واما قداء » فجعل إلؤه سسيحاته 


وتعالى للنبى صلى الله عليو وسسام 
والمؤمنين فى أمر الأسارى بقسرار ان 
شاءوا قتلوا وان شساءوا أستعبدوهم 
وان شاءوا فادوهم فان كان من عبدة 
الأوثان ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما وهو قول أبى سعيد 
الأصطخرى أنه لا يجوز استرقاقه لأنه 
لا يجوز اقراره على الكفر بالجزية 


والثانى أنه يجوز لما رويناه عن ابن 
عباس ولأن هن جاز المن عليه فى الاسر 
جاز استرقاقه كاهل الكتاب وان كان حن 
العرب ففيه قولان ٠‏ 


قال فى الجديد يجوز استرقاقه 
والمثاداة به وهو الصحيح لأن حن جاز المن 
عليه والمفاداة به من الأسارى جاز 


وقال فى القديم لا يجوز استرقاقه 
لماروى معاذ رفضى الله عنه أن النبى 
صلق الله غليه وسلم قال يوم تين 
لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب لكان 
اليوم وائما هو أسر وفداءفان تزوج 
عربى بأمة فأتت منه بولد فعلى 
القول الجديد الولد ممتحلزك وعلى 
القديم الولد حر ولا ولاء عليه لأنه 
حر من الأصل » ولا يختار الامام 
في. الأسير هن القكل والاسترقاق والمن 


شلفكة 


والفداء الا ما فيه الحظ للاسسبلام والمسلمين 
لأئة ينظر لهما قلا يفعل الا ما فبيته 


الحظ لهما فان يذل الأمسير الجزية 


وطلب أن تعقبد له الذمة ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما يجب قبولها كما يجب اذا 
بذل وهوف غير الأسر وهو ممن يجوز 
أن تعقد لمثله الذمة ٠‏ 

والثانى أنه لا يجب لأنه يستقط بذلك 
ما ثيت من اختيار القتل 

والمن والفداء وان قتله مسلم قبل أن 
يختار الامام ما يراه عزر القاتل 
لافتياته على الامام ولا ضمن عليه 
لأنه حربى لا أمان له وان أسام حقن 
دمه لقوله صلى اله عليه وسام 
و اهرت أن :أقافل الشباس حش يكتولو! 
لااله الا الله فاذا قالوهها عصوهوا منى 
دماءهم وأموالهم الا بحقها وهليرق بالاسلام 
اأوا :ينعن ااخينان قيسه بين الاميكتزفاق 
ومن والفداء فيه قولان ٠‏ 


والاسترقاق 


الخيار فى الياقى لأنه أسير لا يقتل 


1 فرق كالصبى والمرأة ٠‏ 


والثانى آنه لا يرق بل يبقى الخيار 
ف البساقى لما روى عمران دن الحصين 
وق اش عينة أن الأسبي الموباى قال يننا 
حمسد انق .مسحلم ثم فاداه برجلين ولأن 
ما ثبت. الخيسار فيه بنين أقسياء اذا 
الحتاقى ككصارة: اليمن اواامكو خسنا 
عن :العتسق-فعسلئ هذا اذ[ اختنار- الفداء 


لم يجز أن يفادى به الا أن يكون له 
عشضيرة- يأمن معهم على ديئنه وئفسه 
وأن أسس تمي لفسال فينانؤلا راق اله 
فى الحرب فان قلنا انه يجوز قتله فهو 
كغيره فى الخيار بين القتل والاسسترقاق 
والن والقداء وان هلقنا لا يمدو فقيلة 
فهو كفيره اذا أسلم ف الأسر وان رأى 
الامام القتتل ضرب عنقه لقوله عز 
وجل « فاذا لقيتم. الذين كفروا فضرب 
الرقاب »6 ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر 20 : من أسلم 
من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله 
لماروى عمر رفى الله عنه أن الندى صلى 
الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 
عصهوا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها 
فان كانت له منفعة باجارة لم تملك عليه 
لأنها كالمال وان كانت له زوجة جاز 
اسسترفاقنا على اللفحوسن ومن اشتهاننا 
من قالوا لا يجوز كما لا يجوز أن يملك ماله 
ومنفعته وهذا خطأ لأن منفعة البضع ليست 
يمال ولا تجرى مجرى المال ولهذا 
للاوفسين ,السب يقيلات اللننال:والكيية 
وان أسلم رجل وله ولسد صغير تبيعه 
الولد ف الاسلام لقوله عز وحطل 


. « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان 


الحتننا هنم ذزيتهم > وان أبسحلت 
امرأة ولها ولسد صغخير تبعها فى الاسلام 
لأنها أحد الأبوين فتبعها الولد فى 
الاسلام كالاب وان أسسلم احدهمبا 


(1) المهذب ج ؟ ص-86؟ , 


اولع 


والولد حمل تبعه فى الاسلام لأنه 
لايصح اسلامه بنفسه فته الممسلم 
كني « راحم وان المسام :احم وين 
دون الآخر تبع الولد المسلم منهما لأن 
الا لام أعلى فكان الحاقه بالممسام 
٠.‏ ا أولى وان لم بسلم واحد منهما 
فالولد كافر لما روى أبو هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
يهودانه أو بدنصرانه أو يمجسانه ٠‏ 

وان سيى ا صسها فان كان معه 
أحد أنونه كان كافرا لما ذكرنا من 
حديث أبى هريدرة رضى الله عشغنهةه وان 


سسدى وحده ففبيه وجهان 


أحدهما أنه باق على حكم كفره ولا 
يتبع المسابى فى الاسلام وهو ظاهر 
المذهب لأن بيد السابى يد ملك فلا توجب 
اسلامه كيد المشترى ٠‏ 

والثانى أنه يتبعه لأنه لا يصح 
اسلامه بنفسه ولا معه من نتبيعه فى 
كفره فجعل تابعا للسابى لأنه كالأب 
فى حضانته وكفالته فتبعه فى الاسلام 
وان سبيت امسرأة ومعها ولد صغير لم 
يجز التفريق بيئهما وان شبى رجل 
.ومعه ولد صغير ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما أنه لا يجوز التفريق بينهما 
لأنه أحد الأبوين فلم يفسرق بيئه وبين 


والثائى: أنه يجوز أن-يفرق بينهما 


لأنه لا يتولى حضانته بنفسه وانما 
يتولاها غيره فلم يحرم التفريق. دينهما 
بخلاف الأم فانها لا تفارقة فى الحضانة . 
فاذا فرق بينهما ولهت بمفارقته فحرم 


وان سسبى الزوجان أو أحدهما انفسخ 
النكاح لماروى أدبو سلعيد الخدرى 
ا الله عنه قال 00 تسساء ايوم 
الله 000 0 واالخضمناك من النساء الا 
ما ملكت ايمانكم «6 فاستحللناهن ٠‏ 


ثم قال 227 : أن أسر الكفار حسلما 
وأطلقوه من غير برط فله أن يغتالهم 
فى النفس والمال لأنهم كقفر لا أمان 
لهم وان أطلقوه على أنه فى أمان ولم 
يستأمنوه ففيه وجهان ع 


أحدهما وهبو قول أبى على بن أبى 
هريرة أنه لا أمان لهم لأنهم لم 
يستأمنوه والثانى وهو ظاهر المأهب أنهم فى 
أمانه لأنهم جعلوه ف أمان فوجب أن يكوئوا , 
منه فى أمان وان كان مجيوويسا فأطلقوه 
واستحلفوه أنه لا درجع الى دار الاسلام 
لم يلزمه حكم. اليمين ولا كفارة عليه 
أذا حلف لأن ظاهره الاكراه » فان ابتداً 
وحلف أنه ان أطلق لم بخرج الى دار 
الاسلام ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما أنها بمين اكراه فان خرج لم 
تلزمه كفارة لأنه لم يقدر على الخروج 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص ؟6؟ ) صن 567 + 


وي 


٠ ذلك‎ 


والثانى أنه يمين اختيار فان خرج 
لزمته الكفارة لأنه بدأ بها من غير 
اكتسراة :وان اطناق للخصمرج :الى داز 
الانجاق وخر طيه إن بعوة. التهدم 
أو يبحمل لهم مالا لم يبلزمه العود لأن 
عشامة ل دار المسسونه لا 'يقححوة زلا 
يلزهه بالشرط ما ضهن هن المال لأنه 
ضمان هن مال بغير حق والمستحب 
أن يحمل لهم ما ضهن ليكون ذلك 
طريقا الى اطلاق الأسرى ٠‏ 


جاء فى المغنى 2 اذا سبى الامام فهو 
مخير ان رأى قتلهم » وان رأى هن عليوم 
وأطقهم بلا عوض »؛ وان رأى أطلقهو م 
على مال يأخذه هم 6 وان رأى فادى 
بهم وان رأى استرقهم أى ذلك رأى فيه 
نكابة للعدو وحظطا للمسلمين فعل ٠‏ 

ثم قال : اذا كان الأسير من النساء 
'والصبيان فلا يجوز قتلهم » ويصيرون 
النساء والؤلدان . 


:ثم قال : وان كان الأسرى من الرجال 
من امل اكات والمتعوسن الحذرق 
يقرون بالهزية فيخير الامام فيهم 


)١(‏ المغنى لادن قدامه ج ٠١‏ من ص ..5؟ الى 
ص لىر. ؟ ٠‏ 


عوض » والمفاداة بهم » واسترقاقهم « 


وان كان الأسرى رجالا من عبدة الأوثان 
وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير 
الامام فيهم بين ثلائة أشماء : القتل. 6 
أو المن 6 أو المنثاداة 4 ولا بحوز استرقاقهم 

وعن أحمد : جواز استرقاقهم ٠.‏ 

ولنا على جواز المن والفداء قول 
الله تعالى « فاما منا بعد واما فداء » 
ثمامة من أثال » وأما القتتل فلان النبى 


وأما عيدة الأوثان ففى استرقاقهم . 
روايتان ٠‏ 


احداهما لا يجوز لأنه كافر لا يقر 
بالجسزية فالم يقر بالاسسترقاق 
كالمرتد 0 


واذا أسر العبد صار رقيقا للمسلمين 
لأنه مال لهم استولى عليه فكان 
للغائمين كالدهيمة » وان رأى الامام قتله 
لضرر فى بقائه جاز قتله لأن مثل هذا 
لشو ل ويد 1ف + 


بالسبيان عنتمي والذعن والأعندي 
والراهب قلا يكل سسبيهم » لأن قتلهم 


مهديء !© 


له 


ف كال( وان اسسام الأبيتي معساز 
رقيقا فى الحصال وزال التخبير وصار 
حكمه حكم الفنساء » لأنه أسير يحرم 
قتله فصار رقيقا كالمرأة فان مسأل 
الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على 
اعطاء الجزية لم يجز ذلك فى نسائهم 
وذراريهم لأنهم صاروا غنيمة 
لاون 


وأما الرجال فيجوز ذلك فيهم » ولا 
يزول التخبير الشابت لأنه بدل لا تلزم 


عبدة الأوثان ٠‏ 


يأتى به الامام فيرى فيه رأيه » لأنه صار 
أسيرا فالخيرة فيه الى الامام ٠‏ 


وقد روى عن الامام أحمد كلام يدل 
على اباحة قتله فانه قال : لا يقكل أسير 
غيره الا أن يشاء الوالى » فمفهومه أن 
له قتل أسيره بغير اذن الوالى » لأن 
له أن بقتله ابتداء فكان له قتكله دواما 
كما لو هرب منه أو قاتله » فان امتنع 
الأمسير أن ينقاد معه فله اكراهمه 
بالخترف وضدرة قان له يشعه أكر مجه دل 
قكله » وان خافه أو خاف هريه فله 
قتله أيضاء وان امتنع هن الانقياد 
معه لجرح أو مرض فله قتله أيضا » 
وتوقف أحمد عن قتله » والصحيح أنه 
يقتتله كما يذفف ( أى يجهز) على 
جريحهم ولأن تركه حيا ضرر على المسلمين 
وتقوية للكفار فتعين القتل كحصالة 


أسير 


تفن 


الامنتداء اذا أمكنه قتتله وكجريحهم 
أذا لم يأسره » فأما أمسير غيره فلا يجوز 
له ققه الا أن يبصير الى حال يجوز 
قله ان أسره ٠‏ ' ظ 


وقد روى يحيى بن أبى كثير أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « لا يتعاطين 
أسير صاحيه اذا أخذه فيقتله 
زوا 2 ههية نان بتكل اسجية أل ابقل 
غيره قبل ذلك أساء ولم يلزمه ضمانه 
لأن عبد الرحمن بن عوف أسر آمية 
ابن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما 
بلال فاستصرخ الأنصرار عليهما حتى 
قتلوهما ولم يغرموا شسيئًا : ولأنه أتلف 
ما ليس يمال فام يغرمه كما لو أتلفه 
قبل أن يأتى سه الامام » ولأنه أتلف 
مالا قيمة له قبل أن يأتى به الامام فلم 
يغرمه كما.لو آتلف كلبا » فأما لو قتل 
امرأة أو صبيا غرمه لأنه صر رقيقا 


بنفس السبى ٠‏ 


أأحد 


ثم قال ومن أسر فادعى أنه كان محسلما 
لم يقبل قوله الا ببينة لأنه يدعى أمرا 
الظاهر خلافه يتعلق يه اسقاط حق 
يتعلق برقبته فان شهد له واحد حلف 
معه وخلى سييله لماروى عن عبد 
الله بن مسعود أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم قال يوم سدر : « لايبقى منهم 
أحد الا أن يفدى أو يضرب عنقه ققال 
عبيد ألله. بن عمسعود الا سهيل بن بيضاء 
فانى سمععته يذكر الاسلام فقال 


(م'١؟‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ‏ 94 ) 


فون 


الى خسان الله عليه وسطم الا حك 
أبن فى بيضاء © فقيل شهادة عبد الله وحده +٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم297 : حكم الحرييين القتل 
اللشاءعيف لمكن ختى يسلو ا" الجزرة 
عن يد وهم صاغرون ٠‏ 


ومن كان منهم كتابيا فى قولنا وقول 
طوائف من الناس أو من كان منهم من 
أى دين كان ما لم يكن عربيا فى قول 
غيرنا أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق 
فقط بلا خلاف كما قتل رسول اله 
صلى الله عليه وسام عقبة بن أبى معيط 
والنضر بن الحارث وبنى قريظة وغيرهم 
أو يسسترق أو يطلق الى أرضه كما أطلق 
رول ال همان الله عليحه سام ثقاعة 
بن أثال الحنفى وأبا العاص بن الربييع 
وغيرهما أو يفادى به كما قال الله تعالى 
« فاذا لقيتم الذين كقروا فضرب الرقاب 
حتى اذا أثخنتموهمم فشدوا الوثاق فاما 
منايعدواما فداء حتى تضع الحصرب 
أوزارها » أ نطلفيسم لمرانا ‏ ااخملنة كين 
فعدل رفول اله امحلى الى طينه وقام 
يأهل خيسر فهذه أحكام الحربيين ينص 
القرآن والسنن الثابتة والاجماع 


وقال ابن حزم : لا يحل أن يرد 


(ان المحلى ج ١١ا‏ اص ؟5." » ."3 . 
(9) المرجع السابق ج لاا صن ٠. 3١5‏ 
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لا يفداء ولا مغير فداءء لأنه قد لزمه 
حكم الاسلام بملك المسسلمين له فهو 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار9؟ : وهامشه يجوز 
أ فيتروة رشك الذكية عليهم اعد 
يستعيد هم ال ليزن ويماكوهم ولا 
خلاف فى ذلك بين الأمة الا المكلف 
وهو من رجع عن الاسلام بعذ أن 
دخل فيه الى الكفر فانه لا يغثئم » 
ولو كان ذلك المرتد أنثى فانه لا يصح 
غندمتها وسفيها عندنا أن رجعت 0 


الاسلام » والا قتلت ٠‏ 


وقال اليعض ببسل تسيى » وكذلك كل 
عربى دن الكفار ذكر لا أنثى غسير 
الكتابى أى ليس بذى ملة مستندة الى 
كتاب مشهور كالتوراة والانجيل فانه 
لا يغنسم فالواجب على الامام والمسلمين 
أن يطليوا منه الاسنلام أو السيف أن 
لم يقبل الحغفول فى الا لام ولا 


يجمور أن يسبى ويملك ٠‏ 


لزف الأزهار وهامشه ج صل 1 © ص 
5ه . 


أسير 


ركفا 


ثم قال20 : واذا كان فى الغنائم بعض 
المشركين وتعذر على الغانمين الفروج 
بهم الى دار الاسلام أو الى حيث 
يحرزونهم جباز أن يقتل منهم من كان 
يجوز قتله وهو هن ليس يفان ولا 
متخل ولا أعمى ولا متعد ولا صبى ولا 
امرآة ولا عيدء٠‏ 


ونا لسع بحرة صوية 
أسراهم بأسرانا بلا خلاف: ولا يجوز 
فك أسراهم من أيديفا بالمال اذا يذلوه 
قياسا على بيع السلاح والكراع منهم 
اكلا يستتعينوا به وهذا أببلغ قال 


البيض والصحيح جواز ذلك ٠‏ 


ثم قيل: ويحرم أيضارد الأمسير 
هن المشركين حربيا بالمن عليه أو مفاداته 
بعوض ذكر ذلك أبو طالب والبعض قال 
مولانا عليه السلام : والصحيح خلاف 
:ذلك وهو أنة يجوز رده حربيا الا لمصلحة 
وهو خاص ف الأسير لفعله صلى 


الله عليه وسالم ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى شراء قم الاسلام©) : الأسارى 
وهم ذكور و وأثاث والاناث يملكن بالسبى 
ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذرارى 
ولو اشستبه الطفل البالغ اعتبر الانبات 
امن ينبت وجهل سنه ألحق بالذرارى 
7 المرجع السابق ال 
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والذكور البالغون يتعين عليهم القتل 
والامام مخير ان شساء ضرب أعناقهم» 
وان شضاء قطع أيديهم وأرجلهم من 


خلاف وتركهم ينزفون حتى يموتوا ٠‏ 


وان أسروا بعد نقض الحرب لم يقتلوا 
وكان الامسام مخيرا بين المن والفداء 
والاسسترقاق ولو أسلموا بعد الأسر لم 
يسقط عنهم هذا الحكم » ولو عجهز 


الأسسير عن المشى لم يجب قت له لأنه لايدرى 
ما حكم الامام فيه ولو بدر هسام فقتله 
كان هدر! ويجب أن يطعم الأسير ويسقى 
وان أزيد تكله حوييكرة قتئله كيرا 
يحل رأسه من الممركة وبيجحب مواراة 
الشهيد دون الحربى ٠‏ 


وحكم الطفل المسبى حكم أبويه 
الولد ٠‏ 


ولق , تفردا قيل يتبع السابى 
فى الاسلام ٠‏ 

واذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو 
امسترق انة خْ لتجهدد الملك » ولو كان 
الأسير طفلا أو أمرآةا انفسخ النكاح 
ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخءلأنه لم 
يحدث رق ولو قيل بتخير الغانم ف 


الفسخ كان حسنا 
ولو سبيت امرأة فصواح أهلها على 


الخلا 


فأطلق ليم يجب اعادة المرآة » ولو أعتقت 
بعوض جاز مالم يكن قد اسستولدها 


الأولى اذا أسلم الحربى ف دار الحرب 
حقن دمه وعصم ماله مما ينقل 
كالذهب والفضة والأمتعة دون مالا ينقل 
كالأرضين والعقار فانها للمسلمين » 
ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم 
حمل » ولو سبيت أم الحمل كانت رقا 
دون ولدها منهء وكذا لو كانت الحريية 
حاملا من مسام يوطء مبباح ٠‏ 


أسير 


ولو أعتق حسام عبدا ذميا بالنذر 


فلحهعق بدار الحرب فأسره المسلمون 
جاز استترقاقه وقيل لا لتعلق ولاء 
المسام به ولو كان المعتق ذميا استرق 
جماعا ٠‏ 

القانية اذآ أمسام عيد الحهسربى 
فى دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن 
يخرج قبله ولو خرج بعده كان على 
رقه ومنهم من لم يشترط خروجه 
والأول أصح ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 227 : وللامام 
وللمسلمين بعد اثخان بقثئل محاربيهم 
أو امستعياد 3 وخدمة وغير 
ذلك ولا بقتكل بعد أخذ الفداء منهسم 
ولا يستخدمون بعده وان خرجوا ممن 


'(1) شرح النيل ج ٠١‏ ص 5١”‏ . 


لا يؤخذ منهم مال وقدأضذ الامام 
أو غيره ها أولا يجوز فداؤهم وقد 
أخذ عنهم الفداء مثل. أن يخغرجوا 
مود أ ادي قد تروت طريكم الحزيا 
أو قاتلوهم بسلا تقدم دعوة رد لهم 
ما أخذ منهم ورخص فى فداء أسرى 
لجل ميم لكو اعدو فز يض يان 
المشركين بأن. يكون أسرى المسلمين فى يد 
قومهم أو فى يد مشركين آخرين غير 
قومهم فيفادونهم بهم وأما أن يعطوهم 
أشركين غير قومهم يمال فذلك مكروة 
لأنه كالبيع والعيد لا يباع اشرك والى 
هذا أشار بقوله لا فى فدائهم بمال 
منهم أى من غير قومهم من المشركين أى 


:لا يقبلون من المشركين غير قومهم فداء 


يبال لآن :ذلك كزيمهم 'المبيجة اللتشركين 
وسواء فى ذلك كله الرجال والنساء 
والأطفال والبِلْم ولهم أن يقبلوا المال 
من غير قومهم ويطلقوهم ولا يمكنوهم 
00 ْ 


مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع © : اذا 
استرق الامام الأسارى خمسهم وقسمهم 
لأنهم غنيمة حقيقة لحصولها فى أيديهم ٠‏ 
وقسمة الغنائم على سبيل التملك 
لا تهوز ف دار المرب عند أصحابنا ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع ج لا ص ١5662 1١١١‏ »6 
ص 1١١7”‏ . 


والأصل أن الملك لا يثبت فى الغفنائم 
فى دار الحرب للغزاة لا من كل وجه ولا 
من وجه ولكن ينعقد سيب الملك فيها 
على أن تصير علة عند الأحراز بدار 
الاسلام وهو تفسير حق الملك أو حق 
التملك ٠‏ 


وقلق هيو اذا جاكة والصه عن النادمن 
ف دار الحرب لذ مورث تنصىيبيه عندنا 


والمدد اذا لحق الجيش فأخذوا 
الغنائم جملة الى دار الاسلام يشاركونهم 
فيها ٠‏ 


من الغنيمة لا يضون ٠‏ 


واذا باع الامام شنيئًا من الغنائم 


واذا قسم الأمام الغغقائم فى دار 
الحمرب مجازفا غير مجتهد ولا معتقد 
جواز القسمة لا تجوز » أما اذا رآى 
الامام القسمة فقسمها نفذت قسمته 
بالاجماع » وكذلك لو رأى البيسع فباعها 
لأنه حكم أمضهه فى محل الاجتهاد 


ودليلنا أن الاستيلاء انما يفيد الملك 
اذا ورد على مال مباح غير مملوك ولم 
يوجد هاهنا لأن ملك الكفرة قائم لأنه 
كان ثابتا لهم » والملك هتى ثبت لانسان 
لا يزول الا بازالته أو يرج المحل هن 
أن يكون منتفعا به حقيقة بالهلاك أو 


أسي 


فا 


مغجز المالك عن الانتفاع به دفعا للتناقض 
فيما شرع اللك له ؛ ولم يوجد شىء من 
ذلك » أما الازالة وهلاك المحل فظاهر 
العدم » وأما قدرة الكفرة على الانتفاع 
بأموالهم » فلآن الغزاة ما داموا ف دار 
الجرت «الاتستزداة: لحن ينفرع بل :هر 
ظاهر » أو محتمل احتمالا على السواء؛ 
واكك كان ثايكا لهنم فحلا يرول سم 
الاحتمال ٠‏ 


وأما قسمة النبى صلى الله عليه وسلم 
غنائم خيبر دخيبر وغنائم أوطاس بأوطاس 
فائما قسمها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
تلك الديار لأئنه صلى الله عليه وسلم 
افتتحها فصارت ديار الاسلام ٠‏ 


وأما غنائم بدر فقد روى أن النبى 
صلكى الله عليه وسلم قسمها بالمدينة ٠‏ 
ثم الملك ان يثبت للغزاة فى الغنائم 
فى دار المرب فقد ثبت الحق لهم حتى 
تمصو لقعم الانناع انون عه هاجة 
فلو وطىء واحد من الغزاة جارية من 
المغفم لا يجب عليه الحد لأن له فيها 
حقا فأورث شبية فى درء الحد ولا يجب 
عليه العقر ( أى المهر) أيضاء لأنه 
بالوطء أتلف جزءا من منافم بيضعها 
ولو أتلفها لا يضمن » فها هنا أولى» 
ولا بثىت النسب أيضا لوادعى الولد » 
لأن اثسات النسب يعتمد الملك أو الحق 
الخاص ولا ملك ها هنا والحق عام ٠‏ 


ولو أسلم الأسير فى دار الحمرب. لا 
يكون حرا ويدخل ف القسمة لثتعاق 


لحف 


حق الغانمين به بنفس الأخذ والاستيلاء 
بخلاف ما اذا أسلم قبل الأسر فانه 
يكون حرا ولا يدخل ف القسمة لأفنه 
عند الأخذ والأسر لم يتعاق به حق 


٠ أحد‎ 


أما الملك بعد الاحراز بدار الاسلام 
وقيبل القسمة فانه بثيت أو 
يتأكد الحق ويتقرر ء لأن الاستيلاء 
وجود شرطها » وهو الاحراز ببدار 
ويجرى فيه الارث » ويمضمن المتلف » 
لو أعقق واحد من الغانمين عبدا من 
المغفم لا ينفذ اعتاقه استحسانا » لأن 
نفاذ الاعتاق يقف على الملك الخفاص ولا 
يتحقق ذلك الا بالقسمة فأما الموجود قبل 
القس -2 رلك عام أو حق متأكد وأئه 
لا يحتمل الاعثتاق » لكنه يحتمل الارث 
وانقطاع شركة المدد ٠‏ 


أسيو _ 


وكذلك لو استولد جارية من المغفم ‏ 


وادعى الولد لاتصير أم ولد استحساناء 


لأن اثيسات النسب وآمومية الولد يقفان 
على ملك خاص » وذلك بالقسمة أو حق 


خاص 6 ولم يورجهند وبلزمه العقر” 


( أى الممر)4لأن الملك السام أو 
الحق الخاص يكون مضوونا بالاتلاف ٠‏ 


ولا بعنة القنسسمة فيقيت المنلك: الخاض 
القسمة افراز الأنصياء وتعبينها فلو 


مسجم 
سهم رجل فأعتقه لا شبك أنه ينفذ 
اعتاقه ٠»‏ لأن الاعكقاق صادف ملكا 
خاصاء٠‏ 

أما الغنائم الخاصة وهى الأنفال فهل 
يعتسر الاحراز بدار الاسلام شرطا 
لثبوت الملك أم لا يعتبر ؟ 


قال بعض المشايخ انه شرط عند أبى 
الاحراز بدار الاسلام ٠‏ 


وعند محمد ليس يشرط فيثبت الملك 
فيها بنفس الأخذ والاصاية استدلالا 
بمسألة ظهر فيها اختلاف » وهى أن 
الامام أذا نفل فقال : من أصاب جارية 
فهى له » فأصاب رجل من المسلمين جارية 
فاستيرأها فى دار الحرب بحيضة لا يحل 
له وطؤٌّها عند أبى حنيفة وعند محمد 


وقال بعضهم : الاحراز بالدار ليس 
بشرط لثبوت الملك فى الانفال بالاجماع 


واختلافهما فى تلك المساألة لا يدل 
على الاختلاف فى ثبوت اللك ؛ لأنه كما 
ظهر الاختلاف بينهما فى النفل فقد 
ظهر الاختلاف ف الغنيمة المقسومة فان 


مذذا 


أسسير 


الامام اذا قسم الغنائم فى دار الحرب 
فهو على الاختلاف ٠‏ 


وكذا لو رأى الامام بيع الغفائم 
فباع من رجل جارية فاستيرأها المشترى 


ولا خلاف بين أصحاينا فى الغنائم 
المقسومة أنه لا يثيت الملك فيها قسل 
الاحراز بدار الأسلام » دل أن منشاً 
الخلاف هناك شىء آخر وراء ثموت 
املك وعدمه ٠‏ 


والضحيح أن ثفوت املك فى النفل لا" 
لأن مسسسكفا الملك قد تحقق 2 وهو الأخذ 
ضرورة وهو خوف شر الكفرة لأنه لو 
ثبت املك بنفس الأخذ لاشتغلوا بالقسمة 
وفيه خوف توجه الشر عليهم من 
الكفرة ٠‏ 


والدليل على التفرقة بينهما أن المدد 
اذا لحسق الجيش لا يشارك المنفل له 
كما يعد الاصراز بالدار ينخلاف 
الفتة المسسوهة + 

وكذا لو مات المنقل له يورث تصبيه 


كما لو مات بعد الاحراز بالدار بخلاف 
التسيينة سوم + 


وبذلك يثبت أن الملك فى النفل لا بقف 
على الاحنراز بالدار بلا خلاف بين 
أصحاينا » الا أن هذا النوع من الملك 
لا جيي اق حبق حثل: الواء عنسد اب 


حنيفة رحمه الله » وهذا لا يدل على 
عدم الملك أصلاء 


مذهب الالكية : 

جاء فى الدسوقى 227 : ووجب النظر من 
الامام بالمصلخة للمسلمين فى الأسرى 
قبل قسم الغنيمة بقتل أو من أو فداء 
أو ضرب جزية عليهم أو استرقاق ٠‏ 


والذى عليه علماء السلف أن القسم 
للغنائم يكون بباد أهل الحرب لا 
فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ 
الكافرين ٠‏ 


المدونة : والثمأن أن تقسم الغنائم 
محمكاء 


روى الأوزاعى أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم والخلفاء من بعده لم 


قال اين عرفة ظاهر المدونة أن قسم 
الغنيمة هو بيعها وقسم ثمنها.ء 


)1١‏ حاشية الدسوقى ج ؟ ص 1١85‏ >4 ص 
515 . 
5 التاج والاكليل ج "ا ص ©376؟ . 


نضا 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نهابة المحتاج (» : نساء الكفار 

وصبيانهم اذا فسروا رقوا بنفس الأسر 
فخس هم لأهل الخمس ا للغائمين 
وكقنذا المتعيحة نوات كانهوا بحاهة 
يرقون بالأسر أى يسدتدام عليهم حكم 
الرق المنتقل الينا فيخمسون أيضا ء» 
ويجتهد الامام أو أمير الجيش ف الذكور 
الأحرار الكاملين أى المكلفين اذا أسروا 
ويفعل وجوبا الأحظ للمسلمين باجتهاده 
لا بالتشضهى ٠‏ 


ولا تملك الغنيمة © الا بقسمة مع 
الرضا بها باللفظ لا بالاستيلاء والا 
لامتتنع الأعراض وتخصيص كل طائفة 
بنوع منها ولهم أى الغائمين التماك 
قبلها لفظا بأن يقول بنعد الحيازة 
وقيل القسمة أخذت ملك نصيبى فتملك 
بذلك أيضاء٠‏ 

وقيل يملكون بمجرد الحيازة لزوال 
ملك الكفار بالاستيلاء ٠‏ 

وقيل املك موق وف فينظر ان سلمت 
الغنيمة الى القسمة بأن مل كيم على 
الاشاعة والا بأن تلفت أو أعرضوا عنها 
فلا لأن الاستيلاء لا يتحقق الا بالقسمة 
مذهب الحنابلة : 

قال فى الاقتفناع : وتملك الغنيمة 
بالاستيلاء عليهاف دار الحرب ويجوز 


7 56 نهاية المحتاج ج .م ص‎ )١( 
. المرجع السابق ج لماص ”ل‎ 02 


آأسير 


.قسمها وتبايعها وهى من شهد الواقعة. 


عن أهل القكثال اذا كان قصده الجهناد 
قائل أو لم يقائل د ” 


وجاء فى المغنى 40 : يجوز قسم الغنائم 
فى دار الحرب والدليل على ذلك فلاثة 
أمور ىو 


الأول : ان سبب املك الاستيلاء التام 
وقد وجد فاننا أثبتنا أيدينا عليهنا 
حقيقة وقهرناهم ونفيئناهم عنها 
والامستيلاه يدل على حاجة الجكار 
فيثيت الملك كما فى الماحات ٠‏ 


الثانى أن ملك الكفار قد زال عنها 
بدليل أنه لا ينفذ عتقهم فى العبيد 
الذين حصدوا ف الغنيمة ولا د 
تصرقهم فيها ولم يزل ملكهم الى غير مالك 
اذ ليست فى هذه الحال مباحة علم أن 
ملكهم زال الى الغائمين ٠‏ 


القالث : أنه لو أسلم عبد الحربي 
ولحكق بجيشس المسلمين صار حرا وهذا 
يدل على زوال هلك الكافر وثبوت اللك 
أن قهره .٠‏ 

ثم قال 0 الغئيمة لمن حضر الوقمة 


فمن تحدد بعد ذلك من مدد بلحعق 
بالمسلمين أو أسير ينفلت من الكقار 


(5) المغنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 511 6 ص 
ب 


() المغنى ج ٠١‏ ص 2.555 457 4 456 . 
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فيلمق بجيش المسامين أو كافر يسام 
فلا حق لهم فيها ٠.‏ 


لناما روى أبو هريرة أن أبان بن سعيد 
انق الهنامن واصبكاية: قنندموا .على رول 
الله ضلى الله عليه وسالم يخيير بعد 
أن فتحها فقال ابان أقسم لنا يارسول 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اجلس يا أبان » ولم يقسم له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


المنتلفق ككم الوه كايل: آنا انيم 
يقاتل. 


وف عوضع آخر 27 : أذا حاز الأمير 
المغانم ووكل من يحفظها لم يجزآأن 
يؤكل منها الا أن تدعو الضرورة بأ 
لا يجدوا ما يأكلون ٠‏ 


طعام أو علف لم يجز لأحد أخذه 
الا لضرورة لأننا انما أبحنا أخذه قبل 
يثبت فيه ملك المسلمين 
بعد فأشبه المباحات فاذا حيزت المغانم 
حيز المباحات وصارت كسائر أملاكهم 
فلم يحجصز الأكل منها الا ًلضرورة وهو أن 
لا يجدوا ما بأكلونه فحينكذ بحطوز 


جميعه ء لأنه 


)ع( المرجع السابق جَ 5 ص م1؟ © 555)» 


60.٠. من‎ 


لأن حفظ نفوسهم ودوابهم أهم وسواء 
حيزت فى دار الى _ رب أو فى دار الاسلام .و 

وقال القاضى ما كانت فى دار الحصرب 
جز الأكل منها وان حيزت لأن دار 
ابوت تطتيية" العاجة لعيتر تقل المسيرة 
والمعنى يقتضيه فان ما ثبت عليه أيدى 
المسلمين وتحقق ملكهم لا ينبغى أن يفخذ 
عيسازته ف دار العرب: تثيت:1 الك فيه 
بدليل جواز فسمته وثبوت أحكام الملك. فبه 
بخلاف ما قبل الحيازة فان الملك لم 


بثيت فيه بعد ٠‏ 
واذا قسمت الغنائم فى دار الحرب جاز 
من أخذ سهمه التصرف فيه بالبيم 


٠ وغيره‎ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : وتقسم الغناقم كما 
هى بالقيمة ولا تباع ء لأنه لم يأت نص 
سبيعها » وتعهل القسمة فى .دار 
الحرب » وتقسم الأرض » وتخمس كسائر 
الغنسائم ولا فرق 6 فان طابت نسوس 
جر اقل المتكر دعن تزكينيا ارقنينا 
الامام حينئذ للمسلمين » والا فلا » ومن أسلم 
نصيبه كان من لم يسلم على حقه لا يجوز 
ع كلك وهو فرك السافسن وال لها 


فا 


وقال مالك تباع الغنيمة وتقسم آثمانها 
وتوقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا 
لأحد. 

وقال أو حنيفة الامام مخير ان شاء 
قسمها وان شاء أوقفها فان أوقفها فهى 
ملك للكفار الذين كانت لهم ولا تقسم الغنائم 
الا بعد الخروج من دار الحهرب 00.٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار © : يجوز ان 
37 من الكقار تنفوسهم أى اذا قهروا 
ثبتت الحكمة عليهم جاز أن يستعبدهم 
لبون ويملكونهم ولا خلاف فى ذلك 
بين الأمة واذا ثبت أن الغانم لا يملك ما 
غنم قبل قسمة الغنائم لزم من ذلك أن 
من وطىء سبية قبل القسمة لزمه ردها 
فى جملة الغنيمة ورد عقرها ( أى مهرها ) 
ورد ولدها منه فى جطة الغنائم لأنه 
وطىء مالا يملك ولكن: لاحد .عليه لأجل 
الشسبهة وهو كونه له نصيب فى جملة 
المغنم وهى من جملته فلا يعد ٠‏ 


ولا يجوز”" أن ل م 
اغتفامه ولة كار 5 على الافقام اعانة 
السكر أو كان ذلك الغائم رية 
أرسلها الامام فى طلب العدو والاام 
٠‏ وجنوده باقون لم ينصرفوا مع تلك 
(1) المحلى ج لا ص 561 ٠‏ 


0) شرح الآزهار ج 5 ص 0595 6 ص 6016. 
06 المرجع السابق ج ؟ ص 557 » ص 565. 


أسير 


السرية فانها اذا أصصابت شسيئًا من 
ننم لم يجو لما أن سهد به 
دون الامسام وجنوده الذين يبقوا معه 
الا أن يكون استبدادهم به واقعا بشرط 
الامام نحو أن يقول من قتل قتيلا 
لسيلية أو عن أمات فيا نس املسم 
فهو له فان ذلك يبوجب استيداد كل غانم 
يما غتم على هذا الوجه ولا حبق 
لخر هي ١‏ لحر لم تمان عن التقزم” , 
الا بقوته أو تنفيله أى ايثاره بعض 
المجاهدين بأن يخصه باعطائه ما غنم 
وحده لأن للامسام أن بنفل من ششاء ولو 
بعد احراز الغنيمة وحوزها الى دارنا 
وهو غير مقدر ٠‏ 


ثم قال ©©) : أعلم ان المجهٍاهدين 
الجامعين لشروط الاستحقاق للغنيمة 
لا يستحقونها بعد جهادهم أو اعانتهم 
الا حيث لم يفروا عن قتال العدو 
قبل احرازها أى قبل احراز الغنيمة حتى 
حك عللها الممتلمون بوصارت فل توق من * 
متحيزين الى فئة فقد اسقطوا حقهم منها 
بالفسران:ه 


مذهب الامامية : 

بجاء فى الزوضة البهية ©" : 
النساء والأطفال بالسيبى و 
الحرب قائمة. والذكور -البالغون يقتلون 


وتماكء 


(6) شرح الأزهار ج ؟ ص-/561.» طن ٠014‏ 
(ه) الروضة البهية ج ١‏ ص ١؟؟‏ © ص ؟؟77, 


أو 


حتما ان آخضذوا والحرب قاكمة الا 


أن وضعت الحصرب أوزاره ا أى. 


أثقالها هن السلاح وغيره وهو كثئابة 
الغنيمة ما تستفاد من دار الحرب وهى 
أخدها ما ينقل كالذهب والفضة 
والأمتعة .' 
وما هو سبى كالنساء والأطقال ٠‏ 
والأول : ينقسم الى ما يصح تملكه 
للمسام وذلك يدخل ف الغنيمة وهسذا 


والجمائل » ولا يجوز لهم التصرف فى 
ثتىء مننه الا يعد القسمة والاختصاصض٠‏ 


وقيل يجوز لهم تناول «الابد منه 
كلف الدابة وأكل الطمام » والنى مالا 
يصح تلكه كالخمر 8 ولا 
يدخل ف الغنيمة » بل ينيغى اتلافنه 
ان أمكن كالخنسزير © وبمجوز اتتغتلافه 


وابقاؤه للتخليل كالخمر ٠‏ 


#إنيها: فى أصكم الأرضين كل 
أرض فتحته علسيوة وكبانت محياة فهى 


43 شرائع عن ١اص١ ١١‏ )ص 416858 


قف 


المجايق فاطتة والقتاتمون فى العلة 
والنظر فيها الى الامام ولا يملكها. 
للتصرف على الخصوص ولا يصح 
بيعها ولا هيتها ولا وقفهاء وبصرف © 
الامام حاصلها ف المصالح مثل سد 
الثفر ومعونة الغزاة ويناء القناطر ٠‏ 


وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للامام 
خاصة ولا يجوز احياوه الا باذنه ان 
كان موجودا ولو تصرف فيها من غير 
اذنه كان على المتصرف طسقها «١‏ أى 
خراجها »© ويملكها المحيى عند عدمه من غير 
اذن وكل أرض فتجت صاحا فهى لأربايها 
وعليهم ما صالحهم الامام وهده تملك 
على الخصوص ويصح بيعها والتصرف 


وانتقل ما عليها الى ذمة البائعم ‏ 
هذا اذا صولحوا على أن الأرض لهم ٠‏ 


أما لو صولحوا على أ الأرض للمسامين 
ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية 
كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة 
عامرها المسلمين ومواتها للامام ٠‏ 

ولو أسام الذمى سقط ما ضرب على 
أرضه وملكها على الخصوص ٠‏ 

وكل أرض أسسام أهلها علييا 
فيها س وى الزكاة اذا حصلت 
شرائطها ٠‏ ْ 


فنا 


اذا شرط القاتل ولو لم يشترط لم يختص به 
ثم ما يحتاج اليه من النفقة مدة بقائكها 
ويما برضخه للنساء والعبيد والكفار 

وقيل : بل يخرج الخمس حقدما والأول 


المقاتلة ومن حضر القتتال ولو لم 


يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة | 


وقيل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة 
من المدد ولو بعد الحيازة وقبل القسمة 
ويكره تأخير قسمة الغنيمة ف دار 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع للف الصنائع : اذا ظهر 
عليه لاا يغاو من أحد أنواع ثلاثة المتقاع 
والأراضى والرقاب ٠‏ 

أما المتاع فانه يخمس ويقسم الياقى 

وأما الأراضى فللامام فيها خياران 
ان شساء خمسها ويقسم الباقى بين 


. 1١18 بدائع الصنائع ج /ا ص‎ )١( 


الغائمين » وان ثشاء تركها فى يد 
أهلها بالخراج وجعلهم ذمة ان كانوا' 
بمحل الثمة ووضع الجزية على 
رءوسهم والخراج على أراضيهم ٠‏ 


وده 


وجاء فى البدائع © أيضا : عصمة 
المال تثيت تابعة لعضمطة النفس اذ 
النفس أصل ف التخلق والمال خلق يذله 
النفس ثبتت عصمة المال تبعا الا اذا 
وجحند القاطع للتبعية ٠‏ 

وعلى هذا اذا أسلم أهل بلدة من أهصل 
دار الحرب قبل أن يظهر عليهم 
المسلمون حرم قتلهم ولا سبيل 2 على 
أموالهم ٠‏ 

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من أسلم على مال فهو لله 

واذا أسام حربى فى دار المسرب: ولم : 
يهاحر الينا فقتله مسدلم عمدا 
أو خطأً فلا شىء عليه الا الكفارة ٠‏ 


وعند أبى يوسف عليه الدية فى القثل 
الفطنماء 


وعلى هذا اذا أسلم ولم يماجر اليئنا 
حتى ظهر المسلمون على الدار فما كان 


(0) المرجع السابق ج لاا ص 1.6 . 


زفذفا 


فى يده من المنقول فهو له ولا يكون فيكا 
الا عبدا يقاتل فائه يكون فيئا » لأن 
نفسه استفادت العسمة بالاسلام 
وماله الذى فى يده تابع له من كل وجه 
فكان معصوما تدعا لعصمة النفس 
الا ععسدا بيقاتل » لأنه اذا قاتل فقد 
خرج من يد المولى فلم ببق تيعاله 
فانقطعت العصمة لانقطاع التبعية 
فيكون محلا للتملك بالاستملاء وكذلك ما كان 
فى يد مسام أو ذمى وديعة له فهو له 
ولا يكون فيئا لأن يد المودع يده ( أى يد 
المالك ) من وجه من حيث أنه يحفظ الوديعة 
له ويد نفسه من حيث الحقيقة وكل واحد 
منهما معصوم فكان ما فى يده معصوما 
فلا بكون محلا للتملك وأما ما كان فى يد 
حربى وديعة له فيكون فيكا عند أبى 

وعندهما يكون له والصحيح قول أبى 
عنيكة وكذا عتسارزه نكون فقسا نه 
أبى خنيفة وأبى يوسف ٠‏ 


وعند محمد هو والمنقول سواء والصحيح 
توايسا هذا اذا ايلم وله #وكصتاعر 
الينا حتى ظهر المسامون على الدار ٠‏ 


فلو أسلم وهاجر اليننا ثم ظهر 
الامو طن الدار فاموالة ما كان متها 
فى يد مسلم أو ذمى وديعة فهو له 
ولا يكون فيكا وما سوى ذلك فهو فىء ٠‏ 


وقيل ما كان فى بد حربى وديعة فهو 


ثم أسلم ثم ظهر المسلمون غلى الدار 


فجميع ماله فىء لأنه لما لم سام فى دار 
الحرب حتى خرج الينا لم تثبت 
العصمة لماله لانتعدام عضصمة النفس 
فبعد ذلك وان صارت نفسه معصومة ' 
لكن بعد تباين الدارين ٠‏ 


وجاء فالبداقم20 : لو دخل الحربى 
ثم رجع الى دار الحرب وخلف المدبر أو 
يشيبب] ره اذا أب يد نا يك 
فلم ببق مالكا ضرورة ولو كاتب.عيدا 
فيعتق مكاتبه لأنه ملك بالأسر ويبمطمن 
لأنه لو بقى لتعاق برقبته فلا يخلض السبى 
للسابى وأما ودائعه فهى فق جماعة 
المسلمين ٠‏ 

وروىقى عن أبى يبوسف رحمه ألله أنها: 
تكون فيئًا للمودع ووجهه أن بده عن يد 
الغائمين أسسيق والملجباح مبساح أن سبق 
نان لمان رسصول لكان "اله عليسحه 


وسلم .. 


. 1١59 المرجع السابق ج /ا ص‎ )١( 


#اإرفنا 


ووجه ظاهر الرواية أن يد المودع يده 
استيلاء على ما فى يده تقديرا ولا يختص 
به الغانمون لأنه مال لم يؤخذ على سبيل 
القهر والغلبة حقيقة فكان فيكقا حقيقة 
لا غنيمة فيوضع موضع ألفىء ٠‏ 

وأما الرهن فعند أبى يوسف يكون للمرتهن 
يدينه والزيادة له ٠‏ 


وعئند محمد رحمه االه ييباع 
فيستوف قدر دينه والزيادة فى جماعة 
المسلمين ٠‏ 


وأن رجع المستأمن227 الى دار الحرب وله 
'ودبعة عند مسلم أو ذمى أو دين فان 
سر أو ظهر عليهم سقط دينه وصارت 
وديعته فيكا وان قتل ولم يظهر أو مات 
فقرة صسةه ووديعته لورئثكته لأنه اذا 
فى حق نفشسه فقط وأما فى حق أمواله 
التى فى دارنا فهفاق ولهذا يرد عليه 
ماله وءلى ورثكه من بعده ٠‏ 

وف السراج : لو بعث من يأخذ الوديعة 
والقرض وجب التسليم اليه ٠‏ 

وحاصل المسألة خمسة أوجه ففى ثلاثة 
يسقط دينه وتصير وديعته غنيمة ٠‏ 

الأول أن يظهروا على الدار ويأخذوه ٠‏ 

والثانى أن يظهروا ويقتلوه ٠‏ 


(1) .البحر الرائق ج م.ص ١١١‏ . 


الثالث أن يأخذوه مسبيا من غير ظهور . 
وائما صارت وديعته غنيمة لأنها فى بده 
تقديرا لأن بد المودع كيده فيصير فيئكا 
تمعا ائفسه » وانما سقط الدين لأن 
وقد سقطت » ويد من عليه أمسبق من ٠:‏ 

وينبغى أن تكون العين المغصوبة منه كدينه 
كيده ٠‏ 

وقالوا : والرهن للمرتهن بدينه عند أبى 
2 

وعند محمد يباع ويستوف دينه والزيادة 
ففء للمسلمين وينبغى ترجيحه لأن ما زاد على 
قدر الدين ف حكم الوديعة وهى قء ٠‏ 

أما الوجهان الآخران فيبقى ماله على حاله 
فيأخذه ان كان حبا أو ورئتته ان 
مات ٠‏ 

فالأول من الوجهين : أن يظهروا على 
الدار قيهرب ٠‏ 

والثانى أن يقتلوه ولم يظهروا على 
مغنومة فكذلك ماله ٠‏ 

وماله وأآن كان غنيمة لا خمس فييه. 
وائمفا يصرف كما يبصرف الخراج 


والجزية » لأنه مأخوذ بقوة المسلمين من 


عن افكسال كلاق الننمة + 


7 


وف التاتر خائنية وديعته فء لجماعة 
وقال مكيف ة كرون وفحبا التدرية التن 
أسرت الرجل: - 


وجاء فى الدر المختار 20 : وشسارحه: 
حربى دخل دازنا كشن أمان فأخذه أحدنا 
فهو وما "معه فء لكل الممسلمين سواء 
أخذ قبل الاسلام أو بعده ٠‏ 

قال ابن 0 لعله لانعقاد سبب الملك فيه 
ليه ٠‏ 

وقالة + لأفتيةه خاسسنة وق العضد 
روايتان ٠‏ 


على مياح ٠‏ 


اليس ايل “لسرب أظل الققة ور 
دارنا لاا يملكونهم لأنهم أحرار وملكئا 
ها تجديوه مز ذلك التي اللكائن إن عابنا 
عليهم اعتبارا لسسائر أملاكهم » وان 
غلبوا على أموالتنا وأحرزوها بدارهم 
ملكوها ويفترضن علينا اتباعهم فان أسلموا 
تقرر ملكهم وان غلبنا عليهم بعد ما أحرزوه 
بدارهم فمن وجد ملكه قبل القسمة فهو له 
مجانا وان وجده بعدها فهو له بالقيمة ٠‏ 


. الدر المختار وشارحه ج 7 ص .2؟‎ )١( 
. المرجع السابق ج #"' ص .ه؟‎ 4) 


مذهب المالكية : 

جاء يفت والأكيل 62 0 أبن بشير 
0 رجوعه باتنقضتاء ا فماله 
لأهل الكفر وفى رده لوارثه أو لحكا 


قولان » ولعله خلاف فى حبال ان" انتقل 


لنا 0 دفع لوارثهم ٠‏ 
وال 1 


ودمته . 

ومن المدونة قال مالك وان مات عنندنا 
حربى مستأمن وترك مالا فليرد ماله الى ورثته 
يب لده وكذلك ان قتل فتدفع ديكتله 
الى ورثته ويعتق قاتله رقبة '* 

وكذلك فى كتاب محمد قال ودية المستأمن 
خمسماكة دينار ٠‏ 

قال ابن يونس وانما يرد ماله اورئثتكه 
اذا مات عندنا اذا استامن على أن ير 
اذا كان شسأنهم الرجوع © وأما لو استاآمن 
على المقام أو كان ذلك شأنهم » فان ما ترك 
يكون للمسلمين ٠‏ 


وكذلك فى كتاب ابن سحنون وقال فيه وان 
كان شأتهم الرجوع فله الرجبوع 
وميرائه ان مات يرد الى ورثته بدلده الا أن 
تطول اقامته عندنا فليس له أن 
يرجع ولا يرد ميراثه واذا لم يعرف حالهم 
ولا ذكروا رجوعا تفيراقة امد لوق : 


(9) التاج والاكليل ج 7 ص 585 » ص 81. 


لضف 


قال اين المواز اذا أودع ١‏ لمستامن عندنا 
مالا ثم رجع الى بلده فمات فليرد ماله 
الى ورثته » وكذلك لو قتل فى محاريمته 
المسلمين فانا نبيعث بيماله الذى له عندنا » 
واما لو أسر ثم قتل صار ماله فيقا ان 
أسره وقتله ؛ لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله 
وقاله اين القاسم وأصبغ ٠‏ 


وكذلك قال ابن حبيب : ان قتل بعد 


أن اندو فكال ب واها ان عقيل فق المعحرفة”. 


فهو فء لا خمس فيه لأنه لم يوجف 
عليه »؛ وقاله ابن القاسم واصيم ٠‏ 

قال ابن رشد قول ابن القاسم ان 
الأسير اذا بيع فى المغانم أو مات أو قتل 
بعد الأسر يكون المال الذى كان له فى 
بلد الاسلام مستودعا فيا للمسامين 
معناه يكون غنيمة الجيش فيخمس وتجرى 
فيه السهام فهو كما أصابوا معه من 
ماله » وان كان عليه دين فغرماؤه أحق 
به من الجيش » بخلاف ما غنم معه 
قاله اين القاسم ٠‏ 


وأما اذا قتل فى المعركة ولم يؤسر فجعله: 


ابن القاسم بمنزلة ما اذا مات بأرضه فيرد 
المال المستودع الى ورثته ٠‏ 

وقال ابن حبيب : انه يكون فيكا لجميع 
الممسلمين » وعزاه لابن القاسم ء ولا 
يخمس » ولكلا القولين وجه من النظر ء 

وجاء فى الدسوقى 7(" : ووديعة الحربى 
اللو يتركيقيا مها ويحتافن الى دده 
فتررسل وارثه » وهل مطلقا ان قتل 


() حاشية الدسوقى ج ؟ ص /الما > /(14 


فى معركة بينه وبين المسلمين من .غير 
أسر أو هى فى هذه الحالة فه لبيت المال 
لا ترسل ؟ قولان » محلهما اذا دخل على 
التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته؛ 
فان طالت كان ماله ولو وديعة فيا »ء فان 
أسر فى المعركة اختص به آسره ان لم يكن 
حيثنا. ولا سفوا له وال مين .* 

قال الدسوقى : والقولان اللذان ذكرهما 
لمصنف لا يختصان بالوديعة العرفية كما 
زعسية ميد الياهى 6 بل حوعوعيا امال 
المتروك عندنا مطلقا كما قال ابن عرفة ٠‏ 


التوضيح وغيره فالظاهصر أن مرادهم بالمال 
المستودع المتروك عند المسلمين كما يؤخذ 
من كلامهم » لا خصوص الوديعة العرفية ٠‏ 


قال : ولا ينتزع من الحربيين أحسرار 
ابن القاسم على أحد قوليه ٠‏ 


والقول الآخر أنهم ينتزعون منهم جبرا 
بالقيض #ارعيو اذى طية ميان 
مالك 6 وبة العمل ٠.‏ 


الممسلم من رقيق ولو مسالما أو أم ولد أو 
معتقا لأجل وذمى وغيرهما » وأما 
المر المسلم فلا يملكه ذكرا أو أنثى 
عهده ولا ديئنا فى ذمته ولا وديعة 
ولا ما استأحره منا حال كفره ٠‏ 


: أسميا 


5 


وجاء. فى القساج والاكليل /١(‏ 
حبيب أما 7 سلسلم من رقيق 1 اسيناف 
لايكون ذلك تقدا للنمد ء وأما ما بايديمه 
بحا الا رت ع وسار 
1 7 رفيق على غير الاسلام 1 حا 
وشحم بن ا ره وأسروه فلا يتعرض 
.لهم ى.شوء من ذلك يشمبسن .ولا سبعير امن 
وقاله مطبرف وابن الماجشون .وابن نافسع 
وغيرهم ورووه عن مالك .٠‏ 


وأنفرد ابن 52 وفال . ل" 0 
.ها 500 حن سيايا المسلمين 0 


ومن المدونة قال مالك من ١‏ علو 
اق فى دمع انال المسلفية فس ته 


قال ابن يونس لأن للكافر شسسبهة ملك على 


هما جازم اف لي خلاق أن الكافر اى أب بجي 
أثفسة مسسلم على صاحيةا لضدنه 

قال .ابن عرفة ما أس لم عليه حربى 
ا إن كان: متمولة فله اتفناقا » وان حا 
الفركيا 0 ادر ن القاسم 3 © وبن 
افنة انا" قال 0 رمخيدد اتفاقا » 
وقال ابن بشسين هو على المشهور + قال 
.ابن المنواز من أسنسام على شىء فى يده 
قهسو,أحق به هن أربايه ما لم يكن جبرا 


(1). التاج والاكليل ج ؟ ص 716 2 76 . 


أو أم أم ولد واتود هأ أم الولسد الى سنتسيهدها. 
ويبتدمعه 0 : وأما -المكائب أفتخكون 
له كتابته وان عجز بقى رقيبقا 
لمذا الحربي وان أذئ كان حر وولاؤه 
فعنةة الندى- عقية ةو السندير 
بستخدمه 56 ما دام مستيةة حييسا 
فاق هات وخيئلة #لقيستة قال متحجرااء قال 
سححتون : ولا يتبع نشىء وان رق منه 
شىء كان مارق منه للحسربى الذئ آسبلم 
عليه » والمعتوق لأجل اذا سيى ثم أسسام 
لرخة يسوي كان لا شريليه إلى اميل 
دون سنبيهه فان. عتق بتمام الأجل لم 
يتسع بشىء 1 

مذهب الشافعية : 


جاء فى الميؤت 27 :اذا وخيل السريى 


ثبت له الأمان فى بقسه وماله ويكون حكنه 


من الضسمان والحؤذود حكم الممادن ؛ 
لأنه مثله فى الامان فكان مثله فيبما 
ذكرناه ٠‏ 


وان عقد الامان ثم عاد الى دار الخمرب 
فى تجارة أو:رسبيالة فهدو على الامان 
ف ف النفس والمال كالذمى إذا ‏ جسرج الى 
ره 0 9 جد وان 
لام وترك 
ماله ف 1 الاسلام ان تقض الأنان افى 
حي 1 


9) المهثب اج 5أص 287 5562 . 
( م ؟؟ ب موسوعة المفقه الاسلامى جح 9) 


ايانضن 


مات انتقل المال الى وارثه » اوعصيل 
يعنم أم لا ؟ فيه قولان ٠‏ 


قال فى سير الواقدى ونقله المزنى أنه يغنم 
ماله وينتقل الى بيت االمال فيا وقال 
فى المكاتب يرد الى ورثته » فذهب أكثر 
أصحابنا الى أنها على قولين : أحدهما 
أنه يرد الى ورثته وهو اختبار المزنى » 
والدليل عليه ان المال لوارثه ومن ورث 
مالا ورثه بحقوقه » وهذا الامان من حقوق 
.المسال فوجب أن يورث ٠‏ 


والقول الثانى أنه يغنم وينتقل الى بيت 
المال فيثئاء ووجهه أنه لما مات انتقل 
ماله الى وارثه وهو كافر لا أمان له فى نغمسه 
ولا فى ماله فكان غنيمة ٠‏ 


وقال أبو على بن خيران : الممسألة على 
اختلاف حالين فالذى قال يغنم اذا عق د 
الأمان مطلقا ولم يشرط لوارثه والذى قال 
لو بعنم اذا عد الأمان أنفسه ولوارثه 45 
وليس للشافعى رحمه الله ما يدل على هذه 
الريمقة 2 
سير الواقدى أنه برد الو ورثت 4 © 

فمنهم من قال هو أيضا على قولين 
القولين ٠‏ 


أسير 


والفرق بين المسألتين أنه اذا مات فى دار 
الاسلام مات على أمانه فكان ماله على 
الأمان ٠‏ 


واذا مات فى دار الحرب فقد مات 
بعد زوال أمانه فيطل فى أحد القولين 
أمان- ماله » فان استرق زال ملكه عن المال 
بالاسترقاق » وهل يغنم ؟ فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : يغنم فيا لبيت المال ٠‏ 

والقول الثانى : أنه موقوف لأنه لا يمكن 
نقه الى الوارث لأنه حى » ولا الى 
مسترقه » لأنه مال له أمان » فان عتق دفع 
المال اليه بملكه القديم » وان مات عدا 
ففى ماله قولان حكاهما أبو على بن أبى 
هريرة ٠‏ 


موروثا » لأن العيد لا يبورث ٠‏ 


والثانى : آنه لوارثه لأنه ملكه فى حريته» 
فان اقترض حربى من حربى مالا » ثم دخل 
الينا بأمان أو أسلم » فقد قال 
أبو العياس عليه رد البدل على المقرض » 
لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فلزمه 
البذل » كما لو تزوج حربية ثم 
أمسلم » ويحتمل أنه لا ملزمه 0 
فان الشافعى رحمه الله قال فى التكاح : 
د حربى حريية د 9 
ثم أسلم الزوج أو دخل الينا بامان 
فهاء وارثها يطلب ميراثه من صداقها 
أنه لا شىء له » لأنه مال فاكت ت فى حال 


لكر » قال : والأول أصح ء ويكون تأويل 


مهمحر » فان دخل مسام د 
بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم 
والا وعاد الى دار الاسلام ( ثم جاء 
ناه الحا الى دان الانبحددم 
بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو 
ف الجائيين وجب رده ٠‏ 


نه 


كاد نعضي قر لكي ور تيده 
الحرب فقتله اسستحق سلىيه » لما 


روى أبو قتادة قال : خرجنا مع رسول ش 


الله صلى الله علية وسام يوم حنين ع 
فرأيت رجلا من المشركين علا رجالا من 
الممسلمين فالستدرت له ختى أتيته من 
ورائه فضربته على حبل عاتقه » فأقبل 
على » فضمئى ضمة وجدت منها ريح 
الموت ثم أدركه الموت فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من قتل قتبلا نه 
فقال رجل : صدق يا رسو الله وسلب 
ذلك الرجل عندى » فأرضه ؛ فقال 
أبو بكر رضى الله عنه : لا ها الله » اذا لا يعمد 
الن اسع ة هن افق ينان عقساتل 
عن دين الله فيعطيك سليه » فقال رسنول 
الله صلى الله عليه وسلم : صدق فاعطه 
أمياه » فأعطانى اياة » فمعث الدرع فابتعت به 
مخكرفا فى بنى سلمة » وأنه لأول مال 
تأثلته فى الاسلام » فان كان ممن لا حق له 
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اذنن 


ق الشمسة كالمفذل و امار اذا 


له ف 2 ل لابق 
السلب وهو غير راتب أولى » فان كان 
ممن يرضخ له كالصبى والمرأة والكافر 
اذا حضر بالاذن ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : أنه لا يسستحق لما 


زناه 2 


والثانى أنه يسستحق لأن له حقا فق 
الغنيمة فأشبه من له مسهم » وان لم يغرر 
بنفسه فى قتله بأن رماه من وراء 
الصف فقتله لم يستحق سليه » وان 
قتله وهو غير مقبل على الحرب 
كالأسير والمئخن والمنهزم لم يمستحق 

وقال أبو ثور : كل مسام قتل مشركا 
استحق سليه » لما روى أنس رضى 
الله الى طسهة أن لتر .سيان الله 
عليه وسالم قال من قتل كفرا فله 
سليهة ولم بقصل وهذا لا يصح »6 
لأن اين مسعود رضى الله عنه قتل 
أبا جهل ؛ وكان قد أثخنه غلامان من 
الأنصار فلم يدقع النبى ضلى الله عليه . 
وسام سليه الى اين مسعود © وان 
قتله وهو مول ليكر اسسستحق السلب ‏ 
لق الحرب كرتوفر» وان استرك انان 
فى القتل اشتركا فى السب اب لاشتراكهما . 
ف القتسل » ؤان قطضع أحدهما يديه أو ش 
رجلحسه وقتلة :الآخز ففيه قولان ٠ 22٠‏ ش 

أحدهما : أن السلب للأول. لأنه عرالة + 


اد 


والثائى : أن السلب للثانى ؛ لأنه هو الذى 
كفن ره دون الأول ه لأن تعمد قلع 
. اليدين يمكنه أن يعيدوق » أو يجسلب 
'ويعسد قطسعم الرجيين يمكتنه أن 
يقاتل اذا ركب ٠‏ 


باص ره حت 
رار . 


أحدهما : لا يستحق سلبه لأنه لم يكف 
ثره ناألقتل ٠‏ 


ان : أنه يستحق : لآن تغردره دئفسه 


وان دن عليمهه 7 أو قتله اسدتحق 


09 
0 


الذى أسره سليه » وان ااسترقه أو فاداه - 


بمال ففى رقبته وف المال المفادى 
ابه قولان ٠‏ 

: أنه للذى أسره ٠‏ 

: أنه لا يكون له ؛ لأنه مال حصضل 
بيب تغفريره فكان فيه قولان 


أحدهما 
و الثانى 


ثم قال 20 : وما أصاب المسلمون من مال 
الكفار وخيف أن يرجع اليهم ينظر فيه فان 
كان. مير الحيسوان 02 
نه ويتقفووا به على الممسلمين ؛ وان كا 
حيبوانأ لم يجنز اتلافه من غير 
شرورة + لمنا ورى عد اإله بن.عميبرو 
ابن العياص رضى اله عنه أن رسول 


(1) المرجغ السابق ج ؟أصن 56١‏ © 505 . 


الله ضلى الله عليه وسلم قال : من قتسل 
سأله الله تعصالى عن قتلها ؛ قبل : 
ب ورك اله وهاحفيا © قال أن تديحيينا 
كم ولا تقلع رأسها فترفى بهاء 
وأن معت الن فخسله شروزة بأن كان الكثار 
ال ال 0 
خيل وخيف أن يأخذوه ويقاتاونا عليه 
حهاذ قكلة 2 أنه اذا ل مفسميل: خحكد: 
الكفار وقاتلوا مه المسلمين ٠‏ 

ما أكينة المسركرو وال "لفن 
بالقهر لم يملكوه » واذا استرجع منهم وجب 
رده الى صاحيه » لقوله صلكى الله عليه 
وسسلم لا يصل مال امسرىء مسسلم 
الا بطيب نفس منه؛وروى عدران بن الحصين 
رشلل «اللة“عنه قال © أغار اللشركون على سرس 
رسول الله صلى الله عليه وسام فذهوا 
به وذهيوا بالعسبياة واكيروا اللحتر أة 
من المسلمين فركبتها وجعلت لله عليهها أن 
نجاها الله لتنحرتها فقدهت المدينة وأخبرت 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
بئكس ما جزبتها دتها لا وفاء لنذر قف معصية 
الله عز وجل ولا فيما لا يمكله ابن آدم فاء 
وروا اك مادج الى من وقاع ف 
ميمه العوض من يخس الفسن ورد انق 
الى صاحبه لأنه بشق نقض القسمة ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى . 
الاسلام بأمان فأودع ماله مسملما أو . ذميا 


اذا دخل حربى دار 


٠ 
سم مم‎ 


(0) المغنى ج ٠١‏ ص 5737 158262 6ص 155. 


نظرنا » فان دخل دار الحرب تاحبرا أو 
رجسولة أو وها أو لحاجه يقضيها 
ثم يعسود الى دار الاسبلام فهو على 
أمائه: فى نكقسنه وماله > لأنه لع ياأفزج بذاك 
عن. نية الاقامة بدار: الاسلام فأشسبه الذمى 
اذا دخل لذلك* ٠‏ , 


واوافكية مسانوطن) يلل الأفسان .ف 


نفسه وبقى فى ماله » لأنه يدخوله دار الاسلام. 


بأمان ثبت الامان. لماله الذى معه فاذا 
لل ال يفي وله ار السصرت 
فى ف .مالة لاختسياصس المإطقال. بلجيس 
فيختص البطلان به ٠‏ 

تام فيل فاتهنا يفيض الأمان” الشحالة 
تيغفاء فاذا بظل ف المتببوع بطل فى 
التنع » قافا : بل يقبت له الأمان المعتى 


وحد فيه » وهو ادخاله معة » وهذا 


يقتفى ثبوت الأمان له. وان لم يثبت فى 


اد االترهنها اياه ثم عاد الى دان الحجرب 


تقميكة + بالل ها لى لمشنيه مكارت 


له أؤ وكيل فانه يثنت الأماى ولم يثبت الأفان 
يقتضى الأمان فيه فبقى على ما كان عليه » 
ولو أخذه معه الى دار الحرب لأنقض 
اللتلكل يسا 


. فاذا ثبت هذا فان صاحمه أن طلدة 
معث البه وان تصرف فيه ببيع 
ازبعة او رضي ضع تطزية وان امات 
:فى دار الحرب انتقل الى وارثه ولم بيبطل 
الأمان فيهء لأن الامان حق له لازم متعلق 


لكين 


بالمال » فاذا انتقفل الى الوارث انتقل 
المزنى. » ولأنه مال له أمإن فينتقل الى وارثه 


0 مخساريه ؛ وان م بن | 0 كار 


دار 00 6 فقا" م و يرق « 


والأولى أنه يرثه » لأن ملتهما واحدة 


ل الفعرية وا 
أحكامهم ٠ ٠‏ 


وان زجع المستأمن الى دار الحرب تحسبى ٠‏ 
وانسترق فقال القافى : يكون ماله موقوفا حتتى ١‏ 
يعسلم آخر أمره بممسوت أو غيره ٠4‏ 
فان مات كان فيقا ء لأن الرقيق لا يورث » 
وأن عتق كان له » وان لم ييسترق ولكن 
من عليه الامام » أو فاداه فماله له » وانقتله 
فماله لورثته » وان لم يسِبٍ ولكن دخل 
دار الاسلام بغير أمان » ليأآخذ ماله » جاز 
قتله وسكيته » لأن ثبوت التمان لماله. 
لا يثبت الامان له » كمسا لو كان ماله وديعة. ' 
بدار الاسلام وهو مقيم بدار الحرب ٠ ٠‏ 


واذا سرق المستأمن فى دار الاسلام أو قتل 
أ سح م قاد الى وطنه فق دار ش 


'الحرب ثم بسر مستا م1 مرة ة ثانسة 


0 


استوفى منه ما لزمه فى أمانه: الأول وان 
اشترى عبدا مسلما فخرج به الى دار الحرب 
ثم قدر عليه لم يغنم + لأنه لم يثبت ملك 
ملمفطةةى لكون القراء ماطاذ وروز الس 
الثمن الى الحربى » لأنه حصل فى أمان » 
فان كان الععمد تالفا فعلى الحربى 
قيمته ويترادان الفضل ٠‏ 


ثم قال <1؟ ٠‏ اذا أسلم الحربى فى دار 
الحرب حفن ماله ودمه وأولاده الصعار من 
السبى وان دضخل دار الاسلام فأسلم وله 
مسلمين ولم بجز سسييهم 6 لأن أولاده 
أولاد مسسلم فؤجب أن بتمعومه ف دار 
ولأن ماله مال مسسلم فلا يجوز اغتنامه 
أو دخل اليهسا مسالم فابتاع عقارا 
أو فالا فلوسن المنجلمون: على ماله وعقاره 


م قال : اذا استاجر السام رصنا 
من حربى ثم استولى عليها المسلمون 


ملك المسلم ٠‏ 


وخرج اليندا فهو حر وان آأسر سيده 
ا وأولاده وأخذ ماله وخرج الدنا فهو 


)١(‏ المرجع السابق ج ٠١‏ ص هلا؛ » ص 
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خر والمال له والسبى رقيقه وان أسلم 
وأقام بدار الحرب فهو على رقه 3 


وجاء فى المغنى 20 ما أخذه أهل الحرب 
من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحيه 
قبل قسمه فهو أحق به فان أدركه 
مقسوما فهو أحق به بالثمن الذى 
تشاع هق المغنم فى احتحدي الروائكق 
والرواية الأخرى اذا قسم فلا حق له فيه 
بحال يعنى اذا أخذ الكقار أموال المسلمين 
ثم قهرهم المسلمون فأخذوههما منهم »2 
فان علم صاحيها قيل قسهها ردت 
اليه بغير شىء فى قول عامة أهل العلم 
منهم عمر رضى الله عنه » ولماروى ابن 
عفسين أن خسلإما له آبق: الى العبدو 
فظهر عليه المسلمون فرده ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى ايبن عمر 


ولم يقسم ٠‏ 


فظهر عليه المسكلمون فرد عليه فى 


أو داود لآ 


وعن جاير بن حيوة أن أبا عبييدة 
عق ان هيز نو الطاب فكتيا احتصيوة 
المشركون من المسلمين » ثم ظهر المسلمون 
بعد » قال : من وجد مله بعينه 


فهو أحق به مالم يقسم رواآه سعيد 


(؟) المغنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 578 »2 119/81» 
١م‏ “اص 58١‏ . 


د 


؟ 


والأثرم 4 فأما ما | أدركه فعصطهد د 


ففيبه روابتان ٠‏ 


احداهما : أن صاحبه أحق به بالثمن الذى 
حسب به على من أخذه وكذلك أن بيع 
ثم قسسم ثمئنه فهو أحتق به 


٠ بالثلمن‎ 


والثانية : عن أحمد أنه اذا قسم 
فلا حق له فيه يبعال نص ءليه فى 
رواية أبى داود وغيره » لما روى 
أن عمر رضى الله عنه كتب الى السبائب أيما 
رجل هن المسلمين أصاب رقيقه 
ومتاعه بعينه فهو أحق به من 
غيره »وان أصابه فى أيدى التجتار 
عد :ها اقَتسم قلا سبيل له اليه ٠‏ 

ثم قال وان أخدذه أحد الرعبة 
بهبية أو سرقة أو يفير شىء فصاحبه 
أحق به بغير ثشىء » لما روى أن قوما 
أغاروا على سرح التبى صلى الله عليه 
وسالم فأخفذوا ناقته وجارية من 
الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت ىف 
بعض اللبل قالت فيا وضعت يدى على 
ناقة الا رغت حتى وضعتها على ناقة 
ذلول فامتطيتها » ثم توجهت الى المدينة 
ونذرت أن نجانى الله عليها أن أنحرها 
فلما قدمت المديئة اسستعرفت الناقة 
فاذا هى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخذها فقلت يا رسول الله انى نذرت أن 
أنصرها فقالل « بس ها جازيتها 
لانذر فى معصية » ٠‏ 


. فأما ان اشتراه رحل 5 الغدو فليس 


لصاحبه أخذه الا بثمنه ٠‏ 


لماروى سعيد عن الشعبى قال 
أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب 
دامبيانيا مجن ون بحملا البحدرن 
ورقيقا ومتاعا ٠‏ 


ثم ان السائب بن الأقرع عامل عممر 
غزاهم ففتح ماه فكتب الىى عمر فى سنايا 
المسامين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه 
التجار من أهل ماه فكتب اليه عمسر 
أن المسلم أخو المسلم لا يغفوته 
ولا يخذله فأيما رجل من المسمين 
أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو 
أحق به » وان أصسابه فى أيدى التجار 


وجاء فى موضع كر 1:537ذا سيق 
المشركون من يؤدى الينا الحجزية ثم 
قدر عليهم ردوا الى ما كانوا عليه ولم 
يسترقوا وما أخذه العمدو منهم من 
مال أو رقيق رد اليهم اذا علم به قبل أن 
يقسم ويفادى بهم بعد أن كادي 
بالممسلمين ٠‏ 

وتمجلة ذه إن أل الشمرت: اذا 
استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم 
وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم وجب 
ردهم ألى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم فى قول 
عامة أهل العلم » لأن ذمتهم باقية ولم يوجد 
منهم ما يوجب نقض ها » وحكم أموالهم 
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ادا 


حسكم أموال المسامين. فى حرمتها ء قال 
على رضى الله عنه : انمنا بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائن ا وأموالهم كأموالناء 
فمتى علم صاجيها قبل فسمها وجب ردها 
اليه ء وا ن علم بعد القسمة فعلى 
الروابتين ٠‏ 

احداهما : لا حق له فيه ٠‏ 

والثائية : 'مهسو كه نثمنسه : لأن 
أخؤالهم محخضصومة كأموال المسائين » 
أو ءلم يكونوا * 

ثم قال ويجب قداء أسنرى المسلمين اذا 
أمكنْ » وبهذا قال عمر.بن عبد العزيز ٠‏ 

زل الع 10 كال: وسيل عن المتدرق 


أسير 


على اطلاقهم سبيل ذلك الغنيمب.ة يعنى من 
صسار منهم رقيقسا يضرب الرق عليسه 
أو فودى يمنال فهسو كسائر الغنيمة 
يخمس: ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين 
لا نعلم فى هذا خلافا. فان النبى صلى 
الله عليه وسلم قسم فداء أسبارى بدر بين 
الغائمين ولأنه مال غنمه المسلمون فأشعه 
الخيل والسلاح فان قيل فالأسر لم يكن 
قلنا انما يفغل الأمام فى الاسترقاق 
ما يزئ فيه المضلحة : لأنه لم يضر “خالا فاذ! 
ناز مالا تعلق حق العائمين نه » 
لأنهم أسروه وقهروه . وهذا لا بمنع » 
آللا ترى أن من عليه الدين اذا قفتن 


الك المراجم لاق 29 اصن م ذ! (٠.‏ 


قتلا يوحت القصساص كان لؤرثته الخيار 
اذاه اك حتازو]' الذية كملق لمق التتترماء 


يهاه 

مذهب الظاهرية . 

قال ابن حزم 0 تقسم الغنائم كما 
هى بالقيمة ولا تباع » لأنه لم يأت نص 
سعهماأا 6 وتقسم الأرض وتخمس 


كسائر الغنائم ولا فرق ٠‏ 


ثم قال © أموال الكفار مغنسومة 
آواالمسمشيتة :ان كانوا من عني ادل 


الكتاب ٠‏ 
ثم قال 9 : واذا أسلم الكفر ‏ 
اللاي فسواء أ فى دار 


0 أو جمسرع الى داز الأسلام 
ثم أسالم كل ذلك سلواع:' وجصسع 
ماله الذى معه ف أرض 
في دار الحنرب أو اذى ترك وراءه فى 
دار الحرب من عقر أو دار أو 
أزض أو حيوان أو ناص أو متاع 
ف هنزلة أو مودعا أو كان دينا هو كله له 
لآ حق فيه ولا يملكه المسلمون أن عَنئوة 
أو #فستحوا تلك الأرض. وهن غصنه منها ثسيثا 
من حربى أو مسلم أو ذهى رد الى صاخبه 
وبرثه ورثته أن ماث ٠‏ 


(؟) المحلى ب لاص 76١‏ . 
(5) المرجع الشسابق ج لا ص 769 :. 
(4) المحلى ج / صن ان . 


ثم قال “© : لو نزل أهل الحرب 
عندنا تجارا بأمان أو رسلا أو مستأمنين 
مستجيرين أو ملتزمين لأن يكونوا 
أغل ذمنة لكا افوميةنا بابسديية مالا 
لمسلم أو لذمى فانه: ينتتزع كل ذلك 
منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا 
ويرد المال الى أصحايه ولا .يحل لنا 
الوفاء بكل عهد أعطوه على خلاف 
هذا لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل ٠‏ 


ثم قال92؟ : لا يملك أهل الكفر 
الحربيون هال مسسلم ولا مال ذمى 
أيدا الا بالابتياع الصحديح أو الهمة 
المسحيحة أو بميراث من ذمى كافر 
أو بمعاملة صحيحة فى دين الاسلام 
فكل ما غنموه من مال ذمى أو حسالم 
أو آبق اليهم فهو باق على ملك صباحيه 
فمتى قدر عليه رد على 'صاحيه قبل 
القسمة وبعدها دخللوا به أرض 
الحرب أو لم يدخلوأ ولا يكلف مالكه 
عوضا ولا ثمنا لكن يعوض الأمير 
من كان صار فى سهمه من كل مال 
لجساعة المسلمين ولا ينفذ فيه عتق 
من وقسع فى سهمه ولا صدقته ولا هبته 
ولا بيعه ولا تكون له الأمة أم ولد 
وحطكمه حكم الشىء الذى يغتصسيه 


الممسسالم من الممسام ولا فرق ٠‏ 


*.5 المرجع السابق م لا ص‎ )١( 
. 5٠.١ المحلى ج لاا ص‎ )5( 


6 


مذهب الزيدية :. 

جاء ف شرح الأزهار وهامشضه0"© :كما 
كلها المنقول وعيره الحيوان والجمماد 
وهس امم لا شحاف نيه + 


ولا يجوز أن يستبيد غانم بما غنم دون 
سائر العسسكر الذين لم يحضروا 
اغتنامه ولا أعانوه على الاغتنام اعانة 
مباشره ولو كان ذلك الغانم طليمة 
من طلائع العسكر والطليعة هى التى 
الخصوم أو لتخبرهم وتدرى بحالهم فى 
القلة والكثرة والنهدة » فان الطليمة 
اذا ظفرت يشىء من مال أهمصل الهرت 
فاستولت عليه لم يجز لها أن تستبد 
به دون الجمع المتأخر »؛ أو كان ذلك الغائم 
سرية أرسلها الامام فى طلسب العدو 
والامام وجنوده باقون لم ينصرفوا مم 
تلك السرية » فانها اذا أصايت شسيئا 
من المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون 
الأمام وجنوده الذين بيقوا معه » 
هذا اذا كان اقتدارهم على تلك الخنيمة 
انما حصل بقوة ردثهم وهيبته » والرده 
هو الملجا الذى يرجع اليه المنهزم من 
الجند » قاذا كانت الطليمة والسرنة 
لا بمكن من ذلك المغنم الا يهيسة ردثئهما 
وكا عليوما تشريجك الوده فيا أصاباء 
من المغنم ولا يستبدان به » الا أن يكون 
استبدادهم يه واقعا بشرط الامام نجو 


(9) شرح الأزهار وهامشه ج ؟ ص 17م 
66006 


ااا اسه 


أن يقول : هن قتل قتيلا فله سلبه » ' 


أو من أصاب شيئًا هن المغنم فهو له » 
غنم على هذا الوجه »ء ولا حق لغخيره 
افيه ولو لم يتمكن الغانم عن الغنيمة 
بقوته أو تنفيله أى إيثاره بعض المجاهدين 


'بأن يخصه باعطائه ما غنم وحده » لأن ‏ 


للأمام أن ينفل من شاء ولو بعد احراز 


3-3 


٠ وقدر‎ 


واذا ثبت أن الغانم لا يملك ما غنم 
قبل القسمة لزم من ذلك أن من وطىء 
سبية قمل القسمة لزمه ردها فى جملة 
العتد لغندمة ورد عقرها ورد ولدها منه ق 
جملة الغنائم لأنه وطىء ما لا يملك 
وللقق الأ حدق عليية لكمل: القسييهة 6 
وهى من جملته فلا يحد ولو علم التحريم 
كأحد الشري كين ولا نسب لذلك الولد 
من الواطىء ٠‏ 


واعلم أن للامام من الغنائم التى يغنمها 
المجاهمدون ولو كان عند جهادهم غائبا 
عنهم ولو فى بيتسه الصفى وهو شىء واحد 
يختاره الامام كسيف أو فرس أو 
سبية أو نحو ذلك قال البعض وائما 
يستحقه بشرط أن تبلغ الغنيمة هائتى 
درهم فمافوق قال البعض ولم يقدر 
أهل المذهب شسيئًا.وانما يكون الصفى 
اذا كان المغنوم شسيئين فأكثر لا اذا كان 
شيئًا واحدا ٠‏ 


قسنال أبو طالب ولا يهنع أن يكون 
: 5 لَنْمُد 4 ٠‏ 

قال أبو طالب والامام يحيى ولا يستحق 
الامام سوى الصفى وتصلييبه حن 
الخمس : : 
قال البعض وما ادعاه البعض. من 
اجماع أهل البيت عليهم السلام على 
أن للامام أن يأخذ سهما كأحد 
العسكر فضعيف ٠‏ 

وقال أكثر الفقهاء أنه لا صفى بعد 
ا 7 7 ل 
انما كان خاصا له ثم اذا أخذ الامام 
الصفى فانه يقسم الباقى من الغنائم 
بين المحاهدين ولا يقسمه الا بعد 
التخميسن وهو اخراج الخمس منها 
والتئفد | لمن بريد تلفق 2 ٠‏ 2 


واذا غنم المسلمون'"“ ما يتملكونه وهو 
نجس فى حكم الاسلام فانه لا يطهر 
علية ٠‏ 
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ومن وجد ف الغنيمة ها كان له مما 
سليه الكفار على المسلمين فهو أولى به بلا 
شىء أى بلا عوض برد فى الغنيمة 
اذا وجده قبل القسمة للغنيمة » وأما 
اذا وحجده بعد القسمة فانه لا يكون 
أولى به الا بالقيمة أى يدفع القيمة 
الى من وجدده فى سهمه الا العيد الآبق 


)1ع( المرجع السابق ج اص 555 . 


أسعمر 


يذان 


فانه اذا وجده فانه يأخذه بلا ششىء 
قل التسحطة ووه : 

وفكإن: اسفن مله السحة كفي نق 
أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة ٠‏ 

ثم قال "١‏ : فى حكم ما تعذر حمله 
و المتسائم :وتفبان يننا يليك البتقار 
علينا وما تعذر حمله من الغنائم أحرق 
لئاه وتسعوا به وذاة نفك يكن جباذا 
كالثياب والطعام ونحوها وأما الحيوان فلا 
بحرق الا بعد الذبسح وان كان مما 
لا يؤكل » وائما جاز ذبحه لثلا ينتفع 


به | لكفار ٠‏ 


مالا يأكلونه ولا ينتفع ون بشىء عن 
ميتته فلا وجه لاحراقه ٠‏ 

واذا كان فى الغنائم بعض المشركين 
وتمملاق طن التحانمن” الع صر وج وه الى 
دار الاسلام أو الى حيث يحرزونهم جاز 
أن يقتل منهم من كان يجوز قتله » وأما 
السلاح فانه يدفن أو يكسر اذا تعذر 
2 ْ 

وأما بيان ها يملكه الكفار علينا 
تاطلخ اليه لا بالكو طبس مالم يوحن 
دارهم قهرا أى ما لم يأخذوه عليبيا 
بالقهر والغلية كالعيد الآيبق والفرس 
النافر اليهم ونحجو ذلك ٠‏ 

واكدال السندن إنمم لا يبانتكون ايكيا 
شيئًا » وهو أحد قولى المؤيد بالله 
مطلقا » أى سواء أخذوه قهرا أم لا 
ولو أدخلوه دارهم 5 


)ع( المرجع السابق ج 15 ص .26 ©» ص ١أمه‏ 


المرب فاشترى فيها أرضا أو دارا 
لأنها من جملة دارهم ٠‏ 


ثم قال 00 : والممستآمن من المسلمين 

اذا دخل دار الصرب جاز له استرجاع 
الععيبد الآيق على اللمسليمين الى دار 
الحرب » لأنهم لا يمل كون علينا مالم 
تدخل دار هم قهرا ٠‏ 


ويجوز لغير المستاآمن من المسلمين 
اذا دخل دار الحرب أخذ ما ظفر به 
من أحوالهم سواء أخذه قهرا أو بالتلصص 
أو بالسرقة أو بئى وجه أمكنه التوصل 
الى أخذه ولا خمس عليه فيما غنمه 
منهم يبأى هذه الوجوه ٠‏ 


ثم قال'" : من أسام من الحربيين 
وهو عند اسسلامه فى دارنا لم يحصيبن 
فى دارهم الا طفله الموجود حال الاسلام » 
فاذا كان له أطفال ف دار الحرب لم يجز 
للمسلمين سلبيهم ) لأنهم قد. صاروا 
مسلمين باسلامه » وأما أمواله التى 
:داز الخصرب :هن منقسول أو يزه قانها 
لاتحصن باسلامه فى دار الاسلام بل 
للمسلمين اغتنامما اذا ظفروا بتلك 
الدار ولو كانت وديعة عند مسام ٠‏ 


وقال الب بل يسكون. طفله هيقن 


كماله اذا أسالم فى دار الاسلام الا 


(9) امرجم الشايق ج #أصن 0ه + 
9) شرح الازهار ج 5 ص 055 » ص 66م . 


آذآ آذ سس سس يبب يي يب يبب بيب ل 0 


اذا أمسلم فى دارهم قطقفله ومنساله 
المذقفول .محصتان محترمسان سسواء كان 
فزجهدة أو امن ذو اها عي المتسول 
قلا تتحصمن اشاكته :الذ كتلاقة أشنا 
عن التمذول + 


أحدها : ما استودعه عند حربى 
غيره قائه لا يبتحصن مل تجوز للمسلمين 
إغتنامه اذا ظفروا بتلك الدار ٠‏ 


الثانى : أم ولد المسلم اذا كانت قد 
استولى عليهها المشركون ثم أسسالم 
من هئ فى يده فى دار المرب فانه لا 
يستقر ملكه عليها باسلامه فيردها » 
لكن لا يجب علية ردها بلا عوض 
بل بالفداء فسان لم يكن مع مستولدها 
شىء عين حن بيت المال » فان لم يكن فى 
بيت المال شىء بقيت فى ذمته قيمتها ٠‏ 


الثالث : المدير الذى ديره الممسلم ثم 
استولى عليه كافر فى دار الحطرب 
ثم أسلم ذلك الكافر فانه لا بحصن 
المدير باسلامه من أن يرده بل يجب 
رده لمديره من المسليمين » لكن انما 
برده بالفداء كأم الولد سواء يبسواءوهما 
يعتقان فى يد المشرك يموت السيد الاول 
الذى اس نولد ودير ٠‏ 


قال البعض ولا يازمه فداؤهما لو مات 
بده لأنه لم يكن قد لزمه الفداء له ٠‏ 


وأما المكاتب الذى كاتييه مسسلم 
ثم استولى عليمه كافر فسان الس كافر 
اذا أسلم لمايلزمه رده لمكاتيه 
المسالم بفسداء ولا غسيره ولا ينقض 
عقدا لمكاتيه لكنه يعتق بالوفساء يمال 
الكتابة يدفعه للآشر أى. لسسيده 
الكافر لأنه ند ممكه. فان_عجصبز نفسه 
ملكه الكافر واذا أعتقت أم الولد أو المدبر 
أو المكاتب الذى اس تولى عليهم الكافر 
وجب أن يكون, ولاؤهم للأول وهو المسلم 
الذى است ولد أو دير أو كاتب لأن جريتهم 
وفعت من جهته ٠‏ 


مذهب الاسامية : 

جساء فشرائم الاسلام/ : اذا أسلم 
الخ 3:3 الحمري قل اوطح عدم 
ماله مما يتقل كالذهب والفضة والامتعة 
دون مالا ينقل كالأرخسين والعقار. فانها 
للمسلمين ولحق به ولده الأصباغر ولو 
كان فيهم حمل ولو سبيت أم الجمل 
كانت رقا دون ولدها منه » وكذ'ا لو 
كانت الحربية حاملا من مس لم بوطة خباح. 


ولو أغتق مسام عبدا ذميا بإلدر 
فلحق بدار الحربي: قأسره المنلمون 


وقبل : لا لتعلق ولاء المسلم به ولو 
كان المعثق ذميا اسسترق اجماعا ٠‏ 


١٠ه.» شرائتع الإسلام بج 1 ص0‎ )١( 


وجاء فى موضم آخِر2؟ : الحربى لا يملك 
مال السام بالانسستئثام ولو غثم 
. المشركيون أهوال الممسلمين وذراريهم قم 
ازتميوها فالاعترار الاسام يبيل لهسم 
أمنا. الأمسوال والعبييد فلاريايهسا .قبل 
القسسفة ولو عرفت يعسذ القنسسمة 
فلاربابها القيمسةالمن.لليت المال ٠‏ 

٠‏ وف رواية تعاذ على أربابها بالقيمة 
'والوجه اعادتها على امالك ويرجسع - 
0 ش وجاء فى شرائع )0 " الاسلام : 

اذا نقض 0 ولحق دار 3 
فامان أمبواله باق/افان مات ورثه وارثه 
. الذمى والكسربى :ؤاذا انتقيل الميراث الى 
. الحربى زال الأمان عنه وأما الأولاد 
الأمساغر فهم باقون غلى الذمة ومع 
بلوغهم يخيرون بين عقد السذمة لهسم 
بأداء الجزينة وببين الاتصراف الى مأمنهم * 


ذهب الاباضسية : 

3 جاء ء ف شرح الثيل9؟ : ان آتلف الامام 
ش مأل التصاريين كثسجر ؤدؤاب فلا ضمان 
علينه ثم قال 2 : ولا حبق لللشركين 
: وكذا .غيرهم فيما أخذوا بديانة .عن أموال 
الموحدين وكذا غير الموحدين .ممن لم 


ين 


ذلك. فسان. غنم الموحددون. منهم ثلك الأمؤال 
لم تحل لهم عبل يحرزوئها الارنايهنا » 
وان قسموها. وجاء أربابها أخذوهمما 
احديث. لاجق لعرق ظالم ولا ثواب. على 
حل اعرف سصبل ولحرية إن الشركن 
أغاروا على .سرج المدينة وفينه العضباء 
ناقة لرسنول الله صلى .الله عليه عليه وسلم 
فركبتها إمرأة ليسلا ونذرت لتقن سامت 
الى اللديقية اتتعدرتها فاخنذها ‏ حنميان 
الله عليه وسبلم وقبال : لا نذر فيما لا 
يملك ادن آدم فلم تملكها اذه بأخذها 

من السدري + 

وَكلها التسيوة :الرفد ىق حال رفي اذه 
عن امتؤال الكاس: كفسو رمسيتنة ونين 


فليس عليه شىء و 


ثم قيال وان حل المشرك التاجر أرض 


يحل ماله ولا يصج م فييته 


.عطباء ولا بيع ولا هية ولا غير 


20 المرجع ع الماواح اص 167 . 

شراقة الإسنلام ج ؟ اص :56 . 

() شبرح النيل حجن لا ص 211 . | 

() المرجع السبابق ج ٠١‏ ص امه ؛ ص 
)ع صن ١151‏ 1 


ما يان 0 
حكم نكاح الأسي وولده 


مذهب الحنفية : 

لا يكون,السبى سيبا فى الفرقة بين 
الزوجين عند العف : وانها تكون 
الفرقة لاختلاف الدار فقد جحساء قى 
الفتاوى الهندية29 : خرج الينا يأمان 
ثم قبل الذمة بانت أمراته فان سبى 


أحدمصا وقمة البيسونة يديا الباين 


0-0 


(ه) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 2١7”‏ . 
(5) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 50 


الدارين وان سبيا مما.لم تقع البينوفة 
كذا فى السراج الوهاج ٠‏ 

ولو سبى وتحته أختان أو أربع 
أو خمس فسيين ممه بطل نكاح الكل 
عند أبى حنيفة وأبى بوسف رحمهما 
الله سواء كان معقود أومعقدة » وان سبيت 
فعنة كتكان ام ستو تكاهيها وقسه 
نكاح اللتين بقيتا فى دار الحرب كذا 
فى السراجية ٠‏ 


وجاء فى المبسوط 227 : اذا تزوج الحر 
الحربى أريع نسوة ثم سبى وسيين 
معه قلا ثكاح بيقه وبيئهن سواء 
نتزوجهن فى عقدة واحدة أو فى عقد ؛ 
لأن الرق المعترض فى الزوج يناف فكاح 
الأرمع بقاء وابتداء » وليس بعضهين بأولى 
من البعض ف التفريق بينه وبينهن فتقسع 
الفرقة ديئه وبينهن » فان كانت قد 
ماتت امرأتان منهن ففكح الباقيتين 
جائز لأنه حين استرق فليس فى نكاحه 
الا اثئكان ورقه لا مئاق فكاح اثنين 
انقداء ولا بقاءء 

وأعتا: «العتسهية لأواد شق مضا ف 
بداقع الصنائع 29 يحكم باسلام الصبى 
تبعا لأبويه عقل أو لم يعقل مالم يسلم 
بنفسه اذا عقل ويحكم باسلامه تيعا 
للدار أيضا ٠‏ 

والجملة فى ذلك أن الصبى يتيسع 
أبويه فى الاسلام والغفر ولا عبرة 
بالدار مع وجود الأيوين أو أح دهما 


"البسوط ير اهنك 
() بدائع الصنائع ج لا ص 2031.56 (١.6‏ . 


لأنه لا يد ا تجرى علبه أحكامه » 
والصمىبى لا يهتم لذلك أما لدم عقله 
وأما لقصوره فلا بد وأن يجعل تبعا 
لغيره وجعله تبعا للأبوين أولى » لأنه 
تولد منهفا » وائما الدار منشاً وعند 
انمو اميك نلق ندا الس قعيجا المعنين 
تنتقل التبعية الى الدار » لأن الدار 
تتيع: الصبى ف الاسلام ف 
الجملة فاذا أسلم أحد الأبوين 
فالولد يتيعا » لأنهما استويا 
فى جهة التبعية وهى التواد والتفرع 
فيرجح المسام بالاسلام ولو كان 
أخدهها كتانيا والأخس مفوسسيا فالولد 
كتابى لأن الكتابى الى أهكام الاسلام 
أقرب فكن الاسلام منه أرجى. ٠‏ 


وديان ذلك أن الصبى اذا مسبى وأخرج 
الى دار الاسلام فهذا لا يخلو من 
لاحب ازفينة آم أن بسي مع 
اويح واه ال دي مث أحد فسا 
وأما أن يسبى وحده » فأن سيبى 
مع أبويه فمادام ف دار الصرب فهو 
على جين الول بحن ااه ل لدان 
عليه وهذا ظاهر »ء وكذا أن سبى مع 
أحدهما » وك ذلك اذا خنرج الى دار 
الاسلام ومعه أبواه أو أحصدهما 
لماسيناء فان مات الأموان بعد ذلك 
فهو على دينهما حتى يسام بنفسه 
ولا ينقطع تبعية الأبوين بموتهماء 
لأن بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم 
ق التيع » وان أخرج الى دار الاسلام 
وليس معه أحدههما فهو مسلم 4 لأن 


اه 


التبعية انتقلت الى الدار على ما بينا ٠‏ 

ولو أسلم أحد الأموين فى دار 
الخبري يدو بلق تيفها له لان الراء 
يتبسع خير الابوين دينا وكذا اذا أسام 
أحد الأسوين فى دار الاسسلام ثم سيبى 
الصبى بعده وأدخل فى دار الاسلام 
فهو وسالم تبعا له ؛ لأنه جمعهما دار 
واحدة » فأما قبل الادخال ف دار 
الاسلام فلا يكون مسلا لأنهما فى 
دارين مختلفين » واختلاف الدار بمنع 
التبدعية فى الأحكام الشرعية ٠‏ 


ثم انما تعتبر تبعية الأبوين والدار 
اذا لم يسلم ينفسه وهو يعقل 
الأتسلام:ء ناما اذا ادلم وه ربقل 
الاسلام فلا تعتبر التبعية ويصح 
. اسسلامه عندنا » لأنه آمن بالله سيحانه 
وتعالى عن غيب فيصح ايمانه كالبالغ ٠‏ 


واذا أسلم حربى ولم بهاجر البنا 
حتى ظهر المسلمون على الدار فأولاده 
الصطعغعار أحرار حمس لمون تتعا له 
وأولاده الكبار وامرآاته يكونون فيكا 
لأنهم 3 حكم أن نفستهم لانعد ام التبعية ٠‏ 

وأما الولد الذى ف البطن فهو سام 
تبعا لأبيه ورقيق تبعا لأمه ٠‏ 
امسلمون على الدار فأولاده الصغار 
ولا يسترقون » لأن الاسلام يمنسع 
اكمسناء الرق الارقائيت حكما مأن كان 
الولد ف دطن الأم ٠‏ 


وآما أولآده الكبار فهم ىء لانهم ف حكم 
أنفسهم فلا يكونون مسلمين باسلام 
أبيهم » وكذلك زوجته » والولد الذى فى 
بحن يكوك يلما يجنا لابه ورعيطبا 


ولو دخل الحربى دار الاسلام ثم أسلم ثم 
ظهر الممسلمون على الدار فجمي سع 
اولاده الميكار»ى مكار وليرائمه ويا ف 
بطنها فىء ٠‏ | 

مذهب اللمالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى27 على الشرح 
الكبير : وهدم أى قطلع اللسبى منا 
لزوجين كافرين النكاح يثنهما سبيا معا أو 
مترتبين أو سبيت هى فقط قبل اسلامه 
أو سبى هو ققط وعليها الاس 
بديضة »ء لأنها أمة الا أن تسبى وتسام 


يعده أى بعد اسلام زوجها ء يعنى 
اذا أسام زوجها الحربى أو المستآأمن 
ثم سبيت وأسلمت يعد اسلامه قلا . 
يهدم سنقفيها النكاح ه وتصير آمة 
مسامة تحت حر ملم » ومحله أن 


نتم اهز 6 قبل - حضة أ 


وولده أى الحصربى الذى أسلم وفر الدنا 
أو دفقى حتى غزا المسلمون بلده معنموه أن 
حملت به أمه قبل اسسسلا 


فىء أى غزيمة » فان حملت يه معد اسلام 


أبيه م( وماله 


أبيه فحر اتفاقا ء وأما زوجته 


فغنيمة اتفاقا» وآقر عليها ان أسلمت 


. حاشية الدسوقى ج ؟ ص ..؟‎ )١( 


اوكن 


قيل حيضسة كما ور ».مطلقسا كان الولد 
صغيرا أو كبيرا » لا ولد صغير لكتابية 
حرة سبيت أى سسياها حصربى فأولدهاء 
اثم غنم الممسلمون الكتانية والمسلمة » 
وأولادهما الصغار فالأولاد أجرار تبعا 
لمهم 4 وآها الكيار فرق وان كانوا من 


عي كبتار أولاد : الحدرة المسملمة 
فىء أى غنيمة ككيار الكتابية مطلقا 
أى فىء ان قاتلوا ؟ تأويلان ٠‏ 


.وولد. الأمة التى.سسياها الحربيون 
منسا فولدت عندهم. لمالكها صغارا أو 
كبارا من زوج أو غيره 8 


وى التاج والاكليل أنه فسر التأويلين 
فقال ابن يونس حكى عن أبى محمد 


وقال اتن شسبلون اذا بلفوا فهم فء 
قاكلوا أو لم يقاتلوا ٠‏ 
ثم قال 2 : قال اين. علاق : السبى 
الذى يهدم التكاح يشل ثلاث صور » 
ؤهى أن تسيبى الزوجة وحدها ويبقى 
. الزوج بددار الحسرب » وأن يسبى الزوج 
أولا ثم هى تسبى بعد ذلك » وأن يسبيا معاء 


وظاهر المأوفة أن السيى يهسدم النكاح 
قى ا , لضنؤر الثلاث ٠‏ ش 


0 
م ست 


. 58٠. التاج والاكليل ج ؟ ص‎ )١( 


ل لل سس سس سس يس ساي سس ل تم سس 


وقال. ابن رشسد رابع الأفوال قول 
ادن القاسم وآتبهباق الأوفحة أن السفى 
يهدم النكاح سقييا معا أو مفترقين » 
فكذلك على مذهبهما اذا سبى أحدهما 
قبل »ء ثم اتى الآخر بأمان » وأما ان 
ائى أحدهما أولا بأمان ثم سيى الثانى 
قلا ينهسندم النكاح » ويخير هو ان كان 
الذى سبى بعد أن قدمت هى يأمان ٠‏ 


ومن المدونة : لو أسلم الزوج ددار 
المرب وأقام بها أو قدم الينا 
مسلما يأمان فأسلم ثم سبى المسلمون 
زوجته فان أبت الاسلام فرق بينهما 
وهى وولدها وما فى بطنها وجميعمع 
ما للزوج بدار الحرب فء لذلك الجيش » 
وأن أسلمت فالنكاح بينهما ثابت ٠‏ 


قال ابن المواز وكذا أن عتقت ٠‏ 

وين عبات ست كتون: ١31‏ الننيلم الجكافر 
ببلده فدخلنا عليهم فان ماله وولده فىء 
عند ادن القاسسم ورواه عن مالك ٠‏ 


وقال سحنون وألشهب أن أولاده 
أحرار تبع له وماله وامرأته فء ٠‏ 
وكذلك لو .هاجزر وده وترك ذلك دآأرضهء* 


وهقتضى ما لادن عرفة أن مذهطب المدونة 
أن حن أسلم فماله وولده قء ولو بقى بدار 
الككوت:ة 


وى الدسوقى قال : وجساز وطهء 


معه أن أيقن أنهما سلمتا من وطء الكافر 
لهما » لأن سييهم لا يهدم نكاحنا 4 
ولا بيبطل مل كنا وأراد بالجواز عدم 
الحرمة والا فهو مكروه خوفا من 
بقاء ذريته بأرض الحرب ٠‏ 


قال' الدس وقى فان لم يتيقن سلامة 
تطليدا بج لكا بال فك أر كن ف 
وطه السكفر لضا بان ناب ظطبيها فلا 
يجوز له وطؤهما الا بعد الاستيراء 
ولا تصدق الرأة فى دعواها عدم وطء 
الكافر لها عند الغيبة عليها9» ٠‏ 


مذهب الشافيعية : 

جاء قى الممذب 00 : ان سميى الزوجان 
أو أحدهما انفسخ الفنكاح » لماروى 
من النساء الا ما ملكت أيمان كم » 


أسير 


او ظانن بودى التسمطاق اوكسييتم الل 
حاكئل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج 
ادها 


وأن كان الزوجان مملوكين فسبيا 


. 18١ حاشية الدسوقى ج ؟ ص‎ )١( 
. ؟) المهذب ج ”ا ص .؟؟‎ . 


رقنا 


والذى بقتضيه قياس المذهب أن لا 
بنفسخ النكاح » لأنه لم بحدث بالسبى 
رق وائما حدث انتقال الملك فلم 
ينفس سخ النكاح » كما لو انتقل الملك 
فيهما بالبيع ٠‏ 


ومن أصحابنا هن قال : ينفسخ النكاح» 
لأنه حدث سبى بوجب الاسترقاق وان 
صادف رقا كما أن الزنا بوجب الحد 
أن صادف حدا ٠‏ 


١‏ ثم فال 20 : من أسلم من الكفار قيل 
الأسر دمه وماله ؛ لماروى عمر 
رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
و سلم قال : أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 


عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها ٠‏ 


وأن كان له ولد صغير لم بكر 
انبترقاقةء لأن الت صحلى ان علكه 
وسام حاصر بنى قريظة فأسلم ابنا 
فبعنة فأخكررا باسلافهها أنزالييما 
وأولادهما » ولأنه مسلم فلم بجز استرقاقه 
كالاب ٠‏ 


وان كان له حمل من حربية لم يجز 


استرقاقه » لأنه محكوم باسلامه فلم 


يسترق كالولد ٠‏ 


وهل يجوز استرقاق الحامل ؟ فيه 
وجهان ٠‏ ْ 


(5) المرجع السابق ج ؟ ص 586 . 


(م؟؟ ل موسوعة الفقه الاسلامى جح 4) 


الخد 


أسير 


. الحمل 0 ترق الحامل ألا وى 9 


اا لم ييز بيع المر لم يعسز وبع الحا 
يتا 


مذهب الحابلة : 

جاء فى المفني7” : اذا سبى المتزوج من 
الكفار لم يفل من ثلاثة أجوال ٠‏ 

احدها : أن يسيبى الزوجان معا فلا 
ينفسخ نكاحهها » لأن الرق معنى لا يمتع 
ابتداء النكاح فلا يقطع امسستدامته 
كالعتق » والآية نزلت فى سسبايا أوطاس » 
وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن 


الكفار يسوم بدر فمن على بعضهم 2 


وفادي بعضا » فام يحكم عليهم: بفسخ 
أنكحتهم » ولأننا اذا لم نحهكم بفسخ 


النكاح فيما اذا مسبيا مما نمع الاستيلاء 
على محل حقه فلن لا ينفسخ نكاحه 


وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة 2 


فى دار الأسبلام فيخص منئنه محل النزاع 


بالقياس عليه ٠‏ 
ثانيها : أن تسسبى المرأة وحدها فينفسح 


النكاح بلا خبلاف علمناه ؛ والاآبة دالة 
عليه وقد روى أبو سميد الخدريى قال : 
أصينا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج 
فى قومين فذكر ذلك لرمسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنزلت الآية والمحصسنات 
من الفساء الا ما ملكت أيمانكم » ولأن 
السبيب المقتضى للفسم وجد فانفس بخ 
النكاح كمالو سنيى يعد شّهر ٠‏ 
ثالثها : سيى الرجل وحده فلا 
ينفسخ النكاح » لأتبه لا نص فيه ولا 
القياس يقتضيه ؛ وقد سنبى النبى 


صلى اله عليه وسلم سيعين من 


(1) المغنى ج ٠١‏ ص 67# : 696 2 670 . 


بصع .عدم الاستيلاء أولى » ولأن السبى 
لم يزل ملكه عن ماله فى دار الحرف ' 
فلم يزله عن زوجته كما لم يزله عن 
أمتهء 

ولم يفرق أصحاينا فى سسبى الزوجين 
بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان ؛ 
نيص أن يفرق بينهما » فائهما اذا 
كانا مم رجلين كان مالك المرآة منفردا 
بها ولا زوج ممه لها فتحل له لقوله . 
تعالى « والمحصنات من النساء الا ماملكت 
اهمانكم كتاب الله عليكم وأحمل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأهوالكم محصنين 
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان 
الله كان عليما هحكيما 299 ٠‏ 

ولنا أن تجمدد الملك فى الزوجين 
لرجّل لا يقتغى جواز الفسخ »ء كما 
لو اشترى زوجين عحسلمين ٠‏ 

اذا ثبت هذا فانه لا يحرم 
بين الزوجين فى القسيمة والبيع » لأن 
الشرع لم يرد بذلك ٠‏ 

وقال ف المغنى9؟ : واذا سبوا لم يفرق 


التفر بق 


(؟) الآية رقم 55 من سسورة النساء ٠‏ 
(5) المغنى ج ٠١‏ ص 650 6 5358 55562 )2 
. 


مة؟ 


بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها 
ووه أجبمسع أهل العلم على أن التفريق 
بين الأم وولدها الطفل غير جائز قال 
أحمد لا يفرق بين الأم وولدها وان رضيت » 
وذلك والله أعلم لما فيه من الأضرار الولد» 
ولأن المرآة ترضى بما فيه ضررها » ثم 
يتغير قلبها بعد ذلك فتندم ٠‏ 


ولا يجوز التفريق بين الأب وولده » 


وظاهر كلام الخرقى آنه لا فرق بين كون 
الولد كبسيرا بالغا أو طفلا ء وهذا احدى 
الروايتين عن أحمد » لعموم الخفغر » 
ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير» 
ولهذا حرم عليه الجهاد؛يدون اذنهماء 
الرواية الثانية : يختص تحريم التفريق 
بالصغير ؛ وهو قول أكثر أهل العلم 
منهم سعيد بن عبد العزيز ومالك 
والأوزاعى والليث وأبو ثور وهو قول 
الشنافعى » لذن سلمة دن الأكوع أتى 
بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها 
فاستوهبها منه صلى الله عليه وسلم 
فوهبها له ولم ينكر التفريق بينهما » ولأن 
النبى صلى الله عليه وسالم أهديت اليه 
مارية واختها سيرين فأمسك مارية 
ووهب سيرين لحسان بن ثابت » ولأن 
الاحرار يتفرقون بعد الكبر فان المرأة 
تزوج ابنتها فالعبيد أولى » ويما ذكرناه 
يتخصص عموم حديث النهى ٠‏ 


واختلفوا ق حد الكير الذى يجوز معه 
التفريق 0 


فروى عن أحمد : يجوز التفريق بينهما 
اذا بلغ الولد ؛ وهو قول سعيد بن عبد 
العزيز وأصحاب الرأى وقول الشسافعى ٠‏ 

وقال مالك : اذا أشعدو ٠‏ 

وقال الاوزاعى والليث اذا اسستغنى 
عن أمه ونفع تُسسهة ٠‏ 

وال الغنسافى فا افده قزل لالجا 

وفال أبو ثور اذا كان بلبس وحصده 
ويتوضأً وحده » لأنه اذا كان كذلك يستغنى 
عن أمه ٠‏ 


وكذلك خير الغلام بين أمه وأبيه اذا 
صر كذلك » ولأنه جاز التفريق بينهما 
بتخييره فجاز بيعه وقسمته ٠‏ 

ولنأاها روى عن عبادة بن الصامت 
أن النبى صسلى الله عليه وسلم قال 
لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل الى 
متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض 
الجارية » ولأن ما دون البلوغ مولى عليه 
فأشبه الطفل ٠‏ 


وان فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد 
وبه قال الشغسافعى ٠‏ 

وقال أبو حنيفة يصح البيع لأن 
النهى لمعنى فى غير المعقود عليه فأشيه 
البييع فى وقت النداء ٠‏ 

ولنفاهاروى أبو داود فى سننه باسناده 


عن على رضى الله عنه أنه فرق بين الأم 


اااي 1ك 


وولدها فنئهاه رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك ورد البيع ٠‏ 


والأصضل ممنوع » ولا يصح ما ذكروه » 
فانه نهى عنه » لما يلحق المبيع من الضرر 
وقال ف المغنى : والجد ف ذلك كالأب 
والجدة فيه كالأم ومن سبى من أطفالهم 
| منفردا ٠‏ أو مع أحد أنويه فهو 
مسلم ومن سبى مع أبويه فهو على دينهماء 


أحدها أن يسبى منفردا عن أبويه 
فهذا بصير مسلما اجماعا » لأ نالدين 
انما بثيت له تبعا وقد انقطعت تبعيته 
لأمويه » لانقطاعه عنهما واخراجه عن 
دارهما ومصيره الى دار الاسلام تبعأ 
لسابية المسلم فكن تأيعاله ف دينه ٠‏ 
ثانيها . أن يسيى ضع أحد أبويه 
فانه يحكم باسلامه أيضا لقول النينى 
صكى الله عليه وسلم « كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه » فمفهومه أنه لا يتبع 
أحدهما » لأن الحهكم متى علق بشسيئين 
لا بثيت بأحدهما .ولأنه يتبع سنابية 


منفردا فيتدعه أحد أنبوبه قياسا 
على ها لو أسالم أحد الابوين » يحققه أن 


كل شخص غلب حكم اسلامه منفردا 
الأبوين ٠‏ 


قلي دوين لفولة الرسم حازم 
2 فأبواه بهودائنة ) » 


مذهب الظاهرية : 

جساء ف المحلى د“ : حمن سسيى 
عن اهن 'الشوت من" الجحسال: وله 
زوجة أو من الفساء ولها زوج فسواء 
سبى معها أو لم يسب معها ولا 
سبيت معه فهما على زوجيتهما فان 
الششرك صحيح وقد أقرهم رسول الله 
بأن سباءهما أو سبناء أحدهما يفسصحخ 
نكاحهما ٠‏ 


ود ابن 3-2 د 000 
ذلك سواء فأولاده الطصسغار مسلمون 
أحرار 6 وكذلك الذى فى دطلن اعرآأته 6 
وألما امرأته وأولاده الكمار ففىء ان 
سحيوًا » وهو باق على نكاحه معها 34 
وهى رقيق أن وقعت له فى سهمه ٠‏ 


بلا شك وبلا خلاف وبئنص القرآن 


٠. "2 المحلى ج /ا ص‎ )١( 
٠. "05 المرجع السابق ج لا ص‎ )0( 


كسائر المسلمين وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ان دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام ») فصح أن دمه 
ومشرته وعرضه وهاله حرام على كل 
أحد سواه ٠‏ 


ونكاح أهل الكقر صحيح ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أقرهم على 
نكاحهم ولو كان فاسدا لما أفره 

ثم قال : ومن سبى هن صنغار أصهصمل 
الحرب فسواء سبى مع أبويه أو مع 
أحدهما أو دونهما هو 
لأن حكم أبويه قد زال عن النظر له 
وصار سيده أملك به فيطل اخراجهما 
له عن الاسلام الذى دله عليه0© ٠‏ 


ولايد 4 


مذهب الزيدية : 

حجاء ف شرح الأزهمار 0 : اذا حدث 
الرق على الزوجين بعد أن لم يكن 

مشال ذلك أن بكونا كافرين فى دار 
الحرب فيسبيهما المسسلهون فائهم 
بملكونهما 5 متكذ 75 خَ 0 كاح ٠‏ د 
البعض وتصره الأزرقى © وصحخح سة 
المذاكرون للمذهب ٠‏ 


على نكاحهما ومثلة فى شرح الابنانة عن 
اجات حا + 


)01 المحلى ج /ا ص 1؟؟ 5 
(0) شرح الأزهار ج ؟ ص "١١‏ 2 66" . 


لاه 


أو تحجدد الرق على أحدهما فائنه 
وححدهة أو الزوجة وحدها هع وهذا 
لاخلاف فيههء 
الرق احترازا من انتقال الرق فائه 


وجناء فى المعر الزخار © اذا 
أسام الحربى وآأمرأته فسبيت لم 
يسترق الولد اذ هو مسالم ناسلام 
أميهه 


وقال البعض يسترق اذ هو كالجهزء 
منها » قلنا : الاسلام بعلو وهطصو . 
يجوز وهو رأى البعض اذ هى حربية 
وقيل لا كالولد قلنا ليست أبلغ حالا 


واذا مسبى صغير وحمل ثم أسسام أبوه 
سم يبطل رقه » وان هكم باسلامه 
تبعا لأبيه » اذ الاسلام طارىء على 
الرق ٠‏ 

ثم قال : ولا يتبع الصبى السابى فى 
الدين حيث معه أبواه أو أحدهما », 
لقول الرسول صلكى الله عليه 
وسلم : حنى يكون أبواه هما اللذان 
يهودانه , الخبر ولم بفصل ٠‏ 


(؟) البحر الزخار ج ه ص ؟1١6‏ © 6١"‏ . 


و ل د رسيس دن لسر 


اللسسشس للسسسس سهبهببسببيببسيبب ب يبيب بي بيب ب يس بيبح سس 


. ثم قال : فان سبى الصبى دون أبويه 
تبع السنابى فى الحكم اذ لا حكم لكلامه 
ولا عو مستقل -منفسه. فلحق بالسيايبى٠‏ 
وقال البعض بل ساق على الكفر كما 
3 لو كان فى دار الحرب ولا حكم للسابى 
اذ مده يد ملك كالمشترى قلنا الصبئ اذا 
لم تكن معه قرينة تغلب كقفره 
فحكمه حكم الملتبس » والملتبس تابع لحكم 
وان كان فى دار الاسلام فله حكمها ٠‏ 


الصيبى اذ قد كان ثبت له حكم الكفر 
قلت وفبيه نظلر 3 


وتحرم التفرقة بين المسبية وولدها 
لقوله صكى الله عليه وسلم « ملعون 
ملعون من يفرق بين والدة وولدهما ومتى 
بلغ ,بجازت التفرقة اذ هو حد 
الاستقلال ٠‏ 


قال المعض لا » لظاهر الخنر » وكذلك 
تفرقة الابن والأب لحنوه كالأم ولقول 
لا يبفرق بين والدة وولدها ولا بين والد 
وولده وهو توقيف ٠‏ 


وقيل : يجوز أو تحريم التفرقة لأجل 
اللمن والحضانة ٠‏ 


جاء فى شرائع الاسلام : 2 اذا أسر 


الزوج لم د بنفسخ النكاح 8 ولو استرق 
انفسخ » لتحدد الملك ٠‏ 


النكاح » لتحقق الرق بالسيبى » وكذا 
لو أسر الزوجان :ولو كان الزوجان 
مملوكين لم ينفس_خ » لأنه لم يحدث 
رق ولو قيل يتخير الغانم فى الفسخ 
كان حسسنئا ٠‏ 

ولو سبيت امرآة فصولح أهلهما 


,وود وو 


جاز مالم يكن قد استولدها مسامء 


دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة 
والأمتعة دون مالا ينقل كالأرضين والعقار فانها : 


. للمسلمين ولخق به ولده الاصاغر ولو كان 


رقا دون ولدها منة وكذا لو كانت 
الحربية حاملا من مسلم بوطهء مباح ٠‏ 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح الفيل :9" ان أسلم 
كتابى معاهد وترك زوجة شرك أى 
كتابية مماهدة فهل يقيم عليها لجواز 
تزوج مسلم كتابية أولا يقيم ؟ قولان٠‏ 


(؟) شرح النيل ج ”؟ ص 21١91١‏ 197 . 


ظاهسر الديوان اختيار الثانى اذ قال: 
ان أسلم الزوج ولم تسلم المرأة فلا 
بقعدان على نكاحهما » بل يجحددان ان 
قبيداءا + 


وقيل بقعدان اذا كانت هعاهدة ٠‏ 

وان كان الزوج غير كتابى أو كتابيتا 
غير ماهد أو اكنان كابيا متتاظة! 
والزوجة كتاببة غير معاهدة ثم عاهدت 
بعد اسلامه جاز القيام سلا تجدد 


ولم يجز عند بعض بل يج دذ 
كالخلاف فى سائر المشركين اذا اسلموا 
أو أي 98 لهفث أزواجهم ٠‏ 


وان تزوج أسير مس لم نصرافية ههاربة 
ثم هرب لم تحل له ولو أسسلمت 
أو عساقوؤثت ) لأن ذلك زنا وان صاء 
بها وأراد الرجوع لم تمنع »ء لأنها 
دخلت بأمانة , ويهكم على ولةؤهسا 


ويجر دن أسلم من الزوجين صغار 
أولاده وهم من لم يبام للاسسلام ولو 
كان الذى أسلم منهما هو الأم وكانت 
أمة أو حربية ٠‏ 


وقال فى الديوان أن كان من أ 
وقيل لا يكؤن اسسلام الام اسسلاما 


89 


وأما الخّة فقال ف الديوان اسلاهه 
لا يجر أولاد بنيه الأطفال ٠‏ 


وقيل يجرهم ان مات أبوهم ٠‏ 

وبالأول قال أهل العراق » وكذا قالوا 
ف أسسلام الحدة أم الأم ٠‏ 

وقيل فى اسلامها أنه يجرهم ويتبسع 
الولد أهة فى الحرية والعبودية لا أباه. 


حكم الجناية من الاسم والجناية عليه 


غذهب الحنفية : 

جاء فى المبسسوط(2 : لا يحل للمسلمين 
قتل الأسرى بدون رأى الامام » لأن فيه 
افتهاتا على رأية الا أن يخاف الآسر فتنة 
فخيلئذ لسه أن يقتله قبل أن يأتى به الى 
الامسام ؛ وليس لغسير من أسره ذلك م ' 
لحديث جابر رضى الله عنه أن النبسى 
صلى الله عليه وسلم قال : لا يتعاطى 
أحسوكم أسير صاءحه.ه فيقتله و ان كان 
لسو قتسله لم يلزمه ثى » لأن الأسسير 
هالغ وقسسم الاهسام مساح الدم بدليل 
أن للامام أن يقتسله » وقتتل مبا 
الدم لا بوجب ضمانه » فان أسلموا لم 
مقك_لهم ؛ لقوله صلى اله عليه وسلم 
فاذا قالوها عضموا حنى دماءهم وأموالهم٠‏ 

وجاء فى بدائع الصنائع : 9 لو قتل 
رجل من المسلمين أسيرا فى دار الحرب 
أو .ف دار الاسلام فان كان قبل القسمة 


(؟) بدائع الصنائع ج / ص ١١١‏ . 


7 


فلا شىء فيه من دبة ولا كفارة ولا 
قيمة » لأن دمه غير معصوم قبل 
القسمة فان للامام فيه خيرة القتتل» 
فيراعى فيه حكم القتل » لأن الامام اذا 
قسههم أو باعهم فقد صار دمهم 
شكليوا "زوق السسيف انان اسمتهليرا 
'فيهم الا الاسترقاق » أو تركهم أحرارا 
والذمة 11 كان ستعسل القمنة: 


ثم قال فى البدائع : الملك ان لم يثبت 
للغزاة فى الغنائم فى دار الحرب فقد 
ثبت الحق لهم » فلو وطىء واحد من 
الغزاة جارية من المغنم لا يجب عليه 
الحد » لأن له فيها حقا فأورث شبهة فى درء 
الحد ولا بجب عليه العقر (أى الهر ) 
أيضا لأنه بالوطء أتلف جزءا من منسافع 
يضبعها ولو أتلفها لا يضمن فها هنا 
أولى ٠‏ 


وقال فى البدائع 8 00 أيضا : الحربى 
عندنا لأنه وان كان مسلما فهو من 
أعتل وان الصصر نو الله كاه وتبالق 


. 197 المرجع السابق ج / ص‎ )١( 


يقول « فان كان من قوم عدو ل كم 
وهو موؤّمن »6 ٠‏ 


فكونه من أهل دار الحرب أورث شسبهة 
فى عصمته » ولأنه اذا لم يهاجر اليفا 
فهو مكثر سود الكفرة » ولو أن 
مسلمين تاجرين أو أسيرين فى دار الحرب 
فقتل أحدهما صاحيه فلا قصاص وتجب 
الذيية والكفحازة ف التامسرين "وف 
الأمسيرين خلاف ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء ف بلغة السالك : 00 وحد زان 
بحربية أو جارية من جوارى السبى 
الغنيمة بقطلع يده أن حيز المغنم : ولم 
يجعلوا كونه من الغانمين الذين لهم 

وذكر بعضهم أن الراجح أن الزانى 
لا يحعد وأن السارق لا يحهد الا اذا 
سرق فوق منايه ( أى نصييه ) نصاياء 

ونناء فق العلف :© احشلف فق 


اقراره ولم يرجع أو شهد عليه فقال 


زنا بحرة أو بآمة ٠‏ 


(؟) بلغة السالك ج ١‏ ص:2؟9" والدسوقى ج 
5 ص 145 . 
(5) الحطاب ج #7 ص 6ه" ٠.‏ 2 


وقال عبد اللك : لا حد عليه قاله 
فى التوضيح 


خطا وقد كان أسلم والأسير لا يعام فقد 


فل علفله الفييحة والكتحارة: + 


امم آذا ففئله عود ا رقيو ستيه 
فتلنا فناتة الذية والكفارة + 


باسلامه قتل به قاله فى الكاق ٠‏ 


وا ا 


واذا قتل المسلم عسلما فى حال 
القتال وقال : ظننته من الكفار حلف 
ووجبت الدية والكفارة قاله اليساطى ٠‏ 


وى التاج والاكليل قال أصبغ سمعت 
ابن القاسم يقول فى الأسير اذا خلوه 
فى بلادهم على وجه المملكة والقهرة فهرب 
فله أخذ ما قدر عليه وليقتل ما قدر 
عليه منهم ويهرب ان استطاع وليسترق هن 
ذراريهم ونسائهم ما استطاع ٠‏ 


من ذلك فهو له ء وليس للسلطان فيه 


وى سماع أصبغ واذا خلوه على وبجه 
الائتمان أن لا بهرب ولا بحدث شسيئا 


أسير 


م 


فلا يفعل ولا يقتتبل منهم أحدا ولا يخنه*. 


قال ابن رشد قال المخزومى واين الماجشون 
له أن يهرب وبأخذ من أموالهم ما قدر 
عليه ويقتل ان قدر وان ائتمنوه ووثقوا 
به واستحلفوه فهو فى فسحة من ذلك 
كله ولا حنث عليه فى يمينه ء لأن. أصل: 
أجندوة الأكراف + ٠‏ 

قال ابن رشد وقول ثالث » وهو 
الأصح ف النظر قاله 0 وابن الماجشون 
وروياه عن مالك أنهم ان ائتمنوه على أن 
لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ من أموالهم 
شيئًا فله أن يهرب بنفسه وليس له أن يقتل 
ولا أن يأخذ من آموالهم شيا » لأن الأقام 
عليه ببلد الحرب حرام فلا ينبغى له 
أن يفى بما وعدهم من ذلك. بخلاف القئل. 
وآخذ المال » لأن ذلك جائز له وليس 
بواجب عليه ولا خمس فيما خرج به 
وهو المشهور فى المذهب » وهو مثل ما تقدم | 
فى الأسارى يغنمون معن آسرهم 0 ى 

ثم قال.: وان سرق هسام من حربى. 
دخل اليننا بأمان قطسيع وان سرق 
الحربى وقد دخل بأمان قطع ويقيم 
آمير الجيش الحهدود ببلد الصرب على 
غدل الميةن :اق البركتدة وقيرهتا نؤولك 
آقوى على الحق"؟ ٠‏ 


)1غ( التاج والاكليل ذخ ؟ ص 6ه" . 


بكسن 


مذهب الشافعية : 

جاء فى اممذب : 20 من قتل ف دار 
الحرب قتلا يوجب القصاص أو اتى بمعصية 
توجب الحد وجب عليه ما يجب فى دار 
الاسلام لأنه لا تختلف الداران فى تحريم 
الفعل فلم تختلفنا فيما يجب به عن 
العقوية ٠‏ 


ثم قال : ©" ومن أتى من أهل الذمة 
محرها يوجب عقوبة نظرت فان كان 
ذلك محرما ف ديننه كالقتل ‏ والزناسا 
والسرقة والقذف وجب عليه ما يجب على 
الممسلم ٠‏ ش 

والدليل عليه ما روى أنس رفى الله 
عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح 
لها بحجر فقتلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين حجرين وروى أبن عمر 
أن النبى ضائن الله عليه وسنام أتى 
بيهوديين قد فجرا بعد احصانهما فأمر 
بهما فرجماء ولأنه محرم ف دينه 
وقد التزم حكم الأسلام بعقد الذمة 
نوع طب ايت طن السلم وان كان 
عليه الحد لأنه لا يعتقد تحريمسه 
فلم يجب عليه عقوبة كالكفر فان تظاهر 
سه عزر لأنه اظهنار منكر ف دار 
الاسلام فعزر عليه ٠‏ 


. 56١ المهذب ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ج كص 86ه؟ . 


ضير 


مذهث الحنايلة : 


جساء فى الى : 9 من لس انسها لم 
فيرى فيه رأيه » لأنه اذا صار أسيرا ' 


فالخيرة فيه الى الامسام ٠‏ 


وقد روى عن أحمد كسلام يدل غلى 
اباحة قتله فانه قال ؛ لا يقكل أسيرغيره 
الا أن بشاء الوالى فمفهومه أن له قتل 
أسيره بغير اذن الوالى »؛ لأن له أن 
بقتله ابتداء فكان له قتله دواما كما 
الأسير أن بنقاد معه فله اكراهه بالضرب 
وغيره فان لم يمكنه اكراهه فله قتله وان 
خافه أو خاف هربه فله قتله أيضا وان امتنع 
من الانقياد معه لجرح أو مرض فله 
قتله أيضا وتوقف أحمد عن قتله ٠‏ 


والصحيح أنه مقتله كما يذفف (أى 
يجهز ) على حجريحهم » ولأن تركه 
حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار 
فتعين القتل كحالة الانتداء اذا ألمكنه 
قتله وكجريحهم اذا لم يأسره فأما 
أسير غيره فلا يجوز له قئله الا أن 
يصير الى حال يجوز قتله لمن أسرهء 


وقد روى يحيى بن أبى كثير أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لا يتعاطين أحدكم 


أسير صاحبه اذا أخذه فيقتله رواه سعيدء 
فاه ن قتل أسيره وأسير غيره قبل ذلك أساء 


اتات 


ولم يلزمه ضمانه » وقيل أن قتله بعد أن أتى به 
الامام غرم ثمنه لأنه أتلف من الغنيمة 
اله تنمنة وضهمئه كما لو اقثل احراة + 


ولنا أن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية 
ابن خلف وايئه عليا يوم بدر فرآهما بلال 
فاستصرخ الانصار عليهما حتى قتلوهما ولم 
يغرموا شيئا » ولأنه أتلف ما ليس يمال فلم 
يغرمه كما لو أتلفه قبل أن يأتى به الامام » 
ولأنه أتلف ما لا قيمة له قبل أن يأتى به الامام 
فام يغرمه كما لو أتلف كلبا فاما أن قتل 
امرأة أو صبيا غرمه لأنه صار رقيقا بنفس 


المبيى + 


ثم قال0١2‏ : اذا سرق المستآمن فى دار 
الاسلام أو قتل أو غصب ثم عاد الى وطنه 
فى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية 
استوف منه ما لزمه فى أمانه الأول ٠‏ 


وجاء فى0/ المحرر : ٠‏ من قئل أسيرا قدل 
تخير الامام فيه لم يضفنه الا أن يكون 
مملوكا ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر29 الزخار : من قتل الأسير 
قبل أن يعين الامام اختياره فيه عزر لعصيانه 
ولا ضمان وقيل يضمن الدية قلنا كافر لا أمان 
له كالمرتد فان أسلم الاسير قيل أى الاختيارات 
حرم قتله لقوله صلى الله عليه وسلم « فاذا 
قالوها عصموا منى دماءهم »© الخبر ٠‏ 


(؟) المحرر فى الفقه ج ؟ ص 1١1‏ . 
(9) البحر الزخار ج هم ص 4.0 . 


نذدنا 
ثم قال0) : دار الحرب دار اباحة بملك 
كل فيها ما ثبتت يده عليه ولا قصاص فيها 


ولا أرش اذ دماؤهم هدر ٠‏ 


ثم قال”*؟ : ولا قصاص بين المسلمين فى دار 
الحرب وتجب الدية والأرشن قيل : الا لمنأسلم 
فى دار الحرب ولم يهاجر أو كانا أسيرين قتل 
أحدهما الاخر فلا 1 وقيل بل يلزم 
القصاص والارش كدار الاسلام 1 
ا ٠‏ 


اجا عنم كرا الى :9 نحن كان . من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقية 
مؤمنه © > : 

واذا فعل فى دار الحرب ما 
ألحد حده الامام أو أميره حيث له ولاية على 
اقامته وله التأخير لمصلحة ©» وللمستآمن أن 
يسترد منهم العيد الابق بأى وجه بسرقة 
أو غيرها اذ لا يملكون علينا الا ما أخذوه 
قهرا على الخلاف وانما يتعلق الامان بأنفسهم 


ثم قال27 : لا يقطع من سرق من الغنيمة 

قبل قسمتها ان كان هن الغانمين قيل الا أن 
لا شبهة له حينكذ قلت : فيه. نظر اذ دخوله 
لحصته شبهة ٠‏ 


(5) المرجع السابق ج ةا ص 7.؟ . 
(0) اللبحر الزخار ج مه ص 2.35 . 
(1) البحر الزخار ج هدص 5155 . 


ا 


واوا وظرية المسية سل العسمة فلة ده 
اجماعا للشبهة حيث الغانمون منحصرون وكذا 
غير المنحصرين الا عن البعض قلنا الشبهة 
مانعة ويعزر أن علم التحريم ويلزمه العقر 
ولا يسقط بملكه اياها » كما لو وطىء أمة غيره 
ثم اشتراها ولا يلحقه النسب عندنا ٠‏ 


على لحوق النسب ٠‏ 
مذهب الامامية : 

حاء ف الروقة 2 المهية : لو عجز الاسير 
الذى يجوز للامام قتله عن المشى لم يجز 
قتله » لأنه لا يدرى ما حكم الامام فيهبالنسية 
الى نوع القئل » ولأن فتله الى الامام وان كان 
مباح الدم فى الجملة كالزانى المحصن وحينكذ 
فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفارة وان أم 
وكذا لو قتله من غير عجز ٠‏ 


وجاء ى شرائع الاسلام 0 : من شراكط 
الذمة أن لا بِؤْدوا المسلمين كالزنا بنسائهم 
واللواط بصبياتهم والسرقة لأموالهم وايواء 
عين المشركين والتجسس لهم فان فعلوا شيئًا 
من ذلك وكان تركه مشترطا فى الهدنة كان 
نقضا وان لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم 
وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير 
ولو سبوا النبى صلى الله عليه وسلم قتل 


1" الروطية النهنة 1 اسن 010 
)3( شرائع الاسلام جَ ١‏ ص 15 © م1 » 
لإهطا . 1 1 ْ 


الساب ولو نالوه يما دونه عزروا اذا لم يكن 
شرط عليهم الكف ؛ وآن لا يتظاهروا بالمئكرات 
كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح 
المحرمات ه ولو تظاهروا يذلك نقض العهد ٠‏ 


وقيل : لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه 


واذا فعل آهل الذمة ما هو ساك ف شرعهم 
وليس بسائغ 2 الاسلام لم بتعرضوا وأن 
تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية يموجب 
شرع الاسلام ٠‏ 


وان فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم كالزنا 
واللواط فالحكم فيه كما ف المسلم وان شاء 
الحاكم دفعه الى أهل محلته ليقيموا الحصد 


مذهب الاباضية : ' 

جاء فى شرح 7 النيل : وحط عن الاسير 
(أى المسلم ) الدفع عن نفسه أن أسر وقدر 
عنيه ولو كان معه سلاحه لزوال قدرته وما يدفع 
به عثها فله المشى معهم ولا يازمه الوقوف 
عنهم أو الفرار وهو لا يضيقهما بل يزجرونه 
ان وقف وبلحقونه ان هرب ولا يلزمه قتالهم 
ولو اذا أرادوا قتله أو ضره فى بدنه أو شرعوا 
فى ذلك ولا ائم عليه فى ذلك وانما الواجب أن 
لا يعينهم على قتل نفسه فان أعان هلك 
ولا يعطيهم سلاحه اذا آرادوا قتله به وان 
فعل هلك واما أن يعطيهم اياه بعد ما أسروه 


ولو لم يظهر له انهم آرادوا أن يقتلوه به 


(5) شرح النيل ج /ا ص 28١‏ » ص 285 . 


فلا بأس ولو أمن أو علم انهم أرادوا نزعه 
منه لكلا برد مه عن نفسه + وذلك لسقوط 
الدفاع عنه وائما سقط الدفاع عن الاسير 
المقدور عليه » لأنه لا يجديه قتاله فاكدة 
وربما رجعت عليه مضرة » ولأنه قد يكون فى 
نفسه الامان لهم فلم يخدعهم وريما نطق به » 
وان قاتل أو هرب فسلم أو قتل أو ذ 

قلا بين طيه:.ها' اه يليم لمان : ف عايسة 
أو “لسانه فائه اذا أعطاهم ذلك لم يحل له 
القتال الا بتجديد دعوة الا الهروب فلا بأس 
عليه ولو أعطاهم الأمان » وذلك كمن دخلت 
عليه النصارى مثلا فأخذوا بلده فله أن يقتلهم 
واخل وو اله بها لوطي الأغاواهر د عبر 


أسير 


ال 


البلد » وأن أعطى الاسير الامان خوفا أن 
بقتلوه ان لم يعطه فكأنه لم يعطه ٠‏ 


والمحتسب ان علم انه لا ينفع كلامه ويضرب 
ان تكلم لم يجب عليه الاحتساب ولزمه ان 
لا يحضر المنكر ولا يخرج الا فى مهم أو واجب 
ولا هجرة عليه الا ان كان بقهر على المعصية 
وان علم أن المنكر يترك بقوله أو بفعله ولايناله 
مكروه لزمه الانكار وان علم أنه لا يفبد 
انكاره ولكن لا يخاف لم يلزمه النهى لعدم 
فائدته ولكن يستحب لاظهار الدين وتذكير 
الناس به وقيل يجب ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ع 


0 


«٠ 
: 


0 4 
نان ١‏ ورج جوج وا وا واو واج واج وإ وروا روا واه جا اجاج جاو جا ووو و 


أروعى فى ترتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ابن وأب : 
وأم وال التعريف ٠ ٠‏ 

وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا هنا 
بالاختارة الن موضعه فيها * : 


.يج 


الأعلام ا نفْهذا 


3 أيه الكَضن التتجيم, 


« حرف الآلف )» 


أبان بن سعيد بن الماص : صحابى توق سنة 


؟١‏ وقيلسنة /1١ه‏ ابان بن سعيد بن العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بنعبد مناف القرشى 
الآأموى قال البخارى وابو حاتم الرازى 
وابن حبان له صحبة وكان أبوه من أكابر 
قريش. وله أولاد نجباء وقد أسسلم ابان أيام 
خيبر وشهدها مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فأرسله النبى صى الله عليه وسلم 
فى سسرية ذكرجميع ذلك الواقدى ووافقه 
عليه أهل العلم بالأخبار وهو المشهور 
وخالفهم ابن اسحاق فمد ابانا فيمن هاجر 
الى الحبشضة ومعه أمرأته فاطمة بنت 
صفوان الكنانية » وفى البخارى وأبى داود 
عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابان بن سعيد بن العاص 
على سرية قبل نجد فقدم هو وأصحابه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر 
« الحديث » وقال الواقدى حدثنا ابراهيم 
ابن جعفر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز 
قال ماث البى صلن. الله عليه وسحل 
وابان بن سسعيد على البحرين ثم قدم ابان 
على ابى. بكر وسار الى الشمام فقتل وم 
أجنادين سنة ثلاث عشرة قاله موسى بن 
عقبة وأكثر اهل النسب وقال ابن اسحاق 
قتل يوم اليرموك ووائقه سيف بن عمر فى 
الفنتوح وقيل قتل يوم مرج السسفر حكاه 


ابن البرقى وقال أبو حسسان الزيادى مات ٠‏ 


ابراهيم الباجورى : انظر ج ١‏ ص .5" 

الآثرم : انظر ج ١‏ ص 117" 

الامام احمد : انظر ابن حنيل ج ١‏ ض 2086 : 

أحمد بابا : قوق سنة 1:75 ه : أخمد نابا بن 
أحمد بن عمر التكرورى التنبكتئ السودانى» 
أبو العباس مؤرخ © من أهل تنبكت فى 
افريقية الغربية اأصله من صنهاجة من بيت 
وعارض فى احتلال المراكشيين لبلددته 
« تنبكت » فقبض غليه وعلى أفراد أسرته 
واقتيد الى مراكش. سسئة ؟ءهء.آا ه وضاع 
منه فى هذا الحادث 11.٠.‏ مجلدا » وسقط 
عن ظهر جمل فى أثناء رحلته فكسرت ساقه 
وطنه وتوفى فى « تنبكت » له. تصانيف منها 
« فيل الابتهاج بتطريز الديباج » تراجم » 
وله حواش ومختصرات تقارب عدتها 
الأربعينأكثرها فىالفقه والحديث والعربية » 


مازال معظمها مخطوطا . 
احمد بن على بن شسعيب : انظر النسائى ج ١‏ 
ص 174؟. 


(م 5؟ ل موسوعة الفقه الاسلامى ب 5 ) 


ولام الأعلام 


احمد بن عيسى : انظر ج 6 ص ١01‏ 

أحمد بن قاسم الصنعانى : هو أحمد بن قاسم 
الى الشتعائئ القامى مق فقوتساء 
الزيدية باليمن ومن العلماء الافاضل الذين 
تولوا القضاء وهو صاحب كتاب التاج 
المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار 
فى فقه الائمة الأطهار . 

احمد بن هاسم : ابن الحكم بن مروان الانطاكى 
ذكره أبو بكر الخلال فقال شيخ جليل متيقظ 
رفيع العدر سمعنا منه حديثا كثيرا ونقل 
من لكيه جنائل سانا تناه قدتنة 
سبيعين أو احدى وسبعين 

الأذرعى : انظر جح ١‏ ص 15/8" 

الأزرقى توق سئنة 0٠‏ ه : محمد بن عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن 
الأزرق »© أبو الوليد الأزرقى » مؤرخ » 
يمانى الأصل »© من أهل مكة . له « أخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثار » جزءان . 


ابو اسحاق : انظر الشيرازى ج ١‏ ص 515 
اسماعيل : انظر جح ا ص 5"؟ 
الاسنوى : انظر د ١‏ ص 15؟ 
اشمهب : انظر جح ١‏ ص 515 
الأصمعى : انظر ج ١‏ ص 5”؟ 
ابن الاعرابى : لغوى انظر ج 6 ص .1 
آمية بن خلف : توق سنة ؟ ه لبن عن خلكت 
أبن وهب من بتنى لؤى أحد جبابزة قريثش 
ق الجاملية ومن سماداتهم أدرك الاسلام 
: ولم يسلم وهو الذى عذب بلالا الحدشى فى 
* إذاءة ظهور الاسلام ابعزه مين الرحمن. بن 
عوف يوم بدر فرآه بلال قصاح بالنساس 
انس بن مالك : انظر جح ١‏ ص ١151‏ 
ابن ابى اوفى : انظر عبد الله ج " ص 7/17 


حرف الباء 


اليساحى : انظر د ١‏ ص 5٠.‏ 

الباقر ا 
المرادى من فقهاء الأناضية وعماد أسرة 
البرادى وقد نشا فى جبل دمر من الجنوب 
قم ارتل الى جبل تفوسة والتحق بمخرسة 
الامام الكبيير ابى سساكن عامر بن على 
علما من الأعلام واماما منالأئمة وانتقل بعد 
ذلك الى جربةليجعل من تلكالجزيرة مركزا 
لاقامتهوميدانا لكفاحه فى سبيلالله وتصدى 
للتأليف والتدريس والفتوى والفصل فى 
نيما آخل به كتاب الطبقات وغير ذلك . 

ابو بردة : انظر ج ؟ ص 7١15‏ 

بريدة ‏ صحابية : انظر جح ؟ ص 778 

اليزدوى : انظر جح ١‏ ص .50 

البساطى : انظر ج ه ص 7١10‏ 

ابن بسر : انظر ج 1 ص ١1"؟‏ 

البفوى : انظر جد ١‏ ص ٠5؟‏ 

أبو بكر : الصديق : انظر جد ١‏ ص .20 

ابو بكر : انظر ج ؟ ص ١10‏ 

أبو بكر الاسكاق : انظر جد ه ص 720”؟ 

الشيخ ابو بكر بن عبد الرحمن انظر ج م/ ص١//ا؟‏ 

الفضبخ ابو يكر محمد بن الففل انظر ج م ص 
6ن 

بلال « مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ( 
انظر ج ؟ ص 8؟؟ 

البلقينى « الجلال » انظر جح ؟ ص ١55‏ 


ابن البناء : انظر ج 8 ص //17؟ 


الأعلام فن 


البنانى : انظر ج ؟ ص 15 ؟ 
البندنيجى : انظر جح ؟ ص ١1”؟‏ 
أديب » من الكتاب » نشأ واشتهر بحلب » 
واسستكتبته السلاطين »© وولى كتابة السر 
للامير « يلبغا الناصر ( نائب حلب وجمع 
ماله من نظم ونثر فى كتاب سسماه « تكوين 
الحريرى من تكوين البيرى »© ولما تغير 
الملك الظاهر « برقوق » على يلبغا وقتله فى 
حلب اعتقل البيرى واخذه معه الى القاهرة 
حيث قتله أيضا . 
حرف التاء 
الترمذى : انظر ج ١‏ ص 50١‏ 
الشيخ تقى الدين : انظر ج ه ص 850 
التمرثانى : أنظر ج ١‏ ص ١/8‏ 
التونسى : انظر جح ١‏ ص ١0؟‏ 
حرف الثاء 


ثمامة بن آثال : نوفى سنة ؟١1‏ ه : ثمامة بن 
اثال النعمانى اليمامى من بنى حنيفة 
له شعر ولما ارتد أهل اليمامة فى فتنة 
« مسديلمة » ثبت هو على اسلامه ولحق 
بالعلاء بن الحضرمى » فى جمع ممن ثبت 
معه فقاتل المرتدين من أهل البحرين وقتل 
بعد ذلك . 

أبو ثور : انظرج ١‏ ص 05" 

الثورى : انظر جح ١‏ ص 00" 


جابر بن زيد : انظر ج 7 ص 775 
جابر بن عبد الله : صحابى انظر جح ١‏ ص 501١‏ 


الجرجانى : انظر ج ١‏ ص 025" 
ابن جريج : محدث : انظر جح ١‏ ص 01" 
أبو جعفر : انظر جح ؟ ص 7117 
أبو جعفر : انظر جح لا ص 7/17 
ابن الجنيد : انظر ج ١‏ ص 0197" 
ابو جهل : انظر ج 1 ص 7/17 
حرف الحساء 


ابن الحاج : توق سنة /17؟/1 ه : محمد بن محمد 
ابن الحاج أبو عبد اللله العبدرى المالكى 
الفاسى نزيل مصر فاضل تفقه فى بلاده وقدم 
مصر وحج وكف بصره فى آخر عمره وأقعد 
وتوف بالقاهرة عن نحو .6 عاما » له مدخل 
الشرع الشريف فى ثلاثة أجزاء قال فيه ابن 
حجر . كثير الفوائد كشف فيه عن معايب 
وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيهما 
وأكثرها مما ينكر وبعضها مما يحتمل وله 
شموس الأنوار وكنوز الآسرار ©» وبلوغ 
القصد والمنى فى خوا صاسماء اللهالحسنى 
والازهار الطيبة النشر ٠.‏ 


أبن الحاجب : انظر ج اص ”7ه؟ 

ابن ابى حازم : انظر ج ؟ ص ١5/8‏ 

الشيخ أبو حامد : انظر جح ١‏ ص ١17.‏ 

أبن حبيب : انظرج ١‏ ص 2017 

الحجاج بن منهال : توق سنة 11؟ ه : حجاج 
أبن منهالالبصرى أبو محمد الانماطىالحافظ 
قة ماسب نين 2 

ابن حزم : انظرج ١‏ ص ١06‏ 
ابن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عبدى 
ابن عمرو بن مالك بن" التجار الانصارى 
الخزرجى ثم التجارى شاعر رسول الله 


فقن 


صلى الله عليه وسلم وآمه الفريعة بالفاء 
والعين المهملة مصغفرا بنت خالد بن حبيش 
ابن لوذان خزرجية أيشنا أدركت الاسلام 
فأسلمت وبايعت وقيل هى أخت خالد لا 
ابنته يكنى ابا الوليد وهى الاشهر وابا 
المغرب وآبا الحسام وابا عبد الرحمن روى 
عن النبى صلى الله علية وسلم أحاديث 
رواها عنه سعيد بن المسيب وآبو سلمة بن 
عبد الرحمن وعروة بن الزبير وآخرون قال 
أبو غبيدةفضل حسان بن ثابتعلى الشعراء 
بثلاث كان شساعر الانصار فى الجاهلية 
وشاعر النبى صلى الله عليه ونسلم فى أيام 
النبوة وشاعر اليمن كلها فى الاسنلام وكان 
مع ذلك جبانا وفى الضحيحين من طصريق 
سعيد بن المسيب قال مز عمنر نحسنان 
فى المسجد وهو ينقد فلحظ اليه فقال 
كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت 
الى أبى هريرة فقال أنشدك الله أسمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول « أجب 
عنى اللهم أيده بروح القدسن » وى 
الصحيحين عن البراء أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لحسان ١‏ اهجهم أو هاجههم 
وجبريل معك »© وقال أبو داود خدثنا لؤى 
عن ابن أبى الزناد عن أبيه غن هشام بن 
عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يضع لحسان المثبر فى المسجد 
يقوم عليه قائما يهجو الذين كانوا يهجون 
النبى صلى الله علية وسلم فقال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم « ان روحالقدس 
مع خسان مادام ينافج عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقد مات خسان 
قبل الاربعين فى قول خليفة وقيل سنة 
أربعين وقيل خمسنين وقيل أربع وخمسين 
وهو قول ابن هشام حكاه عنه ابن البرقى 
وزاد وهو ابن عشرين ومائة سنة أو 
نحوها وذكر ابن اسبحاق أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة ولحسان ستون 


الحسن بن صائح : انظر ج ؛ ص 41" 


الأفلام 


ابو الحسن :انظر ج ه ص 717؟ 

الحطاب :انظر ج ١‏ ص 5515 

حفصة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم : 
انظر ج ؟ ص .12؟ 


أبو حفص ؛ انظر ج 7 ص ١6١‏ 


حكيم بن خزام : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 
ابن عبد. العزى بن قصى الازدى بن اخى 
واسم أمه صفية وقيل فاختة وقيل زينئب 
العزى ويكنى أبا خالد له حديث فى الكتب 
الستة روى عنه ابنه حزام وعبد الله بن 
وموسى بن طلحة وعزوة وغيرهم قال 
موسى بن غقبة عن أبى حبيبة مولى الزبير 
سمعت حكيم بن حزام يقول ولدت قبل 
الفيل بثلاث عشرة سنة واغقل حين اراد 
غبد المطلب أن يذبح عبذ الله ابنه وحكى 
الواقدى نحوه وزاد ذلك قبل مولد النبى 
صلى الله علية وسلم بخمس سسنئين وحكى 
الزبير بن بكار أن خكيما ولد فى خوف 
الكعبة قال وكان من سادات قريثش وكان 
صديق الننى صلى الله عليه وسلم قبل 
ولكنه تآخر اسلامه ختى أمسنلم عام الفتخ 
وت ق السيرة وى الصحيح أنه صلى 
الله عليه وسلم قال من دخل دار حكيم 
ابن خزام فهو آمن وكان من المؤلفة قنوبهم 
وشهد حنينا واعطى من غنائمها مائة بعير 
الكفار ونجا مع من نجا قال الزبير جاء 
المعروف ويصل الرحم وكان من العلماء 
بأنساب قريش وأخبارها ماتسنة خمسين 
وقيل سسنة أربع وقيل ثمان وقيل سنة 
ستين وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة 
شطرها فى الجاهلية وشطرها فى الاسلام. 


الأعسللام زففنا 


الحلوانى : انظر جح ١‏ ص 06" 
الحموى : انظر ج ؟ ص .ها 


ابو الحوارى توفى سنة 897 ه : الحوارى بن 
مالك من أئمة الأزد الاباضيين فى عمان 
بنزوى 

حرف الخاء 

الخرقى : أنظر ج ١‏ ص ١0‏ 

خزيمة بن ثابت الانصارى صحابى : انظر 
حوص 7/7؟ 

أبو الخطاب :انظر ج ١‏ ص 051؟ 
فتح مكة بقتله مذكور فى باب السير من 
المهذب اسسمه عبد العزى وقيل اسمه غالب 
ابن عبد الله بن مناف بن أسبعد بن جابر 
ابن كثير بن تيم بن غالب كذا سسماه ابن 
الكلبى وسماه محمد بن اسحاق عيد الله 
المهملة قيل قتله سسعيد بن حريث والسبب 
قينتان يغئيان بهجاء المسلمين . 

الخطيب :انظر ج ١‏ ص 557" 

خليل : انظر ج ١‏ ص 05؟ 

الخير الرملى :انظر ج ؟ ص ١ه‏ 


حرف الدال 
ابو داود : انظر ج ١‏ ص 2017؟ 
الدردير : انظر ج ١‏ ص 1م" 
الدسوقى : انظر ج ١‏ ص 01" 


حرف ألراء 


ابو رافع : انظرج ١‏ ص 508 

الرافعى : انظر جح ١‏ ص /0؟ 

الربيع : انظر ج 7 ص ١16‏ 

الربيع س محدث : انظر ج ١‏ ص 08؟ 
ابن رد : انظر ج ١‏ ص ,8ه" 

ابن الرفعة : انظر ج ١‏ ص 5ه" 

الرملى : انظر ج ١‏ ص 05؟ 

الرويافى : انظر ج ؟ ص ١51١‏ 


حرف الزاى 


الزبير بن باطا : الزبير بن باطا اليهودى مذكور 
فى المهذب فى كتاب السير فى نزول اهل 
القلعة علىحكم حاكم هو الزبير بفتح الزاى 
وكسر الياء بلا خلاف بين العلماء وكلهم 
مصرحون به وممن ثقل الاتفاق عليه 
صاحب مطالع الانوار وباطا بموحدة بلا 
همز ولا مد قال صاحب المطالع ويقال 
باطيا وهو والد عبد الرحمن بن الزبير 
المذكور فى المهذب فى باب الرجعة وقتل 
الزبير بن باطا الزيير بن العوام رضى الله 
عنه صبرا ٠‏ 


الزبير بن العوام :انظر ج ١‏ ص 56ه؟ 


أبو الزبير : أبو الزبير مؤذن بيت المقدس ‏ له 
ادراك وكان يؤذن فى زمن عمر فأخرج 
أبو أحمد الحاكم فى الكنى من طريق مرحوم 
ابن عبد العزيز العطار عن أبيه عن أبى 
الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر 
ابن الخطاب فقال اذا أذنت فترسل واذا 
أقيت فآحدر 

ابن زرب : توى سنة 81؟ ه : محمد بن يبقى بن 
زرب »؛ أبو بكر من كبار القضاة وخطباء " 
المنابر بالاندلس ولىالقضاء بقرطبة سنة 


لحف ْ الأعللم 


/61” ه فى أيام المؤيد الأموى « هشام » 
من يعتقد مذهبه وأحرق ما وجد عندهم من 
كتبه ») ووضع كتاب « الرد على ابن مسرة » 
فى نقض آرائه » وصنف « الخصال » فى فقه 
المالكية وتوفى بقرطبة وهو على القضاء 
ومدته فيه أكثر من ثلاثين عاما . 


ابن زرقون : انظر ج ؛ ص 16 
الزركقى : انظر ج ١‏ ص 5505 
زفر : انظرج ١‏ ص 01؟ 
الزهرى : أنظر ج ١‏ ص 51١‏ 


زيد بن سعيه : الحبر الاسرائيلى أحد أحبار اليهود 
الذين أسلموا وحسن أسلامه وروى قصة 
اسلامه الطبرائى وابن حبان والحاكم 
وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم عن محمد 
أبن حمزة بن يوسسف بن عيد الله بن سملام 
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام 
قال : قال : زيد بن سسعيه ما من علامات 
النبوة شىء الا وقد عرفته فى وجه محمد حين 
نظرت اليه الاخصلتين لم آخبرهما منه : 
يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل 
عليه الا حلما » وذكر الحديث وفيه مبايعته 
النبى صلى الله عليه وسلم التمر الى أجل 
ومقاضاته أاياه عند استحتاقه » وفى آخر 
الحديث فقال زيد بن سعيه أشهد أن لا اله 


ع الا الله وآن محمدا عيدة ورسوله وآمن ٠‏ 


وصدق وشهد مع النبى صلى الله عليه وسلم 
مشاهد كثيرة وتوفى فى غزوة تبوك وهو مقبل 
الى المدينة . 

زيد بن على : أنظر ج ١‏ ص ١1.‏ 


الزيلعى : أنظر ج ١‏ ص .25 . 


حرف السين 


ائسائب بن الأقرع : السائب بن الأقرع بن عوف 


ابن جابر بن سسفيان بن سبالم بن مالك بن 
جشم الثقفى قال البخارى مسح النبى صلى 
الله عليه وسلم راأسه وروى ابن منده من 
طريق أبى حمزة عن عطاء بن السائب عن 
بعض أصضحايه عن السائب بن الاقرع أن 
أمه مليكة دخلت به على النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو غلام فمسح رأسه ودعا له 
قال ابن منده ولى أصبهان ومات بها وعقبه 
عمر الى النعمان بن مقرن واستعمله عمر 
على المدائن قلت أخرج ذلك ابن أبى شسيبة 
الكلبى عن أبيه قال ابن عباس لم يكن للعرب 
أمرد ولا أشيب أشد عقلا من السائب بن 
الأاترع وحكى الهيثم بن عدى عن الشسعبى 
أن السائب شهد فتح مهرجان ودخل دار 
الهرمزان فرأى فيها ظبيا من حصن مادا يده 
فقال أقسسم بالله انه ليشير الى شىء فنظر 
فاذا فيه خبيئة للهرمزان فيها شفت من 
جوهر وروى ابن أبى شسيبة من طريق 
الشيبائى عن السائب بن الأقرع نحوه 
وقال سسعيد ابن عبد العزيز عن حصين بن 
لعمر . 


السبكى : انظر جح ١‏ ص ."2 ٠‏ 
سحنون : أنظر ج ١‏ ص 51١‏ . 


السدويكشى : هو ابو محمد عبد الله بن سعيد 


السدويكشى » عالم أباضى كان يقوم 
بالتدريس وكان يسجل فى جميع درومسه 
ملاحظات وشروحا على الكتب التى يدرسها 
حتى ترك ثروة علمية قيمة لا تزال سسئدا لمن 
يريد أن يطلع على كتب الاباضية © كان 
يتولى دروس الوعظ والارشاد فى المساجد 


الأعسلام نكن 


وتخرج عليه عدد من فحول العلم منهم 
أبو محمد عبد الله بن أبى حفص وكان 
ريه بسالة لاحل وكساكلا ومن كن 
حاشية جزء الايضاح من كتاب الايضاح 
وحاشية كتاب الديانات . 


السرخسى : انظر ج ١‏ ص 581 . 
سعيد بن جبير صحابى : أنظر جح ١‏ ص 158١‏ . 
ابو سعيد الخدرى : انظر جح ١‏ ص 561١‏ . 


أبى عبد الله حجعفر بن محمد الصادق ٠‏ 


أبو سعيد الاصطخرى : أنظر الاصطخرى ج ١‏ 
عن 5 


سعيد بن عبد العزيز تابعى : سعيد بن عبد العزيز 
له أربعة أحاديث عند تقى » وصوابه سعيد 
أبو عبد العزيز كذافى التجريد وأن ابن قانع 
نسبه انصاريا وذكر الذهبى سعيدا 
الانصارى فى ترجمة مفردة يروى عنه ابنه 


عبد العزيز . 


سلمة بن الأكوع توفى سنة 1/6 ه وقيل سنة 5116ه: 
سلمة بنعمرو بنالأكوع واسسم الاكوعسنان 
ابن عبد الله وقيل أسسم أبيه وهب وقيل 
غير ذلك أول مشاهدة الحديبية وكان من 
الشجعان ويسبق الفرسان عدوا وبايع 
الثين ‏ أسلى: اللها: عليه سل عثد . البحرة 
على الموت رواه البخارى من حديثه » وقد 
روى أيضا عن أبى بكر وعمر وغيرهما روى 
عنه ابئه اياس والحسسن بن الحنفية ويزيد 
انق أسلم + نزل. الديتة قم فحول الى الربذة 
بعد قتل عثمان وتزوج بها وولد له حتى 
كان قبل أن يموت بليال نزل المدينة فمات بها 
رواه البخارى وكان ذلك سمئة أربع وسبعين 
على الصحيح وقيل سنة أربع وستين . 


أم سلمة صحابية : أنظر جح ١‏ ص ١11؟‏ . 


أبن سلمون : انظر ج ؟ ص 5ه” . 

الشيخ سليمان : انظر ج ؟ ص 755 . 

ابو سليمان : انظرج 6 ص 716 . 

ابن سماعة : أنظر ج 1 ص ه٠75‏ . 

سهل بن سعد : محدث : انظر ج ؟ ص 7217 . 

ابن سهل : أنظر ج" ص 785 . 

سهيل بن بيضاء : توق سنة 9 ه : سهيل بن بيضاء 
شهد بدرا وتوق سنة تمسع وذكره فى 
البدريين أيضا موسى بن عقبة وزعم ابن 
مسعود ورد ذلك الواقدى وقال انما هو 
أخوه سهل ويؤيد قول ابن الكلبى ما رواه 
:عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم يوم بدر « لا ينفلت 
منكم أحد الا بفداء أو جزية » قال عبد الله 
فقلت الا سهيل بن بيضاء قال وقد كنت 
بيضاء ») . 


سودة ٠‏ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أنظر ج ؟' ص 706 . 
ستسان: بن قانت "وه حارية تبطينة 
وهبها النبى صلى الله عليه وسلم لحسان 
وفى حديث بشر بن مهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه : اهدى أمير القبط لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين فأما 
احداهما فتسراها فولدت له أبراهيم وأما 
الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت . 

ابن سيرين : أنظر جح ١‏ ص 5855 ٠‏ 

حرف الشين 


ابن شماس : أنظر ج 1 ص 06" . 
الشائى : انظر ج ١‏ ص ؟١17؟‏ . 


أ [ْ الأعلام 


الامام الشافعى : أنظر ج ١‏ ص 511 1 


الشامى : توق سنة +؟١1ه‏ : على بن الحسينين 
عز الدين بن الحسسن بن محمد الحسنى 
اليمنى الشامى : فقيه » من علماء الزيدية 
ولد فى مسورخولان العالية » وولى الأوقاف 
يصنعاء » وتوف بها له « العدل والتوحيد » 
فى أصول الدين ٠.‏ 


ابن شبرمة : انظر ج لم ص 76ا؟ 


ابن شبلون : قوفى سنة 56١‏ وقيل سنة 91؟ه : 
عبد الخالق أبو التاسم بن شبلون هو 
عبد الخالق_بن أبى سعيد خلف تفقه بابن 
أبى هشسام وكان الاعتماد عليه فى القيروان 
فى الفتوى والتدريس بعد أبى محمد بن أبى 
زيد سمع من أبن مسرور الحجام وألف كتاب 
القصد أربعين جزءا وكان يفتى فى الايمان 
اللازية بطلقة واحدة توق سنة احدى 
وتسعين وقيل سنة تسعين وثلاثمائة . 


ابن الشحنة : توفى سنة 881 ه : أحمد بن محمد 
ابن منحيد آبو :الولية لسبان الديق الفسمنة 
الثقفى الحلبى ‏ قاض . مولده ووفاته 
بحلب ناب عن جده فى كتابة السر بالقاهرة 
وولى قضاء الحنفية ببلده ومات بالطاعون 
له « لسان الحكام فمعرفة الاحكام ‏ ط ‏ 
ألفه حين ولى القضاء ولم يتمه » . 


ابن الشحنة الصفير : توق سنة 46٠‏ ه : محيد 
أبن محمد بن محمد بن محمود بن غازى 
الثتفى الحلبى أبو الفضل بن الشحنة مؤرخ 
فقيه حنفى من الرؤسعء فى أيام الأشرف 
قايتباى من آهل حلب ولى قضاءها سنة 
1 ه وانتقل الى مصر فولى بها كتابة السر 
وأقام أقل من سنة ونفى ألى بيت المقدس 
وأذن له بالعودة الى حلب فعاد ثم ذهبالى 
مصر فاعيد الىكتابة السر واضيف اليهقضاء 
الحنفية ومات بالتاهرة وله تصائيف متها 
طبقات الحنفية عدة مجلدات ونزهة النواظر 


فى روض النواظر ونهاية النهاية فى شرح 


شريح : أنظرج ١‏ ص 587 . 
ام شريك : صحابية : أنظر ج م ص 3/5 . 
الشهبى : انظرج 1 عن 2959 

آبنا شعبة : والصواب سعية بفتح السين واسكان 


العين بعدهما ياء مثناة وحكى جماعة أنه 
يقال بالشين والابنان أحدهما اسمه ثعلبة 
والآخر اسيمه أسد »© وأسيد بن سعيه أحد 
من أسلم من اليهود » روى ابن السكن من 
طريق سعيد بن بزيغ عن ابن اسحاق قال 
حدثنئى عاصم بنعمرو بن قتادة أن شسيخا من 
بنى قريظة حدثه أن اسلام ثعلبة بن سعيه 
واسد بن سعيه وأسد بن عبيد انما كان 
عن حديث ابن الهيبان » فذكر قصته بطولها 
وأنه كان يعلمهم بقدوم النبى صلى الله عليه 
وسلم قبل الاسلام فلما كانت الليلة التى فى 
صبحها فتح قريظة قال لهم هؤلاء . الثلائة 
يا معششر يهود انه والله للرجل الذى كان 
وصف لنا ابن الهيبان . فاتقوا الله وأتبعوه 
فأبوا عليهم فنزل الثلاثة الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فأسلموا . 


ابن شهبة : قوفى سنة ١861/ه‏ : أبو بكر بن أحمد 


أبن محمد بن عمر الاأسدى الثشهبى 
الدمشقى ؛ تقى الدين : فقيه الشام فى 
عصره ومؤرخها وعالمها من أهل دمشضشق 
اشتهر بابن قاضى شهبة لان أبا جده « نجم 
الدين الاغر الاسدى » أقام قاضيا لشهبة 
« من قرى حوران »© أربعين سنة . من 
تصانيفه « تاريخ كبير ابتدأ به من سنة 
تواريخ المتأخرين كالذهبى والبرزالى ابتداه 
من سسمنة /5١‏ ه الى سسنة 85١‏ ه فى ثماتى 
مجلدات 4 واختصره وسماه الأعلام بتاريخ 
أهل الاسلام » فى مجلدين وله طبقات 


الأعلام 


كفنا 


الشافعية ومناقب الامام الشافعى توى فى 
دمشق فجأة وهو جالسريصنف ويكلم ولده 
ابن أبى شسيبة : توفى سنة 19/5 ه : محمد بن 
عثمان بن محمد بن أبى شسيبة العيسى من 
عبس غطفان أبو جعفر الكوفى : مؤرخ 
لرجال الحديث » من الحفاظ مختلف فتوثيقه 
قال الذهبى له تآليف مفيدة منها تاريخ كبير» 
مات ببغداد عن نيف وثمانين عاما . 
الشرازى : انظر ج ١‏ ص71 . 
حرف الصاد 


الجلند بن الشكر الذى كان يأخذ كل سفينة 
غصبا أنا الملك بن الملك فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم أنت أبو صفرة دع عنك 
سارقا وظالما فقال أشهد أن لا أله الا الله 
وأنك عبده ورسوله حقا حقا هيا رسول الله 
ان لى ثمانية عشر ذكرا ورزقت بنتا سميتها 
سكرة 'فقال اله النين تسلى الله عليه وسلم 
أنت ابو صفرة » وقال ابو الفرج فى الاغانى 
فى ترجمة أبى عيينه المهلبى اسمه أبى صفرة 
وقيل غالب وقال ابن قتيبة المهلب من أسد 
عمان من قرية يقال دبى أسسلم. فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ونزل 
على حكم حذيفة فبعثه الى أبى بكر فأعتقه . 
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مالكى تفقه فى بجاية وحج فاخذ عن علماء 
مصر والشام وأفتى ودرس سنين . له 
مصنفات منها المجيد فى اعراب القركن 
المجيد ‏ خ ل ويسمى اعراب القرآن » 
وشرح ابن الحاجب فقه . 


ابو صفرة : أبو صفرة الازدى والد المهلب الأمير 
المشهور مختلف فى صحبته وفى اسمه »© قيل 
اسمه ظالم بن سارق وقيل ابنسراق وقيل 
قاطع بن سارق بن ظالم وقيل غالب بن 
سراق ونسسيه ابن الكلبى فقال ظالم بن 
سارق بن صبح بن كندى بن عمرو بن عدى 
ابن وائل بن الحارث بن العتيك ابن الأسد 
وزعم بعضهم أن أصلهم من العجم واتهم 
انتسبوا فى الاسد وذكره ابن السكن فى 
الصحابة وآخرج من طريق محمد بن عبد 
ابن حميد قال حدثنا محمد بن غالب بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة 


وسلم أنظر ج /ا ص 395 . 


ابن الصلاح : انظر ج ١‏ ص 5556 . 


حرف الطاء 


طارق المحاربى : صحابى : طارق بن عبد الله 


المغارين من يحارب خففة : سهاين تزل 
بالكونة وروى عنه أبو الشعثاء وربع بن 
خراش وأبوضمرة قال ابنالبرقى له حديثان 
وقال ابن السكن ثلاثة » حديثه فى الكوفيين 
وله صحبة ومن حديثه عند النسائى وغيره 
« قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم 
واذا هو قائم على المنبر يخطب ويقول 
يد المعطى العليا » الحديث وروى الترمذى 
من حديثه أنه راى النبى صلى الله عليه 
وسلم قبل الهجرة بذى المجاز وذكر له قتصة 
مع عمه أبى لهب . 


حدثنى أبى عن آبائه أن أبا صفرة قدم على الطرسوسى : توق سنة 08/اه : ابراهيم بن على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
يبايعه وعليه حلة صفراء نسجها خلفه 
ذراعان وله طول وجثة وجمال وفضاحة 
لسان فلما رآه أعجبه ما رأى من جماله فقال 
له من انت قال آنا قاطع بن سارق 
ابن ظالم بن عمرو بن شهاب بن الهلثام بن 


ابن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسى» 
نجم الدين : قاض مصنف ولد ومات فى 
دمشق وولى قضاءها بعد والده سنة لاه 
وافتى ودرس وآلف كتبا منها الاشارات فى 
ضبط المشكلات » والأعلام فى مصطلح ' 
الشهود والحكام » والاختلافات الواقعة فى 


1 الأعلام 


المصئفات © وأئفع الوسائل « ط » يعرف 
بالفتاوى الطرسوسية » وذخيرة الناظر 
فى الأشسباه والنظائر » « خ » فى فقه 
الحنفية ©» والفوائد المنظومة فقه » ويسمى 
الفوائد البدرية « خ » . 
أبو طالب : انظر ج ؟ ص 50٠0‏ . 
ابو طالب : أنظر ج ١‏ ص ؟6"؟ . 
طلحة : صحابى : أنظر جح ؟ ص 28؟ . 
الطوسى : انظر ج ١‏ ص 5١50‏ . 
حرف العين 
عائشة رضى الله عنها : أنظر. ج ١‏ ص 55١60‏ . 
ابن عابدين : أنظر ج ١‏ ص 516 . 
ابن عات : أنظر ج " ص /7817 ٠‏ 
أبو العاص بن الربيع : توق سنة ؟١1ه‏ أو 
سنة *1 ه : أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شسمس بن عبد مناف 
العبشمى أمه هالة بنت خويلد 
وكان يلقب جرو البطحعاء وقال 
الزبير بن بكار كان يقال له الامين واختلف 
فى اسمه . قيل اسمه ياسر واظنه محرفا 
من ياسم وكان قبل البعثة فيما قال الزبير 
عن عمه مصعب وزعمه يعض أهل العلم 
بواخيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
وكان يكثر غشصاءه فى منزله ©») وزوجه 
ابنته زينب أكبر بناته وهى من خالته خديجة 
ثم لم يته لحن الس ١‏ مجر وماك اين 
اسحاق كان من رجال مكة المعدودين 
مالا وامانة وتجارة. واخرج الحاكم أبوأحمد 
بسند صحيح عن الشعبى قال كانت زينب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث 
أبى العاص بن الربيع فهاجرت وأبو العاص 
على دينه فاتفق أن خرج الى الشسام 
تجارة فلما كان بقرب المديئة أراد بعض 
المسلمين أن يخرجوا اليه فيأخذوا ما معه 
قت ه فبلغ ذلك زينب فقالت يا سول 
الله اليس عقد المسلمين وعهدهم واحد قال 
« نعم » قالت فأشهد أن آجرت أبا العاص 
فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله صسلى 


الله عليه وسلم خرجوا اليه عزلا بفير 
سلاح فقالوا له يا أبا العاص انك فى شرف 
من قريش وأنت ابن عم رسوم الله صلى 
فتغتكم مامعك من أموال أهل مكة قالبئسما 
أمرتمونى به أن أنسخ دينى بقدرة فمضى حتى 
قدم مكة فدفع الى كل ذى حق حقه ثم قام 
فقال يا أهل مكة أوفيت ذمتى قالوا اللهم 
نعم فقال فانى أشهد أن لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله ثم قدم المديئة مهاجرا 
فدفع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوجته بالنكاح الأول . قال ابراهيم بن 


عبادة بن الصامت : صحابى : أنظر ج ؟" ص "ه؟ 


أبن عباد : توق سنة 1/6 ه : يوسف بن عبد الله 


ابن سسعيد بن عبد الله بن أبى زيد الأندلسى» 
أبو عمر © ابن عباد مؤرخ مقرىء من رجال 
الفئته والحديث أندلسى سكن بلنسية وأخذ 
عن بعض علمائها » له تصائيف © منها . 
طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البر الى 
أيامه» و «تذييلكتاب ابنبشكوال» لم يكمله 
و « الكفاية فى مراتب الرواية » و « المنهج 
الرائق فى الوثائق » و « الأربعون حديثا » 
فى العبادات توفى شهيدا ببلده عندما دخله 
العدو وقد قاتل حتى أثخن جراحا فأجهزوا 
عليه . 


أبن عباس : انظر ج ١‏ ص 575 . 


آبو العباس بن سريج : انظن ج /ا ص 597 . 
عبد الباقى : توق سنة 1١59‏ ه : عبد البساتى 


مالكى » ولد ومات بمصر من كتبه « شرح 
مختصر سيدى خليل » فقه » أربعة أجزاء 
و « شرح الغربة » و « رسالة فى الكلام 
على اذا » . 


الأعلام 4 


ابن عبد البر : انظر ج ١‏ ص 515 . 

عبد الحق : انظر ج " ص 781 . 

ابن عبد الحكم : انظر ج ١‏ ص 555 . 

عبد الرحمن : انظر ابن القاسم جح ١‏ ص ١7؟‏ . 


ابن عبد الرحمن توفى سنة 2584 ه : قافضى 
الاسكندرية أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
ابن أحمد الرازى وغيره . 


عبد الرحمن بن ابزى : صحابى :“عبد الرحمن 
ابن أبزى الخزاعى مولاهم وأما عبد الرحمن 
فقال خليفة ويعتوب بن سسفيان والبخارى 
والترمذى وآخرون له صحبة وقال أبو حاتم 
أدرك الثبى صلى الله عليه وسسلم وصلى 
خلفه وقال البخارى هو كوفى وآأخرج ابن 
سسعك وأبو داود سسمتد حسسن الى 
عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع التبى 
صلى الله عليه وسلم « الحديث » وقال 
وسلم علىخراسان وأسند من طريق جعفر 
أبن أبى المغيرة عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بيعة الرضوان تحت الششسجرة ثمائمائة نفس 
وذكره أبن سمعد فيمن مات مع النبى صلى 
البخارى من رواية ابن أبى المجالد أنه سأل 
عبد الرحمن بن أبزى وابن أبى أوفى عن 
السلف فقالا كنا نصيب الغنائم مع النبى 
أن عمر قال لنافع بن عبد الحرث الخزاعى 
أبو على من وجه آخر وفيه انى وجدته 
أقرءهم لكتاب الله وفيه وأفقههم فى ذين الله 
وسكن عبد الرحمن بعد ذلك بالكوفة . 


عبد الرحمن بن عوف : صحابى : انظر د ١‏ 


ابن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 555 . 


ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بكر بن 
عامر من ملوك الدولة العامرية فى الاندلس 
كانت له بلنسية ودانية ومرسية والمرية 
منها وقام صاحب الترجمة فاستردها وبايعةه 
الناس وضغط آمورها ونظر فى شان العبال 
وأجزل العطاء للجند وكان فقيها عدلا 
متصدرا للفتيا قبل أن يلى السلطنة فليا 
وليها عدل وأحسن واستمر الى أن توق 
ببلنسية ومدة حكمه نيف وعشر سنين قال 
مؤرخوه لم يكن فى أيامه ما يعاب عليه . 
عبد الله بن أبى اوفى : انظر ج 5" ص /1م؟ . 
عبد الله بن سداد توفى سنة ١‏ ه ؛ هو عبد الله 
ابن ثشداد بن الهاد الليثى بن خالة خالد 
ابن الوليد وكان فقيها كثير الحديث لقى كبار 
الصحابة وادرك معاذ بن جبل قكتل مع 


عبد الله بن عمر : صحابى : انظر ج ١‏ ص 751 . 

عبد الله بن عمرو بن العاص : صحابى : انظر 
داص577 . 

عبد الملك : أنظر أبن حبيب ج ١‏ ص «7م؟ . 

عبد الله بن مسعود : أنظر ج ١‏ ص 57؟ . 

ابو عبيدة : آنظر ج ؛ ص 768 »2 وأنظر ج ١‏ 
ص 17" ؟ ٠‏ 1 

ابن عتاب : أنظر ج ؛ ص 2" . 

العدوى : انظر الدرديرج ؟ ص 207 . 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص 258 . 

عروة البارقى : صحابى : عروة بن الجعسد 
ويقال ابن أبي الجعد البارقى مذكور فى 


الال 


المختصر والمهذب فى باب الوكالة هو عروة 
الازدى البارقى الكوفى الصحابى وبارق بطن 
من الازد وهو بارق بن عدى بن حارثة 
ابن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوث بن بنت مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ يشحب بن يعرب بن قدطان 
وانما قيل له بارق لأنه نزل عند جبل يقال 
له بارق فنسب اليه وقيل غير ذلك سكن 
عروة الكوفة وروى له عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة عشر حديثا اتفقا 
منها على حديث واستعمله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على قضاء الكوفة قبل 
شريح روىعنه قيس بن أبىحازموالشعبى 
والسبيعى وشريح بن هانىء وآخرون وكان 
مرابطا معه عدة أفراس »© مثئها فرسس 
اشتراه بعشرة آلاف درهم وقال شيب بن 
عرقده رايت فى دار عروة بن الجعد 
سبعين فرسا مربوطة للجهاد فى سبيل الله 
عز وجل . 

أبو عزة الشاعر : توفى سنة ؟ ه : « الجمحى » 

عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحى : شساعر 
جاهلى من أهل مكة »؛ آدرك الاسلام واسر 
على الشرك يوم بدر فأتى به الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله لقتد علمت ما لى من مال » وانى لذو 
حاجة وعيال : فامنن على » ولك أن لا أظاهر 
عليك أحدا فامتن عليه » فنظم قصيدة يمدحه 
بها منها البيت المشهور « فانك من حاربته 
لمحارب » سقى ومن سالمته لسعيد » ثم لما 
كان يوم أحد دعاه صفوان بن أمية سيد بنى 
جمح »© للخروج » فقال » ان محمدا قد من 
على وعاهدته أن لا أعين عليه » فلم يزل 
به يطمعه حتى خرج وسار فى بنى كنانة » 
واشترك مع عمرو بن العاص قبل اسلامه 
فى اسستنفار القبائل ونظم شعرا يحرض به 
على قتال المسلمين فلما كانت الواقعةأسره 
المسلمون. فقال : يا رسول الله من على 
فقال النبى صلى الله عليه وسسلم « لا يلدغ 


الأعلام 


المؤمن من جحر مرتين » لا ترجع الى مكة 
تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين 
وآمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه ٠‏ 

ابو عزة الجمحى : ينظر أبو عزة الشاعر . 

عطاء بن ابى رباح : انظر ج ؟ ص 558 ٠‏ 

ابن العطار : أنظر ج” ص 7501 . 

عقبة بن أبى معيط : عقبة بن ابى معيط الكافر 
قتل يوم بدر كافرا مذكور فى كتاب السير 
من المختصر والمهذب وأسسم أبى مسعيط ابان 
ابن أبى عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرشى. . 

على بن امية بن خلف : توفى سنة ؟ ه : على بن 
أمية بن خلف أحد المشركين الذين اشتركوا 
فى حرب بدر وآسره عبد الرحمن بن عوف 
مع أبيه فرآهما بلال بن رباح فاستصرخ 
الأنصار عليهما حتى قتلوهما . 

ابو على بن خيران : انظرج ؟ ص 715 . 

على بن ابى طالب : أنظر ج ١‏ ص 694؟ . 

على بن أبى هريرة : أنظر ج ١‏ ص ١68‏ 

عمر بن الخطاب : انظر حج ١‏ ص 215 . 

عمر بن عبد العزيز : أنظر ج ١‏ ص 89؟ . 

عمرآن بن الحصين : أنظر جح "' ص وه" . 

أبو عمران : انظر ج ١‏ ص 05""ا . 

أبن عمران : توقى سنة 119 ه : سليمان بن 
أسد بن الفرات توفى سسئة تسع وستين 
ومائتين رحمه الله تعالى » ومن الطبقة 
الثامئة فالاندلس . 

أبن عمران توفى سنة /58 وقيل سنة 586 ه : 
أبن محمد أبن حزم الشريف الحسينى يكنى 
آبا محمد بن أبى عبد الله ويعرف بالشريف 
الكركى ويلقتب شرف الدين الامام العلامة 
المتفنن ذو العلوم شيخ المالكية والشافصة 


بالديار المصرية والشامية فى وقته ويقال 
أنه أتقن ثلاثين فنا من العلوم وأكثر من 
ذلك بل قال الامام العلامة شسهاب الدين 
القرافى أنه تفرد بمعرفة ثلاثين علما وحده 
وشارك الناس فى علومهم قدم من المغرب 
فقهيا بمذهب مالك وصحبه الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام وتفقه عليه فى مذهب 
الشاضغى وتفقه فى مذهب مالك على الشيخ 
الامام أبى محمد صالح فقيه المفرب فى 
وقته واشتغل عليه الشسهاب القرانى ومولده 
بمدينة فاس من بلاد المغرب وتوى بمصر 
سنة 58/8 أو سنة 54 ه. 


أبو عمر : أنظر ابن الحاجب ج ١‏ ص 508 . 


أبو عمرو بن حقص : أبو عمرو بن حفص بن 


عبدا لله ين عمر بنمخزومالقرشىالمخزومىزوج 
فاطمة بنتقيس وقيل هو أبو حفص بنعمرو 
ابن الحغيرة واختلف فى اسمهفقيل أحمد وقيل 


عبد الحميد وقيل اسسمه كنيته وأمه درة بنت ‏ 


خزاعى الثقفية وكان خرج مع على الى اليمن 
فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فيات 
هناك ويقال بل رجع الى أن شسهد فنتوح 
الام ذكر ذلك على بن رباح عن ناشرة بن 
سمى سمعت عمر يقول انى أعتذر لكم من 
عزل خالد بن الوليد فقال أبو عمرو بن حفص 
عزلت عنا عاملا استعمله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكر القصة اخرجها النسائى 
وقال البغوى سكن المدينة ثم ساق من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الزبير 
عن عبد الحميد عن أبى عمرو وكان تحته 
فاطمة بنت قيس . 


عيساض : انظر القافضى عياض ج ؟ ص 755 . 


عياض ون عقبة : عياض بن عقبة بن السكون 


بقرتن عدجا عاق © لوز بطع من 
كندة » منهم عبادة بن نسى . 


عيسى : انظر جح ؟ ص 7051 . 


الامحالامة يآ 0 


حرف الفين 
اففسوائى : انظرج ا +97 
حرف الفاء 


فاطمة بنت قيس : انظر جح م ص .78 . 

ابن فرحون : أنظر د ١‏ ص ١/ا؟‏ . 

فريعة بنت مالك : فريعة بنت مالك بن سنان 
الخدرية آخت أبى سعيد ووثئع فى سنن 
النسائى فى سياق حديثها الفارعة وعند 
التلخاوئ الفترعة وابهسا حنينة ينت 
عبد الله بن أبى ومدار حديثها على 
سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن 
عمته زينئب بنت كعب بن .جرة أن الفريعة 
بنت مالك بن سسنان وهى أخت أبى سسعيد 
الخدرى أخبرتها أنها جاعت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجسع 
الى أهلها فى بنى خدرة فان زوجها خرج فى 
طلب اعبد له أبقوا فقتل فذكر الحديث 
وفيه أمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله 
وفيه لما كان عثمان بن عفان أرسل الى 
يسألنى فأخبرته فاتبعه وقضى به رواه مالك 
ف الوطا عد بده بن كان + 


حرف القاف 
القابسى : أنظر جح /اص 788 . 
القاسم : أانظر ج ١‏ ص 5/١‏ . 
أبو القاسم : أنظر جح ؟ ص .”7 . 
ابن القاسم : أنظر جح ١‏ ص ١لا؟‏ . 
القاضى ابو الطيب : انظر ج ؟ ص 07م 8 
القافى : أنظر ج 1 ص 41" . 
ققسادة : انظر ج ٠‏ ص 707 . 
أبو ققادة : انظرج ؟ ص 79 . 
ابن قدامة : أنظر جح ١‏ ص ؟79؟ . 
القدورى : انظرجٍ ١‏ ص 7372 . 
القرافى : أنظر ج ١‏ ص 979 . 


كل الأعلام 


ابن القطان : أنظر ج ؟ ص 1ه؟ 5 
القفال: انظر ج ا ص ؟ل/ا؟ . 
ابن القيم : أنظر ج ١‏ ص 217/7١‏ 8 


حرف الكاف 


ابن يوسف بن كج الديئورى » القاضى 
أبو القاسم » صاحب الامام أبو الحسسين 
أبن القطان فقيه من أئمة الشافعية من اهل 
الدينور ولى تضاءها وقتله العيارون فيها 
وكان يضرب به المثل فى حفظ مذهب 
الشافعى » قال ابن خلكان : صنف كتبا 
كثيرة انتفع بها الفقهاء وكان محتشما 
حوادا . 

الكرخى « شسمس الأثمة » : انظر ج ١‏ ص *الا؟ . 

أم كلثوم ١‏ بنت أبى بكر الصديق » آم كلثوم بنت 
ابى بكر الصديق: اليقيمة .ست تابعيتة مات 
أبوها وهى حمل فوضعت بعد وفاة أبيها 
وقصتها بذلك صحيحة ف الموطأ وغيره 
أرسلت حديثها فذكرها بسيبه ابن السكن 
وابن منده فى الصحابة واخرج من طريق 
أبراهيم بن طهمان عن يحيى ابن سعيد 
عن حميد بن نافع عن أم كلثوم بنت أبى بكر 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
ضرب النساء الحديث » ثم قال رواه الليث 
عن يحيى نحوه ورواه الثورى عن يحيى بن 
حميد فقال عن زينب بنت أبى سلمة 
« قلت » ولام كلثوم بنت أبى بكر رواية آأخرى 
عن عائشة فى صحيح مسلم روى عنهيا 
جابر بن عبد الله الأنصارى الصحابى وآأمها 
حبيبة بنت خارجة وضعتها بعد موت 


أبى بكر . 


حرف اللام 
ابن لبابة : انظر ج ” ص 711 . 
اللحيانى : أنظر ج ه ص 7117 . 


اللخمى : انظر ج ١‏ ص 572 . 
الليث : انظر ج ١‏ ص 51/6 . 

أبو الليث : انظر ج ١‏ ص 572 . 
ابن ابى ليلى : انظر ج ١‏ ص 517/6 . 


حرف الميم 


المؤيد بالله : انظرج ١‏ ص 5/0 . 

ابن الماجشون : انظر جح ؟ ص 5717 . 

مارية القبطية : التى أهديت للرسول صلى الله 
عليه وسلم : انظر جم ص 581 . 

المازرى: انظر ج ١‏ ص 2/5 . 

ابن مالك : انظر ج ؟ ص ١لا"‏ . 

المأوردى : أنظرج ١‏ ص ه17 . 

المتولى : انظر ج ؟ ص هه . 

محجاهد : انظر ج ؟ ص هه" . 

أبو مجبر : عبد الرحمن بن المجير واسلمه 
عبد الرحمن وما فى المشايخ من اسمه 
عبدالرحمن بن عبدالرحمن ابن عبد الرحمن 
ابن عمر بن الخطاب سواه)حدث عنسسالم 
وعنه مالك »؛ وابنه محمد بن عبد الرحمن ابن 
المجبر ضعيف عن نافع وعنه حجاجينمنهال 
وآبو المجبر له صحبة اختلف فيه هل هو بجيم 
أو بمهملة » حدث عنه خليد الثورى . 


مجد الدين ابو البركات : توفى سنة 50 ه : 
عبد السلام بن عبد الله بن ابى القساسم 
الخضر بن محمد بن على الامام شيخ 
الاسلام مجد الدين أبو البركات بن تيمية 
الهرانى جد الشسيخ تقى الدين ولد فى حدود 
التسعين وخمسمائة وتوفى سمنة اثنين 
وخمسين وستمائة تفقه فى صغره على عمه 
الخطيب فخر الدين ورحل الى بفداد وهو 
ابن بضعة عشر سسنة فى صحبة ابن عبيه 


الأعسلام ليل 


السيف. وسمغ بها وكان اماما حجة بارعا 
قَْ الفته والحديث ٠.‏ 


ابن محرز : توفى سنة 1ه : أحمد بن محمد 
ابن خلف بن محرز أبو جعفر الأنصارى 
الأندلسى : مقرىء أستاذ له كتاب « المقنع» 
فى القراءات السسبع » و « المقيد » فى الثمان 
فرغ من تأليف المقنع فى ذى الحجة سسنة 
كأه ه . 

محمد : أنظر ج ١‏ ص ١57٠©‏ أنظر محمد 
ابن الحسن . 

ابو محمد : أنظر القيروانى ج 1١‏ اص ”597 . 

محمد بن عبد الله : توفى سنئة 155 ه : محيميد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
اتن "انق .طالب المافقن. الحفى اول دن 
تكنى بالمهدى كان أشهر من أن يوصف علما 
وورعا وشجاعة بويع له بالخلافة بايعته 
الزيدية مع المعتزلة وجاهد حتى قتلشهيدا 
فى شهر رمضان قال الذهبى قتل ٠وحسد‏ 
بسيفه سبعين فى يوم واحد » حدث عن أبى 
الزناد وعن أبيه وغيرهما وحدث عنه 


جماعة . 
محمد بن الفضل ١‏ الشيخ ابو بكر » انظر ج / 
ص 37١‏ . 


محمد : انظر ج ١‏ ص ©ه7؟ . 

أبو محمد : أنظر جح ١‏ ص ١01‏ 5 

محمد بن أبى المجالد : أورده البخارى فى باب 
العتلم. قال" © خدفناة انق الوليد. حتيشت) 
شعبة عن أبى المجالد وقال ابن حجر فى 
فتح البارى كذا أبهمه أبو الوليد عنشعبة 
وسسماه غيره عنه : محمد بن أبى المجالد » 
ومنهم من أورده على الشمسك محمد أو 
عبد الله ؛ وذكر البخارى الروايات الثلاث 
وأورده النسائى منطريق أبىداودالطيالسى 
عن شسعبة عن عبد الله وقال مرة محيد 
وقد أورده البخارى فى الباب الذى يليه 
باسم محمد ولم يشسك فى اسسمه وكذا ذكره 
البخارى فى تاريخه فى المحمدين وجزم 


ابو داود أن ابيةغنه الله وكذا كال اين 
حبان ووصنة يانه كان: صهر وتجاهة بؤيانه 
كوق عه وكان يوان عية انون اتن أرق 
ووثقه أيضا يحيى بن معين وغيره وليس له 
فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد ٠‏ 


ام مكتوم : هى غاتكة بنت عبد الله بن عذكتة 
بمهملة ونون زائدة وهى التى أشار النبى 
صلى الله عليه وسلم أن تعتد فى بيتها 
فاطمة بنت قيس وهى والدة الصحابى عمرو 
ابن قيس بن زائدة بن الأصم ويقال له 
عبد الله . 


بالحديت ين العتاط ين امل البصرة كان 
'الخطيب كان ثقة ثبتا زار بغداد وحدث بها 
وعاد الى البصرة فتوفى فيها قال ابن 
ناصر الدين حدث عنه الأئمة الستة وابن 
خزيمة وابن صاعد وخلق وقال ابن حبان 
كان صاحب كتاب لا يقرأ الامن كتابه روى 
عنه البخارى ل أحاديث ومسسلم اا 


حديثا. 
محمد بن يوسف أطفيش : أنظر أطفيش. جح ١‏ 
ص 515 . 


المخزومى : توفى سنة 185 ه : المفيرة 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عيائشش.ن 
المخزومى أبو هاشم فقيه أهل المدينة بعد 
مالك بن أنس عرض عليه الرشسيد القضاء 
بها فامتنع وكان مدار الفتوى فيها عليه 
وعلى محمد بن ابراهيم بن دينار . 


المروزى : انظرج ١‏ ص 2570 . 

المزنى : انظرج ١‏ ص 57 . 

ابن مزين : قوفى سنة 509 هر : يحيى بن مزين 
أبو زكريا عالم بلفة الحديث ورجاله من 
أهل قرطبة رحل الى المشرق ودخل العراق 
أصله من طليطلة وكان جده مولى لرملة بنت 


مان : الأعملام 


عثمان بن عفان من كتبه « تفسسير الموطأ » 
وتسمية الرجسال المأكورين بالموطاً 
وا تف لمستقصية فى علل الموطأ وفضائل القرآن» 
ورغائب العلم وفضله . 

ابن مسعود : أنظر عبد الله ج ١‏ ص 8907"؟ . 

تلن انوك اص 

أبن المسيب : أنظر ج ١‏ ص 6ا9؟ . 

المسذالى : محمد بن أبى القاسم بن محمد بن 
بجاية بالمغرب وخطيبها نسبته الى مشذالة 
من قبائل زوادة ومولده ووفاته فى بجاية من 
كتبه تكيلة حاشية الوانوغى على المدونة 
فى فقه المالكية ومختصر البيان لابن رشد 
والفتاوى . 


ابو مضر : أنظر ج ؟ ص ١//ا؟ ٠‏ 

فطرف : انظر ج ؟ ص 56؟ . 

مطعم إن عدى : المطعم بن عدى بن توفل بن عبد 
مناف من قريشس رئيس بنى نوفل فى الجاهابة 
وقائدهم فى حرب الفجار سنة ؟؟ نق اه 
سنة ١‏ م وهو الذى أجار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل 
الطائف وعاد متوجها الى مكة ونزل بترب 
حراء فبعث الى بعض خلفاء قريثش ليجيروه 
فى دخول مكة فامتنعوا فبعث الى المطعم بن 
عدى بذلك فتسصسلح المطعم وأهل بيتهدوخرج 
بهم حتى أتواأ المسجد فأرسل من يدعو 
الننى صلى الله عليه وسلم للدخول ندخل 
مكة وطاف بالبيت وصلى عنده ثم انصرف 
الى منزله آمنا وهو الذى أجار سعد بن 
عبادة وقد دخل مكة معتمرا وتعلقت به 
قريش فأجاره مطعم وأطلقه وكان أحد اللذين 
مزقوا الصحيفة التى كتبتها قريثى على بنى 
هاشم وعمى فى كبره ومات قبل واقعة بدر 
وله بضع وتسنعون سنة . 


معاذ: أنظر ج ١‏ ص 97"5؟ . 


مولى لهم ويكنى أبا هاشم وكان مكفوفا توق 
الحديث . 
مقيس بن صبابة : توفى سنة م ه : مقيس 
' ابن صبابة بن حزن بن يسار الكنانى القرشى 
شاعر اشتهر فى الجاهلية عداده فى أخواله 
بنى سسهم كانت أقامته بمكة وهو ممن حرم 
على نفسه الخمر فى الجاهلية شهد بدرا مع 
باخراج ديته وقدم مقيس من مكة مظهراً 
بالدية فقبضها ثم ترقب قائل أخيه حتى ظفر 
به وقتله وارتد ولحق بتريش وقال شعرا فى 
دمه فقتله نحيلة بن عبد الله الليثى يوم فتح 
مكة وقيل زركاه المسلمون: بين: الضفاو ا لروة 
فقتلوه بأسيافهم . 
ابن المكوى : توقى سنة 5٠1‏ ه : أبو عمر بن 
المكوى أحمد بن عبد الملك الأشبيلى المالكى 
انتهت اليه رئاسة العلم بالأندلس فى زمانه 
مع الورع والصيانة دعى الى القضاء بقرطبة 
مرتين فامتئع وصنف كتاب الاستيعاب فى 
مذهب مالك فى عشر مجلدات توفى فجأة عن 
سبع وسبعين سسنة ٠‏ 
ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص /ا9؟ . 
ابن منصور : أنظر ج 1 ص 516 . 
المنصور بالله : انظرج ؟ ص /اه7 . 
المواق : انظرج ١‏ ص 750 . 
ابن المواز : أنظر جح ١‏ ص 78؟ . 
ابن ابى موسى : أنظر ج ؟ ص 5+" 
حرف النون 
ابن ناجى : أنظر ج ه ص 711 . 
الناصر : انظر ج ١‏ ص 25178 . 


الأعلام 


نافسع : انظر جح ١‏ ص 7178 . 

ابن نافع : انظر ج ١‏ ص 51/8 . 

ابن نجيم : انظر ج ١‏ ص 11/4 . 

النضر بن الحارث : توفى سنة ؟ ه : النضر بن 


6م 


ا داس دن الى أن 


الواشريرة :لتر عن 01 
هشام : انظر ج ؟ ص 755 ٠‏ 


الحارث بن علقمة بن عبد مناف من بنى هشيم : انظر ج 5 ص 71/6 . 


فيد" الذان من قريكن نادي لوا المسرعين 


حرف الواو 


لات كن متحتي دود ٠.‏ .ووو اق اهو ون دو لول الاكن ان وال 


ومن شسياطينها كما يقول ابن اسحاق له 
اطلاع على كتب الفرس وغيرهم قرأ تاريخهم 
فى الحيرة وقيل هو اول من غنى على العود 
بألحان الفرس وهو ابن خالة النبى صلى 
الله عليه وسلم ولىما ظهر الاسلام استمر 
على عقيدة الجاهلية وآذى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيرا شهد وقعة بدر مع 
مشركى قريش فأسره المسلمون وقتبلوه 

بالأثيل قرب المدينة بعد انصرافهم من 
الوتعة 


حرف الهماء 
ابنى الهادى : احدهما توق سنة 5٠١‏ ه : محمد 
ابن يحيى بن الحسين بن القاسسم بنابراهيم 


0 صعدة و فى اليمن 


السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبى طالب 
كان هذا الشيخ من المتبحرين المبرزين فى 
فنون عديدة حافظا للسئة مجتهدا محصاكا 
للمذهب وملئت كتب الأصحاب بذكرة وهو 
الذى يعرف يصاحب الوافى وله مصصنفات 
نفيسة منها الوافى فى الفقه وقد أكثر الرواية 
منه فى شرح الأزهار ومنها شرح الأحكام 
من أجل الكتب مسند الأحاديثوفيهمايكشف 
عن معرفته وحفظه للأسائيد واطلاعه على 
علم الحديث وقد نقل منه سيدى الحمسين 
بأسائيده ومن مؤلفاته تتمة المصابييم الذى 
ألفه السيد ابو العباس الحسنى من خروج 
يحيى بن زيد الى ابى عبد الله بن الداعى 
وذكر فيه المتفق على آمانتهم والمختلف فيهم 
ولم يؤرخوا له وفاة ولا لابن أصفهان . 


ابن وهب : أنظر ج ؟ ص 755 . 


ن وهبان : ان: : 
ل و 1 انتصب أبن وهبان : انظر ج 7 ص 05م 


للأمر بعد وفاة أبيه وخوطب بالمرتضى لدين 


الله واسنتمر نحو سمتة أشهر واعتزل وتوى الامام 


بصعدة ودفن الى جنب أبيه له تصانيف 


حرف الياء 
يحيى : انظر جد ١‏ ص خا . 


كي الإرساع و اران عو نعي ال يحيى بن أبى كثير : توق سنة 119 ه : يحيى بن 


مهدى كلها فى الفته . 


ثانيهما توفي سنة 510 ه : أحمد بن يحيى بن 
الحسمين بن القاسم الحسنى العلوى 2 
الناصر لدين الله امام زيدى يماتى منعلمائهم 
وبسلائهم ولى الامامة سنة 1. ه بعد 
اعتزال أخيه محمد بن يحيى وجهز 
جيشا من ثلاثين ألفا دخل به عدن وقاتل 


صالح الطائى بالولاء » اليمامى أبونصر بن 
أبى كثير عالم أهل اليمامة فى عصره كان من 
موالى بنى طىء من أهل البصرة يقال أقام 
عشر سسنين فى المدينة يأخذ عن أعيان 
التابعين وسكن اليمامة فاشتهر وغاب على 
بنىأمية بعض أفاعيلهم فضربوحبسسروكان 
من ثقات أهل الحديث رجحه بعضهم على 
الزمرى . 


(م 205 - موسوعة الفقه الاسلامى ج 5 ) 


581 


الهادى بن الحسمين الحسنى الامام الناصر» 
ترجمان الدين »© يكنى أبا يحيى نش على 
الزهادة والعبادة رجع من الحجاز سسنة 
".١‏ ه وقام بالدعوة وله مع القرامطة 
جهاد كبير ولم يزل ينصر الدين ويقمسع 
المبتدعين حتى توفى بصعدة سسنة 88 هم 
ودفن بجنب آبيه فى القبة المعروفة . 


يحيى بن عمر توق سنة 185 ه ؛ يحيى بنعمرو 


أبن يوسف بن عامر الكنائى الاندلسى 
الجيانى أبو زكريا فقيه مالكى عالميالحديث 
من موالى بنى آمية نشأ بقرطبة ومسكن 
القيروان ورحل الى المشرق ثم استوطن 
سوسة وبها قبره وكانت الرحلة اليه فى 
وقته » له مصنئفات فى نحو أربعين جزعا 
كها' المتكبة ق أخفصار المنتكرجة فقة 
ومنها أحمية الحصون ومنها الرد على 


الأعلام 


ابو يحى توفى سنة 516 ه : هو أحمد بن يحيى 


الشافعى والرد على الشكوكية والرد على 


المرجئة . 


أبو يعقوب يوسف بن أبراهيم : توق سنة ٠/ام‏ ه 


يوسف بن ابراهيم بن مياد السورائى 
الورجلانى بو يعقوب » عالم بامصول 
النتقه . أباضى من أهل ورجلان وهى واد 
فى المغرب الاقصى كانت فيه عمارة ينزلهسا 
الاباضيون وخربها يحيى بن اسحاق ورص 
فى شبابه الى الاندلس وسكن قرطبة وراى 
مسند الربيع بن حبيب مشوثما فرتبه 
وستاة الجابع الشحيم © وله تصائيف منها 
العدل والانصاف فى اصول الفقه ثلاثة 
اجزاء . والدليل والبرهان فى عتائد الاباضية 


ثلاثة أجزاء ومرج البحرين فى المنطق 
والهندسة والحساب . 


أبو يوسف : أنظر جح ١‏ ص 581١‏ . 
ابن يونس : أنظر جح ١‏ ص 581 ٠‏ 


ل نت 


ةن 


ا 


فهرس ال موضوعات 
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سك 


اسكان 
(م6-؟85١‏ ) 
الريك اللفوئ 


التمرينة الكر فى عد دخ 


سكن الزوجة 5 
حكم اسكان المعتدة وما يتعلق بذ بثلك 


فهرس الموضوعات 


أسكان 0 1 ١ط‏ 
الحلف على السسكن 
حكم تعش الكوز الموكوقة 


حك اهل الحبة امع اللسليين :: 


حكم اسكان الأعيان المؤجرة 
حك الستكتن بق الاعيان الموهوية 
حك حنيكتق اللفيق المرر فونه 

حكم الاقرار بالسكنى 


لح لوس بسكي ل 0 


حكم اسسكان العين المغصوبة 
حكدريع:السكي ان بريه الحم . + 
كك بيع الشكتي ن الكنارزة 
حك الملح على الك 
أسلاف 
كت ه/؟) 
دزي الامتلاتهد ق اللفة 


حكم الاسلاف 
صيغة عقد السلمم 


١ 1/ 


شروط صحة عقد السلم 
حكم التوكيل فى السلم 
حكم الاقالة فى السلم 
حكم الخيار فى السلم 
اختلاف المتبايعين فى السلم 


اسلام 
(ه/ا؟ -؟95؟) 
المعنى اللفوى 3 ون اه 
الااستعمال الاصطلاحى ٠. 5 ٠.‏ 
أركان الاسلام ومعانيه 
نع موق الشذول ل اللبنلاه 
طائفة العقائد 


٠ 


أسسير 

(؟9 - م86" ) 
التعريف اللفوى 00 
التعريف الشرعى 2. . . ا. ‏ . 
حكمة الأسر ومتسروعيته . 
من يجرى عليهم الأسر فى القتال أو غيره 
ماذا يفعل بالأسير ومعاملة الأسرى 
وقت تملك الأسير 
حكم مال الأسير 
حكم نكاح الأسير وولده . 
حك الجناية من الأسير والجناية 1 
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